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أوخانه 1 عوه 0101 نابا كداملاى عأ اهاي 0:01 عهلاه1] اندع و02 3 


د افتتاحية ب* 


نستفتح بالذي هو خيرء حمداً لله» وصلاة وسلاماً على رسوله 
صلَّى الله عليه وآله وسّلّم وعلى عباده الذين اصطفى . 

وبعد: 

فيسر دار البحوث للدراسات الإسلامية أن تقدم للسادة الباحثين 
في سلسلة « الدراسات الفقهية » كتابها التاسع عشر بعنوان: 
«قاعدة الجبر وتطبيقاتها في فقه العباداث ». وهو دراسة فقهية 
مقارنة مستفيضة لهذه القاعدة المهمة في الفقه الإسلامي» التي تدخل 
في كثير من أبواب الفقه . 

والمراد بالجبر هنا هو استدراك ما فات من المصالح» أي إصلاح 
ما حصل في القول أو العمل من خَلل أو قُصور أو فوات. وتشمل 
المصالح هنا حقوق الله تعالى وحقوق العباد. ْ ا 

ومن أمثلة الجبر : : جَبْر الْحَلَلٍ الواقع في الصلاة بسجود السهوء 
والجبر في الزكاة» وجبر بر الصّوم بالفدية لمن لا يستطيع الصوم لكبر أو 
وفن ون الفسلفة اكات راكد رات رةه 

رهلز لات نورين هقه (لناضنة الليينة وتنب انها ف قث 
العبادات من جميع جوانبهاء فتناول البحث التعريف بهاء وذكر 
أقسام الْجَبّر وقواعده» والكلام عن التّداخل الواقع في الجَوابر» 


ونحو ذلك من المباحث المهمة» مع ذكر المسائل الفقهية المندرجة تحت 
هذه القاعدة والكلام عليها بالتفصيل . 

وهذا التقديم مقرون بالشكر والعرفان لأسرة «آل مكتوم» 
حفظها الله تعالى» التي ترعى العلم» وتشيد نهضته» وتحبي ترائه: 
وتؤازر قضايا العروبة والإسلام» وعلى رأسها صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم, نائب رئيس 
الدولة؛ رئيس مجلس الوزراء, حاكم دبي الذي يرعى هذه الدار 
لتكون منار خير» ومنبر حق على درب العلم والمعرفة» تجدد ما اندثر 
من تراث هذه الأمة» وتبرز محاسن الإسلام» فيما سطره الأوائل» 
وفيما يمتد من ثماره» مما تجود به القرائح» في شتى مجالات البحوث 
الإسلامية» والدراسات الجادة» التي تعالج قضايا العصرء وتؤصل 
أسس المعرفة» على مفاهيم الإسلام السمحة عقيدة وشريعة» وآداباً 
وأخلاقاً» ومناهج حياة» مستلهمة الأدب القرآني» في الدعوة إلى 
وجادلهم بتي هي أحسن > . 

وكذلك مؤازرة سمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم 
نائب حاكم دبي » وزير المالية والصناعة . 


سائلين الله العون والسداد. والهداية والتوفيق 5 


ولاايفوت الدار أن تشكر من أسهم في خدمة هذا العمل 
العلمي» من العاملين بالدار: 

. الباحث: الشيخ/ علي بن محمد بن حسين العيدروس‎ - ١ 

؟- مساعد باحث : الشيخ/ محمد عبد العزيز عوض المهدي. 

اللَّذَان قاما بمراجعة الكتاب وتصحيحه وتدقيق تجارب الطبع 
والتنضيد» وعمل الفهارس الفنية للكتاب . 

" - فني الكمبيوتر: السيد/ حسن عبد القادر العزاني» الذي 
قام بالصف والتنضيد والإخراج الفني للكتاب . 

ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعين على السير في هذا 
الدرب» وأن يتواصل هذا العطاء من حسن إلى أحسن . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على خير 
خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


دار البحوث 


الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات» والصّلاة والسّلام على سَيّد 
نهجهم واتبع هداهم إلى يوم الدين. 
أما بعد: 
فإنه لما للقواعد الفقهية من أثر بالغ في الدراسات الشرعية, 
ورغبة مني في الإسهام بجهد متواضع في خدمة الشريعة الإسلامية؛ 
فقد وقع اختياري على موضوع: «قاعدة الجبر وتطبيقاتها في فقه 
العبادات). 
- تكلم العزبن عبد السلام والإمام القرافي - رحمهما الله - 
عن قاعدة الجَبر فى العبادات من حيث أقسام الجبر فقط مع ذكر بعض 
الأمثلة مجرّدة دون الإشارة إلى القواعد أو الضوابط المتعلقة بهاء بالرغم 
من استيفاء ذلك في الجوابر المتعلقة بالأموال» وجبر الأنفس والأعضاء 
ومنافع الأعضاءء فحاولت أن أوفى الجوابر فى العبادات لتلحق بما فعله 
العالمان الجليلان في غير العبادات . 


؟- نظراً لوجود الجبر في كل أبواب العبادات ( الصلاة» والزكاة؛ 
والصيام؛ والحج) وبصور مختلفة بما يتناسب ومتطلبات العبادة» إذ أن 
العبادات إما بدنية أو مالية أو بدنية مالية» فقد تعدّدت قواعده 
وضوابطه وطبيعة المسائل المتعلقة بكلّ قسم. 

فصور الجبر في الصلاة تختلف عنها في الزكاة» كما تختلف عنها 
في الصيام؛ وتختلف عنها في الحج . 

فكان لزاماً على الباحثين الإسهام بتوضيح تلك الصور كل حسبما 
يوفقه الله وتقنفك عنده همته. 

ومن ثم فقد انتظم عقد هذا الكتاب في هذه المقدمة وبابين: 

الباب الأول: في التعريف بقاعدة الجبرء وأقسام الجبر 
وتعلقها بالعبادات» والأموال, والأنفس والأعضاء. 

ويتضمن فصلين: 

الفصل الأول: في التعريف بقاعدة الجبرء والفرق بين الجوابر 
والزواجر» وأقسامها . 

وفيه مبحثان : 

المبحخث الأول تعريف“ قاغذة الجبر وحكمة مشروعية الحواير: 

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : في التعريف بقاعدة الجبر. 

المطلب الثاني : في الحكمة من مشروعية الجوابر. 


الملبحث الثاني : تقابل الجؤابر والزواجر والفرق بينهما. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: في الفرق بين الجوابر والزواجر. 

المطلب الثاني : في الجوابر والزواجر من حيث تقابلهما. وتنقسم 
إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : ما كان جابراً محضاً. وله أربعة أمثلة : 

المشال الأول : إعادة الصلاة في جماعة جبراً لما فات من الشواب . 
ويتضمن ذلك الكلام عن تعريف الإعادة» وجهة الجبر في الإعادة 
وحكم الإعادة» ودليل مشروعية الإعادة» والحكمة من مشروعية 
الإعادة» ومن صلى في جماعة» هل يعيد صلاته تلك في جماعة 
أخرى» وما يعاد من الصلوات لتحصيل فضل الجماعة:, إذا أعاد 
الصلاة» فأيتهما فرضه» وكيف تكون النية في الإعادة؟ . 

المثال الثاني : مشروعية السّغن جبراً للنقصان في صلاة الفريضة . 

المثال الثالث : الجبر في صدقة التطوع. 

المثال الرابع: زكاة الفطر لجبر نقص الصومء ويتضمن تعريف زكاة 
الفطرء وحكمهاء والحكمة من مشروعيتهاء وشروط وجوبها. 

القسم الثاني : ما كان زاجراً محضاً. 

القسم الثالث : ما تعاقب عليه الأمران» والجبر والزجر. وهو ثلاثة 
أقسام : 


-١‏ ما تعاقب عليه الأمران» الجبر والزجر دون رجحان لأحدهما 
على الآخر. وله مثالان: 

المغال الأول : سجدتا السهو جبر من وجه. وزجر للشيطان عن 
الوسواس فى الصلاة من وجه آخر. 


آخر وهو قطع طمع الشيطان . 
؟- ما تعاقب عليه الأمران» ومعنى الجبر فيه أرجح. ومثاله 
الكفارات . 


*- ما تعاقب عليه الأمران» ومعنى الزجر فيه أرجح. ومثاله 
الحدود. 

الفصل الثاني: في أقسام الجبر وتعلقها بالعبادات» والأموال؛ 
والأنفس والأعضاء. وفيه ثلاثة مباحث : 

الملبحث الأول :في أقسام الجبر في العبادات . وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : ما لا يجبّر إلا بالعمل البدني. ومثاله : جبر الخلل 
الواقع في الصلاة بسجود السّهو. ويتضمن ذلك الكلام عن تعريف 
سجود السّهوء وحكمه؛ ومحلّه؛ وصفته؛ وأسبابه . 


فر هس 


المطلب الثاني : ما لا يجبّر إلا بالمال فقط . وله مثالان: 

المثال الأول : الجبران في زكاة الإبل. ويتضمن الكلام عن الجبران 
في عرف الفقهاءء وحكم الجبران في زكاة الإبل» ومقدار الجبران؛ 
وموطن الجبران في زكاة الإبل . 


١ ١ 


برص 
المطلب الغالث : ما يجبّر تارة بالعمل البدنى» وتارة بالمال. وهو 
ثلاثة أقسام : 


أولاً: ما تعاقب عليه الجابر البدني والمالي على الترتيب . ومنه : 

. كقارة الوطء في رَمَضَان‎ -١ 

؟- دم المتعة والقران. 

+ دم الإحصار. 

- الدم المنوط برك واجب من واجبات الحج ثما لا يفوت الحج 
بتركه» كترك الإحرام من الميقات» والمبيت بمزدلفة وغيرها. 

ثانياً: ما تعاقب عليه الجابر البدني والمالي على التخيير. ومنه: 

-١‏ التخيير في الفدية الواجبة بسبب ارتكاب محظور من 
محظورات الإحرام» غير الصيد والوطء . 

؟- التخيير في فديّة جزاء الصيد . 

ثالثاً: ما اجتمع فيه الجابر البدني والمالي . ومنه : 

-١‏ القضاء والفديّة على الحامل والمرضع. 

؟- من أخر قضاء رَمَضَانَء حتى أدركه رمُضان الآخر. 

الملبحث الثاني : الجوابر المتعلقة بالأموال . 

المبحث الثالث: جَبر الأنفس والأعضاء ومنافع الأعضاء والجراح. 


١ ١ 


الباب الثاني : في قواعد الجبر في فقه العبادات. وفيه أربعة 
فصول: 

الفصل الأول: في قاعدة مالا يدخل الشيء ركنأ لا يدخله 
0 

الفصل الثاني : في قاعدة: لا يتأدى بالجبر نقص المجبور الذي 
وجب كاملاء وقد يشرع معه الجابر. وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : في أركان الحج . 

المسبحث الثاني : واجبات الحج . 

الفصل الثالث : في التداخل في الجوابر. وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : في تعريف التداخل» ومحله. 

المسحث الثائي: في بيان تداخل الجوابر في العبادات. وفيه 
مطالب : 

المطلب الأول : التداخل في سجود السهو. 

المطلب الثاني : التداخل في الكفارات . 

المطلب الثالث : التداخل في الفدية. 

الفصل الرابع : في ثبوت خطاب الوضع في الأحكام المتضمنة لما 
يسمى بالجوابر. وفيه مباحث : 

العف الوه حدهي فر موه لدم وارا لب يل 

الملبحث الثاني : الكفارة بالوطء في رَمَضَان . 


المجفىة القاليق: الجنايات في الحج . وفيه مطالب : 

المطلب الأول : الجناية بغير الوطء . 

المطلب الثاني : العمد والخطأ في قتل الصيد . 

الثالث : الخطأ والنسيان في الوقاع في الحج والعمرة . 

قوفف حاف بيك فيناطا ومنت لبس عاك بن اول 
هذا الكتاب. 

منهجي في الكتاب : 

يتلخص المنهج الذي سلكته في هذا الكتاب في النقاط التالية : 

-١‏ اتبعت أسلوب الموازنة الفقهية بين المذاهب الفقهية الأربعةع 
إضافة إلى المذهب الظاهري حسب الحاجة في عرض مسألة معينة. 

؟- عرضت الاراء الفقهية ماأمكنني ذلكء ثم الأدلة» ثم 
المناقشات» ثم الترجيح بحسب ما يظهر لي من قوة الأدلة» ولم أشذ 
عن ذلك إلا إذا لم يمكن الجمع بين المذاهب الفقهية:» لاختلافهاء أو 
لوجود تفريعات عديدة للمذهب الواحد» فأفرد كل مذهب على 
حدة؛ أو عند الكلام عن مسألة من وجه مسخصوص في الجبر 
لاستكمال تقسيم معين. 

وكذلك إذا كانت المسألة مختصرة عدا وإفرادها يؤدي إلى بتر 
الموضوع, فإنني أذكر المسألة والحقها بالدليل. 


تنبت الآنات: إلى ستووفاء واشرت إلن رقم الآية. 

1- قمت بتخريج الأحاديث من الكتب المعتمدة» مع ذكر درجة 
كز ديت وتعيقات العلماء عليه إن وجدتء إلا ما ذكر في 
الصحيحين أو أحدهما فإني اكتفي بتخريجه منهما أو من أحدهما. 
وإذا تكرر الحديث» أحلت على ما ذُكر بقولي ( تقدم تخريجه). 

ه- قمت بتخريج الآثار من الكتب المعتمدة في التخريج» وأذكر 
حكم المحدثين عليها ما وجدت إلى ذلك سبيلاء فإن لم أجد سكت 
مود كما + كاي دن متي ندر الدنياء:: 

5- ترجمت لمعظم الأعلام الذين ورد ذكرهم في البحث ما عدا 
مشاهير الصحابة» والأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي 
وأحمدء إلا ما سقط مني سهوأء أو لم أقف على ترجمته فيما وقع 
نحت يدي من المصادر . 

/ا- وضحت المصطلحات الغريبة في البحث . 

- ما تصرفت فيه بحذف أو زيادة أو إعادة صياغة للعبارات 
شرن ةتون !لسن عاك يونا كقينة ر الطرع يدوه اعد تهنفيا 
جعلته بين علامات التنصيص . 

4- قمت بعمل فهارس للايات القرآنية» والأأحاديث النبوية 
الشريفة» والاثار» والمصادر والمراجع» والموضوعات . 


أناأفيعرس الاتادرية:اللسوية العترياقة» والانار» اففيرقية نيا 
أبجديأء لسهولة الوصول في الكشف عن المطلوب بهذه الطريقة . 

أما فهرس ترتيب المصادر والمراجع» فبحسب الفنون» كالقران 
الكريم؛ ثم التتفسير فكتب الحديث وهكذاء ومن ثم داخل كل فن 
برق انعد . 

-٠‏ ذكرت مراجع البحث في الهامش مع ذكر اسم المؤلف عند 
ذكر المرجع للمناسبة الأولى» وبعد ذلك أكتفي بالتوثيق اختصر وذلك 
بذكر اسم الكتاب فقط إلا في بعض المراجع التي تكون متشابهة في 
أسمائهاء فأذكرها مقرونة بأسماء مؤلفيها للتفرقة» ك«الأًشباه 
والنظائر) لابن جيم و«الأشبه والنظائر» للسيوطيء» و«الأشباه 
والنظائر) للسبكي . 

كما رجعت في بعض المصادر إلى أكثر من طبعة» مثل (الحاوي) 
مطبوعء و«الحاوي) أطروحة دكتوراه؛ فإذا أطلقت فالمراد الحاوي 
المطبوع» وإذا أردت الآخر صرحت بذلك . 

وكذلك «مسند الإمام أحمد مع الفتح الرباني )» و( مسند الإمام 
أحمد) مطبوع على انفراد» و« مسند الإمام أحمد) بتحقيق أحمد 
شاكر. فإذا أطلقت فامراد به المسند المفرد» وإذا أردت أيّاً من الآخرين 


صرحت بذلك. و هكذا في بقية المصادر. 
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وبعد: 

فالكمال لله عز وجل والعصمة للأنبياء عليهم والصلاة والسلام» 
وهذا جهد المُقلء فإن أصبت - وهو ما أرجو - فبتوفيق من الله عر 
وجل» وحسبي أنني بذلت قصارى جهدي في عرض الموضوع بصورة 
ميسرة ومترابطة» وإن أخطأت أو قصرت فهو مني ومن الشيطان 
وعزائي في ذلك أني بشرء والقصور البشري أمر جبلي . 

أسأل الله العلئ القدير أن يوفقنا جميعاً لما يحبه ويرضاه وأن يرزقنا 
بكرمه وعفوه ما يبلغنا به جنتهع وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه 
الكرم. 

يتان راق رب العرةعبيا نصتنوة» ونعاؤم على المرسلن: 
والحمدلله:رب الغالمن» والضيلاة والسلام على المبعوث ريعية للعالين 
سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداهم إلى يوم الدين. 
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فى التعريف بقاعدة الجبر» وأقسام الجبر 
وتعلقها بالعبادات؛ والأموال», والأنفس والأعضاء 
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المص ل الأول 


في التعريف بقاعدة الجبرء والفرق بين الجوابر؛ 
وأقسامها 


وفيه مبحثان : 


المبحث الأول : تعريف قاعدة الجبر وحكمة مشروعية الجوابر. 


وفيه مطلبان : 

المطلب الأول: في التعريف بقاعدة الجبر. 

المطلب الثاني : في حكمة مشروعية الجوابر. 

المبحث الثاني : تقابل الجوابر والزواجر والفرق بينهما. 
وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : في الفرق بين الجوابر والزواجر. 

المطلب الثاني : في الجوابر والزواجر من حيث تقابلهما. 


2 


2 


المبحث الأول 
تعريف قاعدة الجبر وحكمة مشروعية الجوابر 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : فى التعريف بقاعدة الجبر 

قاعدة الجر مركب إضافى”' 2 يتكون من المضاف وهو القاعدة 
جزئيه ضرورة توقف معرفة الكل على معرفة أجزائه, فلابد أن ل 
بتعريف القاعدة ثم أعرف الجبر. 

أ- القاعدة لغة: 

القاعدة في اللغة: على وزن فاعلة» من قَعَدَتْ قعوداء والجمع 
قواعد. 

والقاعيد:ة 3 اشاس القن وو اميلة الى مسن علية تغيرةة نغهيا كان 
ولك اشيم أل مون م تقهز الأول اتولههقو اعتن النبيت 1ن الجناءة وف 

)١(‏ الإضافة هي الأمر المعنوي» وهي لغة: الضم والإمالة ومطلق الإسناد. قال في 
المصباح المنير ( 57/5" ): « وأضافه إلى الشيء إضافة» ضمه إليه وأماله. والإضافة في 
اصطلاح النحاة من هذاء لأن الأول يُضم إلى الشاني ليكتسب منه التعريف أو 
التخصيص) . 

وأما تعريفها فى اصطلاح النحاة فهو: نسبة تقييدية بين اسمين توجب لثانيهما 
الجرء أو أنها إسناد اسم إلى غيره على تنزيل الثاني من الأول منزلة تنويه أو ما يقوم 
مقام التنويه» والمراد بها هنا اختصاص المضاف بالمضاف إليه باعتبار مقهوم المضاف 
إليه. [[مقدمة الدكتور تيسير فائق لتحقيق كتاب المنثور في القواعد: .])١5/1١(‏ 


5 


التنزيل قوله تعالى: 9[ وإِذْ يرفع إبراهيم القواعد من الْبَيت 
م هه و ١ ١‏ 2 007 77 واد ام ا ان 3 
وإسماعيل 4" '. وقوله: ل فأتى اللّه بنيانهم من القراعد فخر عليهم 
السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون 4(" . وقواعد 
الهُودّج حَشْبانَه الجارية مجرى قواعد البناء. 

ومن الثاني قوله : قواعد الإسلام أي أصوله وأسسه” '' . 

ب - تعريف القاعدة في الاصطلاح : 

القاعدة اصطلاحا هي: قضية كلية منطبقة على جميع 
جزئياتها”'2. 
جميع العلوم» ذلك أنه لكل علم من العلوم قواعد» وهذه القواعد 
سواء في كل العلوم كعلم النحو أو الأصول أو القانون أو غيرها من 
العلوم» وتمئل كل قاعدة منها الحكم الكلي الذي ينطبق على جميع 


. ١؟ال:ةيآ سورة البقرة»‎ )١١ 

. سورة النحل. آية:5‎ ) 1١١ 

(؟) انظر: القاموس المحيطء مادة (القعود): »)558/1١(‏ ولسان العربء مادة 
( قعد ): (751/17)» ومختار الصحاح.ء مادة ( قعد): ( ص777 )» والمصباح المنير» 
مادة ( قعد ): ( 01١/5‏ )» والمفردات في غريب القرآن» مادة ( قعد): ( ص5١‏ 1 ). 

(4) التعريفات ( ص9١5)»‏ وانظر: شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح 
المسمى بالتلويح في كشف حقائق التنقيح: ( 7١/١‏ ). المصباح المنير» مادة ( قعد): 
510/17 ) حيث قال الفيومي: «والقاعدة في الاصطلاح بمعنى الضابط» وهي الأمر 
الكلي المنطبق على جميع جزثياته). 
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الجزئيات الداخلة نحتهاء وأمامايشذ عن القاعدة من فروعهاء فلا 
حكم له ولا ينقضها. والذي يهمنا هنا هو بيان حد القاعدة فى 


اصطلاح الفقهاء وذلك لأنه عند الفقهاء يختلف عن غيرهم من النحاة 
والأصولين: 

فالقاعدة في اصطلاح الفقهاء هي : « حكم أكثري لا كلي ينطبق 
على أكثر جزئياته لتعرف أحكامه منه)(١)‏ , 

وهذا التعريف الذي ذكره الحموي” '2 في شرحه لأشباه ابن نجيه(") 
يعبر عن حقيقة القاعدة الفقهية» وهذا ما دعاني لاختياره عن غيره من 
و 


.) 51١/1١ غمزعيون البصائر شرح الأشباه والنظائر:‎ )١( 

(؟) أبو العباس» شهاب الدين» أحمد بن محمد مكي الحسيني الحموي. من 
عاتباءالقية حيزي الس :مسيرزئ: كان مكرنا بالدوينة اليليسائنة بالشاهرة 
وتولى إفتاء مذهب الحنفية:» توفي سنة (94١٠١ه).‏ مون مصنفاته: وغمزعيون 
البصائر»» و« كشف الرمزعن خبايا الكنز) فقه» وغيرها. [انظر: خلاصة الأثر: 
»)549/1١(‏ ومعجم المؤلفين: ( 95/5 )]. 

("1) ابن مجيم: زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن تجيم؛ من أهل مصرء 
فقيه أصولي حنفي» كان عالما محققا ومكثرا من التصنيف» توفي سنة (١91ه).‏ 
من مصنفاته: «البحر الرائق في شرح كنز الدقائق)» و«الفوائد الزينية في فقه 
الحنفية)» و« الأشباه والنظائر»» و« شرح المنار» في الأصول [ انظر: التعليقات السنية 
على الفوائد البهية: ( ص ١85-١4‏ )» معجم المؤلفين: ( 5 .])١957/‏ 

(4 ) أذكر فيما يلي بعضاً من تعريفات الفقهاء للقاعدة الفقهية : 

-١‏ قال المقري في تعريفه للقاعدة الفقهية هي : « كل كلي هو أخص من الأصول 
وسائر المعاني العقلية العامة؛ وأعم من العقودء وجملة الضوابط الفقهية الخاصة». 
[القواعد: 5١7/1١‏ )]. وبالرغم من كون هذا التعريف تعبيراً صادقاً عن القاعدة - 


"0 


شرح التعريف : 

قوله: ر حكم أكثري لا كلى ) : هذا القيد في التعريف يفيد أن 
القواعد الفقهية أحكام أغلبية - غير مطردة -» وهي لا تكون إلا 
كذلك”'©2؛ لأنها تشتمل على المستثنيات أكثر من غيرها من قواعد 
العلوم الأخرى؛ فاستثناء الفقهاء بعض فروع الأحكام التطبيقية من 
قاعدة ما نظراً لأن تلك الفروع المستثناة هي أليق بالتخريج على قاعدة 


- الفقهية» ومنعه من دخول القواعد الأخرىء إلا أنه لا يخلو من الغموض» ويحتاج 
إلى توضيح يزيل ما يعتريه من الغموض حتى تتجلى صورة القاعدة الفقهية. [انظر: 
القواعد الفقهية للندوي» ( ص؟؛ )]. 

-١‏ وقال السبكي في تعريفه للقاعدة الفقهية: «الأمر الكلى الذي تنطبق عليه 
جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منها) . [الأشباه والنظائ ])١١/1(‏ . ويعترض على 
هذا التعريف بأنه تعريف للقاعدة بمدلولها العام وليس تعريفاً للقاعدة الفقهية؛ 
فالقاعدة الفقهية حكم أغلبي غير مطرد وليست حكما كلياء وتتضح صورة هذا 
القول من خلال شرح التعريف امختار. 

؟- وعرفها الأستاذ مصطفى الزرقا بانها: أصول فقهية كلية في نصوص موجزة 
دستورية تتضمن أحكاما تشريعية عامة فى الحوادث التى تدخل تحت موضوعها). 
ركه تاريعيةاعى الكوالعه اللتديية الكيى من كي لكماب ضيه سي سحي 
الزرقا» شرح القواعد الفقهية» ( ص714)] وهذا التعريف لا يعبر عن حقيقة القاعدة 
الفقهية لما يلى: -١‏ قوله بأنها: أصول فقهية كلية» والقاعدة الفقهية ليست كذلك 
كنا بين عا متو ات اند ويه آن :#3 تسريف القر اعد الفقهية ذكر كلاق مشافضا 
لتعريفه حيث قال: و وهذه القواعد الفقهية هي كما قلئا أحكام أغلبية غير 
مطردة...). 

)١(‏ قال صاحب تهذيب الفروق نقلاً عن العلامة الأمير: ١من‏ المعلوم أن أكثر 
قواعد الفقه أغلبية) . تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية»ء 
م 


؟ 


أخرىء أو أنها تستدعي أحكاماً استحسانية خاصة: يقول الشيخ 
الزرقا: «القواعد الفقهية أحكام أغلبية غير مطردة» لأنها إنما تصور 
الفكرة الفقهية المبدئية التي تعبر عن المنهاج القياسي العام في حلول 
القضايا وترتيب أحكامها. 

والقياس كثيراما ينحرم, ويعدل عنه في بعض المسائل إلى حلول 
استحسانية لمقتضيات خاصة بتلك المسائل» تجعل الحكم الاستثنائي 
المصالح» ودرء المفاسد» ودفع الحرج2'(0. 

- قوله ( ينطبق على أكثر جزئياته ) : المراد بانطباقها اشتمالها على 
الجزئيات التى تدخل نحت موضوعها. 

- قوله ( لمتعرف أحكامه منه ) : فيه دليل على دلالة القاعدة على 
الحكم الفقهي وشموله للجزئيات التي تدخل تحت موضوعهاء ويدل 
أيضاً على أن فهم الحكم من القاعدة فيه إعمال للفكر. 

وقد يعترض على هذا التعريف بكونه غير مانع لعدم تقييده 
جزئياته بالفقهية. 

واللجواب عن هذا: أن قوله قبل تعريفه للقاعدة: (إذ هي عند 
الفقهاء ) يدفع هذا الاعتراض» فيكون بهذه العبارة قد نبه على أن هذا 
التعريف يختص بالقواعد الفقهية عن غيرها من القواعد, إلا أنه لو 


١١‏ ) شرح القواعد الفقهية: ( ص5 ” )2 وفي قوله هذا مناقضة لما عرف به القاعدة 
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قيد قوله ( جزئياته) بالفقهية لكان أقيد؛ لدفع توهم الاعتراض 
المذكور» وخصوصاً عند عدم ذكر قوله: (إذ هي عند الفقهاء ) . 

الفرق بين الضابط والقاعدة : 

فرق الفقهاء بين القاعدة والضابط فقالوا: الضابط بمعنى القاعدة غير 
أنه أخص منهاء فالقاعدة تجمع فروعاً من أبواب فقهية مختلفة» 
والضابط من باب واحد. 

قال السبكي - رحمه الله - بعد تعريفه للقاعدة: ( والغالب فيما 
اختص ببابه وقصد به نظم صور متشابهة أن يسمى ضابطاً . وإن شكت 
قل: ماعم صورأء فإن كان المقصود من ذكره القدر المشترك الذي به 
اشتركت الصور في الحكم فهو المدرك» وإلاء فإن كان القصد ضبط 
تلك الصور بنوع من أنواع الضبط من غير نظر في مأخذها فهو 
الضابط» وإلا فهو القاعدة)('2 . 

تانيا «تغر وف الس 

أ- الجبر ضد الككّسّر.وفي اللغة يدور حول معان عدة, أهمها ما 

١‏ - الإصلاح: يقال جَبَرْتَ العظم جَبْراً - من باب قَعَلَّ - أصلحته 


)١(‏ الأشباه والنظائر: »)١١/1١(‏ وانظر: غمزعيون البصائر شرح الأشباه 
والنظائر: .)7١/١(‏ 
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ويقال: حر الافرجنا: أصلّحه وقومه ودفع عنه. وفى حديث علي 
- رضي الله عنه - «جَبّار القلوب على قُطراتها”('2. قال ابن 
الأثير '2: «هو من جَبر العَظم الممكسورء كانه أقام القلوب وأتْبَتَها على 
ما فُطرها عليه من معرفتة الإِقُرَار به» شّقيها وسعيدها)”'2. ويستعمل 
لآرما تسدنا تيقال : جَبَرت العَظم جَبرا بفتح فسكون. وَجَبَرَ بر العظم 


ار ًَ ّ 
بدفسه جبورأء بالضمء أي انْجَبََ يعني صَلَحَ . وقد جمع العجاج” ( 


بين المتعدي واللازم فقال: 


») 19/9 مصنف ابن أبي شيبة: 55/5 )» والمعجم الأوسط للطبراني:‎ )١( 
من دعاء علي رضي الله عنه.‎ 

(؟) ابن الأثير: مجد الدين المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن 
عبدالواحد., الشيباني الجزري» ثم الموصلي, المعروف بابن الأثير. الفقيه. المحدث» 
اللغوي البارع. ولد بجزيرة ابن عمر سنة ( 44 هه) . أصيب بمرض النقرس» فبطلت 
حركة يديه ورجليه ومنعه من الكتابة» فانقطع في بيته. قيإع إن كل تصانيفه ألفها في 
زمن مرضه إملاء على طلبته. توفي سنة (707ه). من تصانيفه: النهاية في غريب 
الحديث والأثرء وجامع الأصول في أحاديث الرسولء والإنصاف في الجمع بين 
الكشف والكشاف, وغيرها. [انظر: طبقات الشافعية للإسنوي: ))7١-١٠١/١(‏ 
وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: ( 7175-5705 )]. 

(") النهاية في غريب الحديث والأثر: ( 777/١‏ ). 

(4 ) العجاج: أبو الشعفاء؛ عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخرء السعدي 
التميمي؛ العجاج. راجز مجيد, من الشعراء. ولد في الجاهلية وقال الشعر فيهاء ثم 
أسلم. عاش إلى أيام الوليد بن عبد الملك. عرض له مرض فأقعده. له ديوان مطبوع 
في مجلدين. توفي سنة (٠9ه).‏ [انظر: وفيات الأعيان: »)*07/5١(‏ والأعلام: 
١:/65-لام)].‏ 
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قد جَبَرَ الدّين الإلهُ فجَبّر واجْتَبّرَ العظم, مثل انْجَب(١)‏ 
؟- ويأتي بمعنى الإحسان إلى الرجل» أو الإغناء . والمعنى الثاني 
أرجح حيث يقال: (والجَبْرء أن تغني الرجل من الفقر)”'2. ويقال: 
0 ال . وفى حديث الدعاء :آل النبى 


هاس اه نب ةط 6 


ب شي ا ا 556 


قي هع أو خوضةة وال ال 10 


)١(‏ انظر: لسان العرب» مادة ( جبر): (4/15 ١١5-1١١‏ ). المصباح المنير» مادة 
(جبر): 86/١‏ )» القاموس المحيط» مادة ( جبر): .)7”814/1١(‏ 

.)١١8/15( لسان العربء مادة ( جبر):‎ ) ١١ 

()أخرجه أبو داود» والترمذي واللفظ لهء وابن ماجه من حديث ابن عباس . 
َال أو عيسَى هذا حَدِيثُ غَرِيب وَمَكذا روي عن عَلِي وبه يَقُولَ الشافعي وََحْمَّدٌ 
وإسحاق يَرَوْنَ هذا جائزا ف في المكتوية : والتطوع وَرَوَى بَعْضْهُمٌ هذا الحديث عن كَاملٍ 
أبي الْعَلاء مُرّسّلا . وذكرا السبيك أخين شاكر في تحقيقه على الجامع: أن الحاكم رواه 
بإسنادين من طريق أبي كريب» ومن طريق عبد السلام بن عاصمء كلاهما رواه عن 
زيد بن الحباب» وصححه في الموضعين» ووافقه الذهبي . [ سنن الترمذي: ١/5/1‏ 
17/ا)» كتاب الصلاة (” )» باب ما يقول بين السجدتين (١١1١؟7)»‏ حديث (584) 
6). وسان أبي داود: 9١/.م#هللاه»‏ كتاب الصلاة (؟) باب الدعاء بين 
السجدتين (ه14١)»‏ حديث ( ٠6م)»‏ وسان ابن ماجه: 590/١١‏ )» كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيها (ه )» باب ما يقول بين السجدتين ( 57 )» حديث (8418 )]. 

( 4 ) انظر: الصحاح للجوهريء مادة ( جبر): 507/17 )» لسان العرب» مادة 
(جبر):(5/5١١).‏ 


ام 


إليه وجبره : أغناه بعد فقمّر» لحرت اليتيم» ل ير 0 


2 
5 


وقد اختلف علماء اللغة فى كون الجبر بمعنى الغنى حمَيقة أو 
فا ا فذهب بعضهم إلى أنه مجازء» ) وأصل ذلك» أي جر القن 
من جبر العَظّم المنكسر وهو إصلاحه وعلاجه حتى يبرا وهو عام في 
كل شىء على التشبيه والإستعارة» فلذلك قيل: جبّرت الفقير: إذا 
أغنيته, لأنه شبه فقره بانكسار عظمه» وغناه بجَبره» ولذلك قيل له 
فقير» كأنه قد فقر ظهره أي كسر فقاره)('2 , 

- ويأتى بمعنى التكميل, جاء في المصباح المنير: وحر هاف 
الزكاة بكذاء عَادَلتَهُ به» واسم ذلك الشىء ( الجبران) واسم الفاعل 

ته وا 
( جابر) وبه سمي )” 1 

)١(‏ انظر: الصحاح., مادة ( جبر): 507/5 )» لسان العرب» مادة ( جبر): 
».)١١5/4(‏ المصباح المنير» مادة ( جبر): ( 84/١‏ )» القاموس امحيط» مادة ( جبر) : 
.)884/1١١‏ 

ركل المساع الحيري واف سجر 0ك وعدا المي عيض ه الوسو 1 
الفقهية الكويتية» مادة إ جبر): )٠١*/1١5(‏ حيث جاء فيها: « يال من ترك واجبا 
من واجبات الحج أو أتى بمحظور فيهء جبَّره بالدم. كما يقال جبر المزكي ما أخرجه. 
إذا لم يجد السن الواجبة في زكاة إبله» فأخرج ما دونه ودفع الفضل» ويسمى دفع 
الف 2 


5١ 


4 - ويأتي بمعنى الإكراه على الشيء.؛ وهذا في لغة بني تميم 
وكثير من أهل الحجاز» فيقال: جَبّرَه على الأمر جبرا وجبورا: أكرهه 
عليه و0 
بعض» فكلها يرجع إلى معنى الإصلاح» وهوالمعنى المراد في هذا 
البحث . 

أما المعنى الرابع) وهو الإكراه» فتنتظمه قاعدة أخرى وهى قاعدة 
الإجبارء وليس لهذا البحث صلة به» وإنما ذكرته لتكتمل معاني 
الدعيد: 

ب- تعريف الجبر اصطلاحا : 

المراد بالجبر في اصطلاح الفقهاء : استدراك ما فات من المصال-”' 2 . 

والاستدراك في كلام الفقهاء: إصلاح ما حصل في القول أو العمل 
السّهُو("2. والمراد بالمصالح هنا الشاملة لحقوق الله وحقوق العباد. 

١١)انظر:‏ الصحاح, مادة ( جبر): ( 508/57 ).» لسان العرب» مادة ( جبر): 
».)١1١175/54(‏ المصباح المنير» مادة ( جبر): »)30١-89/1١(‏ القاموس المحيط» مادة 
( جبر): )784/1١(‏ تاج العروس» مادة ( جبر) : ( 87/19 ). 

)١(‏ انظر: الفروق للقرافي: ( ١١1‏ )» تهذيب الفروق: »)5١١/١(‏ وقواعد 


الأحكام في مصالح الأنام: ( .)١5٠/ 1١‏ 
(؟) الموسوعة الفقهية: ( 7/8 59؟5-.77؟ ). 


بدن 


المطلب الثاني : الحكمة من مشروعية الجوابر 

إن «الغرض من الجوابر» جَبّْر ما فات من مصالح حقوق الله وحقوق 
عباده)('؟. بدليل ثبوت خطاب الوضع”"2 في الأحكام المتتضمنة لا 
يسمى بالجوابر» فمن المعلوم أن مناط التكليف هو العقل والبلوغ؛ غير 
أن كل تصرف يصدر من فرد ما من شأنه تفويت مصلحة على أحد 
من الناس» يصبح سبباً لحكم وضعي يتعلق به سواء أكان مكلفاء أو 
لاء وذلك ابتغاء استدراك المصلحة المفوتة أو جبرها. ويستوي في مناط 
هذا الحكم, العمد والسهوء والعلم والجهل» والرشد والصبي . 

مثال ذلك الدية في القتل» والغرامة في المتلفات؛ ومهر المثل في 
الأنكحة الفاسدة ووطء الشبهة» وفدية ارتكاب محرمات الإحرام. 
فتشبت هذه الأحكام وأشباهها بموجب خطاب الوضع؛ سواء توفرت 
في ا محكوم عليه شروط التكليف أم لا . 

والحكمة من ثبوت هذه لحكل جو بسع د المصلحة المفوتة أو 
جبرها بمثلهاء بقطع النظر عن نوع الوسيلة إلى ذلك» وكونها وسيلة 
مباشرة أو غير مباشرة؛ إذ لو توقفت ضرورة جبرها على توفر شروط 
التكليف, لفاتت بذلك مصالح كثيرة على العباد» وتعرضوا لمفاسد 
كقرة :دون أن وغوطيوا مده قيها . 

.)١5١/١( قواعد الأحكام:‎ )١1( 

. سياتي تفصيل معناه في الفصل الرابع من الباب الثاني‎ )١( 


(7) ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية؛ (بتصرف يسير): (ص١82))‏ 
وانظر: قواعد الأحكام: .)١5٠0/١(‏ 


1 


وفى العبادات» قال الإمام النووي”'' : (إن العبادات التى تطول» 
ويشق التحرز منها من أمور تفوت كمالهاء جعل الشارع فيها كفارة 
مالية)0' 2 . فزكاة الفطر لشهر رمضان» كسجود السهو للصلاة. تجبر 
نقصان الصوم» كما تجبر السجود نقصان الصلاة)” ' ., 


)١(‏ أبوزكرياء محيي الدين؛ يحيى بن شرف النووي؛ من أهل نوى من قرى 
حوران جنوبي دمشق» ولد سنة ١1551"ه)»‏ علامة في الفقه الشافعي والحديث 
واللغة» تعلم في دمشقء وأقام بها زمناء توفي بنوى عام (515ه). من تصانيفه: 
المجموع شرح المهذبء لم يكمله؛ وروضة الطالبين في الفقه» وتهذيب الأسماء 
واللغات» والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. [انظر: طبقات الشافعية الكبرى 
للسبكي: (1.:.0-95/8)» طبقات الإسنوي: ( 1975/57 )) معجمالمؤلفين: 
(8١1/؟١5)].‏ 

(1؟) شرح صحيح مسلم للنووي: ( 58/1 ). 

) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: ١١١/5‏ )» وتحفة المحتاج بشرح المنهاج : 
/5 30 ).» ومغني الحتاج إلى معرفة معاني الفاظ المنهاج: ( 10١/1١‏ )» وفتح المعين 
بشرح قرة العين: ( ١517/57‏ )]. 


يق 


المبحث الثانى 
تقابل الجوابر والزواجر والفرق بينهما 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : الفرق('؟ بين الجوابر والزواج (") 


-١‏ أن الجوابر مشروعة لجلب ما فات من المصالح» والزواجر مشروعة 


)١(‏ الشَرْقَ خلاف الجمع. يقال قرقه يَفْرَقُه فَرْقا وفرقهء وقيل قَرَّقَ للصلاح. 
وفرقك ين السيعينق :نفلت بيدينها سواة كان ذلك تسل يدرك البصير اوزيففيل 
تدركه البصيرة . 

جاء في التنزيل قوله تعالى : فاق بيننًا وبين القرم الفاسقين 14 سورة المائدة» 
الآية ١:‏ ]» وقوله 3 فالفارقات فرقا 4[ سورة المرسلات,الآية :4 ]يعني الملائكة الذين 
ا ا 0 با 
ولا يَقَرّقَ بَيْنَ مجْمّمع خَشيَةٌ الصّدقّة؛. صحيح البخاري» كماب الزكاة 
الحديث( هه59). ْ ال ١‏ 

وفرق بعض العرب بين فرق بالتخفيف وفرق بالتشديد» نقل الفيومي عن ابن 
الأعرابي التفريق بينهماء فجعل الخفف في المعاني والمثقل في الأعيان» والذي حكاه 
غيره أنهما بمعنى والتثقيل مبالغة. 

[ انظر: لسان العرب»؛ مادة ( فرق ): ».)755/5٠١(‏ والمصباح المنير» مادة ( فرق ) : 
(471-470/7 )» والمفردات في غريب القرآن : ( لالا/307/8-15 ) ]. 

وفي الاصطلاح: هو العلم «الذي يذكر فيه الفرق بين النظائر المتحدة تصويراً 
ومعنى. الختلفة حكما وعلة). 

[ الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية للسيوطي؛ ( ص”) 1. 

(؟)انظر: قواعد الأحكام: »)١5١/١(‏ والفروق:(١/5١7)»‏ وتهذيب 
الفروق : .)5١1١1/1١(‏ 


ه* 


١‏ لا يشترط أن يكون من وجب عليه الجبرآثمأء بدليل أنه شرع 
المجانين والصبيان. بيخلااف الزرواجر فإن معظمها لا يجب إلا على 
عاص» زجراً له عن المعصية وزجراً لمن تسول له نفسه الإقدام على 
المعخصية . 


ويسسفهي!' أ من ذلك كادي الضسيياة واانيق» فنا ترد رتسم 
ونؤدبهم لا لعصيانهم, بل لدرء مفاسدهم واستصلاحهم. وكقتال 
البغاة درءاً لتفريق الكلمة» مع عدم التأثيم» لأنهم متأولون. 

* أن الزواجر يقيمها الإمام أو نائبه على المره كرهأء بخلاف 
الجوابر فإئما يقيمها الإنسان على نفسه. وإذأ فالزواجر يخاطب بها أولو 
الأمر؛ واجوابر فعل لمن خوطب بها . 


15) الأسعشاء لعنة: استفعال من الفتىء يقال قفيث الشءاثنيا إذا عطفسة 
ورددته» وثئيته عن مراده إذا صرفته عنهء 07 قالانسفا ضفن العامل عن 
تناول المستثنى . [ لسان العرب» مادة ( ثنى ): ( 4 ١55-١584 /1١‏ )» والمصباح المنير 
مادة ( ثنى): .])851/1١ ١‏ 

وفي الاصطلاح : اختلفت عبارات العلماء في تعريف الاستثناءء إلا أن هذه 
التعريفات تشترك في أن الاستثناء إخراج المستثنى من المستثنى منه. وفيما يلي أذكر 
بعضا من تعريفات العلماء للاستثناء : 

]) 7١/5 (الإخراج من متعدد بإلا وأخواتها)[ شرح التلويح على التوضيح:‎ -١ 

؟- (المنع عن دخول بعض ما تناوله صدر الكلام في حكمه بإلا وأخواتها) 
[ التوضيح للتنقيح المسمى التوضيح في حل غوامض التنقيح: ( 7١/17‏ )]. 

٠‏ وما دل على مخالفة للحكم السابق بإلا وأخواتها) [ مسلم الشبوت: 
.])8١5/١(‏ 


كن 


4- أن الجوابر كالديّات والأروش والكقّارات» تقع في النفوس 
والأعضاء ومنافع الأعضاء وامجراح» والعبادات والآموال والمنافع) 
بداية الجتهد لابووفين؟': واطنايات الى 'لها دوه مشروعة 
امسن : 

الأولى : جنايات على الأبدان أو النفوس والأعضاء وهي المسماة قتلا 
وجرحا. 

الثانية : جنايات على الفروج؛ وهي المسماة زناً وسفاحاً. 

الغالغة: جئايات على الأموال» وهذه ما كان منها ماخوذاً بحرابة 
سمى حرابة إذا كان بغير تأويل» وإن كان بتأويل سمى بغياء وما كان 
عالخودا علق وحجه القافيي "2 قرح عدن من نرقة اونا كا ناغود 
بعلو مرتبة وقوة سلطان سمي غصبا. 

)١(‏ ابن رشد: أبو الوليد» محمد بن أحمد بن رشد القرطبي. فقيه مالكي» 
فيلسوف» طبيب» من أهل قرطبة بالأندلس» كان يفْرَعْ إلى فتواه في الطب كما يفزع 
إلى فتواه فى الفقهء يلقب بالحفيد تمييزاً له عن جده أبي الوليد محمد بن أحمد بن 
رشد (الجد ) توفي عام ( 96 هه). 

[انظر: الديباج الْمذُهب في معرفة أعيان علماء المذهب: (١1//5ه51594-5),‏ 
وشذرات الذهب في أخبار من ذهب: .])71١/5(‏ 

)١9‏ المغافصة : غافصه. فاجاه وأخذه على غرة منه» وأخذت الشيء مغافصة: أي 
مغالبة . [المصباح المنير» مادة ( غافصت): ( 149/5 )]. 
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الرابعة : جناية على الأعراض» وهى المسماة قذفا. 
الخامسة: جنايات بالتعدي على استباحة ما حرمه الشرع من 


المأكول والمشروب» وهذه إنما يوجد فيها حد فى هذه الشريعة فى الخمر 
17 


: بداية المجتهد ونهاية المقتصد : (403/4 )» وانظر: المنشور في القواعد‎ )١( 
.) ١ 9-08/١ 
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المطلب الثاني : الجوابر والزواجر من حيث تقابلهما 
تنقسم الجوابر والزواجر من حيث تقابلهما إلى ثلاثة أقسام : 
الفسنع الأول »ما كاتا جابرا مخضا 
القسم الثاني : ما كان زاجراً محضاً . 


القسم الثالث : ما تعاقب عليه الأمران ( الجبر والزجر) . 


القسم الأول : ما كان جابراً محضاً 


المغال الأول: إعادة الصلاة في جماعة جبراً للا فات من 
الثواب2'7. 

ويقتضي الكلام عن هذا المثال أن أتناول النقاط الآتية : 

تعريف الإعادة» جهة الجبرء» حكم الإعادة» دليل مشروعية الإعادة) 
الحكمة من مشروعيتهاء من صلى في جماعة هل يعيد صلاته تلك 
في جماعة أخرى؟ ما يعاد من الصلوات لتحصيل فضل الجماعة: إذا 
أعاد فأيتهما فرضه» وكيف تكون النية في الإعادة . 

١‏ - تعريف الإعادة: 

لغة : الرجوع؛ ويطلق على فعل الشيء مرة ثانية. ومنه قوله تعالى : 
!كما بدأنا أُوّل حَلَق نعيده "2 أقن تستو وده العا 


.)١5١/١١ انظر: قواعد الأحكام:‎ )١( 
. ٠١ 4 (؟7) سورة الأنبياءء الأية:‎ 
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ومنه قول العرب : استعدته الشىء فاعاده» إذا سألته أن يفعله ثانياً. 


ومنه إعادة الصلاة 2 . 


اصطلاحا: عرفت بتعريفات عدق والمشهور عند الأصوليين أنها: 

تعل العنادة اقأنيا فى وتيا المتدن ليما عرفا تلز اف الأ ول شين اللياد 
2 5 

ركن أو شرط” '2. 

وهذه فيك الإعادة المرادة هنا فى هذا البحث» لأن التعريف 
اشترط في الإعادة أن تكون لخلل في الأولى» وهذا لا يشمل نحو إعادة 
التشمزل و على بجواعة بعد ان صلى مقردا على ونه الضيحة فإن 
من العدذر إدراك فضيلة الجماعة ليكتسب القواب2'7 , 

وهذا التعريف أشمل من السابق لما فيه من زيادة توضيح) وأنه 
يشمل إذا كانت الإعادة لخلل فى الأولى أو لعذر فى الثانية . 

والكلام هنا ملحوظ فيه التعريف الأخير. 

)١(‏ انظر: لسان العرب, مادة (عود): (815/7-/770)» الصحاح. مادة 
(عود): 5١5/7‏ ). المصباح المنير» مادة (عود ): ( 475/1 ). 

(؟) المشهور الذي جزم به الإمام الرازي» ورجحه ابن الحاجب . [ انظر: شرح 
الجلال على متن جمع الجوامع: »)١١861117/1١(‏ فواتٌ الرحموت بشرح مسلم 
الثبوت : ١١‏ / 85 )» المستصفى في علم الأصول: 468/1١١‏ )]. 


(؟) انظر: شرح الجلال على متن الجوامع:( »)١١4/ ١‏ تحفة المحتاج :777/15 )»2 
حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج: ( ١59/57‏ )» الذخيرة: (54 ). 
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؟- جهة الجبر : 
إن المقصود من إعادة الصلاة ثانية جبرانقصان فى الأولى» 
لتحصيل الفضل الوارد في ذلك7' 2 . وقد صح عن رسول الله يله أنه 


2 


قال:( صلاة الجماعة : أل من صلاة 6 ' بسبع وعشرين درَجَة)220 . 


وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله عَقِنّْهُ قال : 


5ه سمس 6 


وصلاة الاي و اة وحده بخَمْسَة وعشرين 


2م22 


جزءا 5 


:»)559/1١( كفاية الطالب الرباني:‎ »)١8١/1١( انظر: تبيين الحقائق:‎ )١( 
.) 510/5 ( تحفة المحتاج:‎ 

(؟) متفق عليه من حديث ابن عمرء واللفظ لهما. صحيح البخاري : 
(؟/81١)»‏ كتاب الأذان (١٠١)»باب‏ فضل صلاة الجماعة (0١5)»الحديث‏ 
(75545)» صحيح مسلم: (١/45.0)؛‏ كتاب المساجد (5 ). باب فضل صلاة 
الجماعة (؟1:5)»الحديث .)"5٠١0(‏ 

(7) متفق عليه واللفظ لمسلم. انظر: صحيح البخاري: 171/5 )؛ كتاب 
الأذان ( ٠١‏ )» باب فضل صلاة الفجر فى جماعة ( 7١‏ )» الحديث (5148")) صحيح 
مسلم: »)445/1١(‏ كتاب المساجد (ه ). باب فضل صلاة الجماعة(5: )) 
الحديث (5191). 

تنبيه: قد ورد ديت ابن عمر التفضيل بسبع وعشرين درجة؛ وفي غيره 
يخس وعشرين خزءا :ولا متافاة نإن مفهوم العده غير مراةه إذ آنارواية الحتمتن 
والعشرين داخلة تحت رواية السبع والعشرين» أو أنه #َلتّهُ أخبر أولاً بالأقل عدداً ثم 
أخبر بالأكثر» وأنه زيادة تفضل الله بها. والواقع أنه لا تعارض؛ لأن القاعدة في باب 
الفضائل الأخذ بالأكثر زيادة في النعمة عليه وعلى أمته. هذا وقد أشار الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري إلى تعليلات ومناسبات في الجمع بين روايتي الخمس والسبع - 


١ 


قال اذى رشك تحفيا علق هذا الحديث : «إن الصلاة في الجماعات 
من جنس المندوب إليه» وكأنها كمال زائد على الصلاة الواجبة» فكأنه 
قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة أكمل من صلاة المنفرد 
والكمال إنما هو شيء زائد على الإجزاء)('2 . 

قال ابن عابدين”'2: «إن كانت واجبة بأن وقع الأول فاسداً فهي 
داخلة في الأداء أو القضاءء وإن لم تكن واجبة بأن وقع الأول ناقصاً لا 
فانيذا قي 4303 هذا النتسيم لانهاتعكيم للراشي رهق لنت 
بواجبة, وبالاول يخرج عن العهدة وإن كان على وجه الكراهة على 
الأصح فالفعل الثاني بمنزلة الجبر» كالجبر بسجود السهو)”"' . 


- استوفاها في مصنفه» كما ذكر الأسباب المقتضية للدرجات المذكورة. والجزء 
والدرجة بمعنى واحد هناء وقد ورد تفسيرهما بالصلاة وأن صلاة الجماعة بسبع 
وعشرين صلاة فرادى. [انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري: (؟57/5١1-‏ 
4).؛ سبل السلام: ( 4١/7‏ )» إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: ١517/١‏ 
»؛ تحفة المحتاج: ( ١47/5‏ )]. 

.)١55-١514/( : بداية المجتهد‎ )١١ 

)7١(‏ ابن عابدين: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين» الدمشقي» ولد في 
دمشق سنة (15/4١ه)»‏ فقيه الديار الشامية» وإمام الحنفية في عصره. توفي في 
دمشق سنة (6517؟1١ه).‏ من مصنفاته : رد المحتار على الدر انختار المشهور بحاشية ابن 
عابدين» ومجموعة رسائل» حواشي على تفسير البيضاويء وغيرها. [ انظر: حلية 
البشر للبيطار: .)١70/1(‏ الأعلام: 47/50 )؛ معجم المؤلفين: (77/5) ]. 

.) 1851/1١ ( حاشية ابن عابدين:‎ ) ١ 


5 


*- حكم الإعادة : 

اتفق العلماء على أنه يستحب إعادة الصلاة 0 جماعة لمن صلى 
وحده في الوك وذلك بشروط مفصلة فى المذاهب على النحو 
التالى : 

أ- أن يكون المعيد مأمومأء لعلا يأتم المفترض بالمتنفل . وبذلك قال 
الدنفية و امال0 2 

بحا ازاتكون الماع يرحية تق اثنين سشراة» إلا إذا كان إنناما راقبا 
بمسجد فيعيد الذي صَلَّى مع الإمام الراتب» لأن الراتب كالجماعة. وبه 
قال الال 


ج- ألا يكون صَلَّى منفرداً في أحد المساجد الثلاثة» لفضل صلاة 
فذها على جماعة غيرها. وبه قال المالكية!* 2 . 


))١8١/1١( تبيين الحقائق:‎ ») 4!8-141/5 /١ ( انظر: الهداية للمرغيناني:‎ )١( 
:)55١-5؟08/١( الشرح الكبير للدردير:‎ :»)7817-587/١( بدائع الصنائع:‎ 
))7١؟5/1١( شرح المحلي على المنهاج:‎ )5758--5751//1١ ( كفاية الطالب الرباني:‎ 
: شرح منتهى الإرادات‎ »)755/١١( : الملهذب :(77575/4) » مغني المحتاج‎ 
.)515/1١1( 

)١١‏ انظر: الهداية: ( 51/1/1١‏ )» كفاية الطالب الرباني: ( 7077/1١‏ )» الشرح 
الكبير للدردير: ( ١/١57).؛‏ الخرشي: ( 5 /18). 

() انظر: الخرشي: 73١ 2١18/5‏ )» الشرح الكبير للدردير: (١1/١؟51).‏ 

( 4 ) انظر: الخرشي: 18/7 )» كفاية الطالب الرباني: 7782/١١‏ ). 
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د- أن تكون مع من يرى جواز الإعادة أو ندبها كماعند 


العراقية ا 
ان نكوة الاوك :مكقزية ا وامقه تسوه افيه لدبا عاق ربز للك 
قال الشافعية2'0 . 


و- آلا ينفرد وقت الإحرام بالصلاة الشانية عن الصف مع إمكان 
دخوله فيه وإلا لم تصح. 
ز- أن تكون جماعة من أولها إلى آخرها . 


ح- أن تكون الإعادة مطلوبة لمن الجماعة في حقه أفضلء فإن كان 
عارياً لا يعيدها في غير ظلاه!" . 
- آلا يقصد الإعادة كان تقام الجماعة وهو في المسجد أو يدخل 
المسجد وهم يصلون. فإن جاء المسجد بقصد إعادة الصلاة» كرهت 
الإعادة7* 2 . 


)١(‏ انظر: نهاية المحتاج: (15/١5١)؛‏ حاشية البجيرمي على شرح منهج 
الطلاب: .)١95/1١(‏ 

)١(‏ انظر: حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب: .)١515/1١(‏ فلا تندب 
إعادة الصلاة المنذورة, إذ لا تسن فيها المجماعة, ولاصلاة الجنازة, إذ لا يتنفل بهاء 
فإن أعيدت انعقدت نفلاً مطلقاً. 

والمراد بأن صلاة الجنازة لا يتنفل بهاء أي لا يؤتى بها على جهة التنفل ابتداء من 
غير ميت. وهذه خرجت عن سنن القياس لأجل إكرام الميت» فلا يقاس عليها. وسنن 
القياس هو: أن العبادة إذا لم تطلب لا تنعقد . [انظر: حاشية البجيرمي على شرح 
منهج الطلاب: (١١595/1-/ا59)].‏ 

(5) انظر: حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب: .)195/1١(‏ 

(؛ ) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: ( 7١4/7‏ )» شرح منتهى 
الإرادات: 515/1١‏ ). المغني : ( 1١‏ /17857). 


ءءء 


4 - دليل مشروعية الإعادة : 
اي بي مويه 0 0 


َك سم هه - 2ه ين 4ه كر م م 


لصلاة» قُلت: نارول الله قم أميي؟ قال : صل الصلاة 0 


6 6مس م ل ص يي هسل اللا سس ع ته مس 2 


أدركْتَهَا مَعَهِم فَصلْها فَإِنْهًا لك نَافلَةٌ) 


و رع تر هاه وو ل 


-١‏ عن رَجل من يني الديل يقال له بسربن محجن”'' عن أبيه 
حجن 0 ألهكالة في مجلس مع ُو الله َلى لغيه و 
وأذْنَ بالصّلاة فَقَامَ رَسُولَ اللّه صَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فصلّى» ثم رَجَعْ 
وَمِحَجَن في مَجلسه فَقَالَ له رَسول الله صلَى الله عليه وَسَلْم: ما 


ن ل - 


مَعَكَ أن تُصَلْيّ مع الناس لست برجل مسّلم؟ قَالَ كلى يا رسضول: الله 


)١1(‏ «يميتون الصلاة»): أي يؤخرونها فيجعلونها كالميت الذي خرجت روحه. 
[ شرح صحيح مسلم: (ه//ا14١)].‏ 

(؟) صحيح مسلم: »)188/١(‏ كتاب المساجد (ه)» باب كراهية تأخير 
الصلاة عن وقتها اتختار ( 4١‏ )» الحديث 5148١‏ ). 

() بسشربن محجن: بضم الموحدة وسكون المهملة. هو بسر بن محجن بن أبي 
محجن الدؤلي»؛ روى له النسائي» تابعي صدوق. [انظر: تهذيب: 5787/١١‏ 
4+؛» تقريب التهذيب: (١؟57١)].‏ 

(14) محجن: بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الجيم ونونء ابن أبي محجن 
الدذيلي بكسر الدال» أبو بسرء صحابيء قليل الحديث. [انظر: تهذيب التهذيب: 
49/١‏ )» تقريب التهذيب: 51١(‏ ).؛ الإصابة: (571//7؟) وفيه الدثلي» أسد 
الغابة في معرفة الصحابة: 55160-1١791454‏ )]. 


ه؟ 


ولكني كنت قد قَد صلَّيت في أهُلي ؟ قَمَالَ له رَسُول اللّه صَلَّى اللّه عليه 0 


َم: إِذَا جعت فصل مَعَ الناس وَإِن كنت قد صليتَ)2"7. 


اثتيى هج هقير سمس م 


- عن جابر بن يزيد بن الأسّوء الْعَامري7'' عن أبيه قَالَ: « شهدت 
مع الببي صَأو الله عليه وس و م يْتَ معََهُ صَّلاةً الصبّح في 


ل دمو سس © ساس - - ام ظيهة 


مَسّجد الخشيف”' قَالَ فَلَمّا قَضَى صلاته وَانْحَرَف | إذا هو برجلين في 


2 همس ه اماه اقرهدم و 


أُخْرى الْقَّوم لم يصلَيًا مَعَهُء فَقَالَ : عَلَي بهمّاء فُجِيءَ بهما ترعد 


حبان. انظر: سنن النسائى: »)١١١/5(‏ كتاب الإمامة» باب إعادة الصلاة مع 
الجماعة بعد صلاة الرجل نفسه. الموطا: :»)١757/١(‏ كتاب صلاة الجماعة (8)» 
باب إعادة الصلاة مع الإمام (58), حديث (8 )., سنن الدارقطني: ( 4١8/١‏ )) 
كتاب الصلاة» باب تكرار الصلاة» السنن الكبرى: ٠ / 7١‏ 3)). كتاب الصلاة» باب 
الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة؛ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان : 
(50/4 )» كتاب الصلاة» باب إعادة الصلاة» حديث (7598)» الفتح الرباني 
بترتيب مسند الإمام أحمد : ( ه/778--77594)» أبواب تتعلق بأحكام الجماعة » باب 
من صلى ثم أدرك جماعة ١١7)؛‏ حديث »)١1491/(‏ بلوغ الأماني من أسرار الفتح 
الرباني : ( © / 9" ) قال : ( سنده جيك ). 

)١(‏ يزيد بن الأسُودء أو ابن أبي الأسودء العّامري» ويقال الخزاعي» أبو جابر, 
صحابى» نزل الطائف . [انظر: الإصابة: ( 7/7 567-561)» تقريب التهذيب: 
(99ه) أسد الغابة: (15/.٠./ا-١١7)],‏ 

025 مسجد الخيف : - بفتح الخاء المعجمة وإسكان الياء - مُسجد بمتّى» سمي 
بذلك لأنه بي في ( خيف الجبل )؛ ولا يكون ( خيف ) إلا بين جبلين؛ والقيف : ا 
ارتّفعٌ من الوادي قليلا عن مُّسيل الماء. [انظر: المصباح المنير» مادة ( خيف): 
»)187/١(‏ حاشية السندي على النسائي: .])١١7/5(‏ 
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م ضام عر ما 


فرَائصهما” '' فَقَالَ ما مَنَعَكُما أن تَصلَيًا معَنَا؟ فَقَالا: يا رَسول اللّه إِنَا 
ان نو رن "ل كار اقلق اتعلت رقاعنا ساد برل 


هم - 


ا ا اس الا قد دا الو اج او أ دف لاك ل ل ال 00 


)١(‏ ترعد فرائصهما: ( ترعد ) تضطرب وترجفء وهو على بناء المفعول من 
الإرعاد» (فرائصهما) جمع فريصة - بالصاد المهملة - وهي اللحمة التي بين جنب 
الدابة وكتفها تهتز عند الفزع؛ واستعير للإنسان لآن له فريصه وهي ترجف عند 
النوف. وسبب ارتعاد فرائصهما ما اجتمع في رسول الله مُه من الهيبة العظيمة 
والحرمة الجسيمة لكل من رآه مع كثرة تواضعه. [انظر: نيل الأوطار شرح منتقى 
الأخبار من أحاديث سيد الأخبار: »)١١7/7(‏ سبل السلام شرح بلوغ المرام من 
جمع أدلة الأحكام: ( 45/1 )» النهاية في غريب الحديث والأثر: ( 155/19 )) 
حاشية السندي؛ وحاشية السيوطي على النسائي: (؟7/5١١)»‏ بلوغ الأماني: 
07/١‏ ؟)]. 

)١(‏ رحالنا: جمع رحل - بفتح الراء وسكون المهملة - هو المنزل ويطلق على 
غير لكن المراد هنا به المنزل . [ انظر: سبل السلام: 15/7 )» المصباح المنير: 
.)557/١‏ بلوغ الأماني : (ه/30107 ) ]. 

9؟) رواه أبو داود: »)788-585/1١(‏ كتاب الصلاة (؟7 )» باب فيمن صلى في 
منزله ثم أدرك الجماعة معهم (ه )» الحديث (5178)» والترمذي: -41714/1١(‏ 
4 )» كستاب الأذان» باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة 
)١19‏ الحديث (519)» وقال:« حديث حسن صحيح )؛ والنسائي: (57/؟١١-‏ 
١١‏ ). كتاب الإمامة؛ باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحدهء والدارقطني : 
»)4١4-41/1(‏ كتاب الصلاة» باب من كان يصلي الصبح وحده ثم أدرك 
الجماعة فليصل معهاء السنن الكبرى: 3805-568١ 28.٠6 /5١‏ )»: كتاب الصلاة» 
باب الرجل يصلي وحده:ء ثم يدركها مع الإمام؛ وباب ما يكون منهما نافلة) 
الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: (؛ / لاه )» كتاب الصلاة»؛ باب إعادة الصلاة» 
الحديث (5588 )» قال في بلوغ المرام :( 7 / 45 ) « وصححه ابن حبان »» بلوغ المرام - 


لا 


وجه الدلالة من الأحاديث السابقة : 


أن الرسو ل عله ارد للأفضل والأحسن لمن صلى وحده أن يعيد 
تلك الصلاة مع الجماعة لمن أراد أن يستكمل فضيلة الجماعة. 
قال الكمال''؟: ووالصارف للأمر عن الوجوب جعلها نافلة)(' )ع 


كهز اع جيك د لك الا سا دوت 


- من جمع أدلة الأحكام : ١؟/ه:)].‏ وقال الحافظ في التلخيص: (أخرجه أحمد 
وأبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني وابن حبان والحاكم» وصححه ابن السكن 
كلهم من طريق يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه . وقال الشافعي 
في القديم : إسناده مجهول . وقال البيهقي : لأن يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنه» 
ولا لابه جابر راو غير يعلى. قلت : يعلى من رجال مسلم؛ وجابر وثقه الدسائي 
وغيره ») وذكر ابن التركماني أن يزيد صحابي فلا يضره كونه ليس له راو غير ابنه. وقد 
أشار البيهقي في سننه إلى أن هذا الحديث له شواهد, وأن الايد ب ورا مده 
صحيح. والله أعلم. [انظر: تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: 
(553/1)» كتاب صلاة الجماعة» الحديث (5117 )» التعليق المغني على الدارقطني : 
(115-415/1)» الجوهر النقي: .])7١١/5(‏ 

10 الكيالين الوماة: كمال اللون: تعمد ين عقث الواعن ون عبد اليه 
الشهير بابن الهمّام؛ السكندري» السيواسيء إمام من فقهاء الحنفية» مفسرء حافظ» 
متكلّم» كان أبوه قاضياً بسيواس في تركياء ثم ولي القضاء بالإسكندرية فولد ابنه 
محمد سنة ١0١5لا‏ ه).» ونشأ فيهاء وأقام بالقاهرة, كان معظيا قد أرباب الدولة» 
توفي سنة 851 ه)» من مصنفاته: فتح القديرء وهو شرح للهداية في فقه الحنفية؛ 
والتحرير في أصول الفقه؛ والمسايرة في العقائد المنجية في الآخرة. [انظر: الفوائد 
البهية في تراجم الحنفية: »)١81١-١٠60(‏ شذرات الذهب :(99-598/10؟)2غ 
هداية العارفين : ( 7١١/5‏ )»2 معجم المؤلفين: (١١/5314؟)].‏ 

.) 477/1١ ( فتح القدير على الهداية:‎ )١( 
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ه- من صلى في جماعة هل يعيد صلاته تلك فى جماعة 
أخرى ؟ . [ ١‏ 

اختلف الفقهاء فيمن صلى في جماعة هل يعيد صلاته تلك في 
جماعة أخرى لتحصيل الأفضل والأكمل والآأتم؟ على قولين: 

القول الأول: لا يعيدء وبه قال الحنفية» والمالكية» في غير المساجد 
الغلاثة» وهو مقابل الأصح عند الشافعية(' 

القول الغاني : يعيدء وبه قال الشافعية في الأصحء والحنابلة, 
والظاهرية("؟ . 

والسبب في اختلافهم ما يلي : 

أولاً: قال الحطاب”"2 نقلاً عن القرافي”* ؟: أنه لا نزاع أن الصلاة 
مع الصلحاء والعلماء والكثير من أهل 550-00200075 لشمول 


)١(‏ انظر: فتح القدير: 1594/1١‏ )» الشرح الصغير للدردير: ( ١477/1١‏ )» بلغة 
السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير للدردير: ( ١57/1١‏ )» الكافي في فقه 
أهل المديئة: (ص.١ه‏ )» مواهب الجليل: ( 85/١‏ ). 

)١(‏ انظر: شرح المحلي على المنهاج: »)577-775/1١(‏ نهاية المحتاج: 
»))١541/7(‏ الإنصاف: (١؟/505).؛‏ شرح منتهى الإرادات: ( 547/1١‏ )» الكافي 
في فقه الإمام أحمد بن حنبل ١١1/1:‏ ) المحلى بالآثار :54/52). 

وعم القطانية اتوعبد اله حي بن متحي بن غنيك لمن بن سين 
الرعيني» المعروف بالحطاب» فقيه مالكي» أصولي صوفيء أصله من المغرب» ولد 
بمكة سنة (407ه)» واشتهر بهاء وتوفي في طرابلس الغرب سنة ( 4 95ه). من 
تصانيفه: مواهب الجليل شرح مختصر خليل في فقه المالكية؛ وقرة العين بشرح 
الورقات لإمام الحرمين في الأصولء ورسالة في استخراج أوقات الصلاة بالأعمال 
الفلكية بلا آلة. [انظر: كفاية امحتاج (ص58: )» معجمالمؤلفين: 110/1١١‏ 
١”)ء‏ هدية العارفين: 747/59١‏ )]. 

(؛ ) القرافي : شهاب الدين, أبو العباس» أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 
الصنهاحي المشهور بالقرافي؛ من علماء المالكية» كان إماما بارعا في الفقه ا 
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الدعاء وسرعة الاستجابة وكثرة الرحمة وقبول الشفاعة» وإنما الخلاف 
في زيادة الفضيلة التي لأجلها شرع الله تعالى الإعادة)7'' . 

ووعرقن هن الخلاف الد كرى» ان تمن قال بالتفاوت ابد إغادة 
الجماعة مطلقاً لتحصيل الأكثرية؛ ولم يستحب ذلك الآخرون» ومنهم 
من فصل فقال: تعاد مع الأعلم أو الأورع أو في البقعة الفاضلة» ووافق 
مالك على الأخير لكن قصره على المساجد الثلاثة» والمشهور عنه 
بالمسجدين المكي والدق27. 

ثانياً: ٠‏ تعارض مفهوم الآثار في ذلك وذلك أنه ورد عن رسول الله 
َيِه أنه قال : « لا تُصلُوا صّلاة في يوم مَرَتَيْنِ)” 0 


> والعلوم العقلية» وله معرفة بالتفسيرء توفي في جمادى الآخرة سئة (5485ه). من 
مصنفاته : الذخيرة في فقه المالكية, والتنقيح في أصول الفقه. وهو مقدمة كتاب 
الذخيرة» وشرحه في الأصولء والخنصائص في قواعد اللغة العربية . [انظر: الديباج 
المذهب: ١5/1١١‏ 11 لخر ا لات للك : (ص88١)].‏ 

(؟) فت الباري: ١04/17‏ -/ا١).‏ 

)"١‏ رواه أبو داود والنسائي» والدارقطني» والبيهقي» وابن خريمة وابن ٠‏ حباك 
وأحمد . [سانن أبي داود :4/1 ) كتاب الصلاة ) باب إذا صلى في 
جماعة ثمأدرك جماعة؛ أيعيد؟(8ه)»الحديث (5ه )) سنن النسائي : 
(5/5١١)ءوكتاب‏ الإمامة» باب سقوط الصلاة عمن صلى فى المسجد جماعة» سنن 
الدارقطنى : ( 4١6/1١‏ )»؛ كتاب الصلاة» باب لا يصلى مكتوبة فى يوم مرتين» السنن 
الكبرى: (70*/5)» كتاب الصلاة» باب من لم ير إعادة الصلاة إذا كان قد صلاها 
فى جماعة؛ صحيح ابن خزيمة: ( 53/7 )؛, كتاب الصلاة» باب النهى عن إعادة 
الصلاة على نية الفرضية ١217١‏ )» الحديث ١511١‏ )» الإحسان بترتيب صحيح ابن 
حبان: (4//ه )» باب إعادة الصلاة» حديث 55888 ). المسند: »)7١14/5(‏ 
مسند عبد الله بن عمرء الحديث (4584 ). وقال عنه أحمد شاكر: (إسناده 


صحيح » ]. 


وروى عنه: ( أنه أمر الذين صِلُوا في جماعة أن يعيدوا مع الجماعة 
الفانيية" "1ن بوايظنا فاناظاهر ديق ني 299 بوشيه الاحادة علق كل 
مصل إذا جاء المسجدء فإن قوته قوة العموم» والأكثر أنه إذا ورد العام 

الأدلة : 

أولا: أدلة الحنفية ومن وافقهم : 

نفل الفاكلوويانة لأايعيد سو مل فن شاع فلؤتة تلك عا 
يلي : 


5 ءِ :. 0 . 5 > (4) 

١‏ بماروآأه أبو داود والنسائي وغيرهم عن سليمان بن يسار 
قال: أتيت ابن عمر على البّلاط( 2 وهم يصلون» فقلت: ألا تصلي 
2 9 م ه م 6 )5١‏ 
صلاة في يوم مرتين) : 

)1١‏ تقدم تخريج الحديث. 

9؟) بداية المجتهد: .)١85-١87/5(‏ 

(4 ) سليّمان بن يسار: أبو أيوب» سليمان بن يسار الهلالي المدني» مولى ميمونة 
خلافة عثمان سنة ( 4 *ه)» وتوفي سنة (/1١١ه).‏ قال مالك: كان سليمان بن 
يسار من علماء الناس بعد ابن المسيب . [انظر: تذكرة الحفاظ: »)9١/١١‏ سير 
أعلام النبلاء: ( 4 /458-51414 )]. 

( 5 ) البّلاط : ضَرْبٍ من الحجارة تُفْرّش به الأرض» ثم سمي المكان بلاطأ انّساعاء 
وهو موضع معروف بالمدينة. [النهاية في غريب الحديث والآثر» مادة ( بلط) : 
.])١٠ 6١/١١‏ 


مك 


قال البَيّهّقَى : وهذا إن صح فمحمول على أنه قد كان صلأها في 
جماعة فلم يعدها)(''2. 

؟- أنه لو جاز للمصلّي في جماعة أن يعيد في أخرى» لجاز في 
أكثر إلى ما لا نهاية وهذا لا يخفى فساده. حيث يلزم منه استغراق 
ذلك و3 . 

ثانياً: أدلة الشافعية ومن وافقهم : 

استدلوا على أنه تستحب الإعادة لمن صلى فى جماعة بما يلى : 

-١‏ حديث بسر بن محجن عن أبيه» وفيه قال رسول الله عَلله : (إذا 


حر .| سي ...سير سل سيت سي 


وجه الدلالة : 


أن ظاهر حديث بسر يقتضى ندب الإعادة على كل مصل» دون 
التفريق بين أن تكون الأولى فى جماعة أو فرادى . 

؟- حديث يزيد بن اللأسود» وفيهأن رسول الله عَئنّْهُ قال: «إذا 
صَلَيْثُما في رِحَالكُمًا ثُمَ أنَيْكُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَة فَصلْيَا مَعَهُمْ فَإِنّه 
كا ا م 

1 النينن الكرق ل 

)١(‏ انظر: الكافي في فقه أهل المديئة: ( ٠ه‏ )» مغني المحتاج: 777/1١‏ )2 نيل 
الأوطار: ( 15/57 .)١١‏ 

)١9‏ تهدم تخريجه. 


5ه 


وجه الدلالة : 


ظاهر الحديث يقتضي ندب الإعادة على كل مُصل إذا جاء 
المسجد» وعدم الفرق بين أن تكون الأولى في جماعة أو فرادى, لآن 
ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال('2. 

قال ابن ارال ع 0 «صَلْيِتَما» يصدق بالانفراد 
و1 


57 روك البخاري ومسلم تستفاهمنا عن حابن برة :عبد الله: رن 
مُعَاذَ بْنَ جَبَّ ل كَانَ يُصَلْي مَعَّ رَسُول الله صلّى الله عليه وَسَلَّمْ العشاء 
الآخرة ثم يرجع إِلَى قَوْمه قصلي بهم تلك الصّلاة)77 2 . 


١١)نيل‏ الأوطار: .)١١54/(‏ 
(؟) ابن حجر الهيتمي : شهاب الدين؛ أبو العباس» أحمد بن محمد بن علي بن 
حجر الهيتمي السعدي الأنصاري» ولد في محلة أبي الهيتم بمصر سنة (9١9ه))‏ 
فقيه شافعي» مشارك في أنواع العلوم» تلقى العلم بالأزهر» وانتقل إلى مكة وصنف 
بها كتبه وتوفي سنة ( 941/4ه). من مصنفاته: تحفة امتاج بشرح المنهاجء والإيعاب 
في شرح العباب» والصواعق المحرقة على أهل البدع والضلال والزندقة. [ انظر: 

شذرات الذهب : (27/ 37-517١‏ )) معجم المؤلفين: ( ١157/17‏ )]. 

(؟) تحفة امحتاج: ( 5 /776). 

(4 ) متفق عليه؛ واللفظ لمسلم. [انظر: صحيح البخاري: »)١97/5(‏ كتاب 
الأذان ( ٠١‏ )» باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى ( 50 )» الحديث 
.)7٠١(‏ صحيح مسلم: ))514.0-789/1١(‏ كتاب الصلاة (4 )») باب القراءة في 
العشاء (55 )» الحديث ١8١-456 /1١1/8(‏ )]. 


'ه 


وجه الدلالة : 
أن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - صلى في الجماعة الثانية» وقد 
صلى جماعة مع الرسول عله . 
او و ا 
الخدري قَالَ: جَاءَ رَجلَ وقد صَلَّى رَسُول الله صلَى الله عليه وَسَلْم 
ا لا ل ل 
وجه الدلالة : 


أن الرسول ينه ندب إلى من بالمسجد أن يُصَلَّي أحدهم مع الرجل 
الذي دخل بعد أن صَلوا وشرع في الصلاة وحده. لتحصل له فضيلة 
الجماعة فقام, أحدهم وصلَّى معه رغم أنه صَلَّى مع الرسول عله وهذا 


)١(‏ يتجر: هكذا يرويه بعضهمء وهو يفتعل من التجارة؛ لأنه يشتري بعمله 
الثواب ولا يكون من الزجر على هذه الرواية» لأن الهمزة لا تدغم في التاءء وإنما يقال 
فيه يأتجر. [النهاية في غريب الحديث والأثر: .])١857/١(‏ 

(؟) اخترجة الغرمذى والنقظ لدء ويتحيؤه بو داوق وااكم ,والتسهقي »ويه 
ابن حبان» قال الترمذي: «حديث حسن »)» وقال الحاكم : « هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي عليه.[انظر: سنن الترمذي:0١471/1-‏ 
8) كتاب الصلاة» باب الجماعة في مسجد قد صِلَّيَّ فيه مرة ( ١514‏ )» الحديث 
»)7١(‏ سنن أبي داود:( ١1777/1)»كتاب‏ الصلاة (؟).» باب الجمع في المسجد 
مرتين ١ه‏ )»الحديث (4/ه ) » المستدرك: »)505/١(‏ كتاب الصلاة» باب 
إقامة الجماعة في المساجد مرتين» الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: ( 58/54 )) 
كتاب الصلاة» باب إعادة الصلاة» الحديث 255950 277951١‏ 75947 )2 سنن الدارمي : 
»)5517/١(‏ كتاب الصلاة ( ١‏ )» باب صلاة الجماعة فى مسجد قد صلى فيه مرة 
(98) الحديث ١7١59201558١‏ ). 


ه 


يدل على استحباب إعادة الصلاة في جماعة لمن صلأها في جماعة؛ 

ه- عن أنس بن مالك قال: قدمنا مع أبي موسى الأشعري فصِلَى 
بئا الفجر في المربّد('2؛ ثم جثنا إلى مسجد الجامع فإذا المغَيرّة بن شعبّة 
يِصلَّى بالناس» والرجال والنساء مختلطون. قَصَلَّينا معهه”'2. 

ناقش الشافعية ومن وافقهمء المقائلون بجواز إعادة الصلاة فى 
جماعة لمن صلَّىء أدلة الحنفية ومن وافقهم القائلين بعدم جواز الإعادة 
بما يلى : 

١-آما‏ استدلالهم بحديث: (لا ا صلاة فى د 
فرد ونان هذا الحديث عامء ويخصصه حديث أبى سعيد الخدري 
وفيه قال: (جَاءً رَجَلٌ وَمَدْ صلَّى رَسُول اللّهِ صلَّى اللّهُ عليه وَسَلْم 
فَقَالَ: « يكم يَتَجِرٌ عَلَى هَذا؟ فَقَامَ رَجَلُّ فَصلَّى مَعَهُ)2)*0. وادعاء 
أما النسخ فعمل بأحدهماء والعمل بالدليلين ولو من وجه. أولى من 
العمل بأحدهما وترك الآخر. 

)١(‏ المربد : مشتقة من الرّبدء وهو الحبس» والمريّد : الموضع الذي تحبس فيه الإبل 
وغيرها. [انظر : لسان العرب» مادة ( ربد ): (17/1/70)» المصباح المنير: 
(١/ه١؟)].‏ 

(؟)أخرجه ابن حزم» والبيهقي . [انظر: المحلى: ( 5 /78)» السنن الكبرى: 
5/*.*”ع)» كتاب الصلاة» باب من أعادها وإن صلاها في جماعة . 


١؟)‏ تقدم تخريجه. 
(4) تقدم تخريجه. 


؟- أما استدلالهم بأنه لو جاز للمُصَلَّي في جماعة أن يعيد في 
خرف و دان إن نالا قبايي د انان وهنا تشاد إلى الا فينارة 
ممنوع, لأن المكلف يرجح بين الأوامر والنواهي» وما تحققه من جلب 
مصالح أو دفع مضارء ويشغل وقته بما يترجح عنده ثوابه . 

التمرجيح : 

الذي يظهر - والله أعلم - أن قول الشافعية ومن وافقهم بأنه 
تستحب الإعادة لمن صَلَّى في جماعة هو الأصوب والأحوط» ولكن 
ليس الآمر على إطلاقه بل بقيود : 

القيد الأول: يستحب إعادة الصلاة فى جماعة لمن صلأها في 
جماعة:» وإن كانت الثانية أقل من الأولى» إذا كان للإعادة سبب من 
الأسباب التي تعاد لها الصلوات”'2؛ كما لو كان إماماً راتباً للجماعة 
الثانية كما في قصة معاذ بن جبل” '2» أو في بقعة فاضلة كالمساجد 
الثلاثة» ومثل ذلك «من رأى من يصلي تلك الفريضة وحده أن 
يصليها معه. لتحصل له فضيلة الجماعة)("2) كما في حديث أبي 
سعيد الخدري. 

القيد الثاني : أن ذلك مختص بالجماعات التي تقام في المساجد لا 
التي تقام في غيرهاء لأن الحديث الدال على الإعادة قال: «صَلَيْنَا في 
) 


رحالنا), وهو حديث يزيد بن الأمسود 0 وفي حديث ابن 


.)4٠00/١١( معالم السنن:‎ )١( 
تقدم الحديث.‎ )١١ 
.) 75١8/5١ تحفة المحتاج:‎ ») 5777/1١ ( شرح المحلي على المنهاج:‎ )7( 


5ه 


محجن”'): «صلَّيت في أهلي)» وقد ورد التقييد بقوله وَيّْهُ في 
5 ': « ثم أَتَيتمًا مَسُّجِد جَمّاعَة)' “1 فيجنا الطلق رق 
ألفاظ الحديث على المقيد بمسجد الجماعة2)*7. 

فمن صَلَى في بيته ثم خرج إلى المسجد فوجد الناس يصلونها 
جماعة» يعيد معهمء ويؤيده ما قاله سليمان بن يسار: رأيت ابن عمر 
جالساأً على البّلاط - وهو موضع مفروش بالبلاط بين الممسجد 
ال ‏ لر طل سيت اسيم 
رسول الله يا َه يقورل : «لا تُصَلُوا صّلاة في يوم مَرَتَيْنِ)” 0 

القيد الثالث : لا تندب الإعادة أكثر من مرة» لأنه المنصوص عليه 
ولم ينقل فعلها أكثر من مرة” ©2. 

وهذا هو الذي اتضح لي رجحانه بموجب ما هداني الله إليه من 
الفهم, واللّه أعلم . 

5- ما يعاد من الصلوات لتحصيل فضل الجماعة : 

اخعلن العلماء قيما بعاة عن الصتلوات لتحصيز ففئيلة المماعة 
وما لا يعاد على أربعة أقوال : 


)١(‏ تقدم تخريج الحديث. 

7١‏ ) سبقت ترجمته. 

19 ) سبق تخريجه. 

( 4 ) انظر: نيل الأوطار: ( ١١5/1‏ ). 

(ه) تقدم تخريجه. وانظر: نيل الأوطار: ١١8/19‏ ). 
(5) انظر: تحفة المحتاج: (7760/57). 


/اه 


القول الأول: تكره إعادة صلاة الفجر والعصر لمن صلى منفرداً ثم 
وجد جماعة تصليها. وبذلك قال الحنفية('' . 

الفنوق الناضى + الاريمية تنوم بريه فاق اللنفيةه لايق 
المذهب عند الحنابلة» وهو قول أبي موسىء والقوري!') 
الور اع 1و لضي 290050 


(١)انظر:اللبسوط: ))١78/١١(‏ بدائع الصنائع: ١87/1١‏ )» الهداية: 
47/١١‏ الدر اللختار: 48١0-41/9/ 1١١‏ )» تبيين الحقائق: .)١81١/١ ١‏ 

)١(‏ الشوري: أبو عبد الله؛ فيان بن سعيد بن مَسسْروق الشوري» من بني ثور بن 
عبدمناة» ولد سنة (/ا9ه)., أمير المؤمنين في الحديث وسيد زمانه في علوم الدين 
والتقوى» طلبه المنصور ثم المهدي ليلي الحكم فتوارى منهماء مات بالبصرة متخفيا 
عام (51١ه).‏ من مصنفاته: الجامع الكبيرء والجامع الصغيرء كلاهما في الحديث» 
وله كتاب في الفرائض . [انظر: سير أعلام النبلاء: (/71/4-1179/1 )»2 تهذيب 
التهذيب: .])١1١5-99/14(‏ 

() الآوؤزاعي : أبو عمرء عبد الرحمن بن عمر بن يُحْمَّد الأوزاعي» نسبته إلى 
الأوزاع من قرى دمشق» فقيه الديار الشامية» ومحدث ومفسرء ولد في بعلبك عام 
(84ه)» ونشأ في البقاع وسكن بيروت وتوفي بها عام (/!1٠١ه)»‏ عرض عليه 
القضاء فأبى. من مصنفاته: كتاب السنن فى الفقه» والمسائل» ويقدر ما سكل عنه 
بسبعين ألف مسألة أجاب عليها كلها. [انظر: تذكرة الحفاظ : :))187-1١178/1١‏ 
تهذيب التهذيب ١95-51١ 5/5١:‏ 1)]. 

(4 ) النجّعي: أبو عمران» إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعيء اليَّمّاني 

3 الخرني من كبار التابعين» أدرك بعض متأخري الصحابة ومن كبار الفقهاء» كان 

مفتي أهل الكوفة هو والشعبي في زمانهماء توفي سنة ( 97ه). [انظر: سير اعلام 
النبلاء: (4/١٠5ه-59ه‏ )» تذكرة الحفاظ: (١/8/ا-1/4)»‏ تهذيب التهذيب: 
(1/ههلهه١)].‏ 

5(9)انظر: المللسوط:(١/ه/ا١))‏ بدائع الصنائع:( ١817/1١‏ )» الهداية: 
478/١‏ )4 الخرشي: 18/5 )» الشرح الكبير للدردير: »)77١/١(‏ كفاية 
الطالب الرباني: ( ».)597/1١‏ المدونة الكبرى: ( 8097/١‏ )» المغني: ( ١‏ /1785)» 
الإنصاف: (؟8/5١5١).‏ 


مه 


القول الثالث : لا يعاد العشاء بعد وتر. وبه قال المالكية”' 2 . 
القول الرابع: تستحب إعادة الصلوات كلها. 
وبذلك قال الشافعية» والحنابلة في الرواية الشانية» والظاهرية» وأبو 


)5١ .‏ م 5 ؟' 0 ادك 3 ء. 
يوسىف بن لوفو اقول الس ” وو و أ إلا أندالى 


)١(‏ انظر: الخرشي: ( ١18/17‏ )» الشرح الكبير للدردير: »)77١/1١(‏ جواهر 
الإكليل: .),7,67/1١(‏ 

)١(‏ أبو يوسف: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري» الكوفي» البغدادي» 
كيسان إصرل اسحق ات ركه اناك اله تسر نيزنا لويم 
ولد بالكوفة سنة ١5١١ه)»‏ تفقه على يد أبي حنيفة» وسمع من عطاء بن السائب 
وطبقته» وروى عنه محمد بن الحسن الشيباني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين, 
ولي القضاء ببغداد لثلاثة من الخلفاء العباسيين» ولقب بقاضي القضاة؛ توفي ببغداد 
سنة (١057/١اه).‏ من تصانيفه: الخراج وأدب الاي على دهي الى ةا عاق 
والأمالي في الفقه. [ انظر: الفوائد البهية في تراجم الحنفية: ( 77) وفيه أن وفاته 
سنة 88 ١ه)»‏ سير أعلام النبلاء: (8 / ه089 )» وفيات الأعيان: (11/8/5- 
) معجم المؤلفين: ١10/1١7‏ )]. 

() الحسن: أبو سعيدء هو الْحَسَّن بن أبي الحَسَّن يسار الببصري» تابعي: ولد 
بالمدينة سنة (١1ه)»‏ وشب في كنف علي بن أبي طالب وهو أحد الفقهاء العظماء 
الشجعان النساك» شهد له أنس بن مالك وغيره» وكان إمام البصرة» وتوفي بها سنة 
(١١1١ه).‏ [انظر: وفيات الأعيان:(7/8-39/15), تذكرةالحفاظ: (١/١!ا-‏ 
1 )]. 

( 4 ) أبو نَّوْر: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الككَلْبِي؛ رابو لولس من لعل 
بغداد» فقيه من أصحاب الإمام الشافعي» قال ابن حبان: « كان أحد أئمة الدنيا وعلما 
وورعاء وفضلاًء صدف الكتب وفرّع على السان». توفي سنة ( ٠0‏ ١ه)»‏ له كتب 
منها كتاب ذكر فيه اختلاف مالك والشافعي .1 انظر: تذكرةالحفاظ: (١17/5١ه-‏ 
١‏ ه)» تهذيب التهذيب:١١/75١١-95١1١)].‏ 


8ه 


اغاة المعرب فاته يشتقعها يزابعة عند الختابلة .واب يوق ).وه وقول 
المالكية فيمن نسي أنه صلى المغرب» فأعادها مع الإمام ثم تذكر أنه 
صلاها فذا بعد أن سلَّم مع الإمام'2 . 

سبب الاختلاف : 


50 5 5 

بالقياس أو بالدليل. فمن حمله على عمومه قال عليه بإعادة الصلوات 
كلها. أما من استثنى من ذلك صلاة المغرب فقط فإنه خصص العموم 
بعياس الششةة وذلك أن صلاة المغرب هى وتر فلو أعيدت لأشبهت 
صلاة الشفع التى ليست بوتر لأنها كانت تكون بمجموع ذلك ست 
ركعات.» فكأنها كانت تنتقل من جنسها إلى جنس صلاة أخرى 
وذلك مبطل لها. 

وأما من استثنى صلاة الفجر والعصر فلورود النهى عن الصلاة 
1 

)١(‏ انظر: الملسوط: »)175/1١(‏ بدائع الصنائع: 7417/١‏ )؛ الخرشي: 
»)١19/1(‏ الشرح الكبير للدردير: »)7057-771١/1١(‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي 
شجاع: ١5١/1١‏ )» منهاج الطالبين: 77/1١‏ )» الإنصاف: 187 )» الكافي في 
فقه أحمد: (١/51١)»المغني: 7287/1١‏ )» المحلى: (؟1/5؟). 


9؟) بداية المجتهد ( بتصرف): .)155-1١515/7(‏ 


الأدلة : 

أولاً: استدل الحنفية على أنه تكره إعادة صلاة الفجر والعصر 
لمن صلى منفرداً ثم وجد جماعة تصليها : 

بأن الصلاة المعادة نافلة» ويكره التنفل بعد الصبح والعصر('2؛ لأن 
النبي يله نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس»ء وعن 
الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس7" . 

وجه الدلالة : 


واضح في النهي عن التنفل بعد الصبح وبعد العصرء فلا يعيد بعد 


.)١18/١( تبيين الحقائق:‎ ») 47/١١ انظر: الهداية:‎ )١١ 

(؟) متفق عليه بأالفاظ من حديث ابن عباس» وأبي هريرة» وأبي سعيد الخدري 
وغيرهم . أما حديث ابن عباس : فانظر: صحيح البخاري: 58/7١‏ )» كتاب مواقيت 
الصلاة (4 )»باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس( "١‏ )» الحديث (١8ه‏ )غ 
صحيح مسلم: (077-577/1)»: كتاب صلاة المسافرين وقصرها (5 )» باب 
الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها ( 5١‏ )» الحديث .)١85/4817(‏ وأما حديث أبي 
هريرة : فانظر: صحيح البخاري: 71/57 )» كتاب مواقيت الصلاة (1 )» باب لا 
يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس »)7١(‏ الحديث (588)» صحيح مسلم: 
»)517/١9‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها (5 )» باب الأوقات التي نهى عن الصلاة 
فيها(١ه)ءالحديث 855/785١‏ ). وأما حديث أبى سعيد الخدري: صحيح 
البخاري: 5١/5١‏ )» كتاب مواقيت الصلاة (4 )» باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب 
الشمس (71)» الحديث (588): صحيح مسلم: :»)55717/1١(‏ كتاب صلاة 
المسافرين وقصرها (1 )» باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها ( ١ه)؛‏ الحديث 
277/584١‏ ). 


1١ 


ثانياً: استدل الحنفية والمالكية والحنابلة فى المذهب عندهم على 
عدم إعادة المغرب بما يلى : 


-١‏ إن الصلاة المعادة نافلة» ولا يشرع التنفل بوتر غير الوتر(')؛ 


لقوله يَيْلَهُ : وصلاة اليل وَالنهار مَدْتى ا" 


)١(‏ انظر: الهداية: 47/1١‏ )» الخرشي: ١18/7‏ )» الإشراف على مسائل 
الخلاف :( 172/1١‏ )» جواهر الإكليل:( »)1/5/1١‏ الشرح الكبير للدردير:( »)751١/1١‏ 
شرح منتهى الإرادات: »)745/1١(‏ الشرح الكبير على متن المقنع: ( 7/7 )) 
كشاف القناع عن متن الرقناع: ( 158/١‏ ). 

(؟) أخرجه أصحاب السنن ( أبو داود والنسائي وابن ماجه )» وغيرهم» من طريق 
علي لدي عن لبن ُمرَمرفوعاً. قال أبوعيسى: الف أمْحَابُ سمب في حَدِيث 
ابن عمر فَرَفْعَه بعضهممء وَأَوكّفَه بُعضهم . وروي عَنْ عبد اللّه لْعَمَرِي عن نافع عن 
ابن عمَرٌ عَنْ الثبي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ نَحْو هَذَاء وَالصّحيح ما روي عن ابن عمَرٌ أن 
التي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلّمْ قَال: «صلاةٌ اللَيْلٍ مَمْنَى مَثْنَى ». وَرَوَى الكْقَاتَ عَنْ عَبداللّه 
ابن عر عن الي صَلى اللحْهِوَسْلم وم مَدْكُرُوا فيه صّلاة نهار وقد يي عن 
د لله من اهعضن ا شر لهك بلي بأل مق مق اهارأ 

وقال ابن حجر: «إن أكثر أئمة الحديث أعلوا هذه الزيادة وهي قوله «والنهار» بأن 
الحفاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروها عنه وحكم النسائي على راويها بأنه أخطأ 
فيها. وقال يحيى بن معين: من علي الأزدي حتى أقبل منه؟...»» وقال الخطابي : إن 
الزيادة من الثقة مقيولة» وعلي بن عبد الله البارقي الأزدي ثقة فعقبل زيادته. وقال 
البيهقي : «هذا حديث صحيح وعلي البارقي احتج به مسلم والزيادة من الشقة 
مقبولة» وقد صححه البخاري لما سثل عنه» ثم روى ذلك بسئده إليه» قال: وروى عن 
محمد بن سيرين عن ابن عمر مرفوعا بإسناد كلهم ثقات». هذاء وقد ذكر الحافظ 
ابن حجر في التلخيص الحبير» والزيلعي طرقا أخرى لهذا الحديث والتي من شأنها - 
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؟- إذا أعاد المغرب» يكون قد أوتر مرتين('2» وقد قال عَْلهِ : ,لا 


وتران في لَيلَةِ)! '©. وهو خاص» فيقدم على عموم خبر الإعادة . 


> بمجموعها تقوية هذا الحديث. [انظر: فتح الباري: ( 174/57 )» التلخيص الحبير: 
(4)777/1 نصب الراية: 47/1 »)١46--1‏ التعليق المغني على الدارقطني : 
(418-4117/1 )» سان أبي داود: (55/17 )؛ كتاب الصلاة (؟) باب في صلاة 
النهار »)7١7(‏ حديث ( ١5156‏ ). الجامع الصحيح: 141/57 )؛ أبواب الصلاة» 
باب ما جاء في أن صلاة الليل والنهار مثنئى مثنى 4180 )» حديث (591 )؛ سنن 
النسائي: 7777/7 )» كتاب قيام الليل وتطوع النهار؛ باب كيف صلاة الليل» سنن 
ابن ماجه: 4١4/١‏ )» كتاب إقامة الصلاة (ه )» باب صلاة الليل والنهار مثنى 
مثنى ١17/7(‏ )؛ حديث 17717 )4 سان الدارمي: ( 104/1١‏ )»؛ كتاب الصلاة (؟ )» 
باب صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ( ١554‏ )» الحديث »)١15/8١(‏ سنن الدارقطني : 
»)415/١(‏ كتاب الصلاة» باب صلاة النافلة في الليل والنهار, الحديث (5 )؛ 
السنن الكبرى: ( 487/7 )» كتاب الصلاة؛ باب صلاة الليل والنهار مثنى مثنى . 

)١(‏ انظر: الخرشي: ١8/57‏ )» بداية المجتهد : »)180-1١1/9/7(‏ الإشراف: 
1ق 

)١(‏ رواه النسائي وابو داود مطولاً» وأخرجه الترمذي واللفظ له من حديث قيس 
ابن طَلّْق بن علي عن أبيه وغيرهم . قال الترمذي: حسن غريب . وقال ابن حجر في 
فتح الباري: حديث حسن. وقال في التلخيص الخحبير أن عبد الحق وغيره يصححه. 
[انظر: فتح الباري: ( 48١/5‏ )» التلخيص الحبير: ١7/7‏ )4 وسان أبي داود : 
(41-140/1١)؛‏ كتاب الصلاة (5)» باب في نمض الوتر( 5414)» الحديث 
:.)١4599‏ والجامع الصحيح: (5/ 555-57 ).2 أبواب الصلاة» باب لا وتران في 
ليلة (7144*)؛ حديث 470١(‏ )» وسفن النسائي: 550-179/5١(‏ )» كتاب قيام 
الليل» باب النهي عن الوترين في ليلة» والسنن الكبرى: 55/7 )» كتاب الصلاة» 
باب لا ينقض القائم من الليل وتره» والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: ( 4 / 7/8 )) 
باب الوترء ذكر الزجر عن أن يوتر المرء في الليلة الواحدة مرتين في أول الليل وآخره . 


1 


عب إن«العرت وترييياةة العهارة قن اعتاذها صدارك كتيعاء لانها] 
بمجموع ذلك ست ركعات» فتنفي حكمة مشروعيتها ثلاثأ من إيثار 
عدد ركعات الصلوات النهارية2' 2 . 

ثالغاً: استدل المالكية على عدم إعادة العشاء بعد الوتر: 

بأنه يلرم من إعادة العشاء إعادة الوترء فإن أعاد الوتر خالف قوله 
يَلِنّه : «لاأ وتران في ليلة)'2, وإن لم يعده خالف قول النبي عله : 
١‏ اجَعَلُوا آخرّ صلاتكم بالليل اند 

رابعاً: استدل الشافعية والظاهرية ومن وافقهم على أنه إذا صلى 
الرجل وحده ثم أدرك الجماعة فإنه يعيد الصلوات كلها بالتالي : 


مي م بر هن عي 


١‏ حديث بسربن محجن عن أبيه محجني وفيه أن رفول الله 
- 5 - م سس اس لظ سس ال اهةرلرهم سس اه رُم سمس هه 
عله قال : «إذا جعت فصل مع الناس» وإن كنك قد صليت ؛” 


(١)انظر:‏ الخرشي: »)١18/15(‏ جواهر الإكليل: (١/75)؛‏ بداية الجتهد: 
(/174)» الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: ( ١/7١؟)»‏ كفاية 
الطالب الرباني: ( 595/١‏ ) . 

(؟) تقدم تخريجه. ٠ ٠‏ 

(") رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر- رضي الله عنه ‏ واللفظ 
للبخاري. صحيح البخاري: 488/5 )»؛ كتاب الوتر( ١4‏ )» باب ليجعل آخر 
صلاته وترا ( 4 )» الحديث (198 ))» صحيح مسلم: ))018-511//١(‏ كتاب 
صلاة المسافرين وقصرها (1 )؛ باب الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل 
(0٠5ي‏ الحديث (١.ه١/١هلاء‏ ١ه١1:؟١١).‏ 

(: ) جواهر الإكيل: »)77/١(‏ وانظر: الخرشي: »)١18/5(‏ الشرح الكبير 
للدردير: (١1/١؟7؟).‏ 

9 دم حريجة 
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- واه برس 007 3 كن 7 2 م 5 2 
ىم ذا ابه - سا ماهم مر أ“ 2 تاس ردهه ما سم اه 7 
رسول الله عَهقَّهُ قال: (إِذَا صَلَيتَمًا في رحَالكماء ثم أَنَيِتَما مَسُجد 
عر مر سه ملل عام بير ها ماس ساس 


جَمَاعَة» فَصَلْيًا مَعَهُم فَإِنّهًا لَكُمَا نَافلَةٌ)2'0. 


عَنْ أبي ذَرَ قَالَ : قَالَ رَسُول اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّم: وصل 
الصّلاةً لوقتهاء إن أَذْرَكْتَهَا مَعَهِم قَصلْهاء فإِنْهَا لك تافلةٌ)2'7 . 

وجه الدلالة من الأحاديث السابقة : 

أن الأحاديث عامة في إعادة الصلاة في جماعة» ولم تفرق بين إعادة 
صلاة دون أخرىء وإلا لنبه يَكْنْهُ على ذلك" . 

4- عن أنس بن مالك قال: قدمنا مع أبي موسى الأشعري» فصَلَّى 
با الفجر في المربّدء ثم جئنا إلى مسجد الجامع» فإذا المغيرة بن شعبّة 
يِصّلّي بالناس» والرجال والنساء مختلطون, فَصَلّينا معهه”*؟. 

قال ابن حزم: هذا فعل الصحابة - رضوان الله عليهم - في صلاة 
الفجر” ©» ولم ينكر عليهم أحد» والعصر مثله . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
)7١‏ انظر: المغني : ( 5 / 774107 )» المحلى: ( ١77/7‏ ). 
(4 ) تقدم تخريجه. 


(ه) امحلّى: (؟58/1). 


ه- عن صلة بن زمر العبسي”'2 قال: خرجت مع حُدّيفة» فمر 
بمسجد فَصلَّى معهم الظهرء وقد كان صَلَّىء ثم مر بمسجد مَصلَى 
معهم العصرء وقد كان صَلَّىء ثم مر بمسجد فَصَلَّى معهم المغرب» 
وشفع بركعة وكان قد صَلَّى('2 . 


أولاً: نوقش استدلال الحنفية على أنه تكره إعادة صلاة الفجر 
والعصر, لآن الصلاة المعادة نافلة ويكره التنفل بعد الصبح والعصرء 
لنهي الرسول عَيه . 

بأن حديث النهي عن الصلاة بعد الفجر والعصر معارض بحديث 
يزيد ين الأتيود” ؟ القاضى بمشروعية إعادة الصلاة لمن صلى منفرداً ثم 
وجد جماعة تصليهاء وهو عام فى الصلوات كلها. 


)١(‏ صلة بن زفر العبسي: صلّهء بكسر أوله وفتح اللام الخفيفة» ابن زكر بضم 
الزاي وفتح الفاء» العبسي بالموحدة» أبو العلاء أو أبو بكر الكوفي» تابعي كبيرء ثقة 
فاضلء مخَرّجٍ له في الكتب كلهاء توفي في زمن مصعبء وولايته على العراق . 
[انظر: سير أعلام النبلاء: ( 511/4 )»2 تهذيب العهذيب: (584/14)» تقريب 
التهذيب : (77,8 )]. 

(؟) أخرجه ابن حزم» وعبد الرزاق» وابن أبي شيبة. المحلى: 18/7 )» المصنف 
لعبد الرزاق الصنعانى: (5/١55-71؟)»‏ كتاب الصلاة؛ باب الرجل يصلى فى بيته 
ثم يدرك الجماعة: الحديث ( 595 ): والمصنف في الاحاديث والآثار لابن أبي 
شيبة: (178-11/7//57 )2 كتاب صلاة التطوع والإمامة؛ من قال: إذا أعدت المغرب 
فاشفع بركعة (/ا١٠).‏ 

(9) تقدم تخريج الحديث. 
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رد الحنفية على هذه المناقفشة: بأن أحاديث النهي ثابقة فى 
الصحيحين وغيرهماء ولذا فهي أرجح من غيرهاء لزيادة قوتهاء ولآن 
المانع مقدم على المبيح أو بحمل حديث يزيد بن الأسود على ما قبل 
النهي جمعا بين الأدلة(' ؟ . 

ويجاب عن هذا الرد بالتالي : 

أما قولهم: إن أحاديث النهي أرجح لقوتهاء فيرد بأنه لا شك أن 
الأخادية» القاضية بكرزافية العناذة يعد اذ اندرو العفررر اقفن شبن 
بلاريب» لكنها عمومات قابلة للتتخصيصء وبذلك يكون حديث 
يزيد بن الأسود مخصصاً لعموم أحاديث النهي عن الصلاة بعد الصبح 
وبعد العصرء وحديث يزيد صريح في إعادة صلاة الصبح لوقوع 
الحادثة في ذلك الوقت» ومثلها صلاة العصر”'' . 

أما قولهم: إن المانع مقدم, أو بحمل هذا الحديث على ما قبل 
النهي» فيرد : بأن ادعاء التتخصيص أولى من ادعاء النسخ أو الترجيح, 
بالإضافة إلى أن هذا الحديث وقع فى مسجد الخنيف» وكان ذلك في 
حجة الوداع» في أواخر حياة النبي يله وهذا بلا شك بعد نهيه عليه 
الصلاة والسلام عن الصلاة في الأوقات المذكورة؛ فوجب استثناء ذلك 
ال 5 

.) 498/١( انظر: فتح القدير:‎ )١( 

(؟)انظر: سبل السلام: 45/7 )» نيل الأوطار: ».)١١6/7(‏ الإشراف: 


.)/80/1 المغني:‎ ) 58/1١ 
.) 15/5 انظر: سبل السلام:‎ )"( 
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ثانياً: ناقش الشافعية ومن وافقهم أدلة الحنفية ومن وافقهم 
القائلين بعدم إعادة المغرب بما يلي : 

: أما استدلالهم بأنه لا يشرع التنفل بوتر غير الوتر» لقوله َيِه‎ -١ 
«صلاة اليل والنهار مَعْتَى مَقْتَى )20 . فيرد: بأنه ولا حجة لهم فيه‎ 
لأن الذي وجبت طاعته في إخباره بأن صلا اليل والنهار مَدْنَى مْتَى»‎ 
هو الذي أمر من صلى» ثم وجد جماعة تصلي أن يصلي معهم, ولم‎ 
يخص صلاة [ بعينها]”' 2» وهو الذي أمر أن يتنفل في الوتر بواحدة أو‎ 
بغلاث)2)'0,‎ 

هذا ويمكن الجمع بين الأدلة ببحمل حديث: وصّلاة اللّيل 
وَالنهّار....» على التطوع المطلق, لا المقيد الذي له سبب وهو الإعادة 
لتحصيل فضيلة الجماعة. 

كما أنهم خالفوا مذهبهم؛ حيث أجازوا التطوع بأربع ركعات لا 
يِسَلّم بينهاء فقالوا: يصلي الظهر والعصر والعشاء مع الجماعة» وليس 
ذلك مثنى مثنى» وهذا تداق دي 

انا ابض لين بقنول الرسول َه : ٠لا‏ وثران في لَيْلّة)2"7) وأن 
من يعيد المغرب يكون قد أوتر مرتين. فيرد: بأن الدليل وارد في غير 

عه توه 

7١‏ ) أصلها: بعد صلاة. والصواب ما أثبته. 

(9) المحلى: (؟75/5). 

(4 ) انظر: المحلى: (75/57). 


عي يني 
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محل النزاع؛ حيث أن محل النزاع هل يسن إعادة صلاة المغرب في 
جماعة لمن صلاها منفردا؟ والخبر وارد في الوتر وليس في صلاة 
المشريي 

أما استدلالهم بأن المغرب وتر صلاة النهار» فلو أعادها صارت 
شفعا. فيرد: بأن «السلام قد قصل بين الأوتار» والتمسلك بالعموم 
بالعموم أقوى من الاستثناء بهذا النوع من القياس)2'0 . 

ثم إن النافلة لا تشفع الفريضة:» بإجماع منا ومنهمء وهنا إحداهما 
نافلة» والأخرى فريضة:» بإجماع منا ومنهه”'“ . 

ثالغاً: أما استدلال المالكية على عدم جواز إعادة العشاء بعد 
الوتر, لأنه يلزم من إعادة العشاء إعادة الوترء فإن أعاد الوتر خالف 
قوله كه : «لآ وثران في ليلة)” "2 وإن لم يعده خالف قول النبي 
ييه : «اجَعَلُوا آخرّصّلاتكُم بالل )220040 . 


.)١ا4/( بداية المجتهد:‎ )١١ 

()المحلى (بتصرف): (19/17). 

)17١‏ تقدم تخريجه. 

جيم حر 

(ه) جواهر الإكليل: »)75/1١(‏ وانظر: الخرشي: »)١18/17(‏ الشرح الكبير 
للدردير: ١(١1/١5؟9).‏ 
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فيرد: بما قاله الدّردير('؟: «إن إفادة هذه العلل المنع فيها نظر»”"2 . 

وتعقبه الدسّوقي”2"0 بقوله: «ولاحتمال أن يكون النهي في قوله 
عله : لا وثران في لَيلّة)!*2 على جهة الكراهة والأأمر في قوله: 
«اجْعَلُوا آخرّ صّلاتكُم بِاللَيلٍ وثْرا»(*2 للندب. فمخالفة الأمر 
المذكورء أو الدخول فيالنهي المذكور حينكذ لا يقتضي المنع)”'2 . 


وق بات غنه بان ورك لسع اران مو اركاب الكروف 


1:3 الدردينه اب والبركاة امد بن محنداين اححة العدوي «الشينير 
لقره وو اماما هن تاكن ولد سنة (/١51١١ه)»‏ في بني عدي عمصرء 
تعلم بالأزهر» يعتبر أوحد وقته في العلوم النقلية والفنون العقلية» تولى: الفتيا» وصار 
شيخا على أهل مصر في وقته) توفي بالقاهرة عام ( ١١١١ه)»‏ من مؤّلفاته: «أقرب 
المسالك لمذهب الإمام مالك)» و« منح القدير) شرح مختصر خليل في الفقه. [ انظر: 
شجرة النور الزكية ( 7559 )» معجم المؤلفين: (؟58-51//5 )]. 

(؟) الشرح الكبير للدردير: ( 701١/1١‏ ). 

() الدّسوقي: أبو عبد الله محمد بن احمد بن عَرَفَهِ الدّسُوقي . فقيه مالكي 
من علماء العربية والفقهء من أهل دُسوق بمصرء تعلم بالأزهر وأقام بالقاهرة» قال 
صاحب شجرة النور: (هو محقق عصره وفريد دهره)؛ توفي سئة (8٠5١١اه).‏ من 
تصانيفه: « حاشية على الشرح الكبير على مختصر خليل » في الفقه المالكي؛ 
و« حاشية على شرح السنوسي لمقدمته أم البراهين) في العقائد . [ انظر: شجرة النور 
الزكية:( 7557/551١‏ )» معجم المؤلفين :7557/78 )]. 

(4 ) تقدم تخريجه. 

80 تقلام تجريحة. 

(15) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: (١1/١؟؟).‏ 


رابعاً: نوقشت الأحاديث التي استدل بها الشافعية ومن وافقهم 
على جواز إعادة الصلوات كلها بأنها : 

معارضة بما ورد في حديث ابن عمر-رضي الله عنهما-أن رسول الله 
َه قال: «لا تُصَلُوا صّلاة في يوم مَرَيْنِ 237 . 

ويجاب عنه: بان المراد بالنهي أن لا يصليها مرتين منفرداء وهو 
نبعبير لضا وئلةة الالجكار يالا يعاردوة نا لاسب سو فلن 
ا ثم أدرك جماعة؛ فيصِلي معهمء ليدرك فضيلة الجماعة 
توفيقاً بين الأخبار ورفعاً للاختلاف0" . 

أو أن المراد أن الغانية تطوع» وليس بواجب ولا إلزام في التطوع, 
ويرجع ذلك إلى أن الأمر بالإعادة اختيار” "© . 

الترجيح : 

الذي يظهر - والله أعلم - ترجيح مذهب الشافعية ومن وافقهم 
القاضي باستحباب إعادة الصلوات كلهاء وذلك لسلامة الكثير من 
أدلتهم» لاسيما الآثار الصريحة الواردة بإعادة صلاة الفجر والعصر 
والمغرب» وحيها نون الأدلة: 

)١(‏ تقدم تخريجه. 


(؟) انظر: سبل السلام: 15/15١‏ )؛ معالم السنن: ( .)589/1١‏ 
)"١‏ انظر: السنن الكبرى: ( 7٠١3/17‏ ). 
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أما بالنسبة لنهيه يه عن الصلاة بين الفجر والعصرء ١فإن‏ معنى 
ذلك إنكتاء الضلاة ابعذاء من عورسيمياةء ثأنا إذا كاخا لها سبي غدل 
أن بادك نوما يسعازة جمتاعة الاق يعبيتا مشي الجر 
الفضيلة)(')2. 

أما عدم إعادة المغرب» لأنه يلزم منه التنفل بشلاث» وهو لا أصل له 
في الشرع؛ لحديث: «صلاة اليل والنهار مَكْتَى مَعْنَى)(' 2 فيحمل 
على التطوع المطلق» لا المقيد الذي له سبب . 

وفي عدم إعادة العشاء بعد الوتر» لعلة مخالفة حديث: «لا وتران 
في لَيْلّة)” '' وإن لم يعده خالف حديث: «اجعلُوا آخرّ صلاتكم 
باتني 0 كط كما ققدم 

/ا- إذا أعاد الصلاة فأيتهما فرضه., وكيف تكون النية في 
الإعادة ؟. 

أولاً: اختلف العلماء فيمن صلَّى منفرداً, ثم أعاد صلاته في 
جماعة, فأيتهما فرضه على النحو التالي : 

القول الأول: إذا أعاد الصلاة» فالأولى فرضه.ء والثانية تطوع» وبه 
قال الحنفية» والأصح عند الشافعية في الجديد وهوالمذهبء وبه قال 


(؟1) تقدم تخريجه. 
(؟) تقدم تخريجه . 


ا 


الحنابلة» وهو قول الظاهرية فيمن كان له عذر في التخلف عن 
الجماعة» فصلى وحده؛ وهو قول علي والثوري وإسحاق7' 72" . 
القول الثاني : إن الفرض أحدهماء وذلك مفوض إلى الله باحتساب 
أيتهما شاء . وهو قول المالكية» والشافعي في القديم” © . 
القول الفالث : إن كان تمن لا عذر له في التأخر عن الجماعةء 


كالكائيةة فهو ونه قال الطاهرية) وهو فقول سعنيية اسيل 


(1) إسحاق: أبو يعقوب؛ إسحاق بن إبراهيم بن مُخْلد من بني حنظلة من تميم» 
ابن راهويه» ولد سنة (١51١ه)»‏ عالم خرسان فى عصره؛ وهو أحد كبار الحفاظء 
طاف البلاد الجمع الحديث؛» وأخذ عنه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم؛ قال 
فيه الخطيب البغدادي (اجتمع له الفقه والحديث والحفظ والصدق والورع والزهد», 
استوطن نيسابور» توفي بها سنة (548١1ه).‏ من مصنفاته: المسند . [ انظر: تهذيب 
التهذيب: .])١95-١90/١(‏ 

)١(‏ انظر: الهداية: 475/١‏ )» فتح القدير: 497/١‏ )4 شرح المحلي على 
المنهاج: )5١5/١١‏ المهذب: (4/+55), تحفةالمحتاج:(2))559-58/15 
المغني : ( ١‏ /88/)» كشاف القناع: ( 158/1١‏ )ء المحلى: .)70-١5/1(‏ 

() انظر: الخرشي : ( ١148/5‏ )»2 شرح الزرقاني على مختصر خليل: (5/5)؛ 
شرح المحلي على المنهاج: ( 5١0/١‏ ).» المجموع للنووي: (5 .)١714/‏ 

(4) سعيد بن المسيب: أبو محمد» سعيد بن الْسيّب بن حَرْن بن أبي وهب بن 
عمرو بن عائذ بن عمّران بن مخزوم بن يقظة؛ القرشي امخزومي» عالم أهل المدينة» من 
كبار التابعين» وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة المنورة» ولد سنة (+١ه)»‏ جمع بين 
الحديث والفقه والزهد والورع» كان أحفظ الناس لأقضية عمر بن الخطاب وأحكامه 
حتى سمي راوية عمرء توفي بالمدينة سنة (914ه). [انظر: سير أعلام النبلاء : 
5/+177--715) تهذيب التهذيب: (: /4لا-لالا)]. 


ا 


0 رارع اد 

الأدلة : 

أولاً : أدلة الحنفية ومن وافقهم : 

استدل الحنفية ومن وافقهم على أن فرضه الأولىء والمعادة تطوع 
بما يلي : 

-١‏ عن عن يزيد بن الأسسُوّد العَامرِي أَنّ رَسُول الله َه قال : (إذَا 
مر ا ال ل ا ا 
كما نَافلةٌ)0* 2 . 


سه © سم 


5 - عَنْ أبي ذَرٌ قَالَ : قَالَ رَسَول الله صلَّى الله عليه عليه 0 : «صل 
الملا لوتعيء قا شتا مع قلي نا كلك اذل 0 


)١(‏ أبو محمدء عطاء بن أسلم بن أبي رباح - بفتح الراء والموحدة - ثقة» فقيه 
فاضلء من خيار التابعين» ولد بالجند باليمن عام (/1؟ه)» كان معدودا في المكيين؛ 
سمع عائشة وأبا هريرة» وابن عياس» وأم سلمة, وأبا سعيدء وممن أخذ عنه: 
الأوزاعي؛ وأبو حنيفة» كان مفتي مكة» شهاد له ابن عباس وابن عمر وغيرهما 
بالفتياء وحفوا أهل مكة على الأخذ منه» مات بمكة سنة (14١١ه) [٠‏ انظر: تذ كرة 
الحفاظ:(١58/1)»تهذيب‏ التهذيب:(1/94/1١185-1١)»‏ تقريب التهذيب: 
.])991١(9‏ 

95 ابو تعر عامر بن شراحيل الشّعبي - بفتح الشين المعجمة وسكون العين 
المهملة وبعدها باء موحدة - أصله من حميّر» منسوب إلى الشعب ( شعب همدان)؛ 
ولد بالكوفة عام (9١ه)»‏ راوية وفقيهء من كبار التابعين» اشتهر بحفظه. أخذ عنه 
الإمام أبو حنيفة وغيره وهو ثقة عند أهل الحديث,» توفي سنة ١7١٠ه)‏ بالكوفة. 
[انظر: تذكرة الحفاظ: 88-١/5/1١9‏ )»2 وفيات الأعيان: »)١5-1١5/8(‏ تهذيب 
التهذيب: (ه/لاه-0١5‏ )]. 

(5) انظر: المحلى: ( ؟0//5؟ )» المغني: ( 1788/1١‏ ). 

رطام محري 

رقم تحرو 


/ 


وجه الدلالة من الحديثين : 

أن الرسول َيه قد صرّح في الحديثين المتقدمين بأن الصلاة المعادة 
نافلة» والأولى هي الفريضة . 

-٠‏ ( ولأن الأولى قد وقعت فريضة وأسقطت الفرض»ء بدليل أنها لا 
ل نافي بر ذا ورقى اللافافايا لا لأسف لباكوق القاة ررس 
وجعل الأولى نافلة . 

قال حماد”' 2 قال إبراهيم : «إذا نوى الرجل صلاة وكتبتها الملائكة 
فمن يستطيع أن يمحوها له؟ فما صلى فهو تطوع)”'2. 

ثانياً: دليل المالكية ومن وافقهم: 

ابهذ نوا عل ان الله حعيي نا سينا كا دعا وواة مالك سهد هع 


كنيل امخراعوضي العزييك ا اك تمان وري 
َصَلَّى في بيتيء ثم أُذرك الصّلاةً مم الإمّام أَفَأَصَلَى مَعَّه؟ فَقَالَ لَه 
ر هابر اش هه تير بي سا سم سا سمداه اس اس د دض تيرد بير سس فير سا دي هاس #ير اس راس اس ص في 
ابْن عمرَ: آَوَ ذلك إِلَيَكَ؟ إِنْما ذلك إِلَى اللّه يجعل أَيَتَهِمَا شَاء)2"0. 

)١(‏ أبوإسماعيلء حَمَاد بن أبي سليمان» مسلم؛ الكوفي» الأصبهاني الأشعري 
بالولاء» فقيه تابعي» من شيوخ الإمام أبى حنيفة أخذ الفقه عن إبراهيم النجّعي 
وغيره» وكان أفقه أصحابه يضعف في الحديث عن غير إبراهيم؛ وهو مستقيم في 
الفقه» توفى عام ( ١١ه)»‏ وقيل (5١١١ه).[انظر:سير‏ أعلام النبلاء :( 5171/2 
89)»). تهذيب التهذيب: »)١5-١14/1(‏ طيقات الفقهاء للشيرازي: ( 85 )]. 

.)// 57 ( /88/ا-7/83)» وانظر: الشرح الكبير لابن قدامة:‎ 1١ ( المغني:‎ ) ١ 

(9) الموطا: »)١78/1١(‏ كتاب صلاة الجماعة (8 )» باب إعادة الصلاة مع 
الإمام« "3 ). 


ثالفاً: أدلة الظاهرية ومن وافقهم : 

استدلوا على أن المكتوبة هي التي صلاها في جماعة بما يلي : 

دروك وار تناع بريد بر عار مر('؟ قَالَ: وجقت وَالبِي 
صَلَّى اللّهِ عَلَيَه ) في الصّلاة ع0 
الصلاة» قَالَ 00 الله صلَّى الله عليه وَسَلْم فُرََى 


سر هن ل 


يزيد جالساء كَقَالَ : ألم تسلم يا يَزِيد؟ قَالَ بل يسول للك 


ساس © 


أسلمت. قَالَ: فَمّا مَتَعَكَ أن تَدَخْل مع الئاس في صلاتهم؟ قَالَ: إِنِي 


ص سم 


كنت قد صليت في منزلي» ونا أحسّب أن قد صلْيّتم. فَقَالَ: (إِذَا 


ضا ص © 0 


جمت إِلَى الصلاة فُوَجَدت الثاس مُصل مَعَهُمء وإن كنت قد 
نَكُنَ لَك نَافلّة وَهذه مَكْتَوبَة)2"7. 
5 - روى الدارقطني بسنده من حديث يزيد , بن الأأسود وفيه: 


ليجعل التى صَلَّى فى بيته نافلة)('2. 
وجه الدلالة : 
صرحت الأحاديث المتقدمة بأن المعادة هي الفريضة . 


)١ )‏ يزيد بن عامر: أبو حاجزء يزيد بن عامر بن الأسُود العامريء السّوّاتي - 

بضم المهملة -» صحابي» شهد حنين مع المشركين؛ ثم أسلم بعد. [انظر: أسد 
الغابة : 7725/4 )» الإصابة: 555/7 )» تهذيب التهذيب:(١١7595/1-‏ 
17) تقريب التهذيب: .])"5٠١5١‏ 

١١9‏ ) سنن أبى داود: »)*88/1١(‏ كتاب الصلاة (7 )» باب من صلى فى منزله» 
ثم أدرك الجماعة, يصلي معهم (5 )» الحديث (//1ه ). وقد انفرد بهذه الرواية» 
السنن الكبرى : 7١7/5‏ )» كتاب الصلاة» باب من قال الثانية فريضة . 

(؟) سنن الدارقطني : 414/1)» كتاب الصلاة» باب من كان يصلي الصبح 
وحده» ثم أدرك الجماعة» فليصل معهاء الحديث (8). 


5" /ا 


المناقشة والترجيح : 
والمعادة نافلة وهو قول الحنفية والأصح عند الشافعية:. والحنابلة, 
والظاهرية فيمن كان له عذر فى التخلف عن الجماعة وذلك لا يلى : 
خلاف ذلك . 
إلى الله؛ لأن معناه ذلك إلى الله فى القبول2'0 . 

ج إن المقول بأن الفريضة هى الثانية) يلزم منه الرفض للأولى بعد 
الدخول في الثانية؛ وهذا لم يقل به أحد من الفقهاء . 

د إن أدلة القائلين بأن الفريضة فى الثانية» فيها مال وذلك أن 
حديث يزيد بورعاف 7 '؟ ضنعقه النووئ: وقال البيهقي : هو مخالف 
لحديث يزيد بن الأسود”'2» وهو أصح منه وأثبت26“7. أما الرواية التى 
استدلوا بها فى حديث يزيد بن الأسود”” 2 فقد قال عنها الدارقطنى : 
رواية ضعيفة» شاذة» مردودة» غخالفتها الفشقات(' 2 , 

١١)انظر:‏ شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك: ( 775/1١‏ ). 

)١١(‏ تقدم تخريج الحديث. 

29 ) تقدم تخريجه. 

(: )انظر: سبل السلام: 45/57 )» نيل الأوطار: »)١١4/75(‏ نصب الراية: 
١؟/١5١)‏ السنن الكبرى: (707/5؟). 

(١‏ 5) تقدم تخريجه. 


(5) سان الدارقطني: 4١5/١‏ )» سبل السلام: 45/5 )» نيل الأوطار: 
.)١١4/9(‏ 
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ثانياً : النية في الإعادة : 
اختلف الفقهاء فى كيفية النية فى الإعادة على النحو التالى : 
القول الأول : ينوي بالمعادة الفريضة. وبه قال أبن عابدين من 


الحنفية» وهو قول الفاكهاني”'؟ وابن فرحون”'' من المالكية» وهو 


الأصح فى الجديد عند الشافعية2)'9 , 


(١)أبو‏ حقص» تاج الدين» عمر بن أبي اليمن؛ علي بن سالم بن صدقة 
الإسكندراني, الفاكهاني» ولد بالإسكندرية عام (5514ه)» كان فقيها فاضلاء 
متفنناً في الحديثء والفقه؛ والاصولء والعربية» والادب» من فقهاء المالكية؛ أخذ عن 
ابن دقيق العيد والبدر بن جماعة وغيرهماء توفى بالإسكندرية عام( 4 ؟/اه). من 
تصانيفه : « شرح الرسالة ) لابن أبي زيد القيرواني في فقه المالكية, و« شرح العمدة) 
في الحديث,ء و«الإشارة» في النحو. [انظر: الديباج المذهب: 85-48٠0/57١(‏ )) هدية 
العارفين: (89/5/)» شذرات الذهب: (35/57-/51)» معجمالمؤلفين: 
(959/1؟)]. 

1) أبو الوفاء: برهان الدينء إبراهيم بن علي بن محمد بن أبي القاسم بن 
محمد بن فرحون» فقيه مالكيء ولد بالمدينة سئة (9١لاه)»‏ ونشأ بهاء وتفقه وولي 
قضاءهاء كان عالماً بالفقه والأصول والفرائض وعلم القضاءء توفي بالمدينة عام 
899لاه). من تصائيفه: « تسهيل المهمات في شرح جامع الأمهات) وهو شرح 
مختصر ابن الحاجب» و( تبصرة الحكام في أصول الأقضية والاحكام) و«الديباج 
المذّهّب في أعيان الَذّمَب». [انظر توشيح الديباج وحلية الابتهاج: (ص5-45؛ )» 
شذرات الذهب : 561/50 )» معجم المؤلفين: .])78/1١(‏ 

() انظر: حاشية ابن عابدين: ( 187/1١‏ )» الخرشي: ١8/57‏ )» الفواكه 
الدواني: (١1/١1١5)؛‏ مواهب الجليل: (57/ 65-85 )» شرح المحلي على المنهاج: 
»)5١55/1(‏ المجموع: .)5١4/14(‏ تحفة المحتاج: (7559-57/5)؛ مغني المحتاج: 
١9/1؟؟ ١8١:‏ ). 
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القول الثاني : أن يعيد صلاته مفوضاء دون التعرض لنية الفريضة. 
وهوالمشهور عند المالكية(' )2 . 

القول الفالث : أن ينوي الظهر أو العصر مثلاً دون التعرض لنية 
الفرضية. وهو الصحيح في الجديد عند الشافعية» واختاره إمام 
الخَرَمِين' '»» ورجحه النووي في الروضة؛ وبه قال الحنابلة” "2 . 


الراجح : 
أن ينوي الظهر أو العصر مثلا دون التعرض لنيّة الفرضية» وهو قول 
الحنابلة ومن وافقهم» أو يفوض الأمر لله كما قال المالكية» للقطع بأن 


)١(‏ انظر: مواهب الجليل: (85-85/5)» حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير: (١1/١١5؟))»‏ حاشية البناني على شرح الزرقاني : ( ؟ / ه ) . 

(؟) ابو المعالي» ضياء الدين» عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد 
الجويني النيسابوري؛ المعروف بإمام الْحَرَمِين» ولد في جوين سنة (419ه)» فقيه 
شافعي» أصولي»؛ متكلم. أديب» مجمع على إمامته وغزارته» تفقه على والده» وأتى 
على جميع مصنفاته» وتصرف فيها حتى زاد عليه في التحقيق والتدقيق» جاور بمكة 
أربع سئينء وبالمديئنة يدرس ويفتي ويجمع طرق المذهب, ولهذا لقب بإمام الحرمين 
تولى الخطابة بمدرسة النظامية بمديئة نيسابور» وفوض إليه الأوقاف وبقي على ذلك 
ثلاثين سنة» توفى سئة 4ه ). من مصنفاته: «نهاية المطلب في دراية المذهب ») 
ننه الشافس: و«الشامل) فى أصول الدين» و«البرهان) في أصول الفقه . [ انظر: 
نوات العيان: 170-1517/*9)» سير أعلام النبلاء : (14/خ54:-لال1) 
طبقات ابن السبكي : (145/37؟7)]. 

(7) انظر: مغني المحتاج: :»)١54/1١(‏ شرح المحلي على المنهاج: (١757/1)؛‏ 
الجموع: )5١5/14(‏ الإقناع: ١1/١5١)»؛‏ كشاف القناع: 458/1١‏ ).» الشرح 
الكبير لابن قدامة: ( 8/5 ). 


,/ 


العامة اميف فرها كما وروكير دلق السعة العرية: ونفية انعد 
ناويل العلماء :ديك :0ل تصدرا صلذة فى يوم مرتبي)7 2غ بأن التهئ 
مختص بإعادة الفريضة بنية الافتراضء أو على أنهما فريضة» ولم يكن 


النهي على أن إحداهما نافلة» كما نص على ذلك رسول الله عله ' . 


1 عدم حرييجة 
(؟) انظر: سبل السلام: ( 45/5 )» نيل الأوطار: 14/17 )١83-1١١‏ امحلى : 
(؟55/5). الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ( 7817/1١‏ ). 


المشال الغاني: مشروعية السنن('2 جبراً للنقصان في صلاة 
الفريضة. 

إن من جملة ما شرع له النفل من الرواتب جَبْر الفرائض” '©2, لآن 
العبد وإن جلت رتبته» لا يخلو في أداء الفريضة من تقصير» وليس هو 
على يتوق اذ لد ا يمسر لغيه للد عاك + وض أن اند ! 
لو قدر أن يصلَّي الفرض من غير تقصير لا يلام على ترك السنن)” "2 . 


)١١‏ المندوب, والسنة» والتطوع؛ والنفل» والمستحب. والمرغب فيه؛ والحسسن 
ألفاظ مترادفة اصطلاحا عند جمهور الأصوليين» وهو: ما طلب فعله من المكلف طليا 
غير جازم؛ أو ما أثيب على فعله» ولا يعاقب على تركه. وخالف الحنفية ففرقوا بين 
السئة والنفل» فالسئّة أعلى من النفل في الرتبة» والمندوب مرادف للنفل . والواقع أن 
الخلاف لفظيء لأنه لا خلاف بين العلماء في أن بعض السنن أفضل من بعض . [ انظر: 
حاشية ابن عابدين: ( ١1/١7)؛‏ شرح الجلال على متن جمع الجوامع: -85/1١(‏ 
٠‏ ). أصول الفقه لمحمد أبي النور زهير: ( ١‏ /8ه-55 )» شرح مختصر الروضة: 
(/7077*)» شرح الكوكب المنير: ( 107/1١‏ ). 

١؟)‏ انظر: الدر المختار: ( 457/1١‏ )» حاشية ابن عابدين: ( 457/1١‏ )» حاشية 
الطحطاوي على الدر المختار: ( 584/1١‏ )؛ النرشي: 7/17١‏ )» الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي : »)١١4/1١١(‏ تحفة المحتاج: .)5١9/5١(‏ نهاية المحتاج: (؟/1١٠١))‏ 
حاشية قليوبي على شرح المحلي على المنهاج: ( 5١١/١‏ )» فتح المعين بشرح قرة 
العين: ( 714/1١‏ )» حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب: »)١97/1١(‏ حاشية 
البجيرمي على شرح منهج الطلاب: ( 7174/1١‏ )» كشاف القناع: 4١1١/1١‏ )؛ سبل 
السلام: (7/37)» فتح الباري: ».)517/11١(‏ طرح التشريب في شرح السقريب : 
(١/94-ه؟).‏ 

.)7814/1١( حاشية الطحطاوي:‎ )9١ 


/م١‎ 


قال ابن دقيق العيد”'؟: (النوافل التى بعد الفرائض هى لجبر النقض 
الذي قد يقع في الفرائض» فإذا نقص في الفرض ناسب أن يقع بعده مأ 
يجبر الخلل الذي قد يقع فيه)”'2. 


غقةاح قتال» قال :وول الله عله :و إن أول ما يحامت به العيد يوم 


5 ٍ- 5 0 سمس - 22 0 - 9 70 6 2 20021 - و9 اسم سر 6 
القيامة من عمله صلاته» فإن صلحت» فقد أفلح وأن » وإن 


فيددت ققد حاتت و خسرء فَإِن انتَقص من فر يضته شىءء قال الك 
ل م ا ا مره امه 2 ٌّ > شس داه من س 2 #0 6 
عزوجل: انظروا هل لعبدي من تطوى فيكّمل بها ما انتقّص من 


الفريضة» ثم يكو سائر عمله علن: ذلك 011 


)١(‏ أبوالفتح» تقي الدين» محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري» 
المعروف كابيه وجده بابن دقيق العيد, الشافعي, المالكي» تفقه على يد والده بقوص» 
وكان والده مالكي المذهبء ثم تفقه على الشيخ عز الدين بن عبد السلام فحقق 
المذهبين وأفتى فيهماء ولد سنة ( ه؟5"ه). من أكابر العلماء بالاأصول» مجتهدء 
فقيهء محدث, أديب» نحوي» شاعر» ولي قضاء الديار المصرية وتوفي بالقاهرة سئة 
(07/اه). من تصانيفه: (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» في الحديث» 
و«أصول الدين» و« الإلمام بأحاديث الأحكام». [انظر: شذرات الذهب: (5/ه- 
5» معجم المؤلفين: .])7١/١١(‏ 

(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: .»)7١7-171١7/1١(‏ حاشية البناني 
على الزرقانى: ( 71/4/1١‏ ). 

فيه اح الترمذي واللفظ له» وبئحوه ابن ماجه» وأبو داودء والنسائي, والإمام 
أحمدء والحاكم. [انظر: سنن الترمذي: 771١-759/5(‏ )» كتاب الصلاة؛ باب ما 
جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة ( ه6٠5‏ )» الحديث ,)1١(‏ - 


م 


و#قالاق متيحانة وال لو بويعب شينا من القرانظن غانيا إلا وجل 
له من جنسه نافلة» حتى إذا قام العبد بذلك الواجب» وفيه خلل ماء 
يجبر بالنافلة التي هي من جنسه. فلذا أمر بالنظر في فريضة العبدء 
فإن قام بها كما أمر الله جوزي عليهاء وأثبتت له» وإن كان فيها 
خلل؛ كملت من نافلته» حتى قال البعض: إنما تغفبت لك نافلة» إذا 
انقوف لل اللو 0 


«فينبغي للإنسان أن يحسن فرضه ونفله» حتى يكون له نفل يجده 
زائدا على فرضه» يقربه من ربه)” '2. قال تعالى في الحديث القدسي : 


رس ساسم لبر اله لس عض ا ال ال قي 2 اص عو تي اس اس اي هلا هبي ه الر 
«وومايزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا اأحينةة فلك 


> وقال: و حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه» وقد روى هذا 
اللحديث من غير هذا الوجه عن أبي هريرة»): 71١/5‏ )» وسان أبي داود : 
(510/1)» كتاب الصلاة (؟ )» باب قول النبي عله : كل صلاة لا يتمها صاحبها 
تتم من تطوعه) »)١470(‏ وسنن النسائي: ( ١‏ / 774-75 )؛ كتاب الصلاة» باب 
المحاسبة على الصلاة» والمستدرك: ( 777/1١‏ )» كتاب الصلاة» أول ما يحاسب به 
العبد يوم القيامة الصلاة, قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي . السنن الكبرى: 7877/5١‏ )» كتاب الصلاة» باب ما روي في إتمام 
الفريضة من التطوع في الآخرة . والفتح الرباني: (؟/7؟-5 ؟ )» كتاب الصلاة؛ باب 
فضل صلاة التطوع وجبر الفرائض بالنئوافل (8 )» الحديث ( 55 )» قال الساعاتي في 
بلوغ الأماني: (4/7؟1): «سنده جيد». هذا والحديث له شاهد من حديث تميم 
الداري؛ قال عنه الحاكم: «إسناده صحيح على شرط مسلم». المستدرك :( 1577/1١‏ 
317). 

.) 150/1 ( فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير:‎ )١( 

.)١1؟14/1١١( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:‎ )١ 


ّم 


- - وى - - لس سد ص8 الى ساس سال لي - و - 
سمعه الذي يسمع به يه الذي طهر نه ويذده التي يبطش بهاء 


وله الى تنقى نمه وإذا مال لأخطينة: ولع امتتعادئى الأعيد نه 
يم سل سه س 


وَمَا تَرَددْتَ عَنْ شيء أنَا فَاعلهُ تَرَدذدي عَنَ نَفْس الْمُؤمنء يَكْرَهُ الْمَوْتَ 
و ا 0 

«فمن ترك التطوعات» ولم يعمل بشيء منهاء فقد فوت على نفسه 
وييعا عليه وتران حي 1 

هذاء وإن كان النفل جابرا للفرضء إلا أنه يكره نية الْجَبّر فيه؛ لعدم 
العنن ا بيد "2+ 3 ]ل#رسول الله كله واف :علق فده :الب كسا زوق 
ا سد ود ل د ارت لضا 
«صليت مع النبي عَْلَهُ سجدتين قبل الظهر» وسجدتين بعد الظهر, 
وسجدتين بعد المغرب» وسجدتين بعد العشاء» وسجدتين بعد 
الجمعة» فأما المغرب والعشاء ففي بيته)7* 2 . 


5140/1١1١ جزء من حديث رواه البخاري عن أبي هريرة. صحيح البخاري(‎ )١( 
.) 56.037١ الحديث‎ ») 58١ باب التواضع‎ ») 8١ ))ءكتاب الرقاق(‎ 0١ 

(5) مواهب الجليل: (75/5). 

(7) انظر: حاشية الدسوقي: »)7١7/1١(‏ بلغة السالك: ١١5/1١‏ ). 

() رواه البخاري ومسلمء واللفظ للبخاري. صحيح البخاري: (50/15): 
كتاب التهجد ( ١5‏ )»؛ باب التطوع بعد المكتوبة (5؟ )» حديث »)١١15(‏ صحيح 
مسلم: 504/١‏ )» كتاب صلاة المسافرين وقصرها (5 )» باب فضل السان الراتبة 
قبل الفرائض وبعدهاء وبيان عددهن ( ١١‏ ).» الحديث .)1/595/١١4(‏ 


:م 


وعن عائشة - رضي الله عنها ‏ أن النبي يَيْلهُ لم يكن على شيء 
من النوافل أشد معاهدة(' 2 منه على ركعتين قبل الصب-0" . 

فنحن نأتي بهذه النوافل تأسيا به عَْلّْهُ من دون النظر إلى معنى 
الْجَبّر بل يفوض الأمر لله فإن حصل بها الْجَبّرء فهو من فضل الله 


وأما في حقه عله » فهي لزيادة الأجر والشواب» وذلك من خصائصه 
ْلَه على الأمة0*) . 


إذا علم هذاء فقد اختلف العلماء فيما يجبر بالسنن على قولين: 

القول الأول : 

إن النوافل تجبر نقص خلل الصلاة» إذا وقع الخلل في السنن المطلوبة 
كترك الخنشوع. وتدبر القراءة في الصلاة» فلا تجبر السنن الخلل الواقع 
في الفرائض المطلوبة في الصلاة . 


)١١‏ معاهدة: محافظة. 

(؟) رواه البخاري ومسلم. واللفظ لمسلم. صحيح البخاري: ( 45/2 )؛ كتاب 
التهجد »)١5(‏ باب تعاهد ركعتي الفجرء, ومن سماهما تطوعا(!7) الحديث 
»)١11١55(‏ صحيح مسلم: 501/1١‏ )» كتاب صلاة المسافرين وقصرها (5 )» باب 
استحباب ركعتي سنة الفجر» والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهماء وبيان ما 
يستحب أن يقرأ فيهما »)١54(‏ حديث (71514/914). 

.)7814/1١( انظر: حاشية الطحطاوي:‎ )9١ 

(4 ) انظر: الدر الختار:( 488/١‏ )»حاشية البجيرمي على النطيب:( 5514/1١‏ ). 


هم/ 


وبذلك قال الشافعية» وهو قول الإمام البيهقي”'' . 

القول الثاني : 

إن النوافل تجبر الخلل الواقع في الصلاة المفروضة» سواء ما انتقص من 
فروضها وشروطها أو من سننهاء كما أنها تجبر نقص ما ترك من 
الفرائض في الآخرة لعذر» كان مات قبل قضائهاء أو تركها سهوا ولم 
يتذكرهاء قام النفل مقامهاء كأن يجعل مثلاً سيعين ركعة منه بركعة 
منهاء لما ورد في صحيح ابن خزية أن ثواب الفرض يفضله بسبعين 
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االو كوا ع مادا اش اقم هاه تتريات بها عاحداء 
واشتغل بالتطوع عن أداء فرضهاء وهو ذاكر لهاء فلا تكمل له الفريضة 


)١(‏ انظر: المنشور: (8/5)» تحفةالمحتاج: ,4)5١1/5(‏ حاشية قليوبي: 
5١1١/1‏ ) نهاية المحتاج: (5/ا١1).‏ 

(؟) في كتاب إيضاح القواعد الفقهية» لعبد الله بن سعيد محمد عبادي 
اللحجي 78-17 ): قال إمام الحرمين: قال الأئمة خص الله نبيه يَلّه بإيجاب أشياء 
لتعظيم ثوابه» فإن ثواب الفرض يزيد على ثواب المندوبات بسبعين درجة» وتمسكوا 
بما رواه سلمان الفارسي - رضي الله عنه - أن رسول الله يِه قال في شهر رمضان: 
ومن تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه» ومن أدى 
فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه». فقابل النفل فيه بالفرض في 
غيره؛ وقابل الفرض فيه بسبعين فرضاً في غيره» فاشعر هذا بطريق الفحوى أن الفرض 
ا 0 
في صحيحه ( 151/7 ) رقم )١1841/(‏ ثم قال: إن صّح الخبر» . 


1م 


بهذا قال الإمام الغزالي7'؟ وابن حجر الهيتمي من الشافعية؛ وابن 
ال د 

الأدلة : 

أولة : أدلة أصحاب القول الأول : 

استدلوا على أن النوافل تجبر نقص السنن في الفرائض كترك الخشوع 
وغيره بما يلي : 


نان وساف رو الذي سس رسفي دن مسيد ودح الحينة لاون 
الشافعيء الغَرَّالي - بتشديد الزاي» وقيل بتخفيفها - الملقب بحجة الإسلام؛ ولد 
الملا اناك تع الطلاءة! لليجد ةا الماء. رضي ةتوراءمتتيلة ويعةةالأللفي القاقية رون بت 
إحدى بلدتي طوس سنة ( ٠45ه)»‏ فقيه شافعي» أصولي» متكلم؛ متصوفء لازم 
إمام الحرمين» فبرع في الفقه في مدة قريبة» ومهر في الكلام والجدل حتى صار عين 
المناظرين» توفي سنئة ( ٠5‏ 5ه). من تصانيفه: «الوجيز)» و« الوسيط» في الفقهء 
و«المستصفى » فى الأصولء و« تهافت الفلاسفة)» و«إحياء علوم الدين) . [ انظر: 
طبقات الشافعية للسبكي: (7/ 784-١91١‏ )» وفيات الأعيان: (4 /15؟-519): 
سير أعلام النبلاء : ( 7/19 7545-575) معجم المؤلفين: .])١517/-555/1١1١(‏ 

)١(‏ ابو بكرء محمد بن عبد الله بن محمد. المعروف بابن العربي الأندلسي» 
الإشبيلي: من ائملة الالكية ولد مسة (434ه)» ميحدث» فقيه مجتهد: اصولى: 
أديب» أخذ عن الطرطوشي والإمام الغزالي وأخذ عن القاضي عياض وغيره؛ وتوفي 
سنة ( 4 هه). من تصانيفه: 9عاضة الاحوذي شرح الترمذي)» و« أحكام القرآن )» 
و( المحصول في علم الأصول4» وه مشكل الكتاب والسنة». [انظر: سير أعلام النبلاء : 
(504-191/0غ)» شجر النور الزذكية: »)188-١3(‏ الديباج المذهب: 
(؟/565-567)» معجم المؤلفين: .])515-15147/1١(‏ 

(؟) انظر: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي: 7١17/5١‏ )» تحفة امحمتاج: 
»)5١19/17(‏ حاشية قليوبي: »)5١١/١(‏ فتح المعين بشرح قرة العين: ( 9147/1١‏ 
414 ) حاشية إعانة الطالبين: ( /1١‏ 7414:5145 )» حاشية الشرقاوي على تحفة 
الطلاب : 597/1١١‏ )» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : (١١14/1؟1١)»‏ فيض القدير: 
(55/9ة). 


/ام/ 


ذ١-قال‏ ا : «(وما تقر ب إِلَّي عبدي بشيء 


- 0 سام 0 و سمدمة 


أحب لي مما افْتَرَضت عَلَيّه)0') 


أن الله تعالى جعل الفرض أحب ما يتقرب به العبد إليه من أنواع 
العبادات» فدل التعبير ب (أفعل) التفضيل («أحب ) على أفضلية 
الفرض على غيره؛ والشيء لا ينجبر بما هو دونه. 

ل وروى الطبراني بسنده عن عائذ “قال قال رسول الله 


ييلهُ : «من صَلَّى صلاة زيد عليها من سبحاته حتى تتم»). وفي رواية 


9 
ازيل عليها قن سبحده* ُ 


)١١(‏ جزء من حديث رواه البخاري مطولاء وقد تقدم تخريجه . ولفظه كاملا: 


قال رَسِول الله صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم : « إن اللّهَ قَالَ : مَنْ عَادَى لي وَليَا فَقَد آذْنْمَهُ 
سيروت قرف إأي عبّدي بشيء أحب لي مما افْتَرَضت عَلَيْه وما يرَالَ عبّدي 


يََهَرب إِلَيّ بالثوافل حَتَى أحبّه فَإِذَا احبالة كنت يسيع الذي يَسمَع به وبصره لذي 


روه سم إن 


لصم به وده لي مَنْطض بها وله ابي يَنْشي با وذ سَالبي لأعْطِيئهُ ولعن 
اسْمَعَاذْني لأعيدَنهُ وَمَا تَرَددْتَ عَنْ شَيء أنَا فَاعَلّهُ تَرددي عَنْ نفس الْمَوْمن يَكرَه 
اموت وَأنَا أكْرَة مَسَاءَتّه ) . 

5 فى مجمع الزوائك الطبوع وإعايد ) والصنرايه كها اتيت وأسمه : عائذ بن 
قفرط» السَكُوني» شامي . [انظر: أسد الغابة: ( 5/1 )» الإصابة: (577/17- 
35017؟ )]. 

() مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : ( 597/١‏ )» قال الهيئمي : «رواه الطبراني في 
الكبير» ورجاله ثقات»» قلت - والله أعلم -: لم أجده في الطبراني لفقد معظم 
حرف العين منه» وفى الإصابة: ( 557/7 ) قال: «إسناده حسن». قال مصححه: بل 
هو في المعجم الكبير للطبراني (77-77/18) رقم (/77)؛ وفي مسند الشاميين له 
١١/90‏ ؛). 


/8/ 


أنه يله و جعل التتميم من السبحة أي النافلة لفريضة صَلْيتَ 
ناقصة لاالمتروكة أصلا)(١)‏ . 

ثانياً: أدلة أصحاب القول الثاني : 

استدلوا على أن النفل يجبر نقص الصلاة المفروضة» سواء أكان ما 
انتقص من سننها أو فروضهاء أو ما ترك من الفرائض لعذر بما يلي : 

-١‏ حديث أبي هريرة وفيه قال رسول الله َه : « فَإِنْ انْمَقَصَ من 
مريضّته شي قَالَ الرب عر وَجَلَ: انْظروا هَل لعَبّدي من تَطُوع 
كماما لقص من الفريضته فمْ يكو اَّمَل َل 
ذَلك)0'؟, 

وجه الدلالة : 

أن ظاهر الحديث يفيد أن من فاتته الصلاة المكتوبةع قام النفل 
بقانني 270 

؟- أنه لما لم يكن في قوة النفل أن يسد مسد الفرض؛ جعل في 
عين النفل فرائض» ونوافل» وركوعاًء وسجوداء وهذه الأفعال والأقوال 
فرائض فيهاء فتجبر الفرائض بالفرائض» وما نقص من خشوعها وادابها 
يجبّر بالنافلة0* 2 . 


.)75١1/5( تحفة المحتاج:‎ )١( 


(7) تقدم تخرييجه. 
() انظر: حاشية السندي على النسائي: 755-118511١‏ ). 


(4؛ ) انظر: فيض القدير: ( 55/7 ). 
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التمرجيح : 

الذي يظهر - والله أعلم ‏ أن الراجح هو: أن النوافل تقع جوابر لمن 
أذى الفرائض ناقصة:؛ أو تركها لعذر كسهوء لا من آأخلّ بهاء واشتغل 
بالتطوع عن أداء الفرض» فلا تكمل له فريضة من تطوعء لقوله عَيَْهُ : 
م يَككُونَ سَائرٌ عمل عَلَى ذَّلكَ)2'7. «وليس في الزكاة إلا فرض أو 
فضلء» فكما يكمل فرض الزكاة بفضلهاء كذلك الصلاة» وفضل الله 
أوسع وكرمه أعم وأتم2"70. يؤيد هذا التأويل ما ذكره السّيوطي9؟) 
افترض الله تعالى على أمتى الصلوات الخنمسء وأول ما يدفع من 
فجن كان هلم هنها شيعاء«يتزول الله تنار ف وقعالى #«اتظروا ل تحندون 
لعبدي نافلة من صلاة» تتمون بها ما نقص من الفريضة؟ وانظروا في 
صيام عبدي شهر رمضانء فإن كان ضيّع شيعا منه» فانظروا هل تجدون 

(1)تقلم تحرريخة. 

الب م اطي 06 


اش تر ا مر ولد سنة (44.هه) ونا بالقاخرة تكسف 
حفظ القرآن وهوابن ثماني سنوات كان عالماً شافعياء مؤرخا أديبأء وأعلم اهل زمانه 
بعلم الحديث وفنونه والفقه واللغة» لما بلغ الأربعين اعتزل الناس وتفرغ للتأليف» توفي 
سنة (١591ه).‏ من مصنفاته والتي أحصاها بعضهم :)7٠6٠١(‏ (الأشباه والنظائر) في 
فروع الشافعية, و«الحاوي في الفتاوي»» وهالإتقان في علوم القرآن) ووالجامع 
الصغير» في الحديث» و«الدر المنثور في التفسير المأثور». [انظر: شذرات الذهب: 
(4/١1ه-مه)»‏ هدية العارفين: 4/1١(‏ 544-517 ), معجم المؤلفين: ( ١78/5‏ 
١2١‏ )]. 


لعبدي نافلة من صيام» تتمون بها ما نقص من الصيام؟ وانظروا في 
زكاة عبديء فإن كان ضيّع منها شيئاء فانظروا هل تحدون لعبدي نافلة 
من صدقة: تتمون بها ما نقص من الزكاة؟فيؤخذ ذلك على فرائض الله 
وذلك برحمة الله وعدله, فإن وجد فضلاً وضع في ميزانه» وقيل له: 
ادخل الجنة مسروراء وإن لم يوجد له شيء من ذلكء أمرت به الزبانية 
فأخذوا بيديه ورجليه» ثم قذف في النار)(' 2 . 

أما من قال بأن النفل يجبر ما نقص من سنن الفريضة وآدابهاء 
فأدلتهم وإن كان يعضدها الظاهرء (إلا أنه يشكل من وجه أن الشواب 
والعقاب مرتبان على حسب المصالح والمفاسد» ولا يمكننا أن نقول أن 
ثمن درهم من الزكاة الواجبة تربو مصلحته ألف درهم تطوعاء وأن 
قيام الدهر كله لا يعدل ركعتي الصبح» هذا على خلاف قواعد 
57 

فالراجح كما ذكرت» لاسيما وأنه يتناسب مع رحمة الله عز وجل 
وعفوه وكرمه. 

0 

)١(‏ عزاه السيوطي في الجامع الصغير إلى الحاكم في الكنى وحسنه» وسكت عنه 
المناوي . [ الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير: ( 5/5 )» الحديث (58141)) 
فيض القدير: 10/7 )]. ولم أجده في القسم المطبوع من الكنى للحاكم, فلعله 


في القسم المفقود منه ., 
(؟) شرح السيوطي على النسائي: 5١5-5514 /1١(‏ ). 
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المغال الغالث : الجبر في صدقّة التطوع. 

: تعريف الصدقّة‎ - ١ 

لغة: الصّدَقَةٌ - بفتح الدال - ممُحركة: ما أَعْطَّيّمَهَ في ذات الله 
للفقراء 2١‏ , 

اصطلاحا: يكاد العلماء يجمعون على أن الصدقة: تمليك بلا 
عوظل خض اقوائية الو 

؟- معنى الجبر في صدقّة التطوع : 

يتحقق معنى الجبر في صّدقّة التطوع من وجوه : 

الوجه الأول : 

أن الصدقة تجبر نقص المال الْممَصّدّق منه في الدنياء بإإمائه وزيادته 
الحسية» وهذا المعنى متحقق في الصدقة» ومشاهد محسوس فوق أنه 
منصوص عليه في قوله تعالى :فإ وما أنفقتم مَن شيء فَهِر يخلفه 2"(4, 
وقوله ييه : ما نَقَصّت صَدقَةٌ من مَال)20 . 

:) القاموس المحيط» مادة  صدق): 567/79 )» لسان العرب» مادة ( صدق‎ )١( 
.)١95/1١١ 

(؟)انظر: مواهب الجليل: (44/5 )؛ منهاج الطالبين: (5 5907-5951 )؛ 


شرح منتهى الإرادات : ( 018/7 ). 

. 379 سورة سباء الآية:‎ )70١ 

(4) جزء من حديث رواه مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. انظر: صحيح 
مسلم: »)50١١/54(‏ كتاب البر؛ والصلة» والآداب ( 15 )» باب استحباب العفو 
والتواضع ١9١‏ )» حديث (75088/59 ). 
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قال الصنعاني7') : «إنه تعالى يُخلفها بعورض يظهر به عدم نَقص 
المال بل ربما زادته وهو مجرب 00 
والواقع الُشاهد أن الصدقة وإن كانت تَقْصاً في الظاهر, إلا أنها 


زيادة فى المال المتصدق منهء وجبر لنقصه بنمائه الحسى . 

الوجه الثاني : 

أن الصدقة تحبر المال الْْمَصّدّق منه؛ وذلك حيث المعنى» فإن الله 
سبحانه وتعالى يبارك في المال الْمتَصّدّق منه» ويبارك في الانتفاع به 
ويبارك في إنفاقه” "© . 

الوجه الثالث : 

أن المال الْممَصّدّق منه وإن تَقَص فى الصّورة» فإن الصدقة يترتب 
عليها من الثواب العظيم في الآخرة» والثواب ما يحرص عليه المسلم 
الصنعاني») المعروف كأسلافه بالأمير. ولد سنة ١99١١ه).,‏ محدث فقيه» أصولي » 
مجتهدء متكلم, من أثمة اليمن» توفي بصنعاء سئة (145١١ه).‏ من تصانيفه: 
« سبل السلام في شرح بلوغ المرام )) و« شرح الجامع الصغير للسيوطي »)» و( توضيح 
الأفكار شرح تنقيح الانظار»» و«إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد). [انظر: البدر 
الطالع للشوكاني( ص 45 5 )» هدية العارفين:( 7/8/1 )» معجم المؤلفين:(7/9ه- 
لاه الأعلام: (8/5؟)]. 

(؟) سبل السلام: .)101١/14(‏ 


(7) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: :4)١41/١(‏ شرح الزرقاني على 
الموطا: ( 4 / 4707 )» فيض القدير: 5١07/٠‏ )» سبل السلام: ( 101١/5‏ ). 
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وفى هذا ما يجبرهذا النقص عند المالك» فالشواب المكرتية على 
الصدقة جبّران لقص المال» فكان الصدقة لم تُنقص الماللما يكْتُب الله 
بها من مضاعفَّة الحَسَّئَات» وزيّادته إلى أَضعاف كثيرة('2 . 


1 1 ده دروم 2ك ره اله رس 
ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى: [١‏ يمحق' ' الله الربا ويربي” 
الصدقات 0 . 


ل ل 


رسول الله َه : مَنَ تَصَدق بعل تمر ا 


واي يلظ سس 


يَقَبَلَ اللّهِ إلا الطيب» وإن )5 ثم يربيها لصاحبه؛ كما 


١١)انظر:‏ المراجع السابقة. 

(؟) يَمْحَقَ: قال الفيومي في المصباح المنير 575/5 ): مَحَقَهُ ( مَحْقا) نَقَصَّهُ 
وآَذْهَبْ منه البَركة .وقيل:هُوَ ذَهَابُ الشيء كُلهءحتى لا يُرَى له أثرءومنه ف يَمَحَقَ الله 
الربًا . [ انظر: تفسير الفخر الرازي» المشهور بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب : 
٠١/1١‏ )]. 

(*) ( ويُربِي الصّدَقَات ): أي ينميها في الدنيا بالبركة» ويكثر ثوابها بالتضعيف 
في الاخرة. [الجامع لأحكام القرآن: 775/7 )» وانظر: روح المعاني في تفسير 
القرآن العظيم والسسبع المشاني : ( 50/7 )» جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 
١99/؛١٠)].‏ 

(4: ) سورة البقرة» الآية: 5لا . 

(5)١بعَدل‏ تمرة): أي بقيمتهاء لأنه بالفتح: المشل. وبكسر المهملة: الحمل. 
[فتح الباري: 7175/5 ) ]. 
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عو رك ل لررتر همه معي ته 


يربي أحد كم فَلُوه7 ) حتى تَكُونَ مثل الجبل )27 . 

الوجه الرابع : 

أن في الصدقة جَبر لحال الْمَصّدق في الدنياء وذلك من وجوه 
ذكرها الإمام الرازي2"7 عند تفسيره لهذه الآية فقال: ١‏ وأما إرباء 


الصدقات فمن وجوه: 


(١)«فَنُوَه):‏ القَلُو فيه لغتان» أفصحهما وأشهرهما فتح الفاء وضم اللام 
وتشديد الواوء واللغة الثانية : كسر الفاء واسكان اللام وتخفيف الواو. والمَلّو: الْمهْنٌ 
سمي بذلك لانه فلى عن أمه؛ أي فصل وعزل. والْجمّع «أفلاء) مثل عدو وأعداع 
والأنثى ١‏ فَلُوَهِ) بالهاء. [انظر: المصباح المنير» مادة ( فلو): 48١/5(‏ )» فتح الباري : 
/60؛7 ؟)]. 

قال ابن حجر في فتح الباري 780-5195 ): ( وضرب به المثل» لأنه يزيد 
زيادة بيئة» ولأن الصدقة نتاج العمل» وأحوج ما يكون النتاج إلى التربية إذا كان 
فطيماء فإذا أحسن العناية به انتهى إلى حد الكمال» وكذلك عمل ابن آدم - لاسيما 
الصدقة - فإن العبد إذا تصدق من كسب طيبء لا يزال نظر الله إليها يكسبها نعت 
الكمال» حتى تنتهي بالتضعيف إلى نصاب تقع المناسبة بينه وبين ما قدم» نسبة ما 
بين الغرة والمجبل». [ وانظر: المعنى نفسه: شرح النووي على صحيح مسلم: 
(55/1)]. 

)١١(‏ متفق عليه» واللفظ للبخاري. انظر: صحيح البخاري: 778/7 )» كتاب 
الزكاة (54)» باب الصّدّقّة من كسب طيب (8)» حديث :»)١49١(‏ صحيح 
مسلم: »)70١7/5(‏ كتاب الزكاة (؟1١)»‏ باب قبول الصدقّة من الكسب الطيب» 
وتربيتها 2))١9(9‏ حديث .)١١١4(‏ 

() أبو عبد الله فخر الدين» محمد بن عمر بن الحسين بن الحسنء الرازي؛ ابن 
خطيب الرّي» من نسل أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -» ولد بالري سئة 
(44هه)» وإليها نسبته؛ وأصله من طبرستان» فقيه» وأصولي» شافعي» متكلم» - 
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أحدها : أن من كان لله كان الله لهء فإذا كان الإنسان مع قَقْره 
وحاجته يُحسن إلى عبيد الله فالله تعالى لا يتركه ضائعاً جائعاً في 
هذه الدنياء وفي الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي 
يله قال : «مَا من يوم يصبح العبّاد فيه إلا مَلَكَان يَنزلان فَيَقُول 
أَحَدَهُمَا اللّهُمَ عط مُئْفقَا خَلَمَا وَيَقُولَ الآخَرٌ اللّهُمٌ أغط مُمْسكا 
ا 0 ٠‏ 


وثانيها: أنه يزاد كل يوم فى جاهه. وذكره الجميل. وميل القلوب 
إليه, وسكون الناس إليهء وذلك أفضل من المال مع أضداد هذه 


2 


الخو ال 


وثالفها : أن الفقّراء يعينونه بالدعوات الصّالحة . 


> نظار» مفسرء أديب ومشارك في أنواع العلوم» منحه الله قدرة فائقة في العأليف» 
والتصنيف» توفي بهراة سنة (05٠7ه).‏ من مصنفاته: «احصول ) و( معالم الأصول») 
في أصول الفقه و« مفاتيح الغيب في تفسير القرآن» و« شرح الوجيز) في فروع فقه 
الشافعية. [انظر: سير أعلام النبلاء: (١0/17٠.ه-١5.01)»‏ طبقات الشافعية 
للسبكي : (55-81/8 )» وفيات الأعيان: (5-1748/14؟55١)»‏ معجمالمؤلفين: 
.])!8/1١(‏ 

: رواه البخاري ومسلم بهذا اللفظ» وما ورد في كتاب التفسير الكبير لفظه‎ )١( 
«أن الملك ينادي كل يوم: اللهم يسر لكل منفق خلفا ولمسك تلفاً»» وهو بمعنى‎ 
)) كتاب الزكاة (4 ؟‎ »)7١ 4/5 رواية البخاري ومسلم. انظر: صحيح البخاري:‎ 
باب قوله تعالى «إ فَأما مَن أَعطَى وَانْقَى © (717), حديث (1447١)»؛ صحيح‎ 
مسلم: (١؟5/١٠7)» كتاب الزكاة (؟١)» باب في المنفق والممسك (7١)؛ حديث‎ 
.)١١١١/هالز‎ 
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ورابعها: الأطماع تنقطع عنه. فإنه متى اشتهر أنه مَتَشَمّر لإصّلاح 
مهمات الفقّراء والضعفاء؛ فكل أحد يحترز عن منازعته. .2١()..‏ 

الوجه الخامس : 

أن صدقة التطوع تجبر صدقة الفرض إن وجدت ناقصة في الآخرة 
وفي هذا يقول الصنعاني : ومن فوائد صدقة النفل - أيضاً -» أنها 
تكون توفية لصدقة الفرضء إن وجدت في الآخرة ناقصة»؛ كما أخرجه 
إلقاك لاقي التي رمو جاوة ا بومر رقي + وواتقتررا ف راك 
عبديء فإن كان ضيّع منها شيئأ » فانظروا هل تحدون لعبدي نافلة 
من عدف تخموت بيااعا نقاض يهو الركناة ]277 قوفت ذللف غلن 


فراكض الله :وذلاف جرحية الهو غ20 


.)١١17/10( التفسير الكبير:‎ )١( 

79) هو محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق النيسابوريء المعروف بأبي أحمد 
الحاكم الكبير. 

قال الذهبي في السّير: «الإمام الحافظ العلامة النْسبت» محدّث خراسان»). 

وقال الحاكم ابن البيع: «هو إمام عصره في هذه الصنعة؛ كثير التصنيف» مقدم 

في معرفة شروط الصحيح والأسامي والكنى »). 

من مؤلفاته: كتاب «الكنى »» و« العلل»» و«المخرج على كتاب المزني )» وغيرها. 
[انظر: ترجمته في سير أعلام النبلاء: 970/170 )» تذكرة الحفاظ: 9177/5 )) 
الوافي بالوفيات: ( .])1١١5/ ١‏ 

(05)نقدم تخريجة 

(4) سبل السلام: ( 7864/5). 


241/ 


الوجه السادس : 


أن صّدّقّة التطوع تَجَبَر ما يحصل بين المتبايعين من تجاوز أحياناً 


لقوله عه : ويا مَعْشَرٌ التجارء إِنَّ هَذَا الْبَيَع يَحْضْرَهُ الحُلف وَالْكَذْبْ 
فُسُوبوا بيِعَكُمْ بالصدقة)2'7. 

قال السندي/ '"؟: «أمرهم بذلكء» ليكون كقارة لما يجري بينهم من 
الكذب وغيره.؛ والمراد بها صدقة غير معينة حسب تضاعيف 
الآثام)” "2 . 


)١9‏ أخرجه الترمذيء والنسائي واللفظ له» وأبو داود» وابن ن ماجه كلهم عن قيس 
ابن أببي عَررَة . َال أبو عيسّى : حديث فيس بن أبي غْرَرَةَ حَدِيث خسن صحيح» 
رَوَآهُ مَنْصورٌ والأعمّش وَحَبِيب بن أبي ثابت وَغَيْر واحد عَنَ أبي وائل عن قيس بن 
ار ري ا صل ا 0 حدتما هناد 
حَدَننَا أبو مَعَاوِيَة عن الأعمّش عن شقيق بن سَلَمَةٌ - وشقيق هو أبو وائل -عَنْ قيس 
انق الى عرو عن الذي على الله فلل روسل تنجره بمتطناء؟ . سان العرمذي: 
4/*9١ه)‏ ؛ كتاب البيوع :.)١5(‏ باب ما جاء في التجارء وتسمية الثبي عله 
إياهم( 4 ). حديث(08١17)»‏ سنن النسائي(/4/1١1:١١),‏ كتاب الأيمان 
والنذورءباب اللغو والكذب, في كتاب البيوعءباب الحلف الواجب للخديعة؛ سان 
أبي داود :3780/8 ).» كتاب البيوع »)١7(‏ باب التجارة يخَالطها الحلف 
وَاللّغُوؤٍ ١)»حديث‏ 88975 )»سان ابن ماجه( 51 /1/55)»كتاب التجارات (؟١١):‏ 
باب التوقي في التجارة 7 )» حديث .)75١145(‏ 

١؟١)أبوالحسن»‏ نور الدين» محمد بن عبد الهادي التتوي» السئدي» فقيه 
حنفي» عالم بالحديث؛» والتفسير» والعربية»ولد بالسند» وبها نشاء توطن بالمدينة إلى 
أن توفى بها سنة (/5١١ه)‏ .من تصانيفه: « حاشية على سنن أبي داود)» و« حاشية 
على سنن ابن ماجه»» و( حاشية على صحيح البخاري»» و( حاشية على مسد الإمام 
أحمد 4» و( حاشية على صحيح مسلم »» و« حاشية على سنن النسائي »» و« حاشية 
على البيضاوي » وغير ذلك . [انظر:سلك الدرر: (5 /557)ء الأعلام .])7١97/5(‏ 

(7) حاشية السندي على النسائي: .)19-١14/1(‏ 
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المثال الرابع : زكاة الفطر لجبر نقص الصوم. 

١‏ - تعريفها: 
الرزكاة في اللغة: النماء والريع والزيادة» ومنه قولهم: زَكا الزّرع 
يزكو زكاءء أي نما. والرّكاة أيضا الصّلاح؛ ومنه قوله تعالى: 5 ولولا 
فضل الله عليكم ورحمته ما زكئ منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من 
يشاء 2'74. ما رَكًا: أي صلم يُرَكّْى : أي يُصّلح من يشاء. والطهّارَة: 

5 5 5 626 .6 ا درن - ١‏ 
ومنه قوله تعالى : 1 خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها #” 5 
أي تطهرهم بها. وما أخرجته من مالك لتطهره به(" . 

الفطر في اللّغة: إما بمعنى الفطر من الصوم. وإما بمعنى الفطرة: أي 

أما الفطرٌ: فهو اسم مصدر من قولك: أَفْطرَ الصائم, ومَطْرته أنا 

والفطرة: اسم مصدر من فَطْر: أي ا ومنه قوله تعالى: 
فطرت اللّه التي فطر الئاس عليها 4(*», أي خلقّته التي خلق الناس 

. 5١ سورة النورء آية:‎ )١١ 

. ٠١ سورة التوبة» آية:‎ ) ١١ 

.)؟758/1١5( انظر: لسان العرب» مادة (زكا):‎ )"١ 

(4 ) انظر: الصحاحء مادة ( فطر): »)7/81/50١‏ المصباح المئير» مادة (فطر): 


١/5لا‏ 4 -لالاة ). 
(ه) سورة الروم» آية: "١‏ . 
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عليهاء وهي قبولهم الحق» وتمكنهم من إدراكه. وقيل : الإسلام» وقيل 
عيذ 53 


ولذلك اختلف في وجه إضافة الزّكاة للفطر: فقيل: ( زكاة الفطر), 
أي الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان؛ وحكمتها جَبْر الخلل الواقع 
في الصوم» كجبر سجود السهو للخلل الواقع في الصلاة7 "2 . 

ويقال: ( زكاة الفطرة )» أي صّدّقّة النفوس. ووجوبها على الخَلّق 
تزكية للنفسء وتطهير لهاء وتنمية لعملها('2. 


)١(‏ انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: »)١١/ 15٠0‏ حاشية البيجوري 
على شرح ابن القاسم الغزي: ( .)١85 7/١‏ 

(9؟1)انظر: حاشية ابن عابدين: ( 7/١/7‏ )» مواهب الجليل: ١‏ 50-5514/5؟)؛ 
بلغة السالك:(١1/١75)»‏ مغني المحتاج:( 101١/١‏ )» تحفة المحتاج:(4/5١5))‏ 
حاشيتا قليوبي وعميرة:( 55/5 )» الإقناع:( ٠١3/1١‏ )»حاشية البجيرمي على شرح 
منهج الطلاب : 17/57 )» حاشية البيجوري على شرح ابن القاسم: ))583/1١(‏ 
فتح المعين بشرح قرة العين: 1717/57 )؛ حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب : 
(554/1).» كشاف القناع: 715/5 )» المغني: ( 541/37 )» الشرح الكبير لابن 
قدامة: »)5147/5١‏ فتح الباري: ( 7517/15 )» سبل السلام: (57//ا/71 ). 

79) انظر: تبيين الحقائق: »)705/1١(‏ حاشية ابن عابدين: ( 1/١/5‏ )»؛ مواهب 
الجليل: (١555/5).؛‏ الفواكه الدواني: 1١١‏ //51*)» بلغة السالك: »)55١/1١١(‏ 
تحفة المحتاج: (705/5). حاشيتا قليوبي وعميرة: 55/17١‏ ). نهاية المحتاج: 
٠١3/9‏ ))» مغني المحتاج: 1401/1١ ١‏ )» حاشية إعانة الطالبين: ( ١177/5‏ )» حاشية 
الشرقاوي على تحفة الطلاب: .)*59/1١(‏ الإقناع: »)7١9/١(‏ شرح منتهى 
الإرادات: 4٠١/1١‏ ): كشاف القناع: (715/5). المغني: (2)51417/37 فتح 
الباري: 7517/١‏ ). 


قال ابن دي ار «والأول أظهر» ويؤيده قوله في بعض طرق 


الحديث : « رَكَاةَ الفطر من رَمَضَانَ)2'72"7, أضيفت الزكاة إلى الفطر. 


و( الفطرة) بكسر الفاء؛ اصطلاح للفقهاء على القَدْر الْمخْرَج(*» . 


.)١(‏ ابو الفضل؛ شهاب الدين؛ أحمد بن علي بن محمد الكناني العَسَقّلاني»؛ 
الشهير بابن حجرء ولد سنة ( ”ا/الاه)» مصري المولد» والمنشاء والوفاة» من كبار 
الشافعية» محدث,؛ وموْرَّخ وفقيه» تصدى لنشر الحديثء وقَّصّر نفسه عليه مطالعة» 
وإقراءء وتصنيفاًء وإفتاء» تفرّد بذلك حتى أجمع العلماء على إطلاق اسم الحافظ 
عليه» كما انتهى إليه معرفة الرجال واستحضارهم» ومعرفة العالي والنازل» وعلل 
الأحاديث» وغير ذلك» توفي سنة ١‏ ؟255/ه). من مصنفاته : فتح الباري شرح صحيح 
البخاري؛ والتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء والإصابة في تمييز 
أسماء الصحابة.والدرر الكامنة في أعيان المائة الشامنة. [انظر: الضوء اللامع: 
١؟/75)»‏ شذرات الذهب : (1/ 717/517١‏ )» معجم المؤلفين: .])١١/5(‏ 

(؟) أخرجه الأئمة الستة مطولاً من هذا الوجه من طريق مالك عن ابن عْمَرَ أن 
رَسُولَ الله كه «هَرَض رَكَاةَ الفطر من رَمَضَان عَلَى النّاس صاعا من تَمْرِأَوْ صاعا من 
شعير علّى : ) حر َو عبد ذْكَر أو أَنْنَى من الْمُسَلمِينَ). وليس في رواية البخاري من 
هذا الوجه قوله : « من رَمَضَان» [ طرح التقريب: ( 44/4 )]. انظر: صحيح البخاري : 
(/015)» كتتاب الزكاة (4؟)» باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين 
»)1/١(‏ حديث (4١5١)؛‏ وصحيح مسلم: 77/7//15١(‏ )) كتاب الزكاة »)١7(‏ باب 
زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير (؟ )» حديث (؟1١/184).‏ 

(؟) فتح الباري: ( 7517/1 ) . 

(4) حاشيةابن عابدين: »)17/1١/7(‏ مواهب الجليل: (557/5)؛: كفاية 
الطالب الرباني: ( 459/1١‏ )» تحفة امحتاج: 5/7 .7)» مغني المحتاج: ( 501/1١‏ )) 
حاشيتا قليوبي وعميرة: 77/17)» حاشية إعانة الطالبين: ( 1517/5 ) حاشية 
البيجرمي على الخطيب: .)7١ 14/5١‏ 


وهي بهذا لفظة مولّدة'2. لا عربِية» ولا معربة('2» بل حقيقة عرفية 
أو اصطلاحية . 

زكاة الفطّر اصطلاحاً : 

«الزكاة الشرعية تطلق على أمرين: على الشيء الْخْرَّجء وعلى 


الإخراج)”"2. لذا فقد عَرّفها الإمام ابن عرَكَة(. ‏ بتعريفين : 


الأول بالمعنى المصدري إِعْطاءً مُسسْلم فُقير لقُوت يوم الفطرءصاعاة*) 


)١(‏ اللفظ المولد : هو اللفظ الذي ولده الناس» بمعنى اخترعوه؛ ولم تعرفه 
العرب . هكذا فسره الشرواني» والمغربي الرشيدي. [ انظر: حاشية الشرواني على تحفة 
امحتاج : "١5/7‏ )؛ حاشية المغربي الرشيدي على نهاية المحتاج: ( ٠١9/19‏ )]. 

)١(‏ العربية: هي الكلمة التي تكلم بها العَرّب» ما وضعها واضع لغتهم. أما 
المعَرب : فهو لفظ غير عربي» واستعمله العَرّب في معناه الأصلي» وقد يكون بتغيير 
في الغالب أو لا. [انظر: الفواكه الدواني: ( 751//١‏ ) حاشية الشرواني على تحفة 
امحتاج: ( "١5/7‏ )ء المصباح المنير: ( 40٠0/17‏ )]. 

179) شرح الحدود للرصاع: (78). 

(4) أبو عبد الله محمد بن عَرَئَة الورغمي, التونسيء المعروف بابن عَرَفَة» من 
كبار فقهاء المالكية» ولد سنة (5١لاه)»‏ مقرئ» فقيهء بياني» أصولي» متكلم, إمام 
تونس» وعالمهاء توفي سنة ١‏ ١٠8/ه).‏ من تصانيفه: المبسوط في الفقهء والحدود في 
التعريفات الفقهية. [انظر: الديباج المذهب: (5/ 788-881١‏ )؛ شذرات الذهب : 
58/179 )» معجمالمؤلفين: (١١/85؟)].‏ 

(5) الصّاع: من أشهر المكاييل العربية التي ذكرها الفقهاء» وقد اختلفوا في 
تقديره كيلاء كما اختلفوا في تقديره بالوزن» إذ الكيل للحجمء والوزن للفقل» 
والأصل في الصّاع الكيلء وإنما قدره العلماء بالوزن لِيُحفظ وينقل. ‏ - 


من غالب القوت» أو جزثه الْمسَمَى بالجزو(' . 

شرح التعريف : 

(إعطاء ) : جنس في التعريف» يشمل كل إعطاء . 

(مسسلم): قيد في التعريف, أخرج به الكافر» فإنه لا يطالب 
بإخراج زَكّاة الفطر» لأنها عبادة . 

( فَقير) : احترز به من الغني» فإنه لا يعطى فق الركاة, 

(لقوت يوم الفطر): قيد في التعريف» يخرج به إذا أعطى فقير لغير 
قوت يوم الفطرء وإنما هو لمن كان فُقيراً لقوت يوم الفطر, فإنه يُعطى 
من صدقّة الفطر» لمشروعيتها لإغناء الفقراء فى ذلك-اليوم . 

(صاعا): أخرج إعطاء ما ليس بصاعء قل أو كثر. فالواجب في 
زَكَاة الفطر ما قَدره صاع . 

3 ول ماما ا كر الرطل ( ) درهماء 
لكر صدقة الفطرم المج وما اهار رحد 04 د 

ا | الصاع وه نوا/1) خسة 
أرطال عراقي وثلث رطلء وبالجرام ( 4٠‏ ٠و؟‏ ) اثنان من الكيلوجرام وأربعون جراما 
للفرد الواحد فى صدقة الفطر عند الجمهور. [انظر: المقادير في الفقه الإسلامي في 


ضوء التسميات العصرية ١‏ ©2682 835 )]. 
9١١)الحدود‏ لابن عرفة: (8/)» مواهب الجليل: (5157/5؟). 


( من غَالبٍ القّوت): احترز به إذا أخرجه ما ليس بغالب ثما يعتبر 
قوتاً كالقمح . 

( أو جَزْئه الممسَمّى بِالجُرْء ): معطوفة على الصاع. وهذا ليدخل به 
في الحد العبد المشترك» فإن الزّكاة واجبة على الحصص . فمن له نصف 
عبد» فالواجب عليه في نصفه نصف صاع. ومن له ثلث» فالواجب 
عليه ثلث صاع وهكذا. وكذلك إذا قلنا القسمة على الرؤوس. 
ويدخل فيه أيضاً المعتق بَعْضهء ومن لم يجد إلا جزءاً من الصّاع . 

والمعنى أن زكاة الفطر إما غوافا كالئلا فى خوورزيادة ازا تنص هرانا 
جزء صاع سمي بجزء. فإن كان جزء الملك ثلثء فالجزء الْْسَمّى ثلث 
ا 0 

الثاني بالمعنى الاسمي: «صاع من غالب الْقّوتء أو جزئه المسَمى 
بالجَزْء» يُعْطى فَقيراً لقُوت يوم الفطر»9"؟ . 

والمقُصود بهء القدر الْمخْرّجٍ من زَكَاة الفطر. 


(١)انظر:‏ شرح الحدود: (8!-4/!)», مواهب الجليل: ( 2558/5 755)) 
الفواكه الدواني: ( 1١‏ //اه" )؛ الخرشي : ( ١78/7‏ ). 

(؟) مواهب الجليل: (555/37)» الفواكه الدواني: 5517/١١‏ )» وانظر: 
الحدود: (8/ا). 


هذاء وقد توسعت في تعريف المالكية نظراً لأنهم وضحوا التعريف 
توضيحاً كاملاء بيدما أشار إليه الآخرون. إلا أنه من خلال تحدثهم عن 
زكّاة الفطر أجد أنهم متفقون في الجَملة على أن زكّاة الفطر: إخراج 
فَدْر معين من المال» يعطى للقّقير يوم الفطر» بشروط مخصوصة. 
وذلك يختلف تبعاً لاختلافهم في تلك الشروط؛ والتي سيأتي بيانها. 
وما يتوافق والمسائل المتعلقة بالجبر. هذا على المعنى المصدري . 


أما المعنى الاسمي : فهو اسم لما يعغطى من المال بمقّدار معين» في 
ليلة العيد. ويومه. 


؟- حكم رَكَاة الفطر : 


ذهب جمهور العلماء إلى أن زكاة الفطر واجبة('' . 


)١(‏ انظر: الهداية: »)58١/5(‏ فتح القدير: »)787/5١‏ تبيين الحقائق: 
(005/1) الكتاب للقدوري: .)١158/1(‏ اللباب شرح الكتاب: :)١58/1١(‏ 
مواهب الجليل: (7514/57)» التاج والإكليل للمواق: (5154/5*)» الخرشي : 
(558/5).» الشرح الكبير للدردير: ( 504/١‏ )» الفواكه الدواني :( ١‏ / لاه )؛ 
الشرح الصغير: (١1/١؟١7)»‏ بلغة السالك: 55١/1١١‏ )» شرح المحلي على المنهاج: 
(؟/05). المنهاج ومغني المحتاج: 40١/1١١‏ )» تحفةالمحتاج: (505/50).؛ نهاية 
المحتاج: ( ١1١١/7‏ ). المجموع :5/57 ٠١‏ )ءالكافي في فقه الإمام أحمد:(١9/1١”5)؛‏ 
شرح منتهى الإرادات :0 4٠١/1‏ )» كشاف القناع:( ١45/5‏ )» المغني: (17 251451 
17 ) الشرح الكبير لابن قدامة: (517/5). 


١ 1 95‏ 1 1 1 8 
ونقل ابن المنذر” ' ؟ وغيره الإجماع على ذلك”'2» لعموم قوله 
تعالى : 95 وآتوا الزكاة 4( "2 فقد أمر الله سبحانه وتعالى بالرّكاة» وبين 

تقاضيا .ذللك.رسول الله كله ومين خنطلقها ركاة العا 250 
0 و 00 


من رَمَضَانَ عَلَى النّاس صَاعًا من نَمِْ أَوْ صّاعا من شُعيرء عَلَى كُل 
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حر أو عبد ذَكَنٍ أو أ قرم اتسين '“» ومعنى قَرَض: أو 
وألزم, وهو غالب في استعمال الشرع بهذا المعنى) ويؤكد هذا المعنى 
اقترانها بحرف على التى تفيد الوجوبء إذ قال فى الحديث: «على 


)) أبوبكرء محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» ولد سنة ( 1147ه‎ )١( 
فقيه, مجتهد , حافظ » عده الشيرازي في طبقات فقهاء الشافعية , لقب بشيخ‎ 
الحرم» أكثر تصانيفه في بيان اختلاف العلماء» توفي بمكة سنة (9١اه). من‎ 
تصانيفه: المبسوط في الفقه, والأوسط في السننء والإجماع والاختلاف؛» واختلاف‎ 
١/7/7 (: العلماء. [انظر: طبقات الشافعية لابن هداية الله :( 9ه )» تذكرة الحفاظ‎ 
.] ) ”ىلا‎ 

: المغني : ( 547/15 )» شرح منتهى الإرادات‎ ») ٠١4/70 انظر: المجموع:‎ )١( 
فتح الباري: (7717/7). هذاء وفي نقل الإجماع نظرء وسيأتي‎ »)5١/1١( 


الجواب عليه. 
تنبيه: ذهب الحنفية إلى أن زكاة الفطر واجب وليست فرضاء بناء على قاعدتهم 
في التفرقة بين الفرض والواجب . 


(؟) سورة البقرق الأية: م . 
( ) انظر: فتح الباري: ( 5742/5 ). 
م ا يق 


0-1 و2 


كَل حر أو عبدٍ) . والتصريح بالأمر بها في لفظ الشيخين عن عبد اللّه 


6 سل ار ص ص سمس 


ابن عمّرَ رضي الله عَنْهِمًا قَالَ : «آَمَرَ ابي صَلَّى اللّهُ عَلَيّ عَلَيه 0 م بزكاة 


هم هد يور 


باو 0 


رضي الله عَنهما: «فَجَعَل الناس عدكه7١2)‏ مد 1 ين” '؟ من خنطة)2"7. 
وأظاهي الم ايفنين الو 


امد ما و ف ل لا ا 00 


ري سي لا شاك الس 
( العدل ) الذي يُعَدل في الوزن والقّدّر. وعدله: بالفتح, ما يقوم مَقَامَهُ من مَقَامَهَ من 
سنن ومنه قوله تعالى: أو عَدَلَ ذلك صمّاماً 4. [المصباح المثير: 
١؟5/5؟؟)].‏ 

(؟) المّد: بضم الميم» أصغر أنواع المكاييل» وقد اتفقت كلمة الفقهاء النَّغْويين 
والملتشتخصصين في دراسة الأكيال على أن امد ربّع صاع. والمّد عند الحنفية رَطْلان 
بالرطل العراقي» والرطل عندهم ( ١7٠0‏ ) درهم» فيكون ال بالجرام ( 5 ر؟/ا/ا) 
جراما. وعند الجمهور اد (/١و١)‏ رطل وثلث بالعراقي» والرطل (317/ 4 و78١)‏ 
درهم. فيكون المّد بالجرام ( 5٠٠‏ ) جراما. [انظر: المقادير في الفقه الإسلامي في 
ضوء التسميات العصرية: .])11١-١١١85 ١‏ 

(8) صحيح البخاري :7171/7 ): كتاب الزكاة (4؟)؛ باب صَّدقٌة الفطر صاعا 
من تمر( 14 )» حديث »)١501(‏ صحيح مسلم: 778/5١‏ )) كتاب الزكاة (؟5١)‏ 
باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير ( ؛ )» حديث .)184/١8(‏ 

(4 )انظر: فتح الباري: :))758/5١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم: 
58/1 )» بلوغ الأماني : ( ١514/9‏ )» سبل السلام : ( 7178/5 ). 


وقا لاقني" "أ وو امالك وتران الكان" ؟ سن الكافسية وهو دول 
بعض أهل الظاهر: زكاة الفطر سئة مؤكّدة. وقال الأصه” "2 وابن 


0 8 :2) 40 


)١(‏ أبوعمروء أشهب بن عبد العزيز بن داود» الفييي العامري الْجَعْدي» ولد 
سنة ( 55 ١ه)»‏ فقيه الديار المصرية في عهده؛ كان صاحب الإمام مالك» وتفقه على 
يده ثم على المدنيين والمصريين» قال الشافعي : ما أخرجت مصر أفقه من أشهب . 
قيل: اسمه مسكين» وأشهب لقب له مات بمصر سنة ( 5 ١٠7٠ه).‏ [انظر: وفيات 
الأعيان: »)5849-558/1١(‏ الديباج المذهب: ,4)508-5617/1١(‏ شذرات 
الذهب: (؟5/١١)].‏ 

(؟) ابن اللبان: أبو الحسين» محمد بن عبد الله البصري الشافعي الفرضيء إمام 
في الفقه والفرائض» صنف فيها كتبا كثيرة» ليس لأحد مثلهاء توفي سنة (5١٠14ه).‏ 
من تصائيفه: الإيجاز في الفرائض .[ انظر: طبقات الشافعية للإسنوي: .])١9٠0/5(‏ 

9؟) الأصم: أبو بكر الآصمء شيخ المعتزلة» كان ينا 00 ضبورا على الفقر 
مَنْقّبضا عن الدولة: إلا أنه كان فيه ميل عن الإمام على» مات سنة (١١٠ه).»‏ له 
تفسيرهء وكتاب خلق القرآن» والحجة والرسل»؛ والحركات. والرد على المجوس» 
والأسماء الحسنىء وافتراق الأمة» وغيرها. [ انظر: سير أعلام النبلاء: (95/ 1١”‏ )]. 

(4) أبو بشرء إسماعيل بن إبراهيم بن مقْسّمء الأسّديء المعروف بابن عليّة 
(وعلية هي أَمّه)» ولد سنة (١١١ه)»‏ كوفي الأصلء كان حافظاً» فقيهاًء كبير 
القدر» حجة في الحديث؛ ثقة مامونأء ولي صدقات البصرة» وولي المظالم ببغداد في 
آخر خلافة هارون الرشيد» وقيل إنه قال بخلق القرآن» كما ذكر أنه تاب مما قال» توفي 
ببغداد سنة (97١ه).‏ [انظر: تذكرة الحفاظ: ))87-897/1١١(‏ سير أعلام 
النبلاء: (1/9١1-١؟١)].‏ 

( 5 ) انظر: حاشية البناني على الزرقاني: ١85/5١‏ )» تحفة المحتاج: (8/5١7)؛‏ 
نهاية المحتاج ٠١9/5‏ ).ء المجموع »)٠١54/57(‏ كشاف القناع 515/57 )» المغني : 
(/4)555 فتحالباري: (558/5).» طرح التشريب: (47647/15 )4 نيل 
الأوطار: 56٠0/5١‏ ). 


ىس © صم 6 


استدلوا على ذلك : بما رواه النسائي وغيره عن قيس بن سعد بن 
عبّادة('2 قَال: : «أمَرَنَا رَسَول اللّه صَلّى اللّه عَلَيّه له دل م بصدقة الفطر 


قبل أن نَمِل الرَكَاةَ قَلَما ذلك الرّكَاة لم 0 0 يَنْهَنًا وَنَحن 


ل ةشعر 


َفْعَلّهُ»! "2: فزكاة الفطر كانت فرضاء ثم نسخت بالزكاة . 


)١(‏ أبوعبد الله قيس بْنٍ سعد بن عبّادة بن ذَليّم بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج 
ابن ساعده؛ الأنصاري الخزرجي الساعدي, من فضلاء الصحابة» وأحد دهاة العرب 
وكرمائهم» كان من ذوي الرأي الصائب والمكيدة في الحرب مع النجدة والشجاعة؛ 
كان صاحب لواء النبي عَيْلّه في بعض مغازية» وفي البخاري أنه كان بين يدي الرسول 
له بمنزلة الشرطي من الأميرء صحب علياً في خلافته» وتوفي في آخر خلافة معاوية 
بالمدينة سئة ( 4 هه)» وقيل: ( ٠5ه).‏ [انظر: الإصابة: 194/5 ؟ )» أسد الغابة: 
(5/4؟١-177)»‏ سير أعلام النبلاء: .])1١5-1١١7/5(‏ 

(؟) رواه النسائي» وابن ماجه؛ والحاكم» والبيهقي» كلهم من طريق سَلَمَةٌ بن 
كُهَيْل عن القَاسم بْنِ مُخَيمِرَةَ عَنَ أبِي عَمَّار الْهَسَدَانِي عَن قيس بن سَّعّدٍ . قال 
الحاكم: و(صحيح على شرط الشيخينء ولم يخرجاه». سنن النسائي :( 43/5 )) 
كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاة» سنن ابن ماجه: ( 88/١‏ ه )؛ 
كتاب الزكاة 8١‏ )» باب صدقة الفطر(١”)»‏ حديث (1878 )» المستدرك: 
٠0١/1١١‏ 5).» كتاب الزكاة» أن صدقة الفطر حق واجبء السنن الكبرى: ( / ١١9‏ 
؛ )» كتاب الزكاة» باب من قال زكاة الفطر فريضة . ورواه النسائي من طريق الحكم 
ابن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة» فقال عن عمرو بن شرحبيل عن قيس بن سعد به 
ثم قال النسائي : «وَسَلَمَهُ بن كْهَيْل خَالَف الحَكّمْ في إسناده وَالحكم أنْبَت من سَلْمّة 
ابن كُهَيْلٍِ». قال الغماري: «وكلا السندين رجاله ثقات معروفونء فلا أدري لقول 
الحافظ في الفتح - أن في إسناده راويا مجهولا - وجه؛ بل وهم». وقال الساعاتي : 
«وسنئده جيد». [انظر: الهداية في تخريج أحاديث البداية »)٠١5/8(‏ بلوغ 
الأماني( ١١5/9‏ )]. 


وناقش الجمهور هذا الدليل الذي استدل به أشهب وابن اللبان ومن 
وافقهم من وجهين: 

الأول ا كقديوق مقا له لكيه راريا مجيرولا على نا ققال 
ابن حجر”'2. قال النووي: «هذا الحديث مداره على أبي عمار”'2, 
ولا يُعْلَم حاله في الجرح والتعديل)7" . 

الثاني : أن الحديث على فرض صحته؛ ليس فيه دليل على النسخ, 
لعدم التصريح بإسقاط زكاة الفطر. كما لا يرفعه عدم الأمر بصدقة 
الفط قانبا اككنتفاء بالآ رن ول .ولا ساحة كران 017 التبعمل ركاة 
الفطر الرقاب» ومحل سائر الزكوات الأموال2"7. ولأن نزول فرض لا 


توصب قوط فرط ار 


.) 5542/1 ( انظر: فتح الباري:‎ )١( 

- أبوعمار: اسمه عريب - بفتح أوله وكسر الراء بعدها تحتانية ثم موحدة‎ )١( 
ابن حمَّيّد الدهني الهمداني» كوفي ثقة» وذكره ابن حبان في الشقات. [ تقريب‎ 
.)١77؟/1١:بيذهتلا تهذيب‎ ».)*55٠0( التهذيب:‎ 

.)٠١5:/5( (؟)المجموع:‎ 

(4)انظر: فتح الباري: (7758/5)؛ سبل السلام: (7078/5)) المجموع: 

.)٠١؛/5(‎ 

(5) معالم السنن ( بتصرف ): 7717/5 ). 

(5) فتح الباري: 558/9 ). 


١٠ 


ولهذا استقر الآمر بين المسلمين كافة على وجوب رَكَّاة الفطرء 
لالسيج ةوقو عانق انهدا «طهرة(' للمنائم من اللّمْو(") 


وَالرّىَت2"9)( '“؛ وكل من الصائمين محتاج إليهاء فإذا اشتركوا فى 
العلة) اد شتركوا ذ في الوجوب” ل 


)١(‏ طُهرَة: أي تطهير لنفس من صيام رمضان من اللّفوه وهو مالا ينعقد عليه 
القلب من القول وَالرَمّثْ . [انظر: نيل الأوطار: ( 4 /555؟).؛ التعليق المغني على 
الدارقطني ١ ١8/١‏ )]. 

ل 
ولا نفع. وفي المصباح: الكلام اللاغي : الساقط الذي لا ثمرة فيه. [انظر: لسان 
العوب :0 21/١8‏ ؟ يعادة لقاو الصا امبرف ففوم ]1 

(") الرقّث : الفحش من القول .[انظر:لسان العرب» مادة (رفث):(9؟/6١),‏ 
المصباح المنير: ( 555/1١‏ )]. 

رع ديه روي ةرور لق لحري ا بسي بولا سياه 
والحاكم» والبيهقي, عن ابن عباس قَالَ : «فُرَض رسول الله صلّى اللَهُ عليه وَسَلَمْ زْكَاة 
الفطر طهر للنائم من الَو والرثء وَطْسْم الممَساكون من ذه بل اْصّلاة في 
زَكَاةٌ مَفْبُولَةٌ» وَمَن أدَاهًا بَعْدَ الصّلاة» فَهِي صَّدفَةٌ من المندَقَات». قال الدارقطني : 
ليس في رواته مجروح. وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. ووافقه الذهبي . 
وأقره المنذري في « الترغيب »» والحافظ في ١‏ بلوغ المرام» . [انظر: بلوغ المرام: ( / 5/51 
؟ )]. سان أبي داود: (557-5737/5)»: كتاب الزكاة (7)؛ باب زكاة الفطر 
»)1١١/(‏ حديث ١17059‏ )» سنن ابن ماجه: ( 86/1١‏ ه )» كتاب الزكاة (8 )» باب 
صدقة الفطر (١7)؛‏ حديث »)١18717(‏ سان الدارقطني : ( ١158/5‏ )» كتاب زكاة 
الفطر, السنن الكبرى: ( 4 / ١‏ )؛ كتاب الزكاق باب الكافر يكون فيمن يموت فلا 
يؤدى عنه زكاة الفطرء المستدرك: 1034/١١‏ )» كتاب الزكاة» زكاة الفطر طهرة 
للصيام . 

(ه ) معالم السنن ( باختصار): (777/57). 


١١١ 


هذاء ولا ينافيى حكاية الإجماع تسخالقة ابن اللباة وغيرة لأ تناد 
فلا يُعوّل عليه. وقد يراد بالإجماع ما عليه الأكثرء وهذا أفضلء نظراً 
نخالفة البعضء وَيعبّر عنه بأنه : كالإجماع من أهل العله”'2 . 

- جهة الجبر في زكاة الفطر والحكمة من مشروعيتها : 

(إذا صام المسلم اعترى صيامه بعض النواقص»ء كاللَغُوء ونظرة 
كرام والكلمنة المرذولة وفك ذللقه وتظهيرا لضومنهغنا اعقراه وامرقية 
له فقد شرع الله تعالى زكاة الفطرء لتكون كقّارة للصوم من هذه 
النقائص وانخالفات الشرعية)2'7. قال النووي: «إن العبادات التي 
طر عويش دجاس دور رت رياد لقا ييا 
كفازة غالية)! "2 فركاة القل' لقني رفاك كسهوة السنيو: لالصلا 
تحبر نقصان الصّوم» كما يجبر السجود نقصان الصّلاة)7*' , 

يؤيد هذاء ما رواه أبو داود وغيره عَن ابن عَبّاس رضي الله عنه قَالَ : 


فَرَضَ رَسُول الله صلّى الله عَلَيّه وَسَلُمَ رَكَاةَ الفطر طُيرَةَ للصّائم من 


)١(‏ انظر: نهاية النحتاج: »)١١١-١١09/17(‏ المجموع: »)٠١4/5(‏ المغني: 
34 

(1) موسوعة فقه عبد الله بن عمر: (؟10 )» وانظر: فتح القدير: ))78١/5(‏ 
حاشية الطحطاوي: ( 1857/١‏ )» الفواكه الدواني: ( 751/١‏ )» كشاف القناع: 
(/7157)» شرح منتهى الإرادات: ( 5٠١/١‏ ). 

(7) شرح النووي على صحيح مسلم: ( 58/1 ). 

(: ) نهاية المحتاج: .)١١١/105(‏ تحفةالمحتاج: (5.05/8). مغني المحتاج: 

501/1 )» فتح المعين بشرح قرة العين: ( ١717/5‏ ). 


١١ ؟‎ 


اللَغْو وَالرَمَتْء وَطُّعْمّة(' للْمَسّاكين, مَنْ أدَاهَا قَبْلَ الصّلاة» فَهِي رَكَاةٌ 
مفولة وَمَنْ أداهًا بَعْدَ الصّلاة» فَهِي صَّدقَةٌ من الصّدقَات) ا 
الحسن الغريب” '2: «شهر رمضان معلّق بَيْنَ السماء والأرض» ولا يرفع 
إلى الله إلا بزكاة الفطر)”*؟. وهذا كناية عن توقف ترتب ثوابها 
العظيم على إخراجها بالنسبة للقادر عليهاء انخاطب بها عن نفسه. فلا 
يتم له جميع ما رتب على صوم رمضان. إلا بإخراجهاء ولا ينافي ذلك 
حصول أصل الثواب. وهل يتوقف التّواب على إخراج زكاة ثمونه؟ 
ظاهر الحديث التوقف على إخراجهاء لأنه اخاطب بهاء ووجوبها على 
الصغير ونحوه إنما هو بطريق التبع؛ على أنه لا يبعد أن يكون فيها 


)١(‏ طُّعّمّة: بالضمء الطعام؛ وفي المصباح: المأكلة. والمراد أنها شرعت لأجل 
إطعام المساكين. [انظر: المصباح المنير: (07/5) مادة (طعم)» حاشية 
الطحطاوي: 477/1١‏ )» حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 
القيرواني: ( 15٠/1١‏ )]. 

ا 

(؟) هكذا عبر عنه ابن حجر في تحفة المحتاج: (705/15). قلت: ولعل وجه 
استحسانه للحديث إما من حيث المعنى » أو أنه حسن لغيره » لأصول ثابتة تقويه. 

(4 ) عزاه السيوطي في الجامع الصغير إلى ابن شاهين في ترغيبه, والضياء عن ابن 
جرير. وقال: ( ضعيف ). وتعقبه المناوي بقوله: (أورده ابن الجوزي في الواهيات» 
وقال: لا يصح فيه محمد بن عبيد البصري» مجهول». ونقل المنذري عن ابن شاهين 
قوله ٠:‏ حديث غريب جيد الإسناد» .[انظر:العلل المتناهية لابن الجوزي :459/5 )) 
الترغيب والترهيب : »)١5١/5(‏ الجامع الصغير: »)١55/14(‏ فيض القدير: 
.])١55/5(‏ 


تطهيرٌ له أيضاً. وأما صوم الْممّون إذا لم تؤدٌ عنه زكاته» فلا يُعَلّق 
بالمعنى المذكورء إذ لا تقصير منه('2 . 

وشرعت زكاة الفطر- أيضاً - للرفق بالفقراء في إغنائهم عن 
السؤال في ذلك اليوم”' 2 فكأنها في معنى جَبْر حال الفقراء في ذلك 
اليوم. ويؤيد ذلكء ما رواه الدارقطني عن ابن عمر -رضي له عنهما- 
أن رسول الله يله قال: «أغنوهم عَنْ الطَّوّاف في هذا البوع ع9 , 

4 - شروط وجوب زكاة الفطر: 

ما دعاني إلى الحديث عن هذه الشروطء وإفرادها بالبحث 
والدراسة» ما يتناسب ومتطلبات البحث من أن زكاة الفطر جابرة لما 
نقص من الصّيام» بدليل أنها قد عَلّلت بأنها طُّهْرَة للصّائم من اللّغْو 
وَالرَمْتْء وتزكية له ما اعترى صومه من النقائص؛ وكل من الصائمين 
محتاج إليهاء وعليه فمن المناسب أن يُقال: رَكَاة الفطر لا تجب إلا 
على مَنْ صام؛ فلا تجب على الصّغير والجنين والكافر. ولا يخرجها 
المسلم عن رقيقه الكافرء أو الكافر عن عبده المسلم على خلاف بين 


)١(‏ انظر: حاشية الشرواني: (706/5)» حاشية البجيرمي على شرح منهج 
الطلاب : 49/5١‏ ). 

(١؟)‏ انظر: مواهب الجليل: 5١‏ /750؟). 

(9) أخرجه الدارقطني في السنن: ))١57-1١57/5(‏ كتاب زكاة الفطرء 
حديث (77). قال في بلوغ المرام ( 71/4/57 ): «إسناده ضعيف»). وفي سبل السلام 
(؟/1794؟):«لأن فيه محمد بن عمر الواقدي»). 


١١ 


السقتياء ف للف كنينا نيا قر امتاتفي رهد ا اناده إلى الوظنية اتسينا 

ني سي كح اسعارة ىو 
المتعلقة بالجَبر في هذا الموضع, والتى ستفرد بالدراسة من خلال الكلام 
عن شروط وجوب زَكَاة الفطر. 


الشرط الأول : الإسلام. 


اتفق الفقهاء - رحمهم الله - على أن الإسلام شرط في وجوب . 
سس اه |]: )١‏ اد : ا 0 ل ا 
زَكَاة الفطرا ' “؛ لقوله في الخبر: «من الْمسلمينَ)” '» واختلفوا في 


)١(‏ انظر: الهداية: »)581١/5(‏ تبيين الحقائق: »)505/1١١(‏ بدائع الصنائع: 
(53/5).» العاج والإكليل: (؟770/5)» مواهب الجليل: (770/5)) الشرح 
الصغير: (١/١55)ءالمهذب: )٠١5/5(‏ المجموع: )٠١١5/5(‏ الإقناع: 
00١9/1‏ )» الكافي في فقه الإمام احمد: »)5094/١(‏ شرح منتهى الإرادات: 
4151 كشاف التتاع 41/3 

(؟) متفق عليه من طرق تدور على نافع» وتقدم تخريجه. هذاء ولأئمة الحديث 
كلام طويل في هذه الزيادة من الْمَسَلمينَ)» لأنه لم يتفق عليها الرواة. بيان ذلك : 
لم ينفرد مالك في روايته لهذا الحديث دون أصحاب نافع بقوله: «من الْمسلمينَ» 
وحكاه الحافظ عن أبي قلابة الرقاش» ومحمد بن الوضاح وابن الصلاح. بل تابعه على 
ذكرها جماعة من يعتمد على حفظهم., واختلف على بعضهم في زيادتها ذكرهم 
الحافظ في الفتح وغيره. إلا انها على كل تقدير زيادة عن عدل َتَقُبل» إضافة إلى 
المتابعة كما تقدم. [انظر: فتح الباري: (*/7070-559)» الهداية في تخريج 
أحاديث البداية: (5/ »)١١7-1١١‏ سبل السلام: (8/5/ا؟ )]. 

قَالَ أبوعيسى الترمذي: وَرٌبّ حَديث إِنّمَا يُسَتَغْرَبْ لزيّادَة تَكُون في الْحَدِيثْ) 
وَنّمّا يَصم دا كَانَت الريَادةُ من يُعْعَمَدُ عَلَى حشظه . ذل ما رو الك اس 


١١ ه‎ 


هل يجب عليه زكاة الفطر؟ . 


أما عن الموضع الأول : وهو كافر يلي أمر مسلم قريبه؛ أو عبده. 
أو مستولده فقد اختلف العلماء فيه على النحو التالى : 


القول الأول : لا تجب زكاة الفطر على الكافر عن عبده وقريبه من 
السلسة: 

وبذلك قالالحنفية, وهومة ص مذهب المالكية» وهوقول 
للشافعية ‏ مقابل الأصح ., والمذهب عند الحنابلة7' ؟» بل نقل ابن 


- عن نافع عن ابن عمَرَ قَالَ: «قَرَض رَسُول الله صلَى اللّه عليه وَسَلَّمْ زَكَاة الفطر من 
رَمَضَانَ عَلَى كُلّ حر أوْ عَبْد ذَكَر أو أنَْى» من الْمسْلمِينَ» صاعا من تَمْرِ أَوْ صاعا 
من شّعير» قَال: وَرَادَ مَالِكٌ في هَّذَا المحُديث «منَّ الْمُسَلمينَ) وَرَوَى أيوب 
ساني" وعد لوطي َاحدٍ من الأ هذا اديت َنْ نافع عن ان 
عُمْرَ لم يَاكُرُوا فيه «مِنَ المُسْلمينَ» وَكدا وى بَمْضُهُمْ عَنْ نافع مكل روآيّة مَالك . 
نلا على حفظهء وقد أخَذ ير رأحد من الائمة حَدِيث مالك وَاْتَجُوا به 
منهم: الشافعي وَأَحْمَّد بْنْ حَتْبَّلٍ الا : إِذَا كَانَ للرّجل عَبِيد غير مُسلمين لم يود 
عَنْهُم صّدَقَة الفطر وَاحْنَجًا بحَديث مَالك. فَإِذَا زَادَ حافظ ممن يُعْمَمّدٌ عَلَى حفظه 
قُبلَ ذلك عَنْهء وَرَبْ حَديث يروى من أوجه كثيرة وإِنْمَا يسْتَغْرَب لخَال الإستّاد . 
[ سنن الترمذي: ( )/١١/©‏ كتاب العلل (ص١5‏ )]. 

١١)انظر:‏ الهداية: (5/5؟)», حاشية ابن عابدين: (1/7/5))» حاشية 
الطحطاوي: ( 47/١‏ )؛ مواهب الجليل: »)7757/5١‏ الخرشي: 770/57 )2 شرح 
المحلي على المنهاج: ( 7/5 )؛ كشاف القناع: ١47/57١‏ )» الكافي في فقه الإمام 
أحمد:(١١/١١١7).‏ 


المنذر الإجماع على أنه لا صدقة على الذمي في عبده المسله'”'' . 
وهذا منقوض بترجيح الشافعية بوجوب زكَاة الفطر كما في الفقرة 
التالية . 


القول الشاني: يجب على الكافر إخراج زكاة الفطر عن خادمه. 
وقريبه من المسلمين في الأصح عند الشافعية؛ وهو المحكي عن الإمام 
أحمدء واختاره القاضى7'؟ من الحنابلة» وهو اختيار ابن قدامة” '2 فى 


المفك 253 


.) 5170/95 ( فتح الباري:‎ ») 551١/5 ( انظر: المغني:‎ )١( 

)١(‏ القاضي : أبو يعلى. محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد الفراء. 
شيخ الحنابلة في وقته» وعالم عصره في الأصول والفروع وأنواع الفنون» ولد سنة 
(70هع من أهل بغدادء ولاه القائم العباسي قنضاء دار الخلافة والحريم وحران 
وحلوان» توفى سنة (./45ه). من مصنفاته: أحكام القرآن» والأحكام السلطانية؛ 
ولقجرةءوالجامع الطبغيّر في الققه» والعيدة) والكفناية في الأضول: [ انظرة طتنفات 
الحنابلة 9( 9/5١1-.؟؟‏ )]. 

©) أبن قُدَامَّة؛ ابو محمد موقق الدّين» عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة 
الْفْدسِيء من أهل جماعيل من قرى نابلس بفلسطين؛ ولد بها سنة ( 4١1‏ ده)» فقيه 
حنبلي» مجتهد» خرج من بلده صغيراً واستقر بدمشق» ثم رحل في طلب العلم إلى 
بغداد أربع سئين» ثم عاد إلى دمشق» وتوفي بها سنة ( ٠6ه).‏ من تصائيفه: المغني 
في الفقه شرح مختصر الخرقي» والكافي؛ والمقنع» والعمدة» كلها في الفقهءوله في 
الأصول :روضة الناظر.[انظر: سير أعلام النبلاء: (؟56/575١1107-1)»‏ شذرات 
الذهب: (/55-88 )» هدية العارفين: /1١(‏ 450-469 )4 معجم لمؤلفين: 
١5/١؟)].‏ 

(؛ ) انظر: المجموع: ٠١7/70‏ ).» الإقناع: »)509/1١(‏ حاشية البيجرمي على 
الخطيب : (705/5)» شرح المحلي على المنهاج: ( 75/57 )» الكافي في فقه الإمام 
أحمد: »)750/1١(‏ المغني: .)7851١/5(‏ 


١١ / 


الأدلة : 

أولاً: أدلة الجمهور (الحنفية ومن وافقهم) : 

استدلوا على أنه لا تجب زكاة الفطر على الكافر عن عبده وقريبه 
من المسلمين» بما يلي : 

- القيد الوارد في الخبر عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما‎ -١ 
وهو قوله: من الْمسلمينَ)”'2.‎ 

؟- ( ولأن العبد لا مال له» والسيد كافر)("©2» فلا تلزم أي واحد 
منهما زكاة الفطرء قياساً غلى زكاة المال20) , 

ثانياً: أدلة الشافعية ومن وافقهم: 

استدلوا على أنه يجب إخراج زكاة الفطر عن خادمه؛ وقريبه من 
المسلمين, بالآتي : 

-١‏ عن ابْنٍ عْمَرَ أن رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُعَليْهِ وَسَلّم «فَرَضَ رَكَاة 
الفطر من رَمَضَان عَلَى النّاس صاعاً من تَمِْ أَوْ صاعاً من شّعِيرٍ عَلَى 


واي و8 


كل حر أو عبد دك أو أَنْتَى م من المسلمين)7 2 . 


تدم محري 

.)5١١/١( الكافي في فقه الإمام أحمد:‎ )١١ 

7 ) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد: 519/1١١‏ )» المغني: 781١/37‏ ). 
54١‏ ) تقدم تخريجه. 


وجه الدلالة : 

أن الحديث يفيد وجوبها على المؤداة عنه ابتداء» ثم يتحملها عنه 
المؤدي. «فقوله: «عَلَى الناس)» إشارة إلى المؤدي» ولا يشترط إسلامه, 
وشرطه الحرية واليسار. وقوله: عَلَى كُلَ حْرٌ)؛ على بمعنى عنء إشارة 
إلى المؤداة عنه» وشرطه الإسلام)('2 . 

؟- أن القصد من الفطرة» تطهيرالمؤداة عنه» وهو من أهلهاء 
ترتصي إن تتاو قفد القنطارة كلما الو كان سد ع 0" لوكي من 


عليه نفقه 200 
المناقشة والترجيح : 


أولاً: ناقش الشافعية أدلة الحدفية ومن وافقهم, القائلين بأنه لا 
تحب زكاة الفطر على الكافر عن عبده وقريبه من المسلمين : 

بأن الخبر مسلم بصِحهه لا شك في ذلككء إلا أن قوله: «من 
المي 0 يحتمل أن يراد به المؤداة عنهء لأنه ذكر فى الحديث : 


.) 5٠١5/1١ تقرير الشيخ عوض على الإقناع:‎ )١( 

(؟) انظر: الملهذب: .)١١5/5(‏ الكافي في فقه الإمام أحمد:(١/١55)»‏ 
المغني: ( 5851/1 ). 

(8) انظر: مغني المحتاج: 107/1١‏ ). 


(4 ) تقهدم تخريجه. 


2 و 8# ره 
ع 


«عَلَى كل حر أو عَبَد صغير أو كُبير)('2؛ وهذا يدل على أنه أراد 
المؤاداة عنه» لا المؤدي('/ , 

بيان ذلك: أن الصدقة لا تجب عن كافرء لذا قيدها بقوله: ومن 
لم427 وغرضه من قوله: على عل حر أده متفمرز 
كبير)» تمييز من تجب عليه؛ أو عنه» بعد وجود شرط الإسلام . فالأول 
أن يُحَمّل لفظ (عَلَى) في خبر ابن عمر على معنى عن» كقول 
الشاعر: 

إذا رضيت علي بئو قشير لعمر الله أعجبني رضاها 

أما استدلالهم بالقياس على زكاة المال» فقياس مع الفارق؛ لأن زكاة 
الفطر تتعلق بالبدن» وزكة المال بالمال. إضافة إلى أن الفطرة تابعة 
للنفقة» فالمعتمد القياس على النفقة . 

ثانياً: يمكن مناقشة دليل الشافعية ومن وافقهم, على أنه يجب 
على الكافر إخراج زكاة الفطر عن خادمه وقريبه من المسلمين؛ بأن 
ظاهر الحديث لم يقصد فيه بيان من يخرجها عن نفسه., ممن يخرجها 
عن غيره؛ بل شمل الجميع ووصفهم بالإسلام. ويؤيده رواية مسلم 

؛»)١5؟( هذه الرواية لمسلم» انظر: صحيح مسلم:( ؟١//ا/ا” )»كتاب الزكاة‎ )١( 
.)185/١15( باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير( 4 ) حديث‎ 

.)780١/5( انظر: المغني:‎ )١( 


و19 ) تقدم تحر جه 


١ 


عَن عبد الله بن عمَرَء أن رَسُول اللّه صلّى اللَّهُ عَلَيّه وَسَلّمّ «فْرَض رَكَاة 
الفطر من رَمَضَانَ عَلَى كُل نفس من الْمُسَلمِينَ حَرَأْوْ عَبْبٍ أَوْرَجُلٍ 
أو امْرَآقه صّغي رأَوْ كَبِيرء صاعا من تَمْرأَوْ صاعا من شعير)('©2. 
فالدليل وارد في غير محل النزاع . 

ويظهر - والله أعلم - من خلال تتبع هذه المسألة ومناقشتهاء أن 
القول الآولى بالاعهبار؛ وجوب زكاة الفطّر على الكافر عن خادمه 
وقريبه من المسلمين» لقوة أدلتهم ووجاهتها من حيث المعنى؛ لاسيما 
وأنها طهرة» والمسلم محتاج إليهاء وهو معنى الجَبّر فيها. ويُعلل بأنه 
عُلْبِ في زكاة الفطرء المالية على العبادة» والمواساة وهي الإعطاء على 
العبادة» فكانت كالكفارة0' 2 . 

أما عن الموضع الغاني: وهو مسلم يلي أمر قريبه: أو عبده 
الكافرء هل يخرج عنه زكاة الفطّر, اختلف العلماء في ذلك على 


القول الأول : يجب على المسلم إخراج زكاة الفطر عن عبده»ء 


)١1(‏ صحيح مسلم: (778/5)» كتاب الزكاة (؟١‏ )» باب زكاة الفطر على 
المسلمين من التمر والشعير (4)» حديث 981/١5(‏ )» وانظر: فتح الباري: 
علا لاا ). 

.)91 ٠ /5( :) تحفة اتاج ( بتصرف‎ )١( 


وبذلك قال الحنفية» والفطرة عندهم تتبع الولاية) فمن ثبت له 
ولأرةقامية لامو سمي لاله كناف انقو يوهي نيول 
الظاهرية2'7 . وبه قال عطاء والنخعي والثوري وإسحاق( '2. 


القول الغاني : ليس على المسلم في قريبه؛ وعبده الكافر زكاة. 

للك قال حسمو العاليناء سن المالكيةو رو نه قعية يرا لقال , 

وسبب الخلاف: «اختلافهم في الزيادة الواردة في ذلك في حديث 
ابن عمرء وهو قوله: ومن المسلمين)2”7) فإنه قد خولف فيها 
نافع ؟ بكون ان ختهر نشبا ح لذ فى هو رارك ملت ولاح ف عل ند 
إخراج الزكاة عن العبيد الكُفَار)0"' . 


)١(‏ انظر: الهداية: (7848/51)» تبيين الحقائق: .)7017/١(‏ بدائع الصنائع: 
(70/1)» الدر امختار: 7/6/5 )», حاشية ابن عابدين: ( ؟ / 5/). 

(؟)انظر: المحلى: ( ١514/4‏ ). 

(؟) انظر: فتح الباري: 307١/5‏ ). 

(4)انظر: كفاية الطالب الرباني: 45١/1١‏ )» الشرح الكبير للدردير : 
510/1 )» العاج والإكليل: (770/1)؛ مواهب الجليل (770/1)» الخرشي 
(/70). مغني المحتاج 105/1١(‏ )» منهاج الطالبين ( ١5/١‏ )» المهذب 
(4/5١1١)»المجموع:‏ (118/5 )4 شر حلمحلي على المنهاج: (74/5)» نهاية 
المحساج: ١1١7/(‏ )» الكافي في فقه الإمام أحمد:(١9/1١7)»‏ شرح منتهى 
الإرادات: ( 4١١/1١‏ )» كشاف القناع: (1417/5؟1). 

كم را 

(5) نافع: أبو عبد الله المدني» مولى ابن عمرء ثقة ثبت فقيه. قال البخاري: 
أصح الأسانيد» مالك عن نافع عن ابن عمر. توفي سنة (1١١ه).‏ [انظر: تهذيب 
التهذيب: »)7070-*58/1١(‏ تقريب التهذيب: (559 )]. 

(/) بداية المجتهد: (ه/١١١).‏ 


«وللخلاف سبب آخرء وهو كون الزكاة الواجبة على السيد في 
العبد؛ء هل هي لمكان أن العبد يكلف أو نمال ؟ فهن قال لكان آنه 
مكلّفء اشترط الإسلام. ومن قال لمكان أنه مال» لم يشترط)('2 . 

الأدلة : 

أولاً: أدلة الحنفية والظاهرية : 

استدلوا على أنه يجب على المسلم إخراج زكاة الفطر عن عبده 
وقريبه الكافر» بما يلي : 

-١‏ عن عبد الله بن تَعْلَبَّة('2 قال : خَطِبّ رسول الله يَيِّْهُ الناس قبل 


الفطر بيوم أو يومين» فتمال: «(أدوا صاعا من بر أو قَمَح بِيْنَ انْنَيْنِء أو 


_- 
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صاعا من تمر أو شعير» عن كل حر وعَبّد صغير وكبير)”'2. 

.)١١١-1١١١/ه(‎ :دهتجملاةيادب)١(‎ 

(؟) عبد الله بن ثعلبة بن صّعَيْره مهملتين مصغراء العدوي» ويقال ابن أبي 
صعيرء ولد قبل الهجرة بأربع سنينء له رؤية ولم يغبت له سماع» مات سنة (/81 وقيل 
8ه). [انظر: أسد الغابة: (2-877/1 )» الإصابة: (١585/5؟)»:‏ تقريب 
التهذيب : (598؟)]. 

() قال الزيلعى فى نصب الراية: (407//5 ) رواه عبد الرزاق في «مصنفه)» 
ومن طريق عبد الرزاق اة الدارقطنى فى « سننه )2 والطبراني في (معجمه)ء وهذا 
سند صحيح قوي. انظر: المصئف لعبد الرزاق : (718/17)» باب زكاة الفط 
حديث (860/ه )» سان الدارقطنى: »)١5٠/5(‏ كتاب زكةة الفطر» حديث 
(؟5). هذاء وبنتحوه رواه أبو داود في سننه: (11/1-91/1/17): كتاب الزكاة 
(*)» ياب من رَوَى نصّف صاع من قَمح (« ٠‏ حديث (1771)» حَدَنَا علي بْن 
الْحَسَن الدَرَابجرّدي» حَدَكََا عَبْدُ الله بْنْ يَزِيدَ حَدَتَنَا هَمَّام حَدَكْنَا بَكْر هُوَابْنْ - 


١7 


؟- روى مسلم بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله مَينْهُ قال: ليس 
في الْعَبَد صدقةً إل صّدقةٌ الفطر»('؟ . 


وجه الدلالة من الحديثين السابقين: 


تراله اداه 


ذكر الحديث الأول وجوب زكاة الفطر عن كل حر وَعَبَدء صغير 
وكبير» ولم يشترط الإسلام في المَّخْرَّجٍ عنهم . إضافة إلى أن كلا 
الحديثين عام في وجوب زكاة الفطر على المسلم في عبده سواء أكان 
سلما آم كافرا. 


> وائل- عن الزهري؛ عَنْ تَعْلَبَةَ بْنِ عَبّد الله أَوْقَالَ عبد الله بْنِ تَعلَبَةَ عن النبي 
فا إن عن روسل اع ا ودف فيد ا شي تبس روي اننا رت 
ِسْمَعيلَ» حَدَتْنا هَمَّامٌ» عَنْ بَكْرٍ الَكُوفِي» قَالَ مُحَمَّد بن يَحيَى : هو بَكْر بْنْ وائل بن 
ادن لخي كنات كز عد الل الجلنة أو متق وك ابيلاقال لقا رول الله 
صَلَى الله َيه وس خَطيبا َأمْرَبصّدئة الفطر ضع تَمْرِأوْ صا شعير »عن كُل 
رَأْس َآدَ علي في حَدِيئه : أو صاع بر أو قح ين الْنيْنِء ثم انّقَقَا عن الصغير وَالْكْبِيرٍ 
راكد . حَدَنْنَا أحمّد بْن صال عدقناس اررراقي اخرا ان حر قال 
وَقَالَ ابن شهاب: قَالَ عبدالله بن تعلبَّة: قَالَ ابن صالح: قال الْعَدَوِي نما هو 
انار ل تر اك هلى للاعي سك كار نمطي سج تي 
خَدي المترق: ْ ا 1 

را روا سل ميدي : 7075/5 )» كتاب الزكاة »)١١(‏ باب لا زكاة 

على المسلم في عبده وفرسه» حديث ( 187/١١‏ ). قال ابن الملقن: وهذه من رواية 
مَخْرَمَةٌ بن بكير عَن أبيه» وفي سماعه منه خلاف. وهي في الدارقطني بسندين 
صحيحين متصلين. [ تحفة ا محتاج إلى أدلة المنهاج لابن الملقن: ( 5/ 10-18 ) ]. 

قلت -والله أعلم :يكفي أن الإمام مسلم ارتضى هذه الرواية» وذكرها في 


صحيحه . 


١": 


10011111010 

مالفال لخن كل متك ري كر راش يونت 1ن لقا 
اس و للا ء 4 

حرأو ملوك» نصف صاع من بر أو صاعا من تمر. أو صاعا من 


1 0 
سكير . 


وجه الدلالة : 


إن الحديث صريح في وجوب أداء صدقة الفطر عن الحر والعبدء 
سواء أكان مسلماً أو غير مسلمء يهودياً أو نصرانياء بنص الحديث . 

- ولأن السبب قد تحقق» وهو رأس يمونه بولايته عليه؛ والمولى - 
وهوالمسلم - من أهل وجوب الفطرة('2. واستانسوا يما رواه 


الدارقطني عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «أمر رسول الله لله 


)١(‏ أخرجه الدارقطني عن سلام الطويل عن زيد العمّي عن عكرمة عن ابن 
عباس. وقال: لم يسنده غير سلام الطويل» وهو متروك . وقال الزيلعي: ومن طريق 
الدارقطني» رواه ابن الجوزي في «الموضوعات».» وقال: زيادة اليهودي والنصراني فيه 
موضوعة, انفرد بها سلام الطويل» وكأنه تعمدها. هذاء وقد نقل الزيلعي عن جماعة 
من أئمة الحديث تضعيفه؛ منهم: النسائي», وابن معين» وفي الدراية: أن هذا الحديث 
معلول من قبل اثنين من رواته» هما: زيد العمّي ضعيف, والراوي عنه سلام الطويل 
متروك ا بالوضع. [ انظر: نصب الراية: 4١7/57‏ )» الدراية في تخريج أحاديث 
الهداية: »)59/1١(‏ سنن الدراقطني: (1/١٠١)»؛‏ كتاب زكاة الفطر» حديث 
5079). 

:)7٠١ / 5١ بتصرف ).؛ وفي بدائع الصنائع‎ ( ) ١84 / العناية للبابرتي : ( ؟‎ )١( 
لأن الرأس الذي يمونه ويلي عليه ولاية كاملة يكون في معنى رأسه في الذب‎ 
والنصرة» فكما يجب عليه زكاة رأسه؛ يجب عليه زكاة ما هو في معنى رأسه.‎ 


١١ه‎ 


بركاة الفطر عن الصغير والكبيرء الك والعمدة 1 
فالمحديث ظاهر في أن المسلم يجب أن يخرج الزكاة عن كل من 
سر لاوسواء كاعم اتضيرو هلالا عقي السببت,وفورانن مر 

ه- (ولأن الوجوب على المولى» فلا يشترط فيه إسلام العبد)2'7 . 

ثانيا : أدلة الجمهور: 

استدلوا على أنه ليس على المسلم في قريبه» وعبده الكافر زكاة 
الفطرء بما 0 
المسلمين)2"0؛ فخص المسلم دون الكافر بوجوب أداء زكاة الفطر. 

؟- ولأن زكاة الفطر طُهَرَة للصائم من اللّعْو والرفّث كما جاء في 
حدويف ابن عبات 2 4 :والكافر لبش ف الي , 

)١(‏ رواه الدارقطني والبيهقي»؛ من طريق القاسم بن عبد الله بن عامر بن زرارة؛ 
حدثنا عمير بن عمار الهمذاني» ثنا الأبيض بن الأغر» حدثني الضحاك بن عثمان» 
موقوف). [انظر: سنن الدارقطني: ١4١/5١‏ )» كتاب زكاة الفطرء» حديث (؟١)»‏ 
السنن الكبرى: ( 4 / ١51‏ )» كتاب الزكاة » باب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وغيره. 

.) 7١/١١ تبيين الحقائق:‎ )١( 

0م لسريوعة: 


(4:) تقدم تخريجةه. 
(5 ) انظر: نهاية المحتاج: .)١١7/5(‏ 


١*5 


أولا: ناقش الجمهور أدلة الحنفية ومن وافقهم بما يلي : 
١--أما‏ استدلالهم بعموم حديدة عييك اللي 0 وحديث 


أبى مزرة7 201 فود ياك الخاص يقضى على العام, فعموم قوله: ( عن 


حر وَعبّدء صغير وَكَبير) في الحديث الأول» وعموم قوله: ليس 
في العبد صَدقَةٌ إلا ضدقة الفطر) في الثاني؛ مخصوص بقوله: «من 
المسلمين» في حديث ابن عم(”2*72. هذا بالإضافة إلى أن حديث 
عبد الله بن ثعلبة» قد أُعل بالإرسال» لآن عبد الله بن ثعلبة مختلف 
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رد الكمال بن الهمام على هذه المناقشة, فقال: «التقييد فى 
الصحيح بقوله: من المسلمين»» لا يعارضه. لما عزف من عدم حمل 
المطلق على المقيد في الأسباب, لأنه لا تزاحم فيهاء فيمكن العمل 
بهما فيكون كل من المقيد والطلور سيا بخلاف ورودهما في حكم 
ا 
)١(‏ تقدم تخريج الحديث. 
)١(‏ تقدم تخريج الحديث. 
)١9‏ تقدم تخريجه. 
(4 ) انظر: فتح الباري: 317١/59‏ ). 


(5) انظر: بلوغ الأماني: .)١51/9(‏ 
(") فتح القدير: (584/5). 


أجاب الشوكاني”'' : بأنه لا يخفى أن قوله: «من الْمسَلمينَ): 
أعم من قوله: «في الْعبد) من وجه وأخص من وجه. فتخصيص 
الخلدهننا بالاكر تمك ولكو يويد امغيار الابنلام ساعد مسدك 
بلفظ : «عَلَى كل نَفْس من الْمِسَلمينَ» وار 

فغرضه من تحب عليه؛ أو عنه بعد وجود الشرط المذكور - وهو 
الإسلام - وبذلك يكون قد جمع بين الأدلة التي ظاهرها التعارض . 
وإعمال الأآدلة خير من إهمال بعضها. 

؟- أما استدلالهم بحديث ابن عباس» وأنه صريح في وجوب أداء 
صَّدقّة الفطرعن الحر والعبد» سواء أكان مسلماً أو غسر مسلمء 
يهودي أو نصراني» فيرد: بأن الحديث متكلّم فيه من قبّل علماء 


الحديث فى سئذده ومتنه. 


)١(‏ الشوكاني: ابو عبد الله محمد بن على بن محد بن عبد الله الشّوكاني» 
الخولاني» الصنعاني» فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن» مفسر» محدث؛ أصولي» 
مؤرخ أديب» نحويء منطقي» متكلم؛ ولد بهجرة شوكان ( من بلاد خولان باليمن) 
سنئة (111/7ه)» نش بصنعاء وولي قضاءها سنة (7175١ه)»‏ ومات حاكما بها 
سنة (550١ه)»‏ له )١1١4(‏ مؤلفاً. من تصانيفه: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار, 
وفتح القدير في التفسيرء والسيل الجرار في شرح الأزهار في الفقه» وإرشاد الفحول 
إلى تحقيق الحق من علم الأصول في الأصول. [ انظر: هدية العارفين: (56/5؟)؛ 
الأعلام: 798/50 )» معجم المؤلفين: ( 57/1١١‏ )]. 

(10) تقدام محريجة: 

(؟) انظر: نيل الأوطار: (51/5؟1). 2 


١ 


أما سنده» فإنه معلول من قبّل اثنين من رواته» هما: زيد العمّي(١)‏ 

: "١ م‎ : : ١ 
ضعيفء والراوي عنه سلام الطويل متروك ومرمي بالوضع” 0 وأما‎ 
متنه» فإن: زيادة اليهودي والنصرانى فيه موضوعة. انفرد بها سلام‎ 
الطويل” '؟. ويؤيده أن الدسائى وأبا داود» ذكر الحديث بنحوه»؛ وليس‎ 

فيه ذكر ( يهودي أو نصرانى)2*0. 
عمر والمتفق عليه في الصحيحين”” '؛ من أن الإسلام شرط في المخْرّج 
عنهم . إضافة إلى ما ذكرته فى الرد على الدليل الأول والثاني . 
أما قولهم : بأن السبب قد تحقق» وهو رأس يموته بولايته عليه؛ 
يخرج الزكاة عن كل من يمونه» سواء أكان مسلما آم غيره. فيرد بان 
المنفق يجب عليه أن يخرج الزكاة عن كل من ينفق عليه فيمن هو من 
)١(‏ زيد بن الخحَوَاري» أبو الخواري» العمّي» البصريء قاضي هَرَاة يقال اسم أبيه 
مرة» ضعيف . [ تقريب التهذيب : ١7؟١؟)].‏ 

(؟) انظر: نصب الراية: ( 4١5/5‏ )» الدراية في تخريج أحاديث الهداية: 
.)59/1١(‏ 

.) 4١7/ انظر: نصب الراية: (؟‎ )"١ 

(4 ) انظر: سنن أبي داود: 777/51 )»2 كتاب الزكاة (7)» باب من روى نصف 
صاع من قمح ,»)2١(‏ حديث (؟551١).‏ 


8 عدم تحر 
)1١(‏ تقدم تخريجه. 


١*5 


أهل الطهرة كالعبد المسلم» والقريب المسلم. هذا على فرض صحة 
الحديث المستدل به؛ لآن علماء الحديث تكلموا فيه» وذكروا أن طرقه 
بعضها فيها إرسال» وبعضها فيها انقطاع» وأخرى موقوفة؛ أو سندها 
ليس بالقوي”'2: إلا أن له شاهداً من حديث عليء رجاله ثقات» ذكره 
البيهقي في سننه”'2» وهو مرسل. فإذا ضم إلى الطريق الذي ذكره 
الدارقطني عن علي» مع حديث ابن عمر» يتقوى الحديث ويرتقى إلى 
وؤجة الس 1 

؛- أما قوله: بأن الوجوب على المولى» فلا يشترط فيه إسلام العبد؛ 
فيرد نان الواجي على المولى مرغ وإناةالوهيوث غلى الوط 
ويعيخيله عن الولى + فيشتحرطة فته إمثلام العيك ولو سلمها أن الوحوب 
غلى المولى ناا هو تسيب الجيتلة فا يمن اشعراط إستلام العنة 


م 1 ٠.‏ 8 5( 
ثانيا: ناقش الحنفية ومن وافقهم استدلال الجمهور بقوله: «من 
المسلهوين!أنانين ودين : 


)١(‏ انظر: نصب الراية ( 4١7/5‏ )» الهداية في تخريج أحاديث البداية 
».)٠١9-١08/9‏ التلخيص الحبير:١ )١185-١8/57‏ نيل الأوطار: ( 75١/4‏ )) 
سبل السلام : ( 5 /778). 

)١(‏ السنن الكبرى: »)١71/15(‏ كتاب الزكاة» باب إخراج زكاة الفطر عن 
نفسه وغيره. 

(؟) انظر: إرواء الغليل: 371-51١975١‏ ). 

(: ) تقدم تخريجه. 


١ 


الوجه الأول: أن الطحاوي”' 2 تأول معناه على أنه صفة 
انك يعوو ولا ننه لوعن "ار 

وأجيب عن هذا التأويل؛ بأن ظاهر الحديث يأباه؛ لأن في الحديث 
العبد والصغيرء وهما ممن يخرج عنه» فدل على أن صفة الإسلام لا 
تختص بالخرجين. ويؤيده ما عند مسلم بلفظ : «عَلَى كُل نَفْسِ من 
الميتليون م أو علد 2 

وقال القرطبي”*؟: ظاهر الحديث,ء أنه قصد بيان مقّدار الصدقة 


ومن تجب عليه؛ ولم يقصد فيه بيان من يخرجها عن نفسه ممن 


)١(‏ الطّحاوي: أبو جعفرء أحمد بن محمد سّلامه بن سلمه الآزدي الخجري 
الّحَاويُ. نسبعه إلى طحا - بفتح الطاء المهملة والحاء المهملة - قرية بصعيد مصرء 
ولد سنئة (59"ه)» وقيل: (175750ه). وقيل:(5700ه)) فقيه حنفي مجتهلء 
محدثء حافظ»ء مؤرخ؛ وهو ابن أخت المزني صاحب الشافعي» تفقه عليه أولأء ثم 
انتقل من عنده وتفقه على مذهب أبي حنيفة؛ كان عالماً بجميع مذاهب الفقهاء ع2 
توفي بمصر سنة (١171اه).‏ من تصانيفه: شرح معاني الآثار» ومشكل الآثار في 
الحديث؛ وأحكام القرآن» وامختصر في الفقه. [انطر: الفوائد البهية في تراجم 
الحنفية: »)54-7١(‏ سير أعلام النبلاء: 38-51١/1(‏ ): معجم المؤلفين: 
١7و١٠‏ )]. 

.) 307١/5 انظر: فتح الباري:‎ )١( 

(*) صحيح مسلم: (57/8/5): كتاب الزكاة (؟١١)»‏ باب زكاة الفطر على 
المسلمين من التمر والشعير (4 )» حديث .)584/١1(‏ 

(4 ) القرطّبي: أبو العباس» أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصاري» من 
الأئمة المشهورين؛ محدث فقيه » يعرف بابن المزين» نزيل الإسكندرية» توفي بها 
سنة (555ه). من تصانيفه: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» اختصار 
صحيح البخاري. [ انظر: الديياج المذهب : /1١(‏ 5575-1140 )» الوافي بالوفيات: 
ه١5١‏ )]. 


١١١ 


١ 5 : 0‏ 5 8 ذل 

يخرجها عن غيره» بل شمل الجميه” “. ويؤيده قول أَبِي سّعيدٍ 

الْحْدّري : « كنا ُخرج ز تَاةَ الفطر وَرَسُول الله صل الله عليه و مل 
واظ دام نعم 

سي اي : 00 

كانوا يخرجون عن أنفسهم وعن غيرهم! ") 

كان يؤدي زكاة الفطر عن العبيد الكفار”* '» وهذا فعله وهو أعلم 

عراف تدرف ا 

.) نقله عنه الخافظ ابن حجر في فتح الباري ١/ء لا الا‎ ) ١( 

)١(‏ متفق عليه؛ واللفظ لمسلم . ونصه كاملا : عن أبي سّعيد الْخُدّري قال 0ك 
ُخْرِج زكاة الفطر وَرَسُولُ اله صَلّى الله عَيْهِ وَسلْمْ فياه عن كل صَغمر وكير خرٌ 
111111111111100 
نُخْرِجَُه كَذَلك حَنَّى كان مَعَاوِيَة فُرَآى أن مُدَيْنِ من بر تَعْدلَ صاعا من تَمْرٍ. قَالَ أبو 
سعيدٍ : فَآما أنَا قلا أَزَال أخرجه كَذَلكَ» . صحيح البخاري "01١/8:‏ )ءباب صاع 
متحي 10905 اوبات يد نل الس سياف كن ملعار 0 )فا يله راد ١6.‏ ). 
صحيح مسلم: ( 517/54/17 )» كتاب الزكاة ( ١5‏ )» باب زكاة الفطر على المسلمين من 
التمر والشعير (4؛ )» حديث .)986/١9(‏ 

.) 301-8100 /7( : ) فتح الباري ( بتصرف‎ ) "١ 

(4 ) روى البيهقي بسنده من طريق موسى بن عقبة عن نافع: « أن ابن عمر كان 
يؤدي زكاة الفطر عن كل مملوك له في أرضه وغير أرضه» وعن كل إنسان يعوله صغير 
وكبير» وعن رقيق امرأته» وكان له مكاتبء» فكان لا يؤدي عنه). 
صدقة الفطر عن أهل بيته كلهم» حرهم وعبدهم» صغيرهم وكبيرهم» مسلمهم 
وكافرهم من الرقيق. [فتح الباري: ( 31/1/59 30775 )]. 

(ه) انظر: فتح الباري: 707١/5‏ ). 


١7 


ورد ناته لوصح تيحمل على انذكاك ل يادي ترما 
ولا مانع منه''2. إضافة إلى أن ما يرويه الصحابي, مقدم على ما يراه 
لاحتمال أن يكون مجتهدا فيما رآه كما هو مقرر في علم مصطلح 
الحديث. ثم إن مذهب الراوي للعام بخلافه, لا يخصصه ولو كان 
صحابياً على ما تقرر في علم الأصول”" . 

التمرجيح : 

الظاهر - والله أعلم - ترجيح ما ذهب إليه جمهور العلماء» من 
عدم وجوب زكاة الفطر على المسلم في قريبه وعبده والكافر؛ لأنهم 
جمعوا بين الأدلة» وإعمال الأدلة خير من إهمال أحدها. ولتعرض أدلة 
المخالفين للمناقشة الملزمة. لاسيما وأن العلة التى من أجلها شرفت 
زكاة الفطرء وهي كونها طهرة للصائم من اللغو والرفث كما جاء في 
حديث ابن عباس” '©) والكافر ليس من أهلهاء كما أن الحكم يدور مع 
عَلعَه وجودا وعدم . 

الشرط الثاني : البلوغ . 

هل تجب زكاة الفطر على الصغير؟ اختلف العلماء في ذلك على 
النحو التالي : 

.) 2/١/1 ( فتح الباري:‎ )١( 


(1) انظر: غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ( ص١7‏ ). 
)1١(‏ تقدم تخريجه. 


١77 


القول الأول 

تحب فطرة الصغير فى ماله إذا كان غنياء ويقوم الولى بإخراجها من 
ماله كر كاة الأسوالى: ويد ذلك قال خعنيين العاليناء 551 

لعموم قول ابن عمر: قَرَضَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلُمَ زكَاة 
فط ماما مث تشرء متا مر شعير: على لد وله وار 
والأنْقَى والصغير وَالْكَبِير من الْمَسَلمِينَ)("2 . 

«ولم يقيده بالبلوغ أو العقل)! "أ وفييه دلي فاك أله صحف 
إخراجها عن الصبي وامجنون ومن أطاق الصوم ومن لم يطق . 

ولأن نفقة الصغير في ماله إذا كان له مال» فكذا هذاء يدل عليه 
الس ا ا د 

)١(‏ انظر: بدائع الصنائع: »)7١/5(‏ الهداية: (585/5)» فتحالقدير: 
(785/1)» تبيين الحقائق: »)807-7.05/1١(‏ رسالة ابن أبي زيد القيرواني : 
(617/1 258:5 ) الفواكه الدواني: :558/1١(‏ 855)», كفاية الطالب الرباني 
(451/1- 155 )» الشرح الكبير: 505/١(‏ )» الخرشي: (750/7)» التاج 
والإكليل: (770/17)»: مواهب الجليل: (717/1-1770/57)؛ شرح المحلي على 
المنهاج: 255/15 75 )» نهاية المحتاج: .)١١511١5/5(‏ مغني المحتاج: 
١.5 »403/1(‏ 4)ء النجموع: ١1١١ 1١5(‏ )., فتحالمعين: (58/5١5921١)غ‏ 
حاشية إعانة الطالبين ( 170/57 )» الشرح الكبير لابن قدامة( 5145/5).» المغنى 
(518/5)» كشافف القناع: .)547/1١(‏ الكافي في فق هأحمد:(١/95١2)5‏ 
الروض المربع بشرح زاد المستقنع للبهوتي : ١77/(‏ )» الإنصاف: .)١514/70(‏ 


١؟1)‏ تقدم تخريجه. 
9 ) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق: .)7١51/1١(‏ 


١ 


الصغير والكبير؛ والحرّ والعبد» من تُمونون)”'2؛ فالحقها بالمؤونة, 
فصارت كنفقة الأقارب تجب في مال الصغير إذا كان غنياً» لما فيها من 
معنى المؤونة وإن كانت عبادة2'2 . 

فإن لم يكن للصغير مال» وجبت على من تلزمه نفقته' '2, لقول 
ابن عمر في الخبر: « تموؤنون)”* 2 ولأن نفقته واجبة على الأب بالنص 
ا ا انا 


ويظل الأب ملزماً بفطرة أولاده الصغار حتى البلوغ» بأن صار قادراً 
على الكفيب أو عنده 3 


)١(‏ تمدم تخريجه. 

)١(‏ انظر: الهداية: (١585/5؟)»‏ فتح القدير: »)585-585/15١(‏ تبيين 
الحقائق: :)707/1١(‏ حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 7017/١١‏ )» العناية 
.)١ 86/١‏ 

١‏ ) انظر: بدائع الصنائع: »)1/١/5(‏ الهداية: »))585/5١‏ فتح القدير: 
(585/5)» تبيين الحقائق: »)*07-807/1١(‏ رسالة ابن أبي زيد القيرواني : 
(١/اه-مه8*)»‏ الفواكه الدواني: »)5509-58/1١(‏ كفاية الطالب الرباني 
55-461/1١9‏ )» الشرح الكبير للدردير: »)505/1١(‏ الخرشي: ))5١0/5(‏ 
التاج والإكليل: »)707٠0/5(‏ مواهب الجليل: (71771-17170/5 )؛ شرح المحلي على 
المنهاج: (55:54/5)» نهاية المحتاج: »))١١11١7/5(‏ مغني المحتاج: 
2400/١١‏ 05 4)ءالنجموع: »)١١٠١1١4(‏ فتح لمعين: ))١59-١54/5(‏ 
حاشية إعانة الطالبين: ( 170/5 )» الشرح الكبير لابن قدامة: ( 557/5 )» المغني : 
(؟/548).» كشاف القناع: (517/5)» الكافي في فق هأحمد:(١/9١5))‏ 
الروض المربع: ( ص77١‏ )2 الإنصاف: .)١514/5١(‏ 

(؛ ) تقدم تخريجه. 

(5 ) انظر: بدائع الصنائع: »)7/5-1/1/5١(‏ نهاية المحتاج: .)1١١/50‏ 

59)انظر: تبيين الحقائق: 787/1١9‏ ).» الهداية: 787/5١‏ )» العناية: 
(/587).» بدائع الصنائع: (5/؟7)» الدر امحتار: (7/5/5)» الشرح الكبير - 


١” ه‎ 


وقال المالكية: يستمر الإلزام للإناث حتى وقت الدخول بالأزواج» 
أو طلب الدخول من غير مانء”'؟ . 

القول الثاني : 

تجب فطرة الصغير على الأب مطلقاًء فإن لم يكن له أب» فلا شيء 
عليه؛ لأنها عبادة والصبي ليس من أهلها كالزكاة» فلا تجب عليه . وقد 


وجب إخراج الأب عنه فيكون في ماله. وهو قول محمد بن ا 0 
و9 من لوي . 


> للدردير: »)507/١(‏ مغني المحتاج: 5.5/١١‏ )» المجموع: ))١١4/5(‏ حاشية 
إعانة الطالبين: ١17١/5‏ )» فتح المعين: ( 5 .)١17٠١/‏ 

: انظر: الفواكه الدواني: (١/8ه-759), كفاية الطالب الرباني‎ )١( 
)) 570/15 الشرح الكبير للدردير: (١5.07/1)؛ الخرشي:‎ ) 425-0١ ) 
.) :57/١( حاشية العدوي:‎ 

(؟) محمد بن الحسن: أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني» إمام 
في الفقه والأصول. ثاني أصحاب أبي حنيفة بعد أبي يوسف,. من المجتهدين 
المنتسبين» هو الذي نشر علم أبي حنيفة بتصانيفه الكثيرة؛ ولي القضاء للرشيد 
بالرقة؛ ثم عزله واصطحبه الرشيد في مخرجه إلى خراسان» فمات بالري سنة 
1489(9١ه).‏ من تصانيفه: «الجامع الصغير)» و«الجامع الكبير)»ء و(المبسوط)» 
و«السير الكبير)» و«السير الصغير»» و«الزيادات). وتسمى هذه عند الحنفية بكتب 
ظاهر الرواية . [ انظر: الفوائد البهية في تراجم الحنفية: (ص”57١‏ )2 معجم المؤلفين: 
١/95‏ ؟ع]. 

(9) زفر: زفربن الهديل بن قيس العنبري أصله من أصبهان. ولد سنة 
(١١٠١اه)‏ فقيه إمام من المقدمين من تلاميذ أبي حنيفة) وهو أقيسهمء كان يأخذ 
بالآثئر إن وجد» تولى قضاء البصرة» وتوفي بها سئة (54١ه)»‏ وهو أحد الذين دونوا 
الكتب . [ انظر:الفوائد البهية في تراجم الحنفية( 7٠‏ / /ا/) ]. 

(:)انظر:تبيينالحقائق:( )>©0١‏ العناية: (85/5؟)» فتح القدير: 
١؟/585).‏ 


١١5 


القول الثالث : 

ع ا 0 - ا ١‏ 
رضى الله عنه -. 

القول الرابع : 

حت اهاج مرج سنا وملن دعوهو كول سس يلدي انك 
والحسن البصري”'؟.:واستكدل لهم بحديث ابن غباس قال: :فَرض 
رسول الله صلّى اللّهُ عليه وَسَلَّمَ رَكَاةَ الفطر طّهرَة للصائم من اللّعْو 
وَالرفّث ...)227 فقد دل الحديث على أنها وجبت للتطهير» والصبي 
لبنس محناجا العظهيرن تعد الآثر فى نوي 2590 

وأجاب الجمهور عن ذلك : «بأن التعليل بالتطهير لغالب الناس, ولا 
له كصالح محقق الصلاح» وككافر أسلم قبل غروب الشمس 
بلحظة» فإنها تجب عليه مع عدم الإثم . وكما أن القصر في السفر جوز 
للمشقة» فلو وجد من لا مشقة عليه؛ فله القصر)9 ©2. 

والراجح؛ ما ذهب إليه الجمهور من أنه تجب فطرة الصغير في ماله 
[ذ1 كان قبا » ويقوم الزلى جاخخراعنها من ماله كركاة الكقوال ورلا فعلن 

.) 85-١ رحمة الأمة: (ص‎ )١( 

(؟) رحمة الآمة: (ص875). 

179) تمدع تخريجه. 


( 4 ) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: ( 58/1 ). 
(5) المرجع السابق: ( 7 / مه-5ه ). 


١ 7 


من تلزمه نفقته» لموافقة مذهبهم حديث ابن عمر المصرّح بإيجابها 
على الصغير» وحديث ابن عباس خرج مخرج الغالب, فلا يقاوم 
تصرّيح حديث ابن عمر. 

الشرط الثالث : الحرية. 

الماضينة قرطتن يور الغلجاك "كلا وو أثر عير انا درفل اله 
نه قال : ١‏ ليس في الْعَبّد صّدقَةٌ إلأأْصّدقَةٌ الفطر)”"' . 

الشرط الرابع : اليسار. 

وهذا الشرط متفق عليه بين الفقهاءء إلا أنهم اختلفوا فيما بينهم 
في اليسار الذي تجب به الفطرة على النحو التالي : 

أ- ذهب الحنفية إلى أنه يعتبر في وجوب زكاة الفطر أن يكون 
الكترج مالكا تلبات اونا يبغ تساباء القاضل عن جاجع 
الأصلية - من مسكن وثياب وأساس وفرس وسلاح وخادم ومن حوائج 
عياله ومن ديئه - لأن المستحق بالحاجة الأصلية كالمعدوم. 

ومقتضى هذا أنّها لا تجب على الفقير بناء على تفرقتهم بين الغني 
والفق 9" . < 

بات زكهن حوور اللدللفا هو الالكدة واه اش انا له إلى أنه 
لا يعتبر النصاب في زكاة الفطرء بل تبجب على كل من ملك قوته 

)١(‏ انظر: الهداية: 58١/5‏ )» الكافي في فقه أهل المديئة: ( ١١1١‏ )» الكافي 
في فقه أحمد: .)55١/1١١(‏ شرح المحلي على المنهاج: 71/5١‏ ). 


(5) تقدع تحريجه: 
(؟) انظر: الهداية: (5/ 787-541 )» العناية: ( 781/5 ). 


١77 


قورع موتقارية اعون اشوى طلاف اقلت عينا سد كمه اتشسية اه 
تلزمه مؤونته من مسكن وخادم يحتاج إليه ودابة وثياب ونحوها من 
اللناحات التماحة :وحمت عليه الفطا رن وق الكت بوني كان تادر 
على الفطرة بالاستدانة مع رجاء الوفاء» وجبت عليه لأنه قادر حكما . 

ومن لزمته فطرة نفسه. لزمته فطرة من تلزمه نفقته بقرابة كوالديه, 
او خضي ارصدات كوو ذ ادر معطلين أ فى اكات 
المتقدم ووجد مايؤدي عنهم. 

هذا وت وعفات اجا رق التروع م للم وناك مين تيل 
اختلافهم فيمن تلزم المرء نفقته . 

وخالف أبو حنيفة في الزوجة: إذ أنه يرى أنها تؤدي زكاة الفطر عن 
3 

وسبب الاختلااف في تقدير اليسار» أن الأحاديث الواردة في زكاة 
الفطر لم تقيد افتراض زكاة الفطر باليسار» «لكن لابد من القدرة على 
ذلك لما علم من القواعد العامة» وقد قال ابن المنذر: أجمعوا على أنه 
شوو عا عن لشي 

١١)انظر:‏ الهُداية:584-785/59), مواهب الجليل: ))70١-510.:/5(‏ 
التاج والإكليل: (؟707/5)» الكافي في فقه المدينة: ( ص١١١‏ )» نهاية امحتاج: 
»)١117-١١١/9‏ شرح المحلي على المنهاج: (514/5)؛ الكافي في فق هأحمد: 


(١/568)ء‏ كشاف القناع: (118-5141//5). 
)١(‏ طرح التثريب : ( 5 / 59 ). 


١7 


ه- وقت وجوب زإكاة الفطر: 

اتفق الفقهاء ‏ رحمهم الله - على أن زكاة الفطر تجب في آخر 
رمضانء لحديث ابن عَمَرَ أن رَسُولَ اللّه صَلَّى اللّهِ عَلَيَهِ وَسَلَّمْ «فُرض 
رْكَاةَ الفطر من رَمَضَان)2'7. 


واختلفوا في تحديد وقت الوجوب على النحو التالي : 


أولاً: تجب الفطرة بطلوع الفجر من يوم العيد. وبه قال الحنفية 
والإمام مالك في روأية ابن القاسه”'' عنه» والشافعي في القديم, 
(5()9 
والليك9050؟), 


١ ' تقدم تخريجه.‎ )١( 

)١(‏ ابن القاسم: أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتتقي 
- بضم العين وفتح التاء المثناة من فوقها وبعدها قاف - نسبة إلى العتّقاء» المصري. 
ولد سنة (١77١ه)»‏ شيخ حافظ حجة فقيه, صحب الإمام مالك عشرين سنة وتفقه 
به وبنظرائه؛ لم يرو أحَد الموطا عن مالك الج وروى عن مالك «المدونة) وهي 
من أجل كتب المالكية» خرج عنه البخاري في صحيحه.؛ وأخذ عنه أسد بن الفرات 
وغيره» توفي بالقاهرة سنة (١51١ه)‏ . [ انظر: شجرة النور الزكية: (58 )؛ وفيات 
الأعيان: (7/ ١70-1١19‏ )]. 

(") الليث : أبو الحارث» الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهميء بالولاء؛ أصله 
من خراسان» ولد بقلقشند سنة ( 44ه) إمام أهل مصر في عصره حديثاً وفقهاًء قال 
الشافعي : «١‏ الليث أفقه من مالكء إلا أن أصحابه لم يقوموابه). له تصائيف» توفي 
سنئة (5/٠١١1ه).‏ [انظر: وفيات الأعيان: 478/1١١‏ )» تذكرةالحفاظ: 5174/١١‏ 
نت 1" 

(4 ) انظر: تبيين الحسقائق: »)9٠١/١١‏ الهداية: »)5917/17١‏ بدائع الصنائع: 
(74/5)» الكتاب ١5١/1١١:‏ ) »ء اللباب شرح الكتاب »)١51١/1١(:‏ بداية - 


١5 


ثانياً: وفت وجوب زكاة الفطر بغروب شمس ليلة عيد الفطر. 
وهو قول الإمام مالك فيما رواه أشهب عنهة» والشافعى فى الجديد» وبه 
قال الحنابلة» وإسحاق('2 . 


ثالثاً: أنها تجب بمضي الوقتين» عملا بالدليلين: وهو تعلقها بالفطر 
والعيد. وهو قول للشافعية”') ., 


رابعاً: تجب بطلوع الشمسء لأنها عبادة مضافة إلى اليوم فأاشبهت 
الشبلاة : نوبة: قال بعض المالكية” '©. 
وسبب الاحبلاف : هل زكاة الفطر عبادة متعلقة بيوم العيد» أو 


بخروج شهر رمضان. لأن ليلة العيد ليست من شهر رمضان؟”7*) . 


المجتهد: »)١١9/0(‏ الخرشي: »)5١8/5(‏ مواهب الجليل: 7517/5 )» التاج 
والإكليل: (8517/57)» المهذب: ١175/5‏ ) مغني المحتاج ( 107/1١‏ ). 

)١(‏ انظر: بداية المجتهد: »)١١9/5(‏ الخرشي: (728/5)) مواهب الجليل: 
(5510/7)» الهاج والإكليل (5717/7)» الشرح الكبير (١/505)؛‏ الشرح 
الصغير: (١/١؟5١)»‏ كفاية الطالب الرباني: ( 457/1١‏ )» منهاج الطالبين: 
101/1١‏ )» المجموع: (7/50؟15181)» شرح لمحلي على المنهاج ( ١‏ / 77)» نهاية 
المحتاج: ».)١١١/(‏ الكافي في فقه أحمد: »)700/١(‏ شرح منتهى الإرادات: 
(418/1)» كشاف القناع »)551١/5(‏ الشرح الكبير ( 581/١‏ ). 

(؟) انظر: المجموع: (7/7؟١)»‏ شرح المحلي على المنهاج: (77/5)): مغني 
المحتاج: ١” /1١(‏ )» حاشية عميرة: (77/5). 

.)1١88/1١( الإشراف:‎ )؟١‎ 

.)١١3/ه( بداية المجتهد:‎ ):١ 


وتظهم ثمرة الخلاف» قفيها: ولد قبل الفجر يوم العيد وبعد مغيب 
الشمسء» فتجب عليه على مذهب الحنفية, ولا تجب على مذهب 
الحنابلة والشافعية» وسيأتى بيان ذلك . 


الأدلة : 
أولاً: استدل الحنفية ومن وافقهم على أن الفطرة تحب بطلوع 
الفجر من يوم العيد, بما يلي : 


-١‏ عن ابن عْمَّرَ أن رَسُولَ اللّه صَلّى اللّهِ عَلَيِه وَسَلْمْ: «فَرض زَكَاةَ 
الفطر من رَمَضَانَ)”'2. 

وجه الدلالة : 

أن إطلاق ذلك لا يفهم منه إلا بالنهار” '؟» بيان ذلك: أن الصدقة 
أضيفت إلى الفطر» والإضافة تقتضي الاختصاصء والاختصاص 
بالنهار دون الليل» إذ المراد فطر يضاد صومء وهو في النهار دون الليل» 
لآن الصوم فيه حراء” "2 . 

فيكون المراد بالفطر هو يوم العيدء لأنه الذي يضاد الصوم, إذ يحرم 
صومه لكون الليل ليس محلاً للصيام الشرعي ويتبين الفطر الحقيقي 
بالأكل بعد طلوع الفجر. 


ل د 

.)١188/1١١ الإشراف:‎ ) ١١ 

9*)انظر: تبيين الحقائق: »)560/1١(‏ الفتاوى الهندية المسماة بالفتاوى 
العالمكيرية: ١7/9/١١‏ )»2 فتح القدير: 59/4/5١‏ ))» العناية: 598/5١‏ )» الهداية: 
(؟١/98١).‏ 


-١‏ ما رواه الدارقطني والبيهقي بسندهما عن ابن عمر - رضي الله 
عنه - أن رسو الله ينه قال: «اغنوهم عَنْ الطُواف في هذا 
المع" : 

وجه الدلالة : 

تعلق الوجوب بيوم العيد» واليوم يصدق على جميع النهار” "2 . 

*- لأن زكاة الفطر قربة تتعلق بيوم العيد على طريق المواساة» فلا 
يتقدم وجوبها يومه, ومن ثم وجب أن تتعلق بطلوع الفجرء 
كال طغنة يريع الاضيف 0 

١ -‏ ولأنه في طرفي ليل» فأشبه تضاعيف الشهر)”*2. 

بان ذلك الضيام بد امن طلرع القجر إلى غروت الشتمينافاشننه 


وجوده وجود ذلك الزمان في أثناء شهر رمضانء فيكون الوجوب 


بطلوع الفجرء لاسيما وبه يتبين الفطر الحقيقي . 
ثانياً: استدل الجمهور على أن وقت وجوب زكاة الفطر بغروب 


م ل 

(؟) انظر: الإشراف: ١188/١١‏ ) فتح الباري: 7078/5١‏ ). 

(7) انظر: نهاية المحتاج: »)١١١/5(‏ مغني المحتاج: »)105/١(‏ الإشراف: 
.)١188/١1١‏ 

(4؟) الإشراف: .)188/١١‏ 


الفطر من رَمَضَانَ)7١2.‏ 

وجه الدلالة : 

أضيفت الصدقة فى الحديث إلى الفطر من رمضان» فكانت واجبة 
به لآن الإضافة تقتضى الاختصاص» وأول فطر يقع من جميع رمضان 
كفسيه اليس هت البنلة الفظر؟ "كي والمتتطضاء اعسوم بتعيروتت 
الي 7 

؟- عَنْ ابن عباس - رضي الله عنه -: «قَالَ قَرَضَّ رَسُول الله عله 

وجه الدلالة : 

أن الفطرة وجبت طهرة للصائم. فكانت عند تمام صومه. وانقضاء 
الصوم بغروب شمس ليلة الفطرء فتجب به الزكاة7” ؟ . 

)١١‏ تقدم تخريجه. 

(١)انظر:‏ كشاف القناع: »)55١/5(‏ الإشراف: ».)١188/١(‏ تحفة المحتاج: 
(505/9)» مغني المحتاج: 40١/١(‏ )4 شرح منتهى الإرادات: ( 4١7/1١‏ )؛ 
المغني: ( 594/5 ). 

.)١١5/5( (9)المهذب:‎ 

(4 ) تقدم تخريجه. 


(5) انظر: المهذب: (6/5؟7١)»‏ تحفةالمحتاج: (+/507). نهاية المحتاج: 
.)١ 3٠١/0‏ 


( لأن يوم الفطر زمان لا يتعقب زمان الصوم» فلا يتعلق به 
من رمضانء فلم يلزمه إخراج الفطرة عنه أصله إذا ولد بعد طلوع 
الفجر)2'2 . 


أولاً: نوقش استدلال الحنفية ومن وافقهم على أن زكاة الفطر 
تحب بطلوع الفجر من يوم العيد: بما يلي : 

-١‏ أما استدلالهم بحديث ابن عمَرَ أن رَسُولَ اللّه صلَّى اللَّهُ عليه 
ا «فرض زكاة الفطر من رَمَضَانَ)”'2. وقولهم: إن الصدقة 
أضيفت إلى الفطر» والإضافة تقتضي الاختصاصء والاختصاص 
بالنهار دون الليل» فيرد : بأنه غير مُسلّمء لأن المراد به فطر آخر ليلة يتم 
به صوم الشهرء ففارق بذلك الفطر المعتاد في سائر الشهر. 

؟- أما استدلالهم بحديث : اغنوهم عن الطُواف في هذا الْيَوم): 
20 

.)188/1١١ :فارشإلا)١١‎ 


9 تلم تتريجة 
(7) انظر: نصب الراية: ( 177/57 )» الجوهر النقي: ( 5 / ١75‏ ). 


9 أما قياسهم على الأضحية» فقياس مع الفارق» لأن وقت العيد 
من طلوع الشمس لا الفجر*” ' 2 ووقت الأضحية إذا طلعت الشمس 
ومضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين. لا الفجرا'2. 

إضافة إلى أن الأضحية غير واجبة» ولا تشبه ما نحن فيه 

5- أما قولهم : إن الصيام يبد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» 
فأشبه وجوده وجود ذلك الزمان في أثناء شهر رمضان, فيمكن الجواب 
عنه: بأن كون الصيام يبدأ من طلوع الفجر إلى الغروب» يقتضي تعلق 
وجوب زكاة الفطر بتمام الصيام؛ وهو غروب آخر يوم» وهو أول فطر 
يتعقب خروج رمضان. واللّه أعلم . 

ثانياً: نوقش استدلال الجمهور على أن وقت وجوب زكاة الفطر 
بغروب الشمس ليلة العيدء بما يلي : 

-١‏ أما استدلالهم بحديث ابن عمره وأن الزكاة أضيفت إلى الفطر 
من رإمضان ١‏ إلخ .قير :بان الاسفدلأل يذلاك لهذا الحكم ضعيض» 
لأن الإضافة إلى الفطر لا تدل على وقت الوجوبء بل تقعضي إضافة 


هذه الزكاة إلى الفطر من رمضان» وأما وقت الوجوب» فيطلب من أمر 
آ 2 
د 


02 


)١(‏ حاشية عميرة: (5/؟7). 

)١(‏ مغني المحتاج: :١5/١(‏ ). نهايةالمحتاج: .)١١١/5(‏ وانظر: الشرح 
الكبير لابن قدامة: ١؟581//5"‏ ). 

.) 551// انظر: المغني: ( 575/1 )» الشرح الكبير لابن قدامة: ( ؟‎ )١ 

(4 ) نقله ابن حجر عن ابن دقيق العيد . انظر: فتح الباري: ( 75/8/95 ). 


١*5 


«ولآن عدم نية الصوم واجب فيهمااء وتناول المفطر جائز فيهما 
وحينئذ فلا وجه لذلك)2'0. 

التمرجيح : 

الظاهر - والله أعلم - رجحان قول الجمهور بأن وقت وجوب زكاة 
الفطر بغروب الشمس من ليلة الفطر» لقوة أدلتهم وسلامتها. 

ولآن حقيقة الصوم تنقضي بغروب شمس آأخر يوم من رمضان» 
فيتعلق الوجوب بالفطرة الكائنة بعذه) لكونه أول فطر يقع من جميع 
رمضان. 

أماقول الحنفية بأن المراد بزكاة الفطرء الفطر الطارئُ بعد طلوع 
المجر» فهو مجازء واللفظ إذا احتمل الحقيقة والخجاز, حمل على 
الحقيقةع لأنها الأصل وامجار عارض . 

فائدة الخلااف : 

تظهر فائدة الخلاف فى الصور الآتية : 

أولا : من ولد قبل الفجر وبعد مغيب الشمسء» فعليه الفطرة عند 
الحنفية ومن وافقهم» ولا فطرة عليه عند الجمهور. 

ثأنيا :مح اسلم يعد الخزوت:وقيل ظللوع الشهرع قلا قطرة عليه يد 
الجمهور وعليه الفطرة عند الحنفية . 


.)777-755١1/1١( بلغة السالك:‎ )١( 


وكذا من كان فقيرأًء فأصبح غنياً قبل طلوع الفجر وبعد الغروب . 

ثالئاً: من مات قبل طلوع الفجر وبعد الغروب» لم تجب فطرته عند 
الحنفية؛ لعدم نمحقق شرط وجوب الأداء وهو طلوع الفجر من يوم النحر 
عندهم», ووجبت عند الجمهور لتحقق شرط وجوبه؛ وهو غروب 
الشمس من ليلة الفطر. 

إذاً فالفائدة تظهر في وجوب الفطرة تارة» وعدمها تارة أخرى”'" . 


تنببيك : 


في صورة من أسلم» ومن ولد» يلاحظ مشروعية الجابر مع عدم 
الإئم» فإن من ولد قبل وقت الوجوب بلحظة:؛ ومن أسلم قبل وقت 
الوجوب بلحظة؛ وجبت عليه زكاة الفطر. قال العزبن عبد السلام: 
«ولايشترطأن وكرة اس رصي ساب ار ال 0 ويقول 
الكمال: « إن المقصود الأصلي من التكليف؛ أن يصرف المكلّف نفس 
منفعته لمالكه وهو الرب سبحانه وتعالى ابتلاء له لتظهر طاعته من 
عصيانه)' "2 . واللّه أعلم . 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع: (74/7)؛ الخرشي: (559/1)؛ المجموع: 
1١7/59‏ )» كشاف القناع: .)551-1551١/5(‏ 

.)١5١/١١( قواعد الأحكام:‎ )١( 

(؟) فتح القدير: (787/5). 


القسم الثاني : ما كان زاجراً محضاً . 


ومثاله : إقامة الحدود فى حق الكافر فإنها زواجر مطلقاً('2 . 


القسم الثالث : ما تعاقب عليه الأمران - الجبر والزجر -: وهو 
أقسام : 

.- ما تعاقب عليه الأمران  الجبر والزجر على جهة التساوي‎ -١ 

؟- ما تعاقب عليه الأمران ومعنى الجبر فيه أرجح . 

*- ما تعاقب عليه الأمران ومعنى الزجر فيه أرجح . 

وسأتناول كل قسم على حده على النحو التالي : 

أولاً: ما تعاقب عليه الأمران الجبر والزجر دون رجحان لأحدهما 
على الآخر . 

وله مثالان: 

المثال الأول : «وسجدتا السهو جبر من وجه؛» وزجر للشيطان عن 
الوسواس في الصلاة من وجه)”2'7. 

أماوجه الجبرء فلأنه شرع جبراً لما وقع من الخلل في الصلاة» 
وتفادياً عن إعادتها فيما إذا قصر الإنسان بأن زاد شيعا فيهاء فإنه وإن 

.)7؟١١/5( انظر: الهداية: (5/؟7١5)» فتح القدير:‎ )١( 


: وانظر: حاشية البجيرمي على الخطيب‎ »)١57/1١( قواعد الأحكام:‎ )١( 
.)85/١١ 


كان زيادة إلا أنه نقص في المعنى» أو شك في صلاته؛ أو نقص شيكا 
منها بترك واجب يجبر بسجود السهو”'' . 

قال القرافي : « والتقرب إلى الله بالصلاة المرقعة امجبورة إذا عرض فيها 
الايد أو اللسهوت ارك عي لاف الى عي ورتيعها داق باللتمعودب 
والشروع في غيرهاء والاقتصار عليها أيضاً بعد الترقيع أولى من 
إعادتهاء فإنه منهاجه عليه الصلاة والسلام ومنهاج أصحابه والسلف 
الصالح» والخير كل الخير في الإتباع» والشر كل الشر في الابتداع» وقد 
قال عَيْلَهُ : ولا صلاتين في يوم)''2 فلا ينبغي لأحد الاستظهار على 
النبي عََِّه فلو كان في ذلك خير لنبّه عليه وقرّره الشرع؛ والله سبحانه 
وتعالى لا يتقرب إليه بمناسبات العقول وإنما بالشرع المنقول06) . 

وأما وجه الزجرء فلأن في السجدتين ترغيم للشيطان . روى الإمام 
مسلم بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عل : « إذا 
شَلكَ أحَدَكُمْ في صّلاته فلم يَدْرِكَمَ صَلّى ئلانا آم أربَعا فلْيَطرَح 

)١1(‏ انظر: اللسوط: »)5١18/١(‏ بدائع الصنائع: »)١77/1١(‏ العناية: 
(598/1)» تبيين الحقائق: (١/١9١)»الخرشي:(١/4)508:‏ حاشيةمنح 
الجليل؛ المسماة تسهيل منح الجليل ( ١177/١‏ )؛ شرح الزرقاني على مختصر خليل 
(558/1). نهاية المحتاج: 75/5 )» مغني المحتاج: ( 7١4/1١‏ )؛ حاشية البجيرمي 
على الخطيب: 88/57 )» كشاف القناع: »)554/1١(‏ الكافي في فق هأحمد: 
.)1١5١/1(‏ 


(0) تقهدم تخريجه. 
(") مواهب الجليل: ١؟5/5١)؛‏ وانظر: بلغة السالك: (١//ا5١).‏ 


١ ه٠‎ 


الشك ولْمَبْنِ على ما اسعَيْقَن تم يَسَجِد سَجدتَيْن قبل أن يسَلّم فَإِن 


اس © سمس م 


كَانَ امح ا ا 0 


ال 5 


كَانَنَا ترُغيما( "2 للشّيّطان )220 

قال النووي: « والمعنى أن الشيطان لبس عليه صلاته؛ وتعرض 
لإفسادها ونقصهاء فجعل الله تعالى للمصلي طريقاً إلى جبر صلاته: 
ركذا كيه لبسة عليه وارعاء السيطانه وزده مكايها يعدا حن مرادةة 
وكملت صلاة ابن آدم وامتثل أمر الله تعالى)0*) . 


المغال الثاني : النفل من الرواتب جابر للفرائض كما تقدء””* ©» وفي 
القبلية معنى آخر وهو قطع طمع الشيطان”' 2» بأن يقول أنه لم يترك ما 
٠.‏ 7 0 . أو ذار. ١‏ 
ليس بفرض فكيف يترك ما هو فرض 7" . 


1 كدو اي اتح تان طون فنا عا 1 حدق :تانيةا مقام رركم 
وكأن المطلوب من الرباعية الشفع وإن زادت على الأربع. [انظر: سبل السلام : 
١١1/؟١:)].‏ 

(؟) تَريماً: أي إغاظة له وإذلالأء ماخوذة من الرَّعَامُ - بالفعح ‏ أي الشراب 
وإلصاق الأنف به في قوله: رَعْم أَنْقُهُ أي الصقه بالدراب على كره منّه. وهو كناية 
عن إذلاله وإهانته . [انظر: المصباح المنير» مادة ( الرَغَامُ ): ( 7721 )» النهاية في غريب 
الحديث والأثر: 278/5 759 )» شرح النووي على مسلم: ( 50/8 )]. 

(*) صحيح مسلم: 100/١(‏ )» كتاب المساجد (ه )» باب السهو في الصلاة 
والسجود له »)١9(‏ الحديث (88/الاه ). 

(4 ) شرح النووي على مسلم: .)51١-50/8(‏ 

. انظر: ( ص١8 ) من هذا الكتاب‎ ) 5١ 

.) 157/1١ ( امختار:‎ ردلا)5١‎ 

١/ا)‏ حاشية ابن عابدين: ( ١/*ه4)‏ حاشية الطحطاوي: .)5814/1١(‏ 


ثانيا : ما تعاقب عليه الأمران ومعنى الجبر فيه أرجح . 
ومثاله : الكفارات7'' . 


اختلف في الكمّارات هل هي زواجر لما فيها من مشاق تحمل 
الأموال» أم هي جوابر» لأنها عبادات لا تصح إلا بئيّات؟. 


ومحل الخلاف فى كون الكفارات زواجر آم جوابر فيما لا يجب إلا 


عن ذثف غالب(" . 
قال العزبن عبد السلام” "2 : «الظاهر أنها جوابر لأنها عبادات 


وقرييات لاففيه الا عاتب مو رئيس العشرب إلى الله واجبر او لات 


)١(‏ الكفارَة: أصلها من الكَفرء بفتح الكاف, وهو السّترء لأنها تستر الذنب 
وتذهبه. هذا أصلهاء ثم استعملت فيما وجد فيه صورةٌ مخالفة أو انْتهاك وإن لم 
كل م كالقانل ببخطا خرن عرو الناكل الفدية أن له افده ستيه عاق 
عليه : عبد الغني الدقر( ص50١١‏ )]. 

١1)انظر:‏ مغني المحتاج: (5/5١؟).‏ وعبارته: وهل الكفارات بسبب حرام )ع 
حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب: .)1١١-41١ 407/١9‏ 

(؟) أبو محمد» عزالدين» عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن 
السلمي. المعروف بالعزبن عبد السلام: والملقب بسلطان العلماء؛ ولد سنئة 
(لالاده) بدمشق. فقيه شافعي مجتهد» جمع بين فنون العلم من التفسير 
والحديث والفقه والأصول والعربية واختلاف أقوال الناس ومآخذهم» تولى التدريس 
والخطابة بالجامع الأموي بدمشق. انتقل إلى مصر فولى القضاء والخطابة. توفي 
بالقاهرة سئة ( 0٠57“ه).‏ من تصانيفه : قواعد الأحكام في مصالح الأنام» والتفسير 
الكبيرء والإلمام في أدلة الأحكام. [انظر: طبقات الشافعية للسبكي: -٠09/78(‏ 
)2 شذرات الذهب: (9.05-8.01/8) معجم المؤلفين: 15/5١‏ ؟)]. 


١ ؟‎ 


الكذوةبوالتعريرالك فإنها لبد يقرنات إذ ليست فخلا التزجورة: وإننا 
يفعلها الأئمة ونوابهم)('2. 

ويقعضي هذا أنها جوابر محضة؛ والذي يظهر أن الكمارات يغلب 
فيها جانب الجبر» لكنها لا تخلو من جانب الزجر” "2 . 

بيان ذلك : أما كون الغالب في الكقارات جانب الجبر؛ فلأنها 
حقوق دائرة بين العبادة والعقوبة» أما أن فيها معنى العبادة؛ فلأنها 
تؤدى بما هو عبادة محضة من عتق أو صدقة أو صيام» ويشترط فيها 
النية» ويؤمر من هي عليه بالأداء بنفسه بطريق الفتوى., ولا يستوفى 
منه جبراً» والشأن في العقوبات أن الشرع لم يفوض إلى المكلف إقامة 
شيء منها على نفسه بل هي مفوضة إلى الأئمة وتستوفى جبراً. 

وأما أن فيها معنى العقوبة؛ فلأنها لم تجب إلا أجزية على أفعال من 
العجاةة للاتبعية): #الستاذة .ليان سسعيت كنات نيا بجا 
لل توفي 

والغالتي قبا شربعينة الوادةزدثير وعرماافلي اضعات الاعداد 
مثل المخطئ والناسي والمكره وا حرم المضطر إلى قتل الصيد في 
نماض "2 

)7١(‏ انظر: حاشية الشرواني على تحفة المحتاج: (188/8١)؛‏ حاشية الشرقاوي 
على تحفة الطلاب: 105/١١‏ )4 وفي تهذيب الفروق: ».)5١5/15١(‏ في كفارات 


الحج ثلاثة أقوال... » فذكرها. 
(*) الْمَحْمّصَةٌ: الَجَاعَةُ. [المصباح المنير مادة (الخميصة ): .])١85/5(‏ 


١ 7ه‎ 


ولو كانت جهة العقوبة فيها غالبة لامتنع وجوبها بسبب العذر؛ لآن 
الودور لأاسشتهوى الفقتينة دو كنا لو كانفف سا ونه ضيه الخيناةة 
إن لم تمنع الوجوب على هؤلاء المعذورين فجهة العقوبة تمنع ذلك» 
والأضل كته المعاى تاكيك العلة 7 : 

وعليه ما دام الغالب في الكقّارات جهة العبادة كانت إلى الجبر 
أقرب» والفعل ينظر فيه إلى الجهة الراجحة . 

واستثنى الحنفية من ذلك كقّارة الفطر العمد في نهار رمضان» 
فمعنى العقوبة فيها مرجح على معنى العبادة”'2» (لأنها تسقط في 
كل موضع تحققت فيه شبهة إباحة كالحدود» فإن من جامع على ظن 
أن الفجر لم يطلع؛ أو على ظن أن الشمس قد غابت» وقد تبين 
خلافه؛ لا جب الكمارة بالإجماع)”'"©2. 

وقد جاء في التوضيح: أن كقارة الظهار مثل كقارة الفطر في أن 
جهة العقوبة فيها غالبة؛ لأن الظهار منكر من القول وزورء ولأن النبي 
كه قال: من أفطر في رمضان متعمّداً فعليه ما على المظاهر )2*7 . 


)١(‏ تيسير التحرير على كتاب التحرير: 179/5 )» التقرير والتحبير على 
التحرير لابن أمير الحاج: ١١9/57‏ ). 

)) ١57/5 انظر: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي للبخاري:(‎ )١( 
.) 1591/5١ أصول السرخسي:‎ 

(7) كشف الأسرار للبخاري: (5”/154؟). 

(4 ) الحديث بهذا اللفظء الله أعلم به» وهو غير محفوظ كما قال ابن الهمام في 
فتح القديرء والزيلعي في نصب الراية . لكن بمعناه أخرج الدارقطني بسنده إلى أبي - 


١5ه:‎ 


فلما كانت جهة العقوبة في كقارة الفطر غالبة لزم أن تكون كذلك 
في كقارة الظهار كما يقتضيه التشبيه('' . 

ووظاؤلك واحب! لقالزيد: 2١‏ وقرول :ناهذا نافيل قال ويسكها 
واستدلالاً. 

أما الأول» فلأن السلف قد صرحوا بأن جهة العبادة في كقارة 
الظهار غالبة . 

اللا ا ل ا 
بالشبهة ويتداخل» ككمّارة الصوم؛ حتى لو أفطر في رمضان مراراً لم 
يلزمه إلا كمارة واحدة» وكذا في رمضانين عند أكثر المشايخ, ولا 
تداخل في كقارة الظهار حتى لو ظاهر من امرأته مرتين أو ثلاثة في 
مجلس واحد أو مجالس متفرقة» لزمه بكل ظهار كفارة . 


- هريرة أن النبي يله أمر الذي فطر يوم رمضان بكمّارة الظهار. وقد أخرجه موصولاًء 
ومرسلاً ثم ذكر أن المحفوظ هو المرسل وأن فيه رجلاً ليس بالقوي. [انظر: شرح 
التوضيح للتنقيح: »)١54-١6/15(‏ فتح القدير: (57/1)» نصب الراية : 
(145/5)» سان الدارقطني: »)١1931-1940/5(‏ كتاب الصيامء باب القبلة 
للصائم ]. 

.)١97/5( انظر: شرح التلويح على التوضيح:‎ )١( 

سس ينج د رن اين ولطيكه إلى كازان 
من بلاد خراسان. فقيه أصولي» قيل: هو حنفيء وقيل : شافعي» كان أيضاً مفسراً 
ولت كلها وعيهدةا وأديبأء توفي سنة (47/اه). من تصانيفه : التلويح في كشف 
حقائق التنقيح» وحاشية على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» وكلاهما في 
الأصول .1 انظر:شذرات الذهب:577-19/550 )»معجم المؤلفين:١ 5١8/1١5‏ )]. 


١ هه‎ 


أما الغالث» فلأن كون الظهار منكراً من القول وزوراً إنما يصلح 
جهة؛ لكونه جناية على ما هو مقتضى إيجاب الكفارة على أنه كان 
في الأصل للطلاق» ويحتمل التشبيه للكرامة؛ ولهذا يدخل قصور في 
الجناية فيصلح لإيجاب الحقوق الدائرة» ولولا ذلك لكان جِراوٌه عقوبة 
120 

أما كونها لا تخلو من جانب الزجر؛ فلأن الإنسان بسببها ينزجر 
عن ارتكاب الموجب لها(" 2؛ كقوله تعالى: 9 والّذين يظاهرون من 
نسائهم م يدون ل فوا فير َم قب أن يما لحم طون به 
واللّه بما تعملون حَبير 04" . 

ومعنى قوله تعالى: ‏ ذلكم توعظون به واللّه أعلم -: أي 
تزجرون به عن ارتكاب المنكرء فإن الغرامات تزجر عن ارتكاب 
الجنايات7* )2 , 


ومثل قوله تعالى : ف يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن 
0000 ف ابإددى 2 ل ا ا اي سه شف أ سرظ ه مهت 
قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا 

.)١575/5؟( شرح التلويح على التوضيح في كشف حقائق التنقيح:‎ )١( 

.) ١7/14 ( حاشية البجيرمي على الخطيب:‎ )١( 

. ” سورة المجادلة» الآية:‎ )9١ 


(؛ ) انظر: تفسير أبي السعود 7١1/480:‏ )» تفسير الفخر الرازي :557/59 ): 
الحقوق المقدمة عند التزاحم لشادية محمد كعكي (أطروحة دكتوراه) :57 /1755). 


١65 


اله الكنة ذا ازا ضام يناعن أذ عن ران ماما ارق وبال 
أمره 74" . 

فقد أوجب الله تعالى على المحرم الذي يقل الصيد متعمداً جزاء 
ماثلاً للمقتول هو من النعم أو إطعام مساكين أو صيام أيام بعددهمء 
وقد سين ذلك كفارة وسماة وبالاً؛ لأنه خير الإنسان بين ثلاثة 
أشياءء اثنان منها توجب تنقيص امال وهو ثقيل على الطبع؛ وهما 
الجزاء بالمثل والإطعام» والشالث يوجب إيلام البدن وهو الصوم» وذلك 
أيضاً ثقيل على الطبء(' . 

ثالثا: ما تعاقب عليه الأمران, ومعنى الزجر فيه أرجح : 

ومثاله الحدود(" 


. 48 سورة المائدق الآية:‎ )١١ 

(؟) تفسير ابي السعود: »)8١/7(‏ تفسير الفخر الرازي: (؟1١/5١٠١)؛:‏ 
الحقوق المقدمة عند التزاحم لشادية كعكي ( أطروحة دكتوراه): (1751/5). 

(9) الحَّد لغة: الَنْع» ومنه سمي البواب حَدَاداء لآنه يمنع من الدخول؛ وسميت 
عقوبات المعاصي حدوداء لأنها تمنع من العود إلى تلك المعصية التي حد لأجلها في 
الغالب . [الصحاح؛ مادة (حدد) تك الضباح المبير: (4؟١-5؟١)].‏ 

واصطلاحاً: عند الحنفية: العقوبة المقدرة شرعاً حقا لله تعالى . وقال الشافعية: 
عقوبة مقدرة وجبت زجرا عن ارتكاب ما يوجبه. وعرفها الحنابلة بأنها: عقوبة مقدرة 
شرعاً في معصية: يمنع من الوقوع في مثلها. 

فيخرج التعزير؛لانه ليس بمقدر عند الجميع.ويخرج القصاص من تعريف الحنفية؛ 
لأنه وإن كان عقوبة لكنه يجب حقاً للآدمي .[انظر: فتح القدير:(8/؟7١5؟)؛‏ 
الإقناع:( ١7/1//57‏ )»منتهى الإرادات»تحقيق :عبد الغني عبد الخالق:( 455/57 ) ]. 


١ /اه‎ 


إن الممصود الأصلي من مشروعية الحدود هو زجر أرباب المعاصي 
وردعهم عن ارتكاب المحظورات؛ صيانة للأنساب والأعراض والأموال 
والعقول والنفوس» ودفعاً للفساد في الأرض”'' . 

لكن اختلف الفقهاء في أمرآخر وهو: من أقيم عليه الحد في الدنيا 
هل يكون ذلك كمارة لذنبه في الآخرة؟. 

اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال: 

الأول : قال الحنفية: لا يحصل التطهير من الذنب في الآخرة بإقامة 
الحد فقطء بل لابد من التوبة» حتى أن من حد ولم يتب يبقى عليه 
إثم المعصية . ووافقهم الظاهرية في حَّد امحاربة7' . 

الشاني: قال بعض المالكية: إذا أقتصّ من القاتل لا تسقط عنه 
العقوبة في الآخرة أي ليس بكفارة” '" . 

النالث : ذهب جمهور العلماء : إلى أن الحدود زواجر في الدنياء 
وجوابر في الآخرة في حق المسلم» أي إذا استوفيت في الدنيا تسقط 

») 5١5/6 العناية:(‎ ) 5١١/85 فتح القدير:(‎ »)75١7/( انظر: الهداية:‎ )١( 
حكمة التشريع وفلسفته‎ »)١17/5( الإقناع:‎ ») ١77/٠9 تبيين الحقائق:‎ 
:) 91/93: للجرجاوي73/ بدي حجة الله البالخة‎ 

(١١؟)‏ انظر: تبيين الحقائق: ١177/1١‏ )» حاشية الشلبي على تبيين الحقائق: 


.)١5/١؟( المحلى:‎ »)5١١/8( فتح القدير:‎ .)١7*/9( 
.) 7137/15 شرح منح الجليل:‎ ») 55١/50 انظر: مواهب الجليل:‎ )"( 


١م‎ 


عقوبتهافي الآخرة» ولا يشترط التوبة» ولا فرق بين القصاص 
وغيره 

الأدلة : 

أولاً: أدلة الحنفية : 

استدل الحنفية ومن وافقهمء على أنه لا يحصل التطهير من الذنب 
في الآخرة بإقامة الحد فقط بل لابد من التوبة» بقوله تعالى: 9 ذلك 
همحز ف انا هم في الآحر عذاب عم إل لين وا من قل 
أن تقدروا عليهم فَاعلّموا أَنَ الله عَفُور رُحيم 4(" . 

وجه الدلالة : 

أن قاطع الطريق له عقوبة دنيوية وهي القتل والقطع» وعقوبة 
أخروية وهي الوعيد في الآخرة مع إقامة هذا الحد عليه إلا من تاب, 


فإن العوبة تسقط عنه العقوبة الأخروية7" . 


)١(‏ انظر: مواهب الجليل: (57/١؟١)»‏ حاشية الرهوني على شرح الزرقاني 
مختصر خليل» وحاشية المدني على كنون: (4/8 )» حاشية البجيرمي على الخنطيب: 
»)١10/4(‏ تقرير الشيخ عنوض على الإقناع: ( ١71/5‏ )؛ فتح الباري: )57/1١(‏ 
> المحلى: 17/179). 

. سورة المائدق» الآأية: #58-ع”‎ )١( 

(؟) انظر: تبيين الحقائق: »)١7/7(‏ حاشية الشلبي على تبيين الحقائق : 
157/99 )4 فتح القدير: »)5١١/5(‏ أحكام القرآن للجصاص: »)4١5/5(‏ 
المحلى: (؟١١5/1؟١).‏ 


١8 


ثانيا: أدلة القول الغانى : 


استدل بعض فقهاء المالكية على أن القصاص من القاتل ليس 
بكقارة له في الآخرة» بأن «المقتول لا منفعة له في القصاص بل منفعته 
للأحياء زجراً وتشفياً)”'2» ولقوله تعالى : فل ولّكم في القصاص حياة 
يا أولي الألباب لعلّكم تتٌقون 4(" . 

ثالغاً: أدلة الجمهور: 

استدل جمهور الفقهاء على أن إقامة الحدود في حق المسلم رغم 
انها مشروعة أصلاً للزجرء إلا أنها جوابر في حقه في الآخرة بما يلي : 

سر يس حي ا اله 
باللّه شَيْعًا ولا تَْنُوا ولا تَسْرِقُوا ولا تَفْمَنُوا النَفْس التي حَرّمٌ الله إل 
بالحق» فَمَنْ وَفَى منكُم فَأجْرَه عَلَى الله وَمَنْ أَصَابّ شيعا من ذلك 
ل ا الس اكه ركه 


اع نر 


فأمره إِلَى اللّه إن شَاء عفًا عنه وإن شَاءَ عذبه)0") . 


.) 717 / 4 ( شرح منح الجليل لعليش:‎ ») ١١١7/570١ مواهب الجليل:‎ )١( 

١؟)‏ سورة البقرة» الآية: ١/8‏ . 

(") رواه البخاري ومسلمء واللفظ لمسلم. صحيح البخاري: 74/1١‏ )»: كتاب 
الإيمان (” )» باب بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا(١١)»الحديث 2)١8(‏ 
صحيح مسلم: »)١17*8/9(‏ كتاب الحدود (54). باب الحدود كفارات لأهلها 
١١٠)»الحديث .)١7١9/4١١(‏ 


-١‏ عَنْ علي - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى الله عَلَيّه 
وَسَلّم: «مَنْ أُصّاب في الدثيًا ذَنْبّا فَعُوقب به فَاللُهُ أَعْدل من أن يُدَنَي 
عَقُويَئَهُ عَلَى عَبّده وَمَنْ أَذْنَب ذُنْبَا في الدنْيًا فَسَعَرَهُ اللّهُ عَلَيّه فَاللّه 
را ا رار 

وجه الدلالة من الحديئين السابقين: 

إن من عوقب على ذنبه في الدنيا تكون تلك العقوبة كفارة له في 
الآخرة» ولم يشترط التوبة . 

المناقشة والترجيح : 

الراجح هو قول جمهور العلماء بأن الحدود زواجر في الدنياء وجوابر 
في حق المسلم في الآخرة» ولا تشترط التوبة حتى تسقط عنه العقوبة 
في الآخرة لما يلي : 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده: »))5١5-5١4/5(‏ والترمذي في سننه؛ كتاب 
الحدود .)١5(‏ باب ما جاء في أن الحدود كفارة لأهلها. حديث ١1794(‏ )2 وابن 
ماجه في سنئه: ( 858/7 )» كتاب الحدود (١٠7).؛‏ باب الحد كفارة (71), حديث 
(5104).» والحاكم في المستدرك: »)7/١(‏ كتاب الإيمان» فائدة تعجيل العقوبة في 
الحدود؛ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . وقال 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري: «وهو في الترمذي وصححه الحاكم» وهو عند 
الطبراني بإسناد حسن من حديث أبي تميمة الهجيمي» ولأحمد من حديث خزيمة بن 
ثابت بإسئاد حسن ولفظه: «مَنْ أصَاب ذَنْبا أقيم عَلَيّْه حَد ذلك الدب فَهُوَ 
كَفَارَتُهُ». وللطبراني عن ابن عمرو مرفوعاً: ( ما عوقب رجل على ذنب إلا جعله الله 
كقارة لما أصاب من ذلك الذنب». فتح الباري: ( ١‏ /58-517 ). 


١1١ 


-١‏ أن الأحاديث صريحة في أن إقامة الحد كقارة للذنب ولو لم 

؟- أن الاية التي استدل بها الحنفية ومن وافقهم فى غير محل 
النزاع؛ لآن المقصود من التوبة فى الآية «أنه فى عقوبة الدنياء ولذلك 
فيدث بالقدرة عليه)2'(7. 

-- أن القائل بالتفريق بين القصاص وغيره من الحدود لعدم وصول 
اطق إلى الول وان هتفع القنوة لالاحباء زرا وتشفياء بر : يان 
المقتول ظلما تكفر عنه ذنوبه بالقعل» كما ورد فى الخبر الذي صححه 
ابن تمان بره دن السسّيْفَ مَحَاءٌ للْخَطَايَا»!'2 فاي حق يصل إليه 
أعظم من هذا؟ ولو كان حد القتل شرع للردع فقط لما شرع العفو عن 
القاتل. 

.) 58/1١ ( فتح الباري:‎ )١( 

(؟) جزء من حديث رواه الدارمي» وابن حبان» وأحمدء والبيهقي» والطبراني 
مطولا. سنن الدارمي: 777/7 )» كتاب الجهاد باب في صفة القتل في سبيل الله 
(58)»ءالحديث .)5511١١(‏ وقال المحقق: «سنده جيد ». الإحسان بترتيب صحيح 
ابن حبان: 86/1 )» كتاب السيرء باب فضل الشهادة.» ذكر البيان بأن الأنبياء لا 
يفضلون الشهداء إلا بدرجة النبوة» الحديث ( 5514154 ). المسند: 7١5/50‏ )») مسند 
الحافظ في الفتح فقال: وعن أبن مسعود قال: (إذا جاء القتل محا كل شيء») رواه 


الطبراني» وله عن الحسن بن علي نحوه, وللبزار عن عائشة مرفوعا: «لا يمر القتل 
بذئب إلا محاه» . [ فتح الباري: 8/١‏ 5)]. 


١ 


5- قد يرد إشكال في قوله تعالى : 9 ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه 
جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما 2١04‏ . 

فيقال: المذنب بالقتل يستحق العقاب في الآخرة بخلوده في نار 
جهنمء ولا يكون ذلك كقارة له. 

والرد من وجوه: 

اولآ ال الكل العمد يوحي المطوة فى اللدانينا تو يك حو 
الادمى» وفى الآخرة من حيث حت الله ولا يلزم من استحقاق العقوبة 
دخوله النار أو الخلود فيهاء لجواز العفوء فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن 
ا ع 
مر ل 3 

نالفي 31:١‏ الولاكل ستظافرة على أن ع هحأة السلمين لأ يدوم 
١‏ )2 
عذابهم : 


. 4 سورة النساءء الآية:‎ )١١ 

(؟) انظر: نهاية المحتماج: (5147/17): مغني المحتاج: (5/4) الإقناع: 
(؟/؟5١)»‏ حاشية قليوبي: ( 4 / 45 )» حاشية الشبراملسي : (1451/1؟7). 

(7) انظر: مغني المحتاج: (1/4, الإقناع: (؟57/5١)»,‏ كشاف القناع: 
١5/5١‏ هة). 

(4 ) مغني المحتاج: .)١/14(‏ 


١ 7 


زائعا «'آق فاه اليه ميس مينة بالكتاب والر 20 : 
أما الكتاب» فقوله تعالى : فإ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك كن يشاء 344" . 


وان المتتة و فعوينه تعدادقين القنات :وفية: ارم آضات شيعا 


5-7 7 2 - رد 


فين ذلك فعوقيي به نَهِو كَمَارَة له(" . 

ه- قال ابن حزم ٠:‏ يفعل الله ما يشاءء وكل احكامه عدل وحق» 
فقد يستر الله الكثير والقليل» على من يشاء - إما إملاء وإما تفضلاً - 
ليتوب. ويأخذ بالذنب الواحد» وبالذنوب» عقوبة أو كقارة له فل لا 
معقب كمه 04 * 2, «ل لا يسأل عمًا يفعل وهم يسألُونَ #(*20002. 


2 ين 37 


١١)انظر:‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ( / 717/14 ). 
)١١‏ سورة النساى الآية: م4 . 

)9١(‏ تقدم تخريجه. 

(4 ) سورة الرعد. الاية: 5١‏ . 

(ه) سورة الأنبياى الأية: 5 . 

.)50/1١١ :ىلحملا)5١‎ 


١ 14 


الفصل الثاني 


في أقسام الجبر وتعلقها بالعبادات, والأموال, 
والنفوس والأعضاء 


وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : في أقسام الجبر في العبادات . وفيه ثلاثة 
مطالب : 

المطلب الأول: القسم الأول: ما لا يجبر إلا بالعمل البدني. 
المطلب الثاني : القسم الثاني : ما لا يجبر إلا بالمال فقط . 
المطلب الثالث : القسم الثالث : ما يجبر تارة بالعمل البدني» 
وتارة بالمال. 

اللبحث الثاني : في الجوابر المتعلقة بالأموال. 

المبحث الثالث : في جَبر النفوس والأعضاء ومنافع الأعضاء 
اران 
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المبحث الأول 
أقسام الجبر فى العبادات(' : 
ينقسم الجبر فى العبادات إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول: ما لا يجبر إلا بالعمل البدني. 
القسم الثانى : ما لا يجبر إلا بالمال فقط . 
وسأتناول كل قسم منها على حدة في ثلاثة مطالب - إن شاء الله 
تعالى -. 


.)١5١/1١( انظر: قواعد الأحكام:‎ )١١ 


المطلب الأول 
القسم الأول : ما لا يجبر إلا بالعمل البدني 

مثاله : جبر الخلل الواقع في الصلاة بسجود السهو. 

يقتضي الكلام عن هذا المثال أن أتحدث عن النقاط التالية : 

تعريف سجود السهو» وحكمه؛ ومحله. وصفته؛ وأسبابه. 

١‏ - تعريف سجود السهو: 

سجود السهو مركب إضافي مكون من جزئين هما المضاف 
والمضاف إليه» ولمعرفة المركب ينبغي أن نعرف معنى السجود ومعنى 
السهو على الوجه التالي» فنقول : 

أ- السجود لغة: الخضوع؛ ومنه سجود الصلاةة: وهو وضع الجبهة 
على الأرض . 

والايتم النتحدةب بالكسرت يقال استحد الرجل : اني.ظاظا راهة: 
والطأطأ من الأرض: ما انهبط”' 2 . 

كوه دوعر ر انع شيع ار 1 

ب- السهو لغة: نسَيَانَ الشيء وَالعَقْلَةٌ عنه. يقال: سَّهًا عن 

.)184 215489 /5( الصحاحء مادة (سها):‎ )١( 

)١(‏ المصباح المنير: .)١77/1١(‏ وفي كتاب أحكام السجود» للد كتور ياسين 


الخطيب: :)١9(‏ هو تمكين الجبهة والأنف» ووضع اليدين والركبتين والقدمين على 
الأرض» مع الطمأنينة. ظ 


١ 


الشيء فهو ساه وسّهوان: غفل. والسهو في الصلاة: الغفلة عن شيء 
0 

ويفرق علماء اللغة بين السّهو في الشيء والسَّهّو عن الشيء. قال 
ابن الأثير: «السهو في الشيء: تَرَكُه من غير علّم» والسّهّو عن 
الشيء: تركه مع العلم به ومنه قوله تعالى : فإ الّذِينَ هم عن صلاتهم 
ساهون 04" . 

ذهب بعض الفقهاء والأصوليين” '©؛ وأهل اللغة إلى أنه لا فرق في 
اللغة بين النسيان والسهو من حيث عدم استحضار الشيء في وقت 
الحاجة» وإلى أن السهو والذهول والغفلة والنسيان ألفاظ مترادفة وهي 
بمعنى واحد. 

قال الجوهري”*: السّهوء الغفلة(”2. وفي القاموس: سّهًا في الأمر 


.) 1057/1١14 انظر: لسان العرب» مادة إسها):‎ ) ١١ 

١؟)‏ سورة الماعونء الآية: ه. 

(") انظر: حاشية البناني على جمع الجوامع: ١77/1١‏ )» حاشية ابن عابدين: 
415/١١‏ 440)» حاشية الطحطاوي: ».)511/1١(‏ الشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي عليه: ( 77/1١‏ )» حاشية قليوبي : ( ١145/1١‏ )» حاشيتا الشرواني وابن 
القاسم على تحفة المحتاج: (١١59/1١)؛‏ حاشية البجيرمي على منهج الطلاب: 
55/1١‏ ؟)» حاشية إعانة الطالبين: ( ١977/1١‏ )» حاشية المغربي الرشيدي على نهاية 
المحتاج: 751/57 ). 

(4 ) أبو نصرء إسماعيل بن حماد الجوهري . أحد أئمة اللغة المشهورين» أول من 
حاول الطيران» ومات في سبيله سنة ( 57 5ه ) . من تصنيفه: الصحاح. وله كتاب 
في «العروض»» ومقدمة في «النحو». [انظر: البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة 
للفيروزابادي : ( ص8-55" )»2 بغية الوعاة للسيوطي: 455/1١١‏ )» معجم المؤلفين: 
09" ؟)]. 

(ه) الصحاحء مادة (سها): (87/5؟١75).‏ 


١ 184 


نسيّه وغفل عنه وذهب قلبه إلى غيره؛ فهو ساه و0 , وقال 
الفيرس 0 ذُهَلْت عن الشىء : 0 

وقد فرق بعض الأصوليين كالبناني”* 2 بين السهو والنسيان . 

فإن السَّهو: هو زوال الشيء عن الفكر مع بقائه في الحافظة» بحيث 


بأدنى تنبيه فيحتاج في حصولها إلى سبب 00 
والواقع أنه لا فرق بينهما في الأحكام, لأن المكلف ترك الشيء 


نون تيد :عنةالى 'كإ نين السو ربوا كيان 


.)١15/14١( القاموس المحيطء مادة (سها):‎ )١(9 

(؟) أبو العباس» أحمد بن محمد بن علي الفيومي الحموي. فقيه شافعي» 
لغوي» ولد ونشأ بالفيوم بمصرهء ورحل إلى حماة بسورية فقطنهاء توفي سنة 
( ٠/الاه)‏ .من تصنيفه ١:‏ المصباح المنير». [ انظر:بغية الوعاة للسيوطي:( 789/1١‏ )) 
معجم المؤلفين: .])١77/5(‏ 

(9) المصباح المنير: ( .)5١1١/1١‏ 

(4 ) أبوعبد الله محمد بن الحسن بن مسعود بن علي البنّاني . فقيه؛ منطقي 
مشارك في بعض العلوم؛ كان خطيباً في فاس» توفي سنة (94١١ه).‏ من تصانيفه : 
الفتح الرباني» حاشية على شرح الرزقاني على متن خليل في فقه المالكية» وحاشية 
على شرح السنوسي» وغيرها. [ انظر: شجرة النور الزكية نخلوف: ( ص701 )»2 هدية 
العارفين: ( 547/5 )» معجم المؤلفين: (9/١1١575-5)ء‏ الأعلام: .])9١/5(‏ 

( ه ) لنظر: حاشية البناني على جمع الجوامع: .)١55/١(‏ 


١٠ 


السهو اصطلاحا : «نسيان شىء مخصوص فى الصلاة؛ أو ما هو 
فى نكو الفيسان اللكؤرم 7 
الصلاة وإن العينت 1 

؟ - حكم سجود السهو: 

اختلف العلماء - رحمهم الله - في حكم سجود السهو على النحو 
التالى : 

القول الأول : 


)١(‏ حاشية البجيرمي على شرح الخنطيب: 84/5١‏ ). قال البجيرمي : «فسقط 
بقولنا ( أو ما هو. . . إلخ) الاعتراض على التعريف بأنه غير جامع» إذ لا يشمل سهو 
ما يبطل عمده فقط كتطويل الركن القصير»...) اه. 

وفي حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب( )7١/١‏ المراد بالسهو: مطلق الخلل 
الواقع في الصلاة مجازاً من إطلاق الخاص وإرادة العام ثم صار حقيقة عرفية في ذلك. 

(؟) حاشية الشبراملسي على نهاية امحتاج: (55/5). قلت: (ما): بمعنى 
الذي . ( يفعل ) : المراد به فعل السجود. ( لجبر): أي لإصلاح.( الخلل ) : المراد به 
مطلق الخلل سواء كان نقصا أو زيادة في الصلاة. 

") انظر:المبسوط :0 ١8/1١5؟)»‏ الهداية:( 507/1١‏ )ءالدر امختار:( 40/1١‏ )) 
بدائع الصنائع: ))١76 4177/1١‏ تبيين الحقائق: )4)١51/١(‏ حاشيةابن 
عابدين: ( 445/1١‏ 455 )؛ حاشية الطحطاوي لاا“ .)1٠٠١‏ 

تنبيه : يكون سجود السهو واجباً عند الحنفية | إذا كان الوقت صالحاً للصلاة» ولم 
يفعل المصلي فعلاً يمنعه من البناء على صلاته بأن تكلم أو قهقه وهو ذاكر له؛ فإن 
فعل سقط عنه السهو؛ لأنه فات محله وهو تحريمة الصلاة. [ انظر: المراجع المتقدمة ]. 


١/١ 


سهو النقصان”'©» وقول الإمام مالك في المشهور عنه في الأفعال 
الناقضنة دوق الأقوال0 ؟ .وهو المذهي ضدد الختابيلة قتع ترك بواجا ف 
واجبات الصلاة» أو فعل ما يبطل عمده الصلاة( "2 . 

القول الثاني : 

الاسحرة المتوو سنة: 


وقة قال الققوراي!* انين اللبفية”" اوه اقول الالكية فنها رةه 


(1) رجحهالقاضي عبد الوهاب المالكي في الإشراف: ( 55/1١‏ )» وانظر: 
مواهب الجليل: 4/57١‏ ١غ‏ ولع بداية المجتهد: ( 15 /88). 

(؟)انظر: بداية المجتهد: 154١‏ /88). 

(؟) انظر: الإنصاف: .)١157/5(‏ المغني: »)/١5/1١(‏ كشاف القناع: 
»)408/1١(‏ شرح منتهى الإرادات: .)755١ 6509/١‏ الكافي في فق ه الإمام 
أحمد: .)١58/1١(‏ وفي رواية عن الإمام أحمد: السجود لما يبطل الصلاة غير 
واجب. المغني : ( ١‏ /5؟/1). 

( 4 ) القدوري: بضم القاف والدال المهملة وسكون الواو وبعدها راء مهملة» أبو 
الحسين» أحمد بن محمد بن جعفر بن حَمدان» الشهير بالقدوري نسب إلى القدورء 
وهي جمع قدرء ولد سنة (7717ه)» فقيه بغداد, من أكابر الحنفية وإليه انتتبهت 
ريكهت بالعراق؛ توفي ببغداد سئة (8؟47ه). من تصانيفه: مختصر القدوري» وهو 
من أشهر الكتب تداولاً عند الحنفية» وشرح مختصر الكرخي» والتجريد في 
الخلافيات. [انظر: وفيات الأعيان: (١8/1/ا-1/8)»‏ الجواهر المضية: »))١158/١١(‏ 
شذرات الذهب: 77/8 )» معجم المؤلفين: (557/5-/5 )]. 

(5) انظر: فتح القدير: .)5075/1١(‏ 


١/7 


الشيخ خليل( 2١‏ فى مختصره”'؟؛ والشافعية”'©» وبه قال الحنابلة 


فيمن أتى بذ كر مشروع في غير محله كالقراءة في السجود أو القعود 
ونحوه” 2 . 

الأدلة : 

أولاً : أدلة الحنفية ومن وافقهم : 

استدلوا على وجوب سجود السهو سواء على الإطلاق أم على 


التفصيل المذكور بما يلي : 


)١(‏ خليل: ضياء الدين» خليل بن إسحاق بن موسى الجندي؛ فقيه مالكي, 
تعلم بالقاهرة وتولى الإفتاء على مذهب الإمام مالك» جاور مكة وتوفي بالطاعون سنة 
59لالاه). من تصائيفه: شرح جامع الأمهات» ب ل وسماه 
التوضيح» وله أيضا الختصرء وهو عمدة في فقه المالكية وعليه تدور غالب شروحهم» 
وكتاب المناسك. [انظر: الدرر الكامنة: ( 87/5 )»؛ شجرة النور الزكية لمخلوف: 
( ص١7‏ ).» معجم المؤلفين: ( ١١1/4‏ )]. 

)١١‏ انظر: الشرح الكبير: ( ١707*/1؟‏ )» حاشية الدسوقي: 3077/١‏ )2 وفيه أنه 
المشهرر من المذهبء الخرشي : .)*08/1١(‏ مواهب الجليل: ))١5214/5(‏ 
الفواكه الدواني: ( 5١١ 25١9/1١‏ ). 

9)انظر: المهذب: (4/١5١)ءالممجموع: ».)١15١/١(‏ شرحالمحلي على 
المنهاج: (70/1)» تحفة امحتاج: .)١159/7(‏ هذاء ويكون سجود السهو واجبا 
في حالة متابعة المأموم لإمامه. 

١4؛1)انظر:‏ كشاف القناع: »)7959/1١(‏ شرح منتهى الإرادات: (١1/؟١5))‏ 
الإنصاف: .)١57 11١/5١‏ 

تنبيه : يعتري سجود السهو عند الحنابلة حكم آخر وهو الإباحة عند ترك سنة من 
سان الصلاة . [انظر: شرح منتهى الإرادات : ( 7١4/1١‏ )]. 


١7 


-١‏ قال عبد الله بن مسعود : صَلَّى الثبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيّهِ وَسَلّمْ فلم 
َل قي له رسو لله أحَدَث في المكلاة ي؟ قال: ونا 6ل 
قَالُوا: ا لا لد 


َه م ه اس سمس 


. بدن لم ملبوغ: قل فَلما أقبلء عَلَينَا بوّجهه قَالَ : «إنه لو حدث في 


الصّلاة نم لكاك به رلكر كنا تابه ملكُْ الى كنا قد 
فَإِذَا سيت فَُذكُروني» وَإِذَا شّك أَحَدَكُمْ في صلاته فُلْيَمَحَرٌَ الصواب 


رهدل ‏ شَّ ساارهة ‏ تير ص بي ىك م لر َّ سس هم ل بير سر اهم سمه )١١‏ 


ا ل 

0-00 اكور ول وار را ئلاثاً أ 
أربّعا؟ فَلْيَطْرَحَ الشّك ولْيْبْنِ عَلَى مَا اسْعَيْقَنَ نّم يَسجد سجدئينِ قبل 
ادسجت) لعي د م الا 0 وَإِنْ كَانَ صَلَّى 
يا ربع كاتا َرَغْيما للتيطان200: 


5 


#جهن تويان عن العبن عله قال« ذكر مسهيو٠هسجد‏ ان بعداما 
و اظ د 


5.07/١ متفق عليهء واللفظ للبخاري. [انظر: صحيح البخاري:‎ )١( 
كتاب الصلاة: (8 )» باب التوجه نحو القبلة حيث كان ١١7):؛ حديث‎ ) ه٠:‎ 
كتاب المساجد (ه )» باب السهو في‎ ») 105-1.01١/١( صحيح مسلم:‎ »)40١( 
.]) هال١‎ /84( حديث‎ ,)١9( الصلاة والسجود له‎ 

)7١‏ تقدم تخريجه. 

(7) رواه أبو داود فى سننه : )770/1١(‏ » كتاب الصلاة )١(‏ » باب من نسي 
أن يتشهد وهو جالس »)١٠١0١١(‏ حديث )١١*”8(‏ . ورواه بلحوهابن ماجه  :‏ - 


١>: 


وجه الدلالة من الأحاديث السابقة أمران : 


مسعودغ) وأبيى سعيد الخدري» وثوبان» والأهر الوصو 
الغاني: أنه قد ثبت من فعله عه كما جاء في حديث ابن مسعود 


و02 وأفعاله فى الصلاة محمولة على البيان» وبيان الواجب 


واجب» لاسيمامع قوله عَيْلَه : اغلوا كما تسوت 220 
فيجب تحصيلهما تصديقا للنبي عَيِتّهُ فى خبره7”'' . 


- 86/1 ؟)» كتاب إقامة الصلاة ( ه )» باب ما جاء فيمن سجدهما بعد السلام 
(5١)ء»حديث .)١1514(‏ وأحمد في المسند: (7171/48): مسند الأنصارء 
حديث ثوبان» حديث .)5١18٠0(‏ والبيهقي في السنن الكبرى: ( 711/5 )» 
كتاب الصلاة» باب من قال يسجدهما بعد التسليم على الإطلاق وقال: «هذا إسناد 
فيه ضعف». ونقل الزيلعي في نصب الراية: ( ١157/5‏ ) عن البيهقي من كتاب 
المعرفة أنه قال : «انفرد به إسماعيل بن عياش وليس القوي». 

)١(‏ انظر: بدائع الصنائع: (١/77١).؛‏ الكافي في فق هالإمامأحمد: 
١158/1‏ )»المغني: »)756/1١١‏ فتح الباري: 17/15 ). 

(؟) كحديث عبد الله بن بحيئة» وحديث أبي هريرة وسياتيان قريباً. 

(") رواه البخاري في صحيحه: »)١١١/5(‏ كتاب الأذان ( ٠١‏ )» باب الأذان 
للمسافر(8١)»‏ حديث »)75١(‏ ومسلم في صحيحه: ))97/١(‏ كتاب 
الصلاة( 4 )» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين (9 )؛» حديث (71/1591). 
واللفظ للبخاري. 

( 4 ) انظر: بدائع الصنائع: ١157/1١‏ ).» المغني: »)755/1١(‏ فتح الباري: 
55/99). 


فمن قال بالوجوب على الإطلاق حمل الأحاديث السابقة على 
العموم لاسيما حديث ثوبان. ومن قَصرٌ الوجوب على حالة أخرى نظر 
إلى الواقعة التي ورد فيها الحديث فحملها عليه وقاس عليها غيره . 

4 - مواظبة الرسول ينه وأصحابه على سجود السهوء والمواظبة 
دولل الوصو 

ه- أن سجود السهو شرع جبراً لنقصان العبادة» فكان واجبأ كدماء 
الجبر في الحج. بيان ذلك: أن أداء العبادة بصفة الكمال واجب» وصفة 
الكمال الا عن إلا بجر انان وفكان سجوة السهو راجيا زور 
إذالاحهنول للواسن الاي . 

. ولأنه سجود يفعل في الصلاة لإصلاحها)”'©2»: فكان راجيا‎ (١-5 

ثانياً : أدلة الشافعية ومن وافقهم : 

المقندال الفا كلوق ايان سحدورة السعين بوه جطرلق ماوعا المي 
المذكور بما يلي : 

-١‏ عن أبي سّعيد الخدري قَالَ: قَالَ رَسول الله صلّى الله عليه 
وَسَلْمَ: «إِذَا شك أَحَدكُم في صلاته فَليلق الشّكء وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَّقِين 
)١(‏ انظر: بدائع الصنائع: ( ١77/1١‏ )» حاشية ابن عابدين: ( 145/١‏ ). 

)) 7١8/1١ 0: )ءوانظر:المبسوط‎ ١77/1 (:) انظر: بدائع الصنائع ( بتصرف‎ )١( 
الإشراف:‎ .)703/1١ )؛ حاشية الطحطاوي:‎ 456/١١ حاشية ابن عابدين:‎ 


.)51/1( 
.)595/١( الإشراف:‎ )©( 


١/6 


فا صرب لا فَإِنْ كَانَتَ صلاته تَامَّةَ كَانَت 


ب 


ع 04 


لصلاته 5 5 مرغمتَى فشرمة 

وجه الدلالة : 

قوله عَيهُ ل ل 
بذلك الحديث؛ فكذلك إذا انفرد سجود السهو لا يتغير حكمه 
ويكون 0 
واجبا. 

المناقشة والترجيح 

من خلال عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم أجد أن سجود السهو ليس 
واجباً على الإطلاق» ولا سئة على الإطلاق . 

)١(‏ رواه أبو داود في سئنه: 575-57171١/1١(‏ )» كتاب الصلاة (؟)» باب إذا 
شك في الثنتين والشلاث من قال: يلقي الشك (/91١)؛‏ حديث 1١54(‏ )2 وبنحوه 
ابن ماجه في سننه: ( 787/1١‏ )»2 كتاب إقامة الصلاة والسئة وفيها ( ه )؛ باب ما جاء 
فيمن شك في صلاته فرجع إلى اليقين »)١757(‏ حديث )١١١١(‏ بدون ذكر لفظ 
« السجدتين». وهو عند مسلم بمعناه, وقد تقدم. 

(؟) انظر: نهاية المحتاج: ( 77/51 )2 حاشية عميرة: .)١957/1١(‏ 


١ 


وإنما فيه تفصيل» فيكون واجباً لمن ترك واجباً من واجبات الصلاة» 
أو فعل مأ يبطل عمده الصلاة» ويكون سئة إذا أتى المصلي بذكر 
مشروع في غير محله ‏ غير السلام - كالقراءة في السجود., أو 
القعود» ونحوه؛ لآنه ذكر مشروع في الصلاة» وعمده غير مبطل») 
ويباح لترك سنة من سنن الصلاة» وهو قول الحنابلة لما يلي : 

-١‏ أن الأصل اتباع النبي َيِه في أفعاله: فتكي الستعحوة فيها ورد 
عن الرسول عَكِلّْهُ وما في معناه. 

ان العزل السخوري اعوط روس بده سيك لعاامين ا 

ادها استخد ل كه الشاففية ومن شغي على أن سبحوة التمهيو سد 
يرد عليه بالآتي : 

أما حديث أبي سعيد في رواية أبي داود فمنقوض من ناحيتين: 

الأو ا لمهي الطدانق انه على اغظلا ورهن سسا ره اروف ل 
وروي بد كرأبي سعيد فيه» وروي عن ابن عباس 00" 2 . 

الثاني : المقن» الرواية الصحيحة الواردة في صحيح مسله'” "2 من غير 


ملظي م 


ذكن وأكانت الركقة نافلة والسجد نا0 10 


)١(‏ المرسل: هو ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعي . [ انظر: تيسير مصطلح 
الحديث للطحان : /١(‏ )]. 

(؟ )نيل الأوطار: .)١47/5(‏ 

79) تقدم تخريجه. 

(20) نقدم تخريجة: 


١7 


وعلى التسليم بصحة هذه الرواية» فمعناها أن يقع سجود السهو 
موقع النفل في زيادة الثواب لا أنه نافلة في الحكم, بدليل أنه سمى 
الركعة نافلة وهي واجبة على الساهي بلا خلاف”'' . 

ثم إن هذه الزيادة الشاذة لا تقوى على معارضة النصوص الصحيحة 
والصريحة المشتهرة في وجوب سجود السهو كحديث عبد الله بن 
مسعود”' ' وغيره . ظ 

افا :انيقل أله بال مصوة الصوو لي يعي مان والساء ب افدرد نان 
الآمر ليس على إطلاقه. بل هو إما بدل عن واجب» فيكون عندها 
واجبأء وإما بدل عن سنة؛ فيكون سنة فكان ينبغي التفريق. 

إضافة إلى أن هذا مخالف للسنة الواردة عن رسول الله يه في الأمر 
بسجود السهو وظاهر الأمر للوجوب . 

*- محل سجود السهو : 

أتفق الققهاء غلى جعواز'سجود السهو قبل السلام ويعله2'7] لضحة 
لدبي يها 

واختلفوا في الأولى والأفضل على النحو التالي : 

.)177/ 1١ ( المغني:‎ .)7570/1١( انظر: شرح منتهى الإرادات:‎ )١( 

)1١١‏ تقدم تخريج الحديث. 


() انظر: الهداية: 501/1١١‏ )» المخرشي: (١/5١7)ء‏ المجموع: -١51/4(‏ 
هه٠)‏ الإنصاف: ١55/5١‏ ). 


١81 


القول الأول : 

لامي مصدوة السو كله بعل الل 

وبناكال لطي بالط درن إلا تل حر سعر الور 0 

القول الثاني : 

إق"كاة ا التسعرى عو تقض كن نافيل التنالا كروما كان عق ربادة 
سجد له بعد السلام. وإذا اجتمعت الزيادة والنقصان.» فإنه يسجد 
لهما قبل السلام؛ تغليباً الجانب النقص على الزيادة . 


وهو المشهور من المذهب عند المالكية» وهو قول للشافعى» فى 
القول الثالث : 


ءا١ا/7/1١ ).؛ بدائع الصنائع:(‎ 448/1١ الهداية:‎ ») 15/1١ انظر: اللباب:(‎ )١( 
العناية:‎ ») 455/١ ( حاشيةابن عابدين:‎ :)5195/1١9( الدر المحتار:‎ ) 4 
شرح معاني الآثار‎ :)700-509/1١( (01/1.ه)» حاشية الطحطاوي:‎ 
.)814/ 5 ( المحلى‎ .) 4 47/١ للطحاوي» حققه وعلق عليه: محمد النجار(‎ 

(؟)انظر: الخحرشي: »)911-808/1١(‏ منح الجليل: ))١08-١10/5/1١(‏ 
مواهب الجليل: ( ١7/5‏ ). الإشراف: 98/١١‏ )» شرح الزرقاني على مختصر 
خليل: »)784-7/1١(‏ الشرح الصغير: »)١58-157/١(‏ كفاية الطالب 
الرباني: ( ١‏ //1ل1؟717/94-5)» مغني المحتاج: »)5١5/١(‏ المجموع:(54/4١))‏ 
الإنصاف: ١54/5١‏ ). المغني: »)7١٠١/1١(‏ الكافي في فقهالإماماحمد: 
وط ا 


١م‎ 


وهوالمذهب عند الشافعية, والمذهب عند الحنابلة إلا في الموضعين 
اللذين ورد بهما النص بسجودهما بعد السلام وهما: إذا سلم من 
نقص في صلاته؛ أو تحرى الإمام فبنى على غالب ظنه؛ فإنه يسجد 
بعد السلام . 


وبه قال أبو هريرة» وسعيد بن المسيبء والزهري”') 


؛ وربيعة 
الأوزاعي» والليث(") 
والأوزاعي» والليث" '. 

القول الرابع : 

العتخيميبر: وهو قول للشافعي في القديم» وبه قال الظاهرية في 
يتشهد . الثاني : آلا يدري في كل صلاة تكون ركعتين أصِلَّى ركعة أم 
ركعتين؟ وفي كل صلاة تكون ثلاثاً أصلّى ركعة أو ركعتين أو ثلاث؟ 


)١1(‏ الزهري: أبوبكرء محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب. من بني زهرة بن 
كلاب» من قريش» تابعي من كبار الحفاظ والفقهاءء ولد سنة (48هه)؛ مدني سكن 
الشام؛ وهو أول من دون الأحاديث النبوية» ودون معها فقه الصحابة» أخذ عن بعض 
الصحابة» وأخذ عنه مالك بن أنس وطبقته؛ توفي عام (715١ه).‏ [انظر: تذكرة 
الحفاظ : ».)١١5-١١8/1١١‏ تهذيب التهذيب: (١9/ه799-59)].‏ 

١‏ ) انظر: تحفة المحتاج: ( ٠٠١/7‏ )» نهاية امحتاج: (84/5-.4 )» شرح المحلي 
على المنهاج: ( 5١ 4/١‏ ). المهذب: ١58/14‏ ). المجموع: ١55/14(‏ ))» الإنصاف: 
(؟/154١)»‏ المغني: (704/1)؛ كسشاف القناع: 4.4/1١‏ )» الكافي في فقه 
أحمد:(١58/1١).‏ 


١/8١ 


وهكذاء فهذا يبئي على الأقل ويخيّر في السجود قبل السلام أو 
١ 000‏ 

الأدلة : 

أولا: أدلة الحنفية ومن وافقهم : 

استدل الحنفية والظاهرية على أن السهو بعد السلام بما يلي : 


-١‏ عن أبي هُريْرَة - رضي اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ :«صلَى التبي عله إِحْدَى 

ل د ا 2 ان ا لوا ا 7 0 هس م سساه 2 
صلاتي العشي” قال متحمد: وأكثر ظني الْعصر ركعتَين» لم 
ص ص صر سار ساس 0 اس ارم 


لم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فُوَضع يده عَلَيهَاء وفيهم أبو 
صرة راي مور 86 م ساو 7 00 هو الي لدبي و 6 2 20472 ”)2 
بَكْر وعمّر - رضي اللّه عنهمًا - فَهَابَا أن يكَلْمَاه وَخَرَجَّ مرعان 


و 


النائن: ققالوا: صرت الملاة؟ ورجل بدعوه النبى قل الله عله 
4ل 02 مكار اليك ١‏ و 5ك شان ل اين رك 


.) 84/7 المحلى:(‎ ) ١١54/4 المجموع:(‎ ) 7١7/1١ ( انظر: مغني المحتاج:‎ )١( 

)١(‏ العشي: - بفتح العين المهملة» وكسر الشين المعجمة» وتشديد المثناة 
التحتية - قال الأزهري: هو ما بين زوال شمس وغروبها. وقد عينها أبو هريرة في 
رواية مسلم أنها الظهرء وفي أخرى أنها العصر. [انظر: سبل السلام: 505/1١‏ )]. 

(7) سرعان : - بفتح السين» والراء المهملتين - هو المشهور» ويروى بإسكان الراء 
( سرعان )» وحكى القاضي عياض أن الأصل ضبطه بضم ثم إسكان؛ كانه جمع 
سريع ككثيب وكُثْبان. وهم المسرعون في الخروج. وفي المصباح: سَرَعَانُ الناس: 
أوائلهم . [انظر: فتح الباري: ( ٠٠١/1‏ 2)» سبل السلام: 4٠١/1‏ ).» المصباح 
ال مفيرة 5974/55 )]ء 

(4 ) ذواليدين: الخرباق - بكسر الخاء المعجمة؛ وسكون الراء» فباء موحدة» 
آخره قاف - اعتماداً على ما وقع في حديث عمران بن حصين عند مسلم: 
)505/١١‏ ولفظه« فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يديه طول ). أسمه 
عمير بن عبدعمرو. لقب بذي اليدين»؛ لطول كان في يديه. [انظر: فتح الباري: 
(8/١٠٠غ)ء‏ سبل السلام: .])1١٠١/١(‏ 


١/8 


5 1”#“212 
فَسَجَد مثل سجوده أو طول ثم رفع رأسه ا 
وجه الدلالة : 


أن الرسول َيه سجد بعد السلام» كما هو مبين في الحديث . 


ِو 


1 قال عبد اللشتيخ اعرد «صلَى النبى يله , لما سَلّمْ قيل لَه 
ارول الله الكه في ماود :+ كال )ون ذالة 4 كالر ملت 


000 0200 22 واه ف الا ل 1 و أرط ا ا 2 م مده واس له مه 


ع ام 4-0 سس عاص 6س سر ©6 م 2 2م ره مر 4 3 هنو رت و2 مل ه 

فَلَما أَْبَلَ عَلَيِنَا بوجهه قَالَ: (إِنْه لَوْ حدث في الصلاة شيء لََبَأَنَكُمَ به 
04 ن ل 70 و 1 نالاو 2 هيه أ عي لو مر 07 اد 1 ا ا ا 504 و 

٠ 57 ٠ ٠. م . -نى‎ 8 ٠ 5 


سوام عاش م ماوظر ماده وام ير رال م قر اس 
9٠9‏ 
ليما 
رجم 


وَإِذَا شك أحَدكُمْ في صلاته فَلْيَمَحَرَ الصواب فَلِيتم عَلَيِه ثم لِيِسَلّم ثم 


هه 8 كو وان سا8 ١9١؟١)‏ 
يسجد سجد تين ) 


)١(‏ متفق عليه واللفظ للبخاري. [انظر: صحيح البخاري: 191/5١‏ )» كتاب 
السهو (77)» باب من يكبر في سجدتي السهو (5)؛ حديث ))١759(‏ صحيح 
مسلم: 105/١١‏ )» كتاب المساجد ( ه )» باب السهو في الصلاة »))١9(‏ حديث 
919١‏ لاه )]. 

تنبيه : أطال العلماء الكلام على هذا الحديث» وتعرضوا فيه لمباحث تتعلق بأصول 
الدين وأصول الفقه والفقه, وممن استوفى ذلك المحقق ابن دقيق العيد في شرح 
العمدة: ١57/ه؟755-1)‏ والذي يعنيني هنا الحكم الفرعي المأخوذ من الحديث . 


ل ا 


ال 


وجه الدلالة : أمران : 
الأول : فعله عه وأنه سجد بعد السلام . 


الثاني : ( أن هذا تذ تشريع عام قولي عن سهو الشك والتحريء ولا 
قائل بالفصل بينه وبين تحقيق الزيادة والنقص)2'(0 . 


عَنْ عبد اللّه بن جَعَفَرا "؟ أن رمول الله عله قال ومن شك 


رهم ه م ام هم ممه عاق ا ع ل 00 


في صلاته؛ فليسجد سجدتين بعد مَا يسَلّم) 


أن هذا تشريع قولي من الرسول عَْنْهُ عن سهو الشك وأنه يسجد 
بعد السلام . 


.)459/١( فتح القدير:‎ )١( 
(؟) أبو جعفرء عبد الله بن جَعْمَر بن أبي طالب الهاشميء ولد بأرض الحبشة‎ 
وهو أول مولود في الإسلام؛ له صحبة ورواية» عداده في صغار الصحابة» توفي‎ 
رضول ولعو الت عدر معن «انتسيد أنه يوم مؤته فكفله النبي يله » ونشأ في‎ 
: حجره» مات سنة ( ١٠8ه). [انظر: أسد الغابة: ( 4/5 15-9 )» سير أعلام النبلاء‎ 

4-4 )» الإصابة : (595.0-5894/5) تقريب التهذيب: .])5١948١(‏ 

(؟) رواه أبو داود واللفظ له؛ والنسائي» وأحمدء والبيهقي . قال الشيخ أحمد 
شاكر: (إسناده صحيح ) . [انظر: سنن أبي داود: 5757/1١‏ )» كتاب الصلاة ))١1(‏ 
باب من قال بعد التسليم »)١99(‏ حديث »)1١*8(‏ سنن النسائي : (79/5)) 
كتاب السهوء باب التحري» المسند ( بتحقيق أحمد شاكر): ))١91-١89/7١‏ 
مسند عبد الله» السنن الكبرى: (7/5)» كتاب الصلاة؛ باب من قال يسجدهما 
بعد التسليم على الإطلاق . قال البيهقي : « هذا الإسناد لا بأس به). 


١ 


5- عن تَوْبَانَ عن النبى يَإْهُ قَالَ: «لكل 1 حي بد أنه عد هنا 
وي لاك بر )١١‏ 
يسلم) 5 


وجه الدلالة : أمران : 

الأول: أن هذا تشريع قولي منه عَقْلّهُ يطلب أن يكون سجود السهو 
بعد السلام» ولم يفرق بين سهو الزيادة أو النقصان. 

الثاني : أنه ثبت أن الرسول عَيْنْهُ سجد قبل السلام» وسجد بعد 
السلام؛ فتعارضت روايتا فعله» فبقي التمسك بالقول السالم من 
المعارضة» وهو حديث ثوبان» رغم أنه الأقل رتبة في الثبوت من ذلك 
الع[ ناوذلك مناه من معازم سمه بلقم رياني 
ولا لترجيح ذلك الفعل به ليكون ترجيحاً بكثرة الرواة”"2 . 

ه- عَنْ زياد بْن علاقة7 "2 قَالَ: صِلَّى بنا المغيرة بن شَعْبَة فَلَما 


6 عاض س 


صلى ركعتين قَامْ ولم يجلسء فُسبح به من خلفهء فأشار إِليهم أن 

)7١(‏ فتح القدير ( بتصرف): 4594/1١‏ ). قال الكمال: «فظهر بهذا التقرير أنه 
نما صير إلى ما بعد الدليلين المتعارضين لا إلى ما فوقهما فاندفع الإإشكالان القائلان أن 
الأصل فى المعارضة أن يصار إلى ما بعد المتعارضين» كالسنة عند تعارض نص 
الكتاب» والقياس عند تعارض السنة لا إلى ما فوقهما. والقول فوق الفعل» فكيف 
وقف الصيرورة إليه على تعارض الفعلين» وإن كان ترجيحاء فالترجيح بكثرة الرواة 
باطل عندنا). 

59) أبو مالك» زياد بن علاقة - بكسر المهملة وبالقاف - بن مالك الثعلبي - 
بالمغلشة والمهملة -» ثقة» رمي بِالنصب . توفي سنة ( 10١ه).‏ [انظر: سير أعلام 
النبلاء: (ه2/٠١515-51)»‏ تهذيب التهذيب:(/2)778-511 تقريب 
التهذيب : 7١١١‏ )]. 


١5 


© مامص هه 


فومواء فَلَمًا فَرَعْ من صّلاته سَلْمَ وَسَجَدَ سَجْدَتَي السّهو وَسَلُمَ وَقَالَ: 
هذا صَّنّعٌ رَسُولَ الله يله 2١0,‏ . 

5- أن الحكمة من تأخير سجود السهو عن زمان العلة - وهي 
السهو - تفادياً عن تكراره؛ إذ الشرع لم يرد بتكرار السجود؛ فلزم 
التأاخير؛ ليكون جبراً لكل سهو يقع في الصلاة» وهذا المعنى يقتضي 
التأخير عن السلام؛ حتى لو سها عن السلام أيضا ينجبر به» وصورة 
المسوبو هق السلذة :اند ينوع إلى الكامفيية افيا اقلم مييحوة السهره 
لتاخير السلام؛ فيؤخر عنه لينجير النقصان به. وما لم يُسَلَّم فتوهم 
اللعووع انانف 


)١١‏ رواه الترمذيء واللفظ له وبنحوه أبو داود. وابن ماجه بمعناه, والدارمي. 
وأحمدء والبيهقي» والطحاوي. قال أبو عيسى: «هذا حديث حسن صحيح وقد 
روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة عن النبي َيِل ؛. [انظر: سنن 
لوليا كر كداتي الصلاة بات مساق الإنام تيدف ال حب 
ناسيا (519)؛, حديث ( 60 ). سنن أبي داود: ,)313/1١(‏ كتاب الصلاة 
»)١7(‏ باب من نسي أن يتشهد وهو جالس ,»)7١١١(‏ حديث (ا7١٠)»‏ وسكت 
عنه. عنم ساحة د و بل كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (ه ).2 باب ماجاء 
فيمن قام من اثنتين ساهياً ,)١١(‏ حديث .)١17١08(‏ سنن الدارمى: -47١/1١(‏ 
)2 كتاب الصلاة (؟)؛ باب إذا كان في الصلاة نقصان ١175(‏ ): حديث 
(1١160١).المسند:‏ (505/5). حديث (18191). السنن الكبرى: ( 7414/57 )) 
كتاب الصلاة باب من سها فلم يذكر حتى استتم. قال البيهقي : «وحديث ابن 
بحينة في السجود قبل السلام أصح من من ذلك والله اعلم). شرح معاني الاثار: 
489/1 )» كتاب الصلاة؛ باب سجود السهو في الصلاة. 

ه٠.٠0/١(:ةيانعلا‎ ») 500/١ فتح القدير:(‎ ») 50٠0/1١ ( انظر: الهداية:‎ )١( 
هة).‎ ١١ 


١3م5‎ 


اانه لو سكن السسر السلكرة ل فك اتشسنلى تلذنا أو اريف 
مسنغله ذلك عنعى أعكر الستلاع قن كر انه صلق اأرغاء قإنه لوسيية 
سودي يوذ لبس الاق حم كاسن الراعى وقرو السكدركة ونال 
يسجد بقي نقصاً لازماً غير مجبور. فاستحب أن يؤخر السجود بعد 
السلام لهذا التأخير”' 

- إن إدخال الزيادة في الصلاة يوجب نقصاً فيهاء فلو أتى 
بالسحوة قبل للك لقيار لدان [التتنفها ن موكيا رواةة تقض بو الا 

)0 


ثانياً: أدلة المالكية ومن وافقهم : 

استدلوا على أنه إذا كان السجود في النقصان فإنه يكون قبل 
السلام» وإذا كان السجود في الزيادة فإنه يكون بعد السلام بما يلي : 

أما أدلتهم على أن السجود قبل السلام حال النقص : 


0 0 أ 


-١‏ عن عبد اللّه بن بُحَيَةَ! ') - رضي اللّهِ عنْهُ - أَنْهُ قَالَ: «صلَى 
نا رَسول الله عله كه رَْعَمَيْنِ من بَعض الصلوات» ثُم قَامَ قَلَم يَجَلسء 


٠٠0/١١ انظر: فتح القدير:‎ )١( 

(؟ ) بدائع الصنائع : ا 

) عبد الله بن بحينة : أبو محمدء عبد الله بن مالك بن القشُب - بكسر القاف 
وسكون الملعجمة بعدها موحدة - الأزدي» حليف بني عبد المطلب؛ يعرف بابن 
يه - بموحدة ومهملة - مصغراء وبحينة أمه؛ ومالك أبوه؛ صحابي معروف» مات 
سئة (50هه). [انظر: أسد الغابة: 27/5/59 »)١1/١‏ تقريب التهذيب: (١١5؟)»‏ 
الإصابة: (؟7514/5)]. 


١ /ام‎ 


سم ©6 007 لاض سمس سم هاس 0 كن 


قَقَامَ الناس مَعَهء فَلَمَا قَضَّى صلاته وَنَظَرنًا تَسَلِيمّهُ كَبْرَ قَبَلَ التَسُليم 
فَسَجَد سجدتينِ وهو جالس ثم سَلّم)2"7. 

وجه الدلالة : 

أن الرسول يَيّْهُ سجد في سهو النقص - وهو هنا ترك التتشهد 
الأول- قبل السلام . 

؟" ولآن سجود السهو جبران للنقص الواقع في الصلاة» فوجب أن 
يكون فيها. كما كان هدي المتعة والقران في الحج» لكونه جبران 
للنقص الواقع فيه”"2 . 

(ولآن سجود السهو يتعلق بسبب وقع في الصلاة» فجاز أن 
يكون قبل السلام» كسجود التلاوة)0'؟ . 

أما أدلتهم على أن السجود بعد السلام حال الزيادة : 

-١‏ ما جاء في حديث أبي هريرة: «أن الرسول صلَّى اللّهِ عَلَيه 
لم على ومين سلج مير سد مغل وده أو اطول 

)١1(‏ متفق عليه, واللفظ للبخاري. [انظر: صحيح البخاري: ( 17/1 )» كتاب 
السهو (؟57)» باب ما جاد في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة :)١(‏ حديث 


(1574). صحيح مسلم: :4)793/1١(‏ كتاب المساجد (ه)» باب السهو في 
الصلاة والسجود له »)١9(‏ حديث (86م/١لاه‏ ). 


(؟) الإشراف ( بتصرف يسير): .)18/1١(‏ 
(؟) الإشراف: .)98/1١(‏ 


١مم‎ 


ثم رفع رأسه فُكْبرَء ثم وضع رأسه فَكَبِرَ فَسَجَدَ مثل سجوده أو أطوّل» 
نّم رفع رأسه وكَبرَه0١2.‏ 

وجه الدلالة : 

-١‏ أن الرسول عَهْنْهُ سجد بعد السلام في سهو الزيادة» والزيادة 
هنا. 

؟ - ( أن هذا السهو قد اقتضى زيادة لأأجل الصلاة» فلو قلنا أنه 
يكون فيها لكان زيادتين في الصلاة» وذلك لا يجوز)” "2 . 

٠‏ أن السجود في سهو النقص جبر فينبغي أن يكون من أصل 
الصلاة» وفي سهو الزيادة ترغيم للشيطان فينبغي أن يكون بعد الفراغ 
ا 

ثالثاً: أدلة الشافعية ومن وافقهم : 

استدل الشافعية والحنابلة على أن سجود السهو محله قبل السلام 
إلا في الموضعين اللذين استثناهما الحنابلة بما يلي : 

-١‏ عن عبد الله بن بُحَيْنَةَ - رضي الله عنه ‏ أنه قال : «صَلَّى لَنا 
سول اله صَلَى الله َيه وسَلْمرَكْسََيْن من بَعْضٍ الصلوَات» كُمْ كام 

)١(‏ تقدم تخريجه. 


(؟)الإشراف:(١١/98).‏ 
() انظر: فتح الباري: ( 94/1 )»؛ نيل الأوطار: ( 118/1 ). 


١19 


سس م 


نل فليو نقاء الناي كقه فليا قف مثلانة ونظرنا ستليهه كبر 
6ه م صا م سم ها مرة ل لاس داس فو فر له 1 

وجه الدلالة : 

أن الرسول عَيْلَّه سجد في سهو النقصان قبل السلام . 

العفو ان سعيه ‏ لشووق قال قال يرل اله 02 رإذا هلك 
أَحَدَكُمَ فى صّلاته فَلَمَ يَدْر كم صلَّى؟ ثلاث آم أَربَعا؟ فَلْيَطْرَح الشّك 
ولبجن على ما امسيفن» ثم يسحد ددن قبل أن يتلم فإن كان 
صَلَّى خَمْسا شَفَعْنَ لَهُ صّلاتَه» وَإِن كَانَ صلَّى إِنّمّامَا لأربّعٍ كَانَنَا 
الس دا 

وجه الدلالة : أمران : 

الأول: التصريح بأن سجود السهو يكون قبل السلام» وإن كان 
السهو بزيادة لأنها ممكنة الوقوع خامسة. 

الثانى: أن الزيادة وإن كانت زيادة إلا أنها نقص فى المعنى) بدليل 
قوله ييه : «فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْساً شَمَعْنَ لَهُ صّلاته)) لأن الغرض من 
السجود جَبر الخلل» فكان الزيادة الواقع بها الخلل نزعت بسجود 
السهو من الصلاة» فرجعت إلى أربع كاملة كما هو أصلها("' . 

و00 )اتعدم تخريجه 

(6 )نمدم تكريجة 


() انظر: حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب: ( 7١9/1١‏ )» حاشية قليوبي : 
.)5١١/١(‏ 


١8٠ 


اع لسلا عضي ب ع ' رضي الله عنه قال : (سمعت 


اس بي فر ريس ها م © 


النبي صَلَّى اللّهِ عليه وَسَلَمْ يَقُولَ: إِذَا سَها أَحَدَكُمَ في صلاته فَلْمْ يدر 
وَاحدة صلَّى أَوْ ثنَْيْنء فَلْيَبْنِ عَلَى واحدة, فَإِن لم يَدْرٍ ثنتَيْنِ صلَّى أو 
ثاء فَلِمَبْنِ علَى ثنتيْنء فَإِن لم يدر ئلا 000ظ أربعاء فَلَيَبّنِ عَلَى 


روم هار اه سر © سس 6 عاص هم بير داك 


ثلاث وليسجد سجدتين قبل أن 0 


وجه الدلالة : 


لأنها متوقعة في كل مرحلة من المراحل . 


)١(‏ عبد الرحمن: أبو محمد» عبد الرحمن بن عوف بن عبد بن الحارث بن 
زهْرَة القرشي الزّهري . ولد بعد عام الفيل بعشر سنين. صحابي» أحد العشرة المبشرين 
بالجئة» وأحد الستة أهل الشورى؛» وأحد السابقين البدريين إلى الإسلام. مات سنة 
#579ه). [انظر: سير أعلام النبلاء: (41-58/1)» أسد الغابة: ( 80/7/15 
١م‏ الإصابة: (؟9-415/5١4‏ )]. 

١؟)‏ رواه الترمذي» واللفظ له وأحمدء وابن ماجة بمعناه» والحاكم. [ انظر: سنن 
الترمذي: »)١45/15١(‏ كتاب الصلاة» باب ما جاء في الرجل يصلي فيشك في 
الزيادة والنقصان »)١91١١‏ حديث (598؟). قال الترمذي: «هذا حديث حسن 
غريب صحيح» وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف من غير هذا الوجه 
رواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن 
عوف عن النبي عَْلهُ . سنن ابن ماجة: /1١(‏ 7875/5401 )» كتاب إقامة الصلاة والسئة 
فيها(ه). باب ماجاء فيمن شك في صلاته فرجع إلى اليقين »)١١5(‏ حديث 
(109١).المسند: »)4.05/1١(‏ مسند العشرة المبشرين من الجنة» حديث 
عبدالرحمن بن عوف» حديث .)١5559(‏ المستدرك: »)75514/1١(‏ كتاب السهوء 
سجدتا السهو إذا لم يَدْرِ كَمْ صلّى. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه 
الذهبي . 


١1١ 


عن أنى سريرة هد زفت اللهعتهد عد انه وول الله على الله علية 
وَسَلَّمَ قال: «إِنَ أَحَدَكُمَ إِذَا قَامَ يُصَلَى جَاءَ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَليّه(') 


ص 


0 ل يدرف كم صَلَّى فَإِذَا وَجَدَ ذلك أحدى لبد دنه 


2 0ه 


)2 
وهو جالس)” .١‏ 


وجد الدلالة : 


أن الرسول قله أمر بسجود السهو ولم يبين قبل أو بعد السلام» 
وهذا مجمل فيرد إلى المبين» والبيان جاء في حديث أبي سعيد 
اللخدري وحديث عبد الرحمن بن عوف المتقدمين» وهما مسوقان 
لبيان حكم السهو ومحله. 

يؤيده الزيادة الواردة في رواية أبي داود وابن ماجة وفيها: (وَهُوَ 


ا 


)١(‏ فلبس عليه: أي خلط عليه صلاته؛ وهوشها عليه» وشككه فيها. [ شرح 
النووي على مسلم: ( ه / لاه ) ]. 

(7) متفق عليه, واللفظ لهما. صحيح البخاري: ٠١5/15١‏ ): كتاب السهو 
.)5١6(‏ باب السهو في الفرض والتطوع (/ا)» حديث .)١7579١(‏ صحيح مسلم: 
(58/1") كتاب المساجد (ه ).» باب السهو في الصلاة والسجود له (95١)؛:‏ 
حديث .)59//1١(‏ 

(7) انظر: سنن أبي داود: ( 575/1١‏ )» كتاب الصلاة (7)» باب من قال يتم 
على أكبر ظنه »))١59/8(‏ حديث 1١701٠٠١1١١‏ ). سنن ابن ماجة: ))584/١(‏ 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ( ه )» باب ما جاء في سجدتي السهو قبل السلام 
(ه١ا1ي‏ حديث (5١7١41ا١؟١).‏ 


ه- عن الزهري قال: سجد رسول الله ييه سجدتي السهو قبل 
السلام وبعده وآخر الأمرين قبل السلام'” '2. وهو صريح في أن سجوده 
عله قبل السلام آخر الأمرين من فعله, ومعلوم أن المكأخر ينسخ 
المتقدء” "2 . 


؟"- ولأنه لمصلحة الصلاة» فكان قبل السلام» كمالو نسى 
0 


بيان ذلك : أن سجود السهو لجبر نقص الصلاة أو الخلل الواقع فيها 


)١1(‏ رواه البيهقى» السنن الكبرى: (741/5)» كتاب الصلاة» باب من قال 
جد سا فيل الساكم شن الرياذة والنقصان ومن زعم أن السجود بعده صار 
منسوخا؟. قال البيهقي: هذا منقطع؛ ومطرف ضعيفء ولكن المشهور عن الزهري 
من فتواه سجود السهو قبل السلام. [انظر: السنن الكبرى: (7141/57).» التخليص 
الحبير: (7-5/5)]. وفي نصب الراية: ( 170/5 ) قال الزيلعي : 9 ثم اأكده 
الشافعي بحديث معاوية» قال: وصحبة معاوية متأخرة». [انظر حديث معاوية في 
السنن الكبرى: (774/57): كتاب الصلاة» باب سجود السهو في النقص قبل 
التسليم»؛ وسنن الدارقطني: ( 776/١‏ )» باب إدبار الشيطان من سماع الآذان 
وسجدتي السهو قبل السلام؛ شرح معاني الآثار: ( 4559/1١‏ )» كتاب الصلاة» باب 
سجود السهو في الصلاة هل هو قبل التسليم أو بعده. 

(؟١)انظر:‏ مغني المحتاج: ))5١5/١(‏ نهاية المحتاج: (40/5)» الإقناع: 
»)١47/1(‏ حاشية البيجوري على شرح ابن القاسم الغزي: ( .)١9157/ 1١‏ 

(9) مغنى المحتقاج: .)5١/١(‏ نهاية المحتاج: (10/75). فتح الوهاب: 
(5/1ه )» حاشية الشرواني: .)7٠١/17(‏ 


السلام» كان تحصيلاً للمجبور في موضعهء أما بعده فلاء فكان القبلي 
أولى . 

أما دليل الحنابلة على المواضع المستثناة التي يسجد فيها بعد 
السلام : 

الموضع الأول : وهو إذا سَلّم من نَقْص في صلاته. فإنه يأتي به 
ويسجد بعد السلام» ودليله: حديث أبي هريرة'' 2 وفيه أنه عَكلّْهُ سلم 
من اثنتين» وأتى بما نقص» ثم سجد بعد السلام . 

وحديث عمْرَانَ بن الْحُصَيْنِ رضي الله عنه قال: (سَلَّمَ رَسُولَ اللّه 
صَلَّى الله عَلَيّْهِ وَسَلّمّ في ثلاث رَكّعَات من الْعَصْرِء ثم قَامٌ كَدَخَلَ 
الحجرَة» فَقَامَ رَجَلُ بَسيط الْيّدَيْن فَقَالَ :أقُصرَت الصّلاةٌ يا رَسُول اللّه؟ 
سَجدتَي السهوى لم 1 

الموضع الغاني: إذا بنى الإمام على غالب ظنه. ودليله: حديث ابن 
مسعود المتقدم”'©» وفيه أن من شك يتحرى؛ ويسجد بعد السلام. 

وماعدا هذه المواضع عند الحنابلة فإنه يسجد فيها قبل السلام) 
«لأنه من شأن الصلاة فيقضيه قبل أن يسلم)0*) . 

)١(‏ تقدم تخريج الحديث. 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه: ( 405/١‏ )» كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


(ه )» باب السهو في الصلاة والسجود له »)١9(‏ حديث ( 15/514 .)١١‏ 
(: ) المغني : ( 776/1 )» زاد المعاد في هدي خير العباد: .)7311-173٠0/1١(‏ 


١ 


رابع : أدلة من قال بالتخيير : 

أما دليل من قال بالتخيير على الإطلاق وهو أحد قولي الشافعي 
في القديم : 

فإنه صح عنه يله السجود قبل السلام وبعده. فكان الكل سنة 
يكير ينها جما بين الاتعاديق 01 

قال البيهقي: «روينا عن النبي عَْلهُ أنه سجد للسهو قبل السلام 
وأنه أمر بذلكء» وروينا أنه سجد بعد السلام وأنه أمربهء وكلاهما 
صحيح وله شواهد يطول بذكرهما الكلام. ثم قال: الأشبه بالصواب 
خواة الاعري ميا 

أما دليل الظاهرية على التخيير في الموضعين المستثئيين : 

الموضع الأول : من قام من ركعتين ولم يجلس ولم يتشهد . 

ودليله حديث عبد الله بن بحَيْئَة - رضي الله عنه - أنه قال: «صَلَّى 
نا رَسُولْ الله صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمّ رَكْعَعَيْنٍ من بَعْضٍ الصّلوَات» ثم 
قَامَ فَلَم يجلسء فَقَامَ الئاس مَعَهُ. فَلَمَا قَضَى صلائَه وَنَظَرنًا تَسَليمَه كَبرَ 
كت كك يجان الي د م 

(١)انظر:‏ سبل السلام: .)141١5/1١(‏ 


.) 417-141711١ ( نقله الصنعاني في سبل السلام:‎ )١( 


(©)القدم تحريجة. 


١ 


ره 1 0 2 م مس سم سرس ف 


ال ل له 00 0 


واو هد ده مه 7 ل له سََّ م ست سر 00 
ا ل ل 


ار ان إن لل را 
ففي الحديثين أنه قام من ركعتين وسها عن الجلوس والتشهد, إلا أنه 
في الأول سجد فيه قبل السلام؛ وفي الثاني سجد بعد السلام؛ فيخيّر. 


قال ابن حزم” '2: «وكلا الخبرين صحيح, فكلاهما الأخذ به 
سنة)("2, 


الموضع الثاني : أل يدري في كل صلاة تكون ركعتين أصَلَّى ركعة 
أم ركعتين؟ وفي كل صلاة تكون ثلاثا أصَلَّى ركعة أو ركعتين أو 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) ابن حزم: أبو محمد» علي بن أحمد بن سعيد بن حَزْم بن غالب» الظاهري» 
الأندلسي» القرطبي» ولد بقرطبة سنة ( 5/5ه)»2 فقي أديب» أصولي. محدث» 
حافظ. متكلمء عالم الأندلس في عصره. أصله من فارس» كان يستنبط الأحكام من 
الكعاب والسنة عل .طريقة اهل القلاك سحيدا غرن العامة جس شه سانة سيف 
الحجاجء انتقد كثيرا من الفقهاء والعلماء فحذر هؤلاء أرباب الحل والعقد من فتنته» 
فاقصي وطورد حتى توفي مبعداً عن بلده سنة (457ه). من تصانيفه: (المحلى ) في 
الفقه؛ و( الإحكام في أصول الأحكام ) في أصول الفقه. و( الفصل في الملل والأهواء 
والنحل ) .[انظر:سير أعلام النبلاء:(48١1/ 5١7-١884‏ )ءوفيات الأعيان: 11١5/5‏ 
0" )» شذرات الذهب: 7680-7991 )» معجم المؤلفين: .])١5/1(‏ 

(؟)المحلى: (21:/9). 


ثلاث؟ وهكذاء فهذا يبني على الأقل ويخير في السجود قبل السلام 
أو بعده. ودليله حديث أبي سعيد الخدري وفيه قال: قال رسول الله 
يله : «إذَا شك أَحَدَكُم في صلاته فَلْمْ يَدْرِ كم صلّى؟ تاثا أ- أربعا؟ 
ح الشك وَلْيَبْنِ عَلَى ما اسْعَيّفَنَء ثم يَسُجَدَ سجدتين قبل آن 
ع يي وِنْ كان صَلَى إِنْمَامًا 


رص داماة 


لأربعٍ كَاتَما تَرُغيما للشيطان)(' 

وحديث أبن مسعود وفيه: 0012101 
مَلَمَا سَلُم قيل لَه : يَا رَسَول الله أحَدَتْ في الصّلاة شيء؟ قَالَ: وما 
ذَاكَ؟ قَانُوا: صَلَّيّت كذَا وَكَذَاء مََتَى رجليّه وَاسْبَقْبّل القبَلة وَسَجَدَ 
مَجدئِين ثم سَلْمَ» فَلْمًا أَقْبَلَ عَلَيْنَا بوجهه قَالَ: (إِنَّهِ لَوْ حَدَثّ في 
الصلاة شيء لتبأتكم به ولكن إِنْمَا أنَا بَشْر مِعْلّكُم أَنْسى كَمَا تَنسَون 
فَإِذا سيت فَذَكروني» وَإِذَا شك أَحَدَكُمْ في صلاته فَلْمَمَحَرٌَ الصواب 
ل 

وكلاهما صحيح والأخذ به سنة. وعليه فهو مخير في سجود 
السهو في كل صلاة تكون ركعتين ولا يدري أصلى ركعة أو اثنتين؟ 
وهكذا("2. 


ص نام 3-1 
00 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
١؟")‏ تقدم تخريجه. 


(7) انظر: المحلى: (814/15). 


المناقشة والترجيح : 

أولاً- نوقش استدلال الحنفية بما يلي : 

-١‏ ما استدلالهم بحديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين وأن 
الوسول. 2 سجد بعد السلام» فمعارض بحديث أبن بحينة وفيه أنه 
يَكلْهُ سجد قبل السلام . وكلا الحديثين متفق عليه( '؟ . 

رد الكاساني”'2 من الحنفية على هذه المناقفشة فقال:(يوفق 
فيحمل مارويناه على أنه سجد بعد السلام الأول ولا محل له سواه 
نكا سعدكيا!"' اومااروامحقي وحم لاجد ادبا 
الأول ويتجعبل انه.سجة قبل السلام الغانى فكان معشابه]ة*. 


)١(‏ تقدم تخريج الحديثين. 

)١(‏ الكاساني : علاء الدين» أبو بكر بن مسعود بن أحمدء الكاساني» نسبة إلى 
كاسان:ؤأو قاشان» او كاشآن م بلدةبالتركسعان» خلق نهر سيحون» من اهل خلب؛ 
من أئمة الحنفية» فيه أصولي» كان يسمى «١‏ ملك العلماء)» أخذ عن علاء الدين 
السمرقندي وشرح كتابه المشهور « تحفة الفقهاء)؛ تولى بعض الأعمال لنور الدين 
التسهييية توفي بحلب سنة (/1/هه). من تصانيفه «بدائع الصنائع في ترتيب 
الشرائع ) وهو شرح تحفة الفقهاء» و« السلطان المبين في أصول الدين) . [ انظر: الفوائد 
البهية في تراجم الحنفية: ( 9ه )» معجم المؤلفين: (7/ ه/75-1)]. 

(*) المحكم الكو اللفظ الوال على الععيود لدي ميق ليه وهو واضح في معناه لا 
يقبل تأويلاً ولا تخصيصاء وقد اقترن به ما يدل على أنه غير قابل للدسخ . [انظر: 
أصول الفقه لأبي زهرة: ( ١71‏ )]. 

( 5 ) المتشابه : هو اللفظ الذي يخفى معناه؛ ولا سبيل لآن تدركه عقول العلماء؛ 
كما أنه لم يوجد ما يفسره تفسيراً قاطعاً أو ظنيا من الكتاب أو السئة. [انظر: أصول 
الفقه لأبي زهرة: ( ١١15‏ )]. 


فيصرف إلى موافقة المحكم وهو أنه سجد قبل السلام الأخيرء لا قبل 
السلام الأول رداً للمحتمل إلى المحكو)( "2 . 

والجواب عن هذا الرد: أنه ضعيفء وذلك أن حديث ابن بحينة 
ليس مختملاً ولا من قبيل المتشابه كما ذكر الكاساتي”» ونا هو ضري 
في كونه عَْنْهُ سجد قبل السلام بدليل ما جاء في الحديث ١‏ وَتَظَرنَا 
نَسَليمّه)2'0 أي انتظرنا” "2 . إضافة إلى أن المتبادر إلى الفهم عند 
إطلاق لفظ السلام في سياق ذكر الصلاة هو الذي به التحلل”* 2 . 

فإن قيل: إنه يَنّهُ سجد في حديث ابن بحينة سهواً قبل السلام» أو 
أن المراد بالسجدد تين سجدتا الصلاة . 

فالجواب: أن هذا باطلء أما الأول: «فلأن الأصل عدم السهوء 
وتطرقه إلى الأفعال الشرعية من غير دليل غير سائغ)2"0 . 

وأما الثاني : فلأن المتبادر إلى الذهن من السياق في الحديث والحالة 
القى حصان البيا كوه السهوى ١‏ لياه ريا مدا جا ررقن 
الحديث : «وَتظرنًا تَسَليمّه2(6. 


.) ١79/1١١ بدائع الصنائع:‎ )١( 
تقلم الحريجة»‎ )50 
.) 17/5 ( انظر: فتح الباري:‎ )"( 
إحكام الأحكام: (76/5؟).‎ ) 4( 
. المرجع السابق‎ ) 5 ( 
تقدم تخريجه.‎ )1١( 


؟- أما استدلالهم بحديث ابن مسعود وفيه أنه يَْلّهُ سجد بعد 
السلام وأمر بالسجود بعده» فالجواب عنه من ثلاثة أوجه: 

الأول : أنه عَكْلّهُ لم يعرف سهمه في الصلاة إلا بعد أن سلم منها. 
وقد اتفق العلماء في هذه الصورة على أن سجود السهو في هذه 
الصورة بعد السلام» لتعذره قبله؛ لعدم علمه بالسهوء وإنما تابعه 
الصحابة في الصلاة» لأنه كان زمان توقع النسخ”'2. 

الغاني: أن الحديث معارض بحديث أبي سعيد الخدري”' ؟؛ وكان 
الأولى الكبيه بين التدرفين تمل الدورين على انين بذلا من تزسديخ 
عا ل 1 

الغالث: ولا حجة للحنفية في حديث ابن مسعود””' ') لأنهم 
خالفوه فقالوا: إن جلس المصلي الخامسة مقدار التشهد أضاف إلى 
الخامسة سادسة ثم يسلم ويسجد للسهو. وإن لم يجلس في الرابعة لا 


.) 54/75 ( انظر: فتح الباري:‎ )١( 

كلم رو 

() انظر: فتح الباري: ( 54/5 ). 

(4 ) في رواية في صحيح البخاري: 5.07/1١‏ )» كتاب الصلاة (8)) باب ما 
جاء فى القبلة» ومن لا يرى الإعادة على من سها...١77)»‏ حديث (1.4 ) حدثنا 
تند كال اندها يديه عن عاخن الكو يعم دراهيي شح علقم عن عي الله 
قال: صلَّى النبي مَكْله الظهر خمساًء فقالوا: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: 
صليت خمساء فثئنى رجليه وسجد سجدتين». ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري : 
504/19 )أن سبب سجود السهو المذكور كان لأجل الزيادة بناء على هذه الرواية. 


تصح صلاته. ولم ينقل فى حديث ابن مسعود إضافة سادسة ولا إعادة 
ولابد من أحدهما عندهم)('2 

عاك ناسعد بعك اللذاده مدعف لقند لدظ رن وك "كل الأ وادقنة 
معي وين اشيية "قي مقال1 1 

والجواب عن هذه المناقشة : أن الشيخ أحمد شاكر قد أجاد وأفاد 
فى تعليقه على المسند بشأن هذا الحديثء. وبين أنه ليس هناك 
اضطراب في السند» وإنما يروى هذا الحديث بواسطتين وهما: عبد الله 
ابن مسّافء7”)» ثم مصعب بن شيبة. وكذلك هو في إسنادين عند 
20 
النسائي : 

- أما استدلالهم بحديث ثوبان» فيرد بأنه ضعيف؛ لأن في سنده 


إسماعيل بن عياش”7'' وليس بالقوي”"' . 


.) 15/5 ( فتح الباري:‎ )١( 

)١(‏ انظر: الجوهر النقي : ( 77/57 ). وقال: «رواه النسائي من طريقين عن ابن 
مسافع عن عتبة وليس فيهما مصعب ). 

() مصعب بن شيبة بن جبير بن شيبة بن عثمان العبدري. المكي الحجيء لين 
الحديث . [ تقريب التهذيب: 575١‏ )]. 

(: ) قال النسائي: مصعب منكر الحديث» وعتبة ليس بمعروف» ويقال: عقبة 
[ تحفة الأشراف : ( 07/4" )]. 

(5) عبد الله بن مُسَافع بن عبد الله بن شيبة بن عثمان العبدريء المكي الحجي» 
مات سنة ( 99ه) بالشام. [ تقريب التهذيب: 7١7١‏ )]. 

5 انظر: متحقيق المسدد لأحمد شاكر: 9/ ). وتقدم تخريج الحديث . 

(7) إسماعيل بن عَيّاش بن سُلَيّم العنْسيء بالنون» أبو عتبة الحمّصي» ولد سنة 
(8: ٠ه)ء‏ صدوق في روايته عن اهل بلده مُخَلُط في غيرهم مات سنة (١/1ه)‏ 
وقيل ( 5/١ه).‏ [انظر: سير أعلام النبلاء: (778-15117/48)» تقريب التهذيب: 
133 

(8) انظر: السنن الكبرى: ( 7817/5 )» نصب الراية : ( ؟ ١5107/‏ ). 


للا 


رد الحنفية على المناقشة: بأن العلة التى أعل بها الحديث غير 


أ- «الحق في ابن عياش توثيقه مطلقا كما هو عن أشد الناس مقالة 
في الرجال يحيى بن معين2'02'7. 
نخد وواكه ندا نويه عن لاني :وها ة خنيك انون طني 


14 4ن 0 
الكلاعي' '“» وزهير بن سالم العنسي”*؟. قال البيهقي : «ما روى ابن 
عياش عن الشاميين صحيح )' "© . 
جب ( أن هذا الحديث أخرجه أبو داود وبيكة عنه. فأقل أحواله أن 


يككؤن ضيبا عفدم على :نا عرف 0 


)١1(‏ يُحيى بن مُعين: أبو زكرياء يحيى بن معين بن عون بن زياد المري بالولاء» 
البغدادي» من أئمة الحديث ومؤرخي رجاله؛ ولد سنة (/5١ه)»‏ نعته الذهبي بسيد 
الحفاظء وقال ابن حجر العسقلاني : «إمام الجرح والتعديل». وقال ابن حنبل: 
«أعلمنا بالرجال»؛ كان أبوه على خراج الري» فخلف له ثروة أنفقها في طلب 
الحديث» توفي بالمديئة حاجا سنة (١7175ه).‏ من تصانيفه: «التاريخ والعلل)» 
و« معرفة الرجال»» و«الكنى والأسماء». [انظر: تذكرة الحفاظ: 181-479415١‏ )2 
سير أعلام النبلاء: ( .])95-1/1١/1١‏ 

.) 198/1١ فتح القدير:‎ )١( 

9")أبووهبء عبيد الله يا بيد الكلاعي» بفتح الكاف». صدوق» مات سنة 
١187591ه).‏ [ تقريب التهذيب: 7977١‏ )]. 

( 4 ) أبوالمخارق» زهير بن سالم العنسيء بالنون» الشامي» صدوق فيه لين وكان 
درضل» [ تقريب العبالايي ار /11تا) ]: 

(5) انظر: الجوهر النقي : ( 5158/57 ). 

59) المرجع السابق . 


ه- أما استدلالهم بحديث المغيرة بن شعبة2)'7, فيرد بأن حديث 
عبد الله بن بعيية'؟ اوك لقللاثة أمون: 

أحدها: أنه أصح من حديث المغيرة . 

الثاني : أنه أكثر صراحة منه» فإن قول المغيرة: « وهكذا صنع بنا 
رَسُول الله عله ) يجوز أن يرجع إلى جميع ما فعل المغيرة» ويكون 
سجد النبي َيِه فى هذا السهو مرة قبل السلام ومرة بعد» فحكى ابن 
بحينة ما شاهده» وحكى المغيرة ما شاهده, فيكون كلا الأمرين جائز, 
ويجوز أن المغيرة يريد أنه عَقّه قام ولم يرجع, ثم سجد للسهو. 

الثالث : أن المغيرة لعله نسي السجود قبل السلام وسجد بعدهء 
وهذه صفة السهوء وهذا لا يمكن أن يكون في السجود قبل السلام» 
والله أعله”" . 

تداانا قوليية إتهولنم تاخير محر السهو عن النملام بكرن جيرا 
لكل سهو يقعء فيرد بأنه ما أدق هذا النظر لولا السنة التي وردت 
بخلافه )20 )2 , 

/- أما استدلالهم بأنه لو سجد قبل السلام ثم سهاء فإما أن يسجد 
ويتكرر السجود ولم يقل به أحدء وإما آلا يسجد ويبقى النقص لازما 

)١(‏ تقدم تخريج الحديث. 

)7١(‏ تقدم تخريج الحديث. 


(*) زاد المعاد فى هدي خير العباد: ( ١‏ //78/8-1741 ). 
1١‏ ) عارضة الأحوذي: ( 598/5 ). 


اللا 


غير مجبورء فيرد بأن 9و سجدتي السهو تنوبان عن جميع السهو في 
الغالب» ووقوع السهو بعد السجود وقبل السلام نادر)('2 . 

- أما استدلالهم بأنه لو أتى بالسجود قبل السلام لصار الجابر 
للنقصان موجباً زيادة نقص» فغير مُسلَّمٍ به؛ لأنه ورد عن رسول الله 
يله أنه سجد قبل السلام في أحاديث صحيحة متفق عليهاء كما في 
حديث ابن بحينة المتقدم . 

ثانياً- مناقشة أدلة المالكية: 

-١‏ أما استدلالهم على اختلاف محل سجود السهوء لاختلاف 
سببه بالتفريق بين الزيادة والنقصان, لأن رسول الله ينه سجد في قصة 
ذي اليدين بعد السلام» وكان سببه الزيادة. وسجد في حديث ابن 
بحيئة - عندما ترك التشهد الأول - قبل السلام وكان سببه النقصان» 
فيرد بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو معروف عند 
الأعبر لمي 

؟- أما قولهم : إن سجود السهو جبران للنقص الواقع في الصلاة في 
حالة النتقصء فيردُ بأن هذا حاصل في الزيادة أيضاًء فلم فرقتم . 

+- أما قولهم: إن السجود قبل السلام في سهو الزيادة يقتعضي 
زيادتين في الصلاة» فيرد بأنه مخالف للشابت عن رسول الله ينه في 
حديث أبي سعيد الخدريء وفيه التصريح بأن سجود السهو يكون 
قبل السلام» وإن كان السهو بزيادة» لأنه ممكنة الوقوع خامسة . 


.)58٠١/5١ للماوردي:‎ يواحلا)١9١‎ 
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4- أما استدلالهم في التفرقة بأن السجود في سهو النقص جبر 
فكان قبل السلام» والسجود في سهو الزيادة ترغيم للشيطان فكان 
بعد الفراغ» فيرد بأن الزيادة نقص في المعنى أيضأء وليس السجود في 
الزيادة ترغيماً للشيطان فقطء بل هو جَبْرلما وقع من الخلل كذلك7'" . 

ثالثاً- مناقشة أدلة الشافعية : 

-١‏ أما استدلالهم بحديث عبد الله بن بحينة وفيه السجود قبل 
السلاء( "2 فمعارض بحديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين وفيه 
السجود بعد السلاء” "2 . 

وأما حديث أبي هريرة7”'؟»؛ وفيه الأمر بالسجود قبل السلام 
فمعارض بحديث ابن مسعود”" ؟ وفيه السجود بعد السلام . 


أجاب الشافعية على هذه المناقشة والأحاديث الواردة بسجود 


السهو بعد السلام بجوابين!'2: 
الأول- أنها منسوخة. وذلك من وجهين: 
220 : 


السهو قبل السلام . 


.) ١55/15 انظر: فتح الباري: ( 45/5 )» نيل الأوطار:‎ )١( 
تقدم تخريج الحديث.‎ )1١ 
تقدم تخريج الحديث.‎ )"9( 
(4؛ ) تقدم تخريج الحديث.‎ 
تقدم تخريج الحديث.‎ )5( 
انظر: الحاوي: 77/9/59 ), إحكام الأحكام: (0/5؟).‎ )19( 
تقدم تخريج الحديث.‎ )1/( 


ب- تأخر أخبارنا وتقدم أخبارهم, إذ أن أبا سعيد الخدري» وابن 
عباس رويا سجود السهو قبل السلام» وكان لابن عباس حين قبض 
رشل اذه عله ولوق مشر انيكة وناو كان الى معد فين العداكه الاأتضاز 
وأصاغرهم . 

وابن مسعود روى سجود السهو بعد السلام» وهو متقدم الإسلام 
وقد هاجر الهجرتين. 

الغاني- أنها مستعملة. وذلك من وجهين: 

أ- أن يكون المراد بالسلام الذي يسجد بعده, السلام في التشهد 
وهو قوله: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. 

ب- أن السجود بعد السلام في قصة ذي اليدين محمول على أنه 
نسي السهو ثم ذكره بعد سلامه فأتى به؛ إذ أن هذه الصلاة وقع فيها 
المسيو ا ع 0 

ردت أجوبة الشافعية بالآتي : 

أما دعوى النسخ» فغير مُسلّمة لأمرين: 

الأول- أن رواية الزهري التي استدلوا بها مرسلة» وهذا لاا يقتضي 
نسخاً. «ولو كانت مسنده فشرط النسخ التعارض باتحاد امحل ولم يقع 
ذلك مصرّحا به في رواية الزهري» فيحتمل أن يكون الآخر هو السجود 
قبل السلام لكن في محل النقص)2'7. 


(١)انظر:‏ المجموع: .)١١١/15(‏ 
)١(‏ إحكام الأحكام: (8/5؟). 


الغائى- و أن تقدم الإسلام والكبرلا يلزم منهما تقدم الرواية حالة 
التحمل)2'0. 

أما تأويلهم لالأحاديث الواردة ذ في السجود بعل السلام فبعيدة: 

«أما الأول: فلأن السابق إلى الفهم عند إطلاق السلام فى سياق 
ذكر الصلاة هو الذي به التحلل . 

وأما الثاني : فلأن 0 عدم السهو وتطرقه إلى الأفعال الشرعية 
من غير دليل سائغ)0") 

حد]هًا استدلالهم بيحديث أبى سعيد و20 فيرد: بأنه قد 

ع َ : 

اجيب : بأن الإمام مسلم صححه. قال ابن حجر. «والذي وصله 
حافظ فزيادته 0 

أما استدلالهم بحديث عبد الرحمن بن عوف. ففيه مقال7 ©. 

)١1(‏ المرجع السابق. 

(؟) المرجع السابق . 

(: ) فتح الباري: 4/7 .)1٠١‏ 

(5 ) قال ابن حجر في التخليص الحبير ( ؟ / 5 ): « وهو معلول فإنه من رواية ابن 
إسحاق عن مكحول عن كريب» وقد رواه أحمد في مسنده عن ابن علية عن ابن 
إسحاق عن مكحول مرسلاء قال ابن إسحاق : فلقيت حسينا بن عبد الله فقال لي : 


هل السعةه'لك © كلك لاه شال لكنهبشيوقى إن ضيبا جداثةيه سين 


ضعيف جذا). 


ا 


جيب : بأن الحديث صححه الترمذيء والحاكم» والذهبي» كما أن 
هناك روايات ذكرها الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه للجامع الصحيح 
تؤيد تصحيح المتقدم ذكرهه”'' . 

5 - أما قولهم: بأن سجود السهو لمصلحة الصلاة» فكان قبل 
السلام» فيرد : « بأن الأصل في الجابر أن يقع فى المجبور فلا يخرج عن 
هذا الأصل إلا في مورد النص ويبقى فيما عداه على الأصل)2'7 . 


رابعاً- مناقشة أدلة القائلين بالتخيير : 


ابابا انظد ألو خلى :التكييس عطقا قذرة رانين للى اسك عمتلوا 


؟" أما استد لال الظاهرية على التخيير فى السجود فى الصورة 


المستثناة - من قام عن ركعتين وسها عن الجلوس والتشهد - بحديث 


) 200 


ب 3 ع .. 
عبد الله بن بحينة اقرة ين حعدية 


» وحديث المغيرة بن شعبة 


عيد الله بن بحينة أولى من ثلاثة وجوه كما تقدم. 


1 أنظلرة تمتقنيق اتخفك: شا كر لسين السرفدى -5 8710 95-9 )عاش 
رقم( 6 ). 

.)75/5( إحكام الأحكام:‎ )١( 

(*) تقدم تخريج الحديث. 

(:) تقدم تخريج الحديث. 


#- أما استدلالهم بحديث عبد الله بن مسعوه<('2, وحديث أبي 
سعيد الخندري”' 2 على التخيير في الصورة المستثناة - من شك في 
عدد الركعات -» فالجواب عنه أن طريق الجمع أولى . فحديث أبي 
سعيد فيمن شك في صلاته يبني على اليقين ويسجد للسهو قبل 
السلام» وحديث ابن مسعود فيمن زاد في صلاته كما في رواية 
للبخاري فإنه يسجد بعد السلام. 

التمرجيح : 

إن الأحاديث الواردة في سجود السهو قولاً وفعلاً كلها ثابدة 
صحيحة؛ وفيها نوع تعارض . وتقدم بعضها وتأخر البعض غير ثابت 
برواية صحيحة موصولة حتى يستقيم القول بالنسخ أو الترجيح . 
والجزم بأن محلها بعد السلام فقط طرح لبعض الأحاديث الصحيحة؛ 
والجزم بأن محلها قبل السلام فقط طرح لبعض الأحاديث أيضا("2, 
ومُدّعي التفرقة بين الزيادة والنقص مطالب بالدليل حيث لم تسلم 
أدلتهم من المعارضة . 

فالجمع بين الأحاديث أولى وذلك باستعمال كل حديث فيما ورد 
فيه بان يسجد في المواضع التي سجد فيها رسول الله َه على النحو 

)١١‏ تقدم تخريج الحديث. 

(١١؟)‏ تقدم تخريج الحديث . 


7) انظر: نصب الراية: (57/ 171١-١176‏ )» سبل السلام: 4١17/1١‏ )» الروضة 
الندية للقنوجي: .)1١50-١77/1١(‏ 


الذي سجد فيهاء فإن ذلك هو حكم تلك المواضع. وما لم يرد فيه 
شيء فمحل السجود فيه قبل السلام؛ لأنه من شأن الصلاة '2 . 

أما بيان المواضع التي سجد فيها َيه : 

- إذا سلم من اثنتين في الرباعية يتم صلاته» ويسجد بعد السلام» 
على حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين( "2 . 

- كذلك من سلم من ثلاث يسجد بعد السلام على حديث 
عور انان خط 1 

- في التحري يسجد بعد السلام على حديث ابن مسعود' “© . 

في القيام من اثنتين والسهو عن التشهد الأول يسجد قبل السلام 
غك ديف ابن اي 1 

- وفي الشك يبني على اليقين» ويسجد قبل السلام على حديث 


أبى سعيد الو 1 وحديث عبد الي ا 


ويده]: لجبو انها مالو قيس منود المبيو قي تاكاه ناه 


يسحجدكل بعذده. 


.)591-595-0/1١( انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد:‎ )١( 
. تقدم تخريج الحديث‎ )1١( 
. تقدم تخريج الحديث‎ )"( 
. تقدم تخريج الحديث‎ ) 4( 
. تقدم تخريج الحديث‎ )5( 
تقدم تخريج الحديث.‎ )١١ 
تقدم تخريج الحديث.‎ )١1/( 
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وهذا هو قول الحنابلة» وإنما ترجح ذلك لأنه «عمل بالأحاديث كلها 
وجمع بينها من غير ترك شيء منهاء وذلك واجب ما أمكن فإن خبر 
النبي ييه حجة يجب المصير إليه والعمل به» ولا يترك إلا لعارض مثله 
أو أقوى منه. وليس في سجوده بعد السلام أو قبله في صورة ما ينفي 
سجوده في صورة أخرى في غير ذلك الموضع)”'2 . 

- صفة سجود السهو : 

سجود السهو سجدتان كسجود الصلاة في واجباته ومندوباته مع 
الفصل بينهما بجلوسء والرفع من آخرهماء ويُككبر لهما كما يكّبر في 
غيرهما من السجود”'2)؛ لحديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين أن 
النبي َه صَلَى رَكْعَمَينِ ثُمَ لم ثم كَبْرَ فْسَجَدَ مثْل سُجُوده أو 
امو ال اك اي ب و 
ال مر 

والذكر فيهما كالذكر في سجود الصلاة”* )؛ لأنه مطلق في الأخبار 
الواردة في سجود السهو ولو كان غير معروف لبينه عَيه270 . 


.)1١١/١( :ينغملا)١(‎ 

١١؟1)انظر:‏ بدائع الصنائع: »)1772/1١(‏ المنتتقى شرح موطا الإمام مالك: 
(١/74١)»المجموع: .)١15١/41(‏ تحفةالمحتاج: (99/75١).؛‏ مغني المحتاج: 
(١1/؟1١5)»‏ كشاف القناع: .)4٠١/1١(‏ 

(9) تقدم تخريج الحديث. 

(4)انظر: مغنى المحماج: :)١5١7/١١(‏ كشاف القناع: :»)1٠١/١١(‏ شرح 
منتهى الإرادات : ( 7717/1١‏ ). 

(5 ) انظر: شرح منتهى الإرادات: (١7/1؟١).‏ 


5١١ 


وفي قول للشافعية: يقول فيهما ( سبحان من لا يسهو ولا ينام ), 
تعمده فاللائق بالحال ال 0 

وهل يتشهد ويسلم لهما؟ 

لا يخلو ذلك من حالين: إما أن يكون السجود بعد السلام» وإما أن 
يكون قبل السلام . 

أولا- إذا كان السجود بعد السلام : 

اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال: 

القول الأول : 

أنه يكبر» ثم يسجد سجدتي السهوء ويتشهد فيهما ويسلم. 

وبذلك قال الحنفية' ' 2؛ والمالكية” '2»؛ وهو قول الشافعي فيما حكاه 
عل 10 وقول التعض الشافحنة فين يرم سهوة السهيو بيد 

.)75١7-95١7/1١( انظر: مغني المحتاج:‎ )١( 

ردلاء)١95-١91/١١( تبيين االحقائق:‎ :) 148/١9 انظر: الهداية:‎ )١( 
هذا واختلف الحنفية في كيفية التسليم الذي يعقبه سجود‎ ») 147/1١ ( اختار:‎ 
السهو: فالصحيح عندهم أنه يسلم تسليمتين صرفا للسلام المذكور في الحديث إلى‎ 
وقال بعضهم:‎ .]) ١74/١ ( بدائع الصنائع:‎ ») 50١/1١ المعهود. [انظر: الهداية:‎ 
ياتي بسجود السهو بعد التسليمة الأولى؛ لأن السلام الأول للتحليل» والثاني للتحية‎ 
فقط. فضم الثاني إلى الأول عبث؛» وعليه لو أتى بالتسليمتين سقط عنه سجود‎ 
2) 459/١ ( حاشية ابن عابدين:‎ ») 445-495261١ ( السهو. [انظر: الدر امختار‎ 
.])٠٠١/5( البحر الرائق شرح كنز الدقائق:‎ 

(*) انظر: مواهب الجليل: (5/١؟)»‏ الخرشي: ( 7١15/1١‏ ). 


صاحب الإمام الشافعى» ولد سنة ( 16١ه)»‏ كان زاهداً عالماً مجتهداً قوي الحجة» - 


5١ 


السلاء”' © وبه قال الحنابلة2'7» وهو الأفضل عند الظاهرية إلا أنه لو 
اقتصر على السجدتين دون شيء من ذلك أجزأه” '2 . 

وهو قول ابن مسعودء والنخعي» والثوريء والأوزاعي؛ وغيرهه”'2. 

القول الثاني : 

ليس فيهما تشهد وتسليم. 

وبه قال أنس بن مالك» والحسن”"2؛ وعطاء”' "” '"؛ وهو قول لبعض 
التفتافعية فين ير السجوة قبل الستلام فائخرة سافياء لم يعقديد ول 
ل 


> غواصاً على المعاني الدقيقة» وهو إمام الشافعية؛ قال فيه الشافعي : «المزني ناصر 
مذهبي )» توفي سنة 45 ١ه))‏ من تصانيفه: «الجامع الصغير)» و(الجامع الكبير)؛ 
و«امختصر». [انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي: (ص5 ٠١‏ )» طبقات الشافعية لابن 
شهبة: 58/1١١‏ )]. 

.)798/5١ الحاوي:‎ :رظنا)١١‎ 

)١(‏ انظر: كشاف القناع: 4٠١/1١‏ )» المغني: »)7/7/1١(‏ الكافي في فقه 
الإمام أحمد : »)١79/1١(‏ شرح منتهى الإرادات: ( 777/1١‏ ). 

.) 37/5١ 99)المحلى:‎ 

(4) انظر: المغني: .)1777/1١(‏ 

(5) وفي صحيح البخاري معلقاً: 417/7 ) وسلم أنس والحسن ولم يعشهدا. 
وانظر: المحلى: ( 24/57 ). 

(1) وفي قول آخر عن عطاء: إن شاء تشهد وسلم؛ وإن شاء لم يفعل. [انظر: 
المغني: ( 7517/1١‏ ) ]. 

(/) انظر: المغني: .)1771/1١(‏ 

8(9)انظر: الحاوي: 7/5١‏ 598). 


القول الثالث : 

وبه قال ابن سيرين' '2؛ وابن المنذر” "2 . 

الأدلة : 

أولاً- أدلة الجمهور: 

نيعاد زو على ا فنترعقدية ويشلع فى تعحة تق الاعنيدق بعد اللبناةةنغنا 
يلي : 


-١‏ عن عمَرَانَ بن حصين « أن النبي عله صلّى بهم فَسَهًا فُسَجَدٌ 
سا اه ملمة مم تيد تو سَل50) 


سجِدئينٍ ثم تَشهد تم 


)١(‏ ابن سيرين: أبو بكر محمد بن سيرين البصريء الأنصاري بالولاء» تابعي» 
ولد بالبصرة سنة ( ”7ه )» وبها توفي سنة (١١١ه)»‏ كان أبوه مولى لآنس بن 
مالك؛ ثم كان هو كاتبا لأنس بفارس» كان إمام وقته في علوم الدين بالبصرة» روى 
الحديث عن أنس بن مالكء» وزيد بن ثابت» والحسن بن علي وغيرهم من الصحابة 
رضوان الله عليهم اشتهر بالورع وتأويل الرؤياء قال ابن سعد : لم يكن بالبصرة أعلم 
منه بالقضاء». ينسب إليه : كتاب «١‏ تعبيرالرؤيا». [انظر: تهذيب التهذيب: 
9.0/99١1-؟9١)].‏ 

.) 7/1١ ( انظر: المغني:‎ )١( 

() روآه أبو داود في سننه »)710/١(‏ كتاب الصلاة (7)» باب سجدتي 
السهو فيهما تشهد وتسليم» حديث ٠١*50‏ )» والترمذي في سننه ( 510/5 )) 
أبواب الصلاة» ما جاء في التشهد في سجدتي السهو» حديث (75955)» والحاكم في 
المستدرك 771/1١‏ )»كتاب السهوء باب سجود السهو بعد السلام. جميعهم من - 


ا 


؟-(أن السجود إذا كان شفعاً لم يكن إلا فى صلاة وكل موضع 
شرع فيه السجود في غير صلاة فإنما شرع وترا كسجود التلاوة وسجود 


- طريق أشعّث عَنْ ابن سيرين عَنْ خَالد الْحَذَاء عن أبي قلابَةَ عَنَ أبي المَهَلّب عن 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . وروى محمد بن سيرين عن أبي 
المهلب» وهو عم أبي قلابة غير هذا الحديث» وروى محمد 000 
الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب وأبو المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمر ويقال 
أيضا معاوية بن عمرو. 

وقد روى عبد الوهاب الثقفي وهيثم وغير واحد هذا الحديث عن خالد الحذاء عن 
أبي قلابة بطوله» وهو حديث عمران بن خصين: أن النبي عَلْلّه سَلّمَ في ثلاث ركعات 
من العصر فقام رجل يُقال له الخربّاق . واختلف أهل العلم في التشهد في سجدتي 
الشهو يتن العرمدي :1 1 اوم ]. 

وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . 

وقال الحافظ ابن حجر معقبا على هذه الرواية في فتح الباري: (19-942/1 ): 
وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر. وضعفه البيهقي وابن عبد البر وغيرهما ووهموا 
رواية أشعث غخالفته غيره من الحفاظ عن ابن سيرين» فإن المحفوظ عن ابن سيرين في 
حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد . وروى السراج من طريق سلمة بن علقمة أيضاً 
في هذه القصة: «قلت لابن سيرين : فالتشهد؟ قال لم أسمع في التشهد شيئاء وقد 
تقدم في ( باب تشبيك الأصابع ) من طريق ابن عون عن ابن سيرين قال «نبغت أن 
عمران بن حصين قال: ثم سلم) وكذا المحفوظ عن خالد الحذاء بهذا الإسناد في 
حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد كما أخرجه مسلم» فصارت زيادة أشعث شاذة» 
ولهذا قال ابن المنذر: لا أحسب التشهد في سجود السهو يشبت. لكن ورد في 
التشهد في سجود السهو عن ابن مسعود عن أبي داود والنسائي» وعن المغيرة عن 
البيهقي وفي إسنادهما ضعف»ء فقد يقال إن الأحاديث الثلاثة في التشهد باجتماعها 
ترقى إلى درجة الحسنء قال العلائي : وليس ذلك ببعيد» وقد صح ذلك عن ابن 
مير ع تراه شرع ابا ا 


51١ ه‎ 


الشكر عند من يراه» فإذا ثبت أنه في صلاة فإنه لا يتحلل منها إلا 
بسلام بعده كسجود الصلاة)(١2‏ . 

#ادنززولآنه جره ريسل لةفكان بع تنهال كمسج رو صللت 
الصلاة )7 "2 . 

ثانيا- أدلة ابن المنذر واين سيرين : 

-١‏ أن ظاهر حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين' '2» وحديث 
عمران بن حصين في رواية مسلم””') أنه كله سَلّم من غير تشهد”*؟2. 


(ولأنه سجود وى وا" ول نكي له كيين مهرد 


التلاوة )"2 . 
التمرجيح والمناقشة : 


الراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء من أنه يَتَشَُهد وَيسَلّمِ فى 
سجدتي السهو بعد السلام؛ لقوة أدلتهم . 


15 المتتفئ 2 177/1), 

.)١7759/1١١( الكافي في فقه الإمام أحمد:‎ ») 7754/١ المغني:‎ )١( 

(7) وفيه: «أن النبي َه صَلَّى ركعتين ثم سلّمء ثم كبر فسجد مثل سجوده أو 
أطول» ثم رفع رأسه فكبر» ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول» ثم رفع 
رأسه وكبر). تقدم تخريجه. 

ا 

(5) انظر: المغني: .)1/514/1١(‏ 

559) أي أنه ليس معه قيام ولا ركوع... إلخ. 

() انظر: المغني: .)7/514/1١(‏ 


أما استدلال ابن المنذر وابن سيرين» فيرد بانه لا يلزم من عدم ذكر 
التتشهد فى حديث أبى هريرة فى قصة ذي اليدين أن لا يثبت فى 
حديث آخرء وقد ورد فى حديث عمران بن حصين فى رواية لآبى 
داود والترمذي وغيرهما كما تقدم ذكر التشهد”'' . 
صحة رواية أبى داود والترمذي» وقد فصل الإمام ابن حجر القول في 
ذلك وبينه كما نقلت عنه بما يغنى عن إعادة ذكره هنا(" 2 . 

أما قولهم: أنه سجود قمر :عن فيرد بأن « السجود بعد السلام في 
حكم المستقل بنفسه من وجه؛ فاحتاج إلى التشهد كما احتاج إلى 
السلام إلحاقاً له بما قبله» بخلاف سجود التلاوة والشكر فليس قبلهما 
ما يلحقان به)7 '©. 
تشهد ولا تسليم» فلم أقف له على دليل . 

ثانياً- إذا كانت السجدتان قبل السلام 

اختلف العلماء على قولين: 

.) 98/5 ( انظر: فتح الباري:‎ )١( 


.)7١١9ص‎ ( انظر: هامش‎ )١( 
.)177/1١( شرح منتهى الإرادات:‎ ) 


"5١ / 


القول الأول : 

أنه يتشهد لهماء وأن السلام من الصلاة هو سلام منهما. 

وهو المشهور عن الإمام مالك» اختاره ابن القاسه”'©. 

القول الثانى : 

أنه لا يتشهد للسجود الذي قبل السلام» ويكفيه التشهد الآول. 

وهو قتؤل انهه اخعاروئعيه المنك” "أبوية: قال الشاف ع0 
والنابلة77 2 , 

الأدلة : 

أولاً- أدلة المالكية : 

استدلوا على أنه يعيد التشهد فى سجود السهو قبل السلام بما 

-١‏ عن عمّرَآان بن خصين « أن النبي يَْلهُ صلّى بهم فَسها فَسَجَدَ 
لكوك ا بر 

(١)انظر:‏ الرشي: »)5١١/١(‏ الشرح الصغير: (١/58١)»الفواكه‏ 
الدواني: .)١١١/1١(‏ 

.) 5١١/١ ( الفواكه الدواني:‎ ») ١17/5 انظر: مواهب الجليل:‎ )١( 

(*) انظر: الحاوي: »)١98/1(‏ مغني المحتاج: .))5١5/١(‏ تحفةالمحتاج: 
.)5١١/١(‏ 

(4 ) انظر: كشاف القناع:( 1٠١/1١‏ )» الكافي في فقه الإمام أحمد:(١58/1١-‏ 


.)١8 
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؟- ليقع سلامه عقب تشهد كما هو الشأن في الصلاة» فإن من 
العنةقن لواقم ارقم غك تقر 

اتات أولة امهو 

استدلوا على أنه يكفيه التشهد الأول بما يلي : 

اجذاة الرسضول انيه ستسلاقق السهيو قبل الساةم» وسيم 
عقبيهما ولم يتشهد» فقد جاء في حديث عبد الله بن بحَيْنَةَ رضي الله 
عنه أَنَّهُ قَالَ: «صَلَّى لَنَا رَسُول الله عله رَكْعَئَينِ من بَعْضٍ الصلوات» ثم 
قَامَ قَلَمَ يَجَلس» َقَامٌ الئاس مَعْهَء فُلَمًا قَضَى صلاته وَنَظَرنا تَسَلِيمَه كَبرَ 

قَبْلَ التَسْليم فُسَجَدَ سَجدتَينٍ وهو جالس ثُم سَلّم)”'2. 

وأمر بهما عَيّْهُ في حديث أبي سعيد الخندري ولم يذكر التشهد, 
فقال ييه : «إذَا شك أَحَدْكُمٌ في صّلاته فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلّى؟ ثلاثا أم 
أربّعاً؟ كَلِيَطرَّح الشّك وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسَتَيْقَنَ» ثم يَسْجُدّ سَجَدئَيْن قبل 
أن يلم ؛فإن كان صلى حمسا شَفَعن له صلاته وإن كان صلئ 
إِنْمَاما لأَربّعٍ كَانَنَا ترغيما للشيّطان )27 . 

؟ ولأن ما قبل السلام جزء من الصلاة بكل وجه وتابع» فلم يفرد 
لمتشين كنا ارد دوو 
(١)انظر:‏ مواهب الجليل: (17/5)» الفواكه الدواني: 570/1). الخرشي : 
١1١/00*)ء‏ الشرح الصغير: (١8/1؟١).‏ 

)ققدم بكرو 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(4) شرح منتهى الإرادات ( بتصرف يسير): ( 7771/1١‏ ). 


5148 


#ج وو لآل نسنة السنتعوة الواتحن: الا ركو افيه كتيده 20 


المناقشة والسرجيح : 
الراجح قول الجمهور القاضى بأنه إن سجد للسهو قبل السلام أجزأه 
التشهد الآول» ولا يعيد. 


لقوة أدلتهم» لاسيما والأحاديث الصريحة في أن الرسول عَيله 
سجد سجدتي السهو قبل السلام» وسلم عقبيهما ولم يتشهد, كما 
تعدم. 

أما استدلال المالكية على إعادة التشهد في السجود قبل السلام» 
فيرد بأن حديث عمران بن الحصين” '؟ وارد في غير محل النزاع؛ لأن 
حديثه ورد في سجود السهو بعد السلام» والكلام في سجود السهو 
قبل السلام . 

أما قولهم: ليقع سلامه عقب تشهد» فيجاب بأن هذا صحيح لولا 
السنة الواردة عن رسول الله يِه في ذلك . 

© - أسباب سجود السهو: 


اختلفت عبارات الفقهاء فى التعبير عن أسباب سجود السهه") إلا 


.)١8-١ا//5( مواهب الجليل:‎ )١1( 

. تقدم تخريج الحديث‎ ) 1١١ 

(7) فالحنفية يقولون: سبب سجود السهو ترك الواجب الأصلي في الصلاة أو 
تغييره؛ أو تغيير فرض منها عن محله الاصلي ساهياً. وقولهم ترك الواجب» مراد به 
النقص؛ وتغيير فرض عن محله؛ مقصود به الزيادة ومثاله: من قام إلى خامسة قبل - 
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١‏ الزيادة. 


؟- النقص. 
الشك . 


وسأتناول كل سبب على حدة. 

السبب الأول : الزيادة. 

الزيادة ضربان : زيادة أفعال وزيادة أقوال. وكل منهما ينقسم إلى 
يدوق ايف عورا ذ ةس سدس الملاةه وزورا داهم قير فس الفدلةة : 

وضابط مسائل هذا القسم: أن الزيادة التي يبطل عمدها الصلاة 
يسجد لسهوها إذا لم تبطل به الصلاة» وما لا يبطل عمده الصلاة لا 
يسجد لا لسهوه ولا لعمده. يستثنى من ذلك بعض المسائل وسيأتي 
التنبيه عليها في حينها”'. 


> أن يقعد قدر التشهد أو بعدما قعد وعاد سجد للسهوء لوجود تأخير الفرض عن 
وقتمه الأصلي وهو القعدة الأخيرة أو تأخير الواجب وهو السلام. [انظر: بدائع 
الصنائع: .])١714/1١(‏ 

وعبر المالكية عن أسباب السجود بالزيادة والنقصان» وتطرقوا لذكر الشك في 
كتبهم . [انظر: الشرح الصغير: ( ١71/١‏ )]. 

وقال الشافعية: الأسباب : ترك مأمور به» أو ارتكاب منهى عنه. والمقصود بترك 
المأمور به النقصء أما ارتكاب المنهي عنه فالمعنى به الزيادة. [انظر: منهاج الطالبين: 
(١/4١5)ءالمجموع: )١١١/4(‏ المهذب: .])١51/154(‏ 

أما الحنابلة فقالوا: أسباب سجود السهو ثلاثة: زيادة» ونقص» وشلك. [انظر: 
الكافى فى فقه الإمام أحمد: .])١70/1١(‏ 

2151/١ )»الكافي في فقه الإمام أحمد:(‎ ١78/١ انظر: الشرح الصغير:(‎ )١( 
.)9/18/١( المغني:‎ ) ١١6 14 


أولا- زيادة الأفعال : 

وهى قسمان: أحدهما: زيادة أفعال من جنس الصلاة : مثل أن 
يقوم في موضع جلوس أو يجلس في موضع قيام» وكزيادة ركوع 
وسجود. فهذه تبطل الصلاة بعمده؛ ويسجد لسهوه. عند 
ا إذا لم تبطل به الصلاة» بأن كانت الزيادة يسيرة عند 
المالكية» وهو المفهوم من كلام الشافعية”" © » ولا فرق بين القليل 
حبري اشر لحرن امي : «إِذًا زَادَ الرجل أو تمص 
فَلْيَسَجِد سّجدتَيْنِ)2*7» فقد أمر عَْلّهُ بالسجود في الزيادة والنقّصان 
دون التفريق بين القليل والكثير. 

مسألة : 

من قام إلى رععة اقلق كان ضاق كبيسا ف :ضاةة رناعية» أزراقاء 
إلى الرابعة في المغرب أو إلى الشالثة في الصبح فعليه أن يعود إلى 

.) 75/١١ انظر: الهداية: ١١1/١01-ه5.ه) الاختيار:‎ )١١ 

))١786١717/1١ انظر:كفاية الطالب الرباني:( ١1//ا/1؟ )»الشرح الصغير:(‎ )١( 
:)١74/5( تحفةالمحتاج:‎ .)١55/14( المجموع:‎ .)7١9/1١ الفواكه الدواني:‎ 
لآن الزيادة الكثيرة ولو سهواء تبطل الصلاة عندهم.‎ .)505/1١9( مغني امحتاج:‎ 

(؟) انظر: المغني: ( »)1/18/1١‏ كشاف القناع: (١96/1؟).‏ 

(4) تقدم تخريجه من حديث عبد الله بن مسعود بلفظ : «صلَّى النبي يله 
فلما سلَّمٌ قيل له يا رسول الله أحَدَثَ في الصلاة شيء؟ قال يله : إنه لو حَدَثَ في 
الصلاة شيء لنباتكم به). وهذه رواية من روايات مسلم: ( 10١/1١‏ ). 


لا 


الجلوس متى ذكر وعلى أي حال كان. فإن كان قيامه قبل أن يتشهد 
في الركعة التي تمت بها صلاته فعليه أن يتشهد ثم يسجد للسهو ثم 
يسلمء وإِن كان قد تشهد فيها قبل قيامه سجد للسهو ثم سلم. 

فإن لم يذكر حتى فرغ من الصلاة وسَّلّم سجد سجدتي السهو 
عقب ذكره ‏ إن لم يطل الفصل - وصلاته صحيحة . 

وبذلك قال الشافعية والحنابلة» وهو قول علقمة والحسن وعطاء 
والزهري والنخعي” '' . 

وقال الحنفية : من سها عن العقود الآخير بأن صَلَّى الظهر خمساً ثم 
تذكر فإن لم يجلس في الرابعة قدر التشهد ولم يسجد في الخامسة 
عاد إلى جلوسه في الرابعة وبنى على صلاته؛ «لأنه لم يستحكم 
خروجه عن الفرض وفي القعود إصلاح صلاته وقد أمكنه ذلك برفض 
ما أتى به إذ ما دون الركعة بمحل الرفض)2'70؛ ويسجد للسهوء وإن 
سجد في الخامسة بطل فرضه؛ لأنه استحكم شروعه في النافلة قبل 
إكمال أركان المكتوبة» ومن ضرورة حصوله في النفل خروجه عن 
الفرض» وهذا لأن الركعة بسجدة واحدة صلاة حقيقية بدليل الحنث 
(١)انظر:‏ المججسصوع: (4/4 8ع الحاوي: (181-141520/5) 
الكافي في فقه الإمام أحمد: ١79/1١‏ ). المغني: .)171١-1/5٠0/1١(‏ 

)١(‏ تبيين الحقائق: »)١975/1١(‏ وعبارة البدائع: ( 17١/١‏ ) (لأنه لما لم يقيد 
الخامسة لم تكن ركعة فلم يكن قعل صلاة كاملة؛ وما لم يكمل بعد فهو غير ثابت 


على الاستقرار فكان قابلاً للرفع ويكون رفعه في الحقيقة دفعاً ومنئعا عن الثبوت فيدفع 
ليتمكن من الخروج عن الفرض وهو القعدة الأخيرة). 


الدرحرا 


على من حلف ألا يصلَّى فصلّى ركعة» وكل من استحكم شروعه في 
النافلة قبل إكمال أركان المكتوبة خرج عن الفرض للمنافاة بين الفرض 
نقتا عه ابن 'تشنيتفة والى يوان كلاف مدن" ")ريست التهنا 
بعدهما. 
الخامسة عاد إلى جلوسه في الرابعة وسَلَّم؛ «لآن ما دون الركعة بمحل 
المشروع)” '2. وإن قَيّد الخامسة بسجدة تم فرضه؛ لأن الباقى إصابة لفظ 
السلام وهى واجبة لا تفسد الصلاة بتركهاء وعليه أن يضم إلى 
الخامسة ركعة أخرىء» لتكون له الركعتان نافلة» لآن الركعة الواحدة لا 
تجزيه لنهي الغبي لَه عن البعيراء”؟» . 

)١1(‏ انظر: الهداية: 504/١‏ )» العناية: ١١053/1.ه-١١ه).‏ بدائع الصنائع: 
.)١ 7/١١‏ 

)عد افيد لا فقلي "لقلا بعاء على فين + اخدهما : ان صف القرطنية إذا 
بطلت لا تبطل التحريمة عندهماء وعنده تبطل . الثاني : أن ترك القعود على رأس 
ركعتي التنفل لا يبطل عندهماء وعنده يبطل. [انظر: فتح القدير:(١/١٠5)»؛‏ 
تبيين الحقائق: .])١351/159‏ 

(؟) تبيين الحقائق: ١١95/1١-9ا9١).‏ 


(4؛ ) انظر: بدائع الصنائع:( ١78611101514 2155/1١‏ )»الهداية:( 509/1١‏ )؛ 
العناية: ١١-5٠09 /1١(‏ )» تبيين الحقائق: (١95/1١-/ا9١).‏ 
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والراجح : ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن من قام إلى ركعة 
زائدة» كان صلى خمساً في صلاة رباعية؛ فعليه أن يعود إلى الجلوس 
متى ذكر وعلى أي حال كان. فإن لم يذكر حتى فرغ من الصلاة 
وسَلّمِ» سجد سجدتي السهو عقب ذكره وصلاته صحيحة. لما رواه 
نجام سدس داف بن متيعرة فال وى با زمر للدي 
خحياء قال اانه بكرملق ادكر كم لذ كرون وانسى كنا 
تَنْسَون» ثم سّجَد سّجدتي السهو” 20 «والطاعراه الي تق م 
يجلس عقب الركعة الرابعة» وقام إلى الخنامسة معتقداً أنه قام عن 
الشالئة» ولم تبطل صلاته؛ إذ أنه لم ينقل عنه يَقْْه أنه أعاد الصلاة 
وأيضاً لو كانت صلاته باطلة لما سجد للسهوء كما أنه لم يضف إلى 
الركعة الخامسة أخرى كما قال الحنفية”"؟. والله أعلم . 

الثاني : زيادة أفعال من غير جنس الصلاة : كالمشي والحك» وفتح 
باب ونحوه؛ فإن كان كثيراً متوالياًء أبطل الصلاة إجماعاً لقطع الموالاة 
بين الأركان”'“» إلا لضرورة فلا تبطل الصلاة. وإن قل» لم يبطل 
الصلاة» بل هو معفو عنه. لفعله َيِه فعن أبي قتادة الأنصاري(*) 
ار اقيم بحري الحديت بررانة أخرىء, وهذه الرواية في صحيح مسلم: 
107/1 )» كتاب المساجد ومواضع الصلاة (ه )» باب السهو في الصلاة والسجود 


له( ١9‏ )» حديث (914/١ل/اه‏ ). 

.)1715١/1١( المغني:‎ .)78١/5( انظر: الحاوي:‎ )١١ 

(؟) المبدع: »)١٠.17(‏ كشاف القناع: ( 598/1١‏ ). 

(4 ) أبو قتادة» الحارث بن ربعي بن بلدهة؛» أنصاري خزرجي» فارس رسول الله 
عه شين اخدا وما مدعا توفي بالكوفة على خلافة علي بعد أن شهد معه مشاهده 
سنة (4اه). [انظر: الإصابة : 8/4ه ١155-١‏ ) الاستيعاب: .])١151/5(‏ 
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قال : ( ريت الندين عله يوم الناس» وَأَمَامَةٌ بنت أبى العاص ‏ وهى ابنة 
زيب بنت النبي ينه - على عاتقه؛ فإذا ركع وَضَعَهاء وإذا رَقَم من 
السجود أَعَادَهًا)('). وعن عائشة قالت: وجقت ورسول الله يله 


يَصلّي في البيت» والباب عليه مغلق» فمشى حتى فتح لي» ثم رجع 
إلى مكانه. ووصفت الباب في القبلة)2'0» ولا يسجد له بلا فرق بين 
عمده وسهوه”'؛ لأنه لم يرد السجود للزيادة التي من غير جنس 
الصلاة في الحديثين المتقدمين؛ ولا تقاس على ما وَرَّدَ السجود له 
ُفارقته إياه» فإنه من جنس الصلاة7*©. ولآن عمد هذه الأفعال معفو 


عنهال فسهوها ار 


)١(‏ رواه مسلم فى صحيحه: »)780/1١(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
(ه )» باب جواز حمل الصبيان في الصلاة (9 )» حديث ( 547/87 ). 

)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه: 147/57 )» أبواب الجمعة (4 )» باب ذكرما 
يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع 47١١‏ )» حديث »)501١١(‏ وقال: «هذا 
حديث حسن غريب ). 

(7) انظر: تبيين الحقائق: /١(‏ ه5١‏ )» التاج والإكليل: (707-77/5 )»2 الشرح 
الكبير للدردير: 278٠0/١(‏ 586)ء المجموع: 4)١75/4(‏ مغني المحتاج: 
(١/36194١50)»المبدع:(507١)ء‏ المغني: .)١8/١(‏ واختلفوافىي حد 
الكثير الذي تبطل به الصلاة» والقليل المعفو عنه. 

(4 ) انظر: شرح ا محلي على المنهاج: ( ١917/1١‏ )» الكافي في فقه الإمام أحمد: 
(154/1)» كشاف القناع: .)598/1١(‏ المبدع: .)١5١/1/(‏ 

( ه ) انظر: مغني المحتاج: .)7١5/1١(‏ 


ثانياً زيادة الأقوال : 

وفيه حالان : 

الحال الأولى : 

أ- من أتى بذكر مشروع في الصلاة في غير محله. 

اختلف الفقهاء فيمن أتى بذ كر مشروع في غير محلهء كالقراءة في 
الركوع والسجود والجلوسء والتشهد في القيام» والصلاة على النبي 
كه في التشهد الأول ونحوه» على النحو التالي : 

أولا سعجة للستووة وره قال الانناء ابو ساف شيع ادع تازه 
التشهد في القعدة الأولى وصلَّى على النبي يَيلَهُ» فعليه سجود السهو 
والسجود ليس للذكرء وإنما لما حصل من تأخير فرض القيام” ©. وهو 
قول الشافعية في الأصحء وهذه المسألة من المسائل المستثناة عندهم من 
ضابط : ما لا يبطل عمده الصلاة لا سجود لسهوه”''. 

ثانيا: لا بسجد للسهو» وهو قول ابو يوسن ومحمد .بن اسن 
ذن النشية لا سيره الديين كر جيرا لمعضان كن فى الصيلاة: 

000 .)١514/1١( انظر: بدائع الصنائع:‎ )١( 

(؟) انظر: مغني المحتاج: »)73017/1١(‏ وذلك فيمن نقل ركنا قولياء غير سلام 


وتكبيرة إحرام»؛ أو بعضه إلى ركن طويل» كنقل فاتحة أو بعضها في نحو ركوع أو 


ا 


ولا يتصور تمكن النقصان فى الصلاة بالصلاة على النبى عَِيْه9' 2 . وهو 
قول المالكية2'0» والحنابلة» لأنه ذكر مشروع في الصلاة وعمده غير 

ا" 

ب- من أتى بذكر أو دعاء لم يرد الشرع به فى الصلاة . 

من أتى بذ كر أو دعاء لم يرد الشرع به في الصلاة» كقوله: أمين رب 
العالمين» احا ا 0 
0 :ةلخ كر اركب فل قضى 
رسول الله يله صلاته قال: أَيككُّم المتكلّم بالكلمات؟ فَأرَمْ القَوه0), 
تكال ارك اكلم ياه فإنه لم يمل ناسنا قال رجحل جعت رسن 

.)١714/1١( انظر: بدائع الصنائع:‎ )١( 

)١(‏ انظر: الشرح الصغير وبلغة السالك: ١7٠0/1١‏ )» مواهب الجليل» والتاج 
والإكليل: (5/ 55.76:57 )» وذلك مفهوم من خلال الحالات التي ذكروها . منها: 
زاد سورة في أخرييه» كأن قرأ في الركعتين الأخريين بأم القرآن وسورة في كل ركعة. 
وااجع الاقى :فى الراعية الال دكرها: 

3) انظر: الكافى في فقه أحمد:(١١70/1١))»‏ وفيه هل يسن السجود. روايتان 
في المذهب. 

(: ) وهذه الحالة ذكرها الحنابلة في كتبهم, انظر: المغني: .)7١9(‏ 


( ه ) أي ضغطه لسرعته ليدرك الصلاة . 
(1)أي سكتوا. 


ارلا 


ام ل 3 
حفزني النفس فقلتهاء فقال: لقد رأيت اثنى عشر ملكا يبتدرونها 
أيهم يرفعها)(' 2 فلم يأمره الرسول يله بالسجود . 

الحال الثانية : السلام وكلام الادميين. 

أ- السلام . 

إذا سلم في الصلاة قبل إتمامها عمداًء بطلت صلاته”"2؛ لأنه تكلم 
فيها(') وإن أل بالسلام سهواً في غير موضعه: سجد ال لما 
ورد فى حديث ذي البنناب 650 وجملة ذلك أن من سلم قبل إتمام 
الصلاة نافيا فإنه يبني على صلاته ويتدارك ما عليه ويمسجد 
للسهوء إن سلم وهو في مكانه ولم يصرف وجهه عن القبلة ولم 
فذلك يبنى على صلاته الهس ينانا عرنك الحنفية» لأن المسجد مكان 
الصلاة» فكان كله فى حكم مكان واحد('' . 

)١(‏ رواه مسلم فى صحيحه: (١113/1)»؛‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
(ه )» باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة (/ا؟ )» حديث .)560/١19(‏ 

( ؟) بدائع الصنائع: »)١74/١‏ الكافي في فقه الإمام أحمد : .)١5١/١١(‏ 

(7) الكافي في فقه الإمام أحمد: .)١51١/1١(‏ 

(4 ) تبيين الحقائق: ١١/994١)؛‏ حاشية العدوي على الرسالة: 734/١١‏ )» 


الكافى فى فقه أحمد: .)١50/١١(‏ 


(5) انظر: المغني: .)7١8/1١(‏ 
(5) انظر: بدائع الصنائع: .)١782١515/1١‏ 


وقال المالكية والشافعية والحنابلة: عليه أن يأتي بما بقي من صلاته 
ويسجد للسهو إذا تذكر قريباً كفعل النبي َيه في حديث ذي 
اليدين» ولم ينتقض وضووه . 

فإن طال الفصل - ويرجع فيه إلى العادة من دون تقدير-» أو 
انتقض وضوؤه» استأنف الصلاة» وعند المالكية إن خرج من المسجد 
كذلك فإنه يعيد الصلاة”'2 . 

وإذا لم يتذكر حتى شرع في صلاة أخرى» فإنه يعود إلى الأولى 
ويتمها عند المالكية» وبه قال الشافعية والحنابلة فيما إذا لم يطل 
الفصل وكان ما عمل في الثانية قليلاً» وإلآ استانف الصلاة(" . 

ب- الكلام . 

أجمع العلماء على أن الكلام في الصلاة من عالم بالتحريم؛ عامدء 
لغير مصلحتها أو لإنقاذ مسلمء مبطل له”'. لما رواه البخاري ومسلم 
عن زيد بن أرقم قال: ١‏ كُنا نَتَكَلَّم في الصلاة يكلم الرجل صاحيّه 


ءا/٠‎ ٠0/1١ انظر: التاج والإكليل: (؟/ه؛ )» الحاوي:( 7770/7 )» المغني:(‎ )١( 
.)73١١ 

(؟) انظر: التاج والإكليل: (؟/5: )» المغني: .)7١7/1١(‏ 

١99)انظر:‏ المغني : ( ١‏ / 775)» الكافي في فقه الإمام أحمد: »)١51١/1١(‏ فتح 
الباري: "١‏ / هل ). 
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وهو إلى جنبه في الصلاة» حتى نَرَلَت «إ وقوموا للّه قانتين 274 فأمرنًا 
سا عه اع اس 2 
بالسكّوت وَنُهِيئًا عن الْكلام)("2 
59 ل 8 روم دس سا سم سم 2 
لا ع ا ات : ١‏ با أنا مع رَسول الله عله 
إِذ ا ل : ولت ب حتيك الله فَرَمَاني الْقَوم 


بأبصارهم,؛ فَقَلْت ت : وَافُكْل أميّاه ما شأنكم رون لي تدرا 


يَضْربِونَ بأيديهم على أَفحَاذهم, فلّمارآيتهم لمتمحبولضي لكي 


م 60 و تر ات ع وء قو 


سَكتء فَلَما صَلَى رسُول الله عله فَبأبي هو وأمٌي مآارايت معلها قبل 


لاي الس تيس أنه قو نا كر "ولا ضرتبي 0 


22 معو ور 


راشي وكير زا 0 06 


. ؟١؟/ سورة البقرة» الأية:‎ )١9 

(؟) رواه البخاري ومسلمء واللفظ لمسلم. صحيح البخاري: (/7/ا-78)) 
كتاب العمل في الصلاة ( ١؟‏ )» باب ما ينهى من الكلام في الصلاة (؟ )» حديث 
»)١1١(‏ صحيح مسلم: 787/1١‏ )»كتاب المساجد ومواضع الصلاة ( 5 )» باب 
تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحته (/1)؛ حديث ‏ (ه89/7ه). 

709) معاوية, بن الشكع السلدى » صحابي» سكن المديئة. [ انظر: أسد الغابة: 
»)4١4-418/4(‏ تقريب التهذيب: (/71ه)]. 

(: ) الكهر والقهر والنهر ألفاظ متقاربة» أي ما قهرني ولا نهرني . 

(5 ) رواه مسلم» وفيه قصة: صحيح مسلم: »)781-7817/1١١‏ كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة ( ه )؛ باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحته (7)) 
حديث (58/لالاه ). 
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ووس ير ص8 بيرم سم 


وعن ضيه الدرى عرد رضي الات قال : « كنا نسلم على 
التبي عَيْه وَهُوَ يصَلْي فَيرَد عَلَيْنَاء قَلَما فُلَما رَجَعمًا من عند النجاشي سَلْمُنا 
عَلَيّه فلم يرد عَلَيَْا فُقُلنَا: يَا رَسُولَ الله إِنَا كُنَا نُسَلّم عَلَيكُ فَعَرَدُ عَلَيْنَا 
قَالَ: إِنَّ فى الصّلاة شُغْلاً)27 . 
قصدع أو تعمد إصلاح الصلاة لسهو دخل على إمامه. أو لإنقاذ مسلم 
وتسدو ولك77 :1و الذ ف يي هداعا تععرق سفضوة السهوة وقينة 

المسألة الأولى : من تكلم فى الصلاة ساهيا . 

اختلف الفقهاء فيمن تكلم ساهيا عن كونه في الصلاة على قولين: 

القول الأول: تبطل صلاته. وبذلك قال الحنفية”'©2» وهو المعتمد 
عند الحنابلة0* 2 . 

)) 7١ ( متفق عليه. صحيح البخاري: (1/7/7)» كتاب العمل في الصلاة‎ )١( 
باب ما ينهى من الكلام في الصلاة (17)» حديث (534١١)؛ صحيح مسلم:‎ 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة (ه )» باب تحريم الكلام في الصلاة»‎ »)787/1( 
وفي لفظ لأبي داود: «فلما‎ .) 508/714١ ونسخ ما كان من إباحته (/ا)» حديث‎ 
قد أحدث من أمره أن لا تكلموا في الصلاة).‎ 

: انظر: ذكر تفصيل أحوال الكلام: الحاوي: 15 //559-117 )» المغني‎ )١( 
.) 78ة-ا/*ه/١(‎ 


(") انظر: تبيين الحقائق: .)١514/١١‏ 
4(9:)انظر: المغني : ( ١‏ //51/). 
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القول الثاني : لا تبطل صلاة من تكلم ساهيأًء ويسجد للسهو 
عند المالكية والشافعية إذالم يبطل عمده الصلاة؛ بأن تكلم 
كثيرً('». وهو رواية عن الحنابلة9" . 

الأدلة : 

أولاً : أدلة الحنفية : 

استدلوا على أن من تكلم في الصلاة ساهياً فإن صلاته تبطل» بم 

. 2" عموم الأخبار الواردة بمنع الكلام في الصلاة(‎ -١ 

-١‏ (ولأنه ليس من جنسه ما هو مشروع في الصلاة فلم يسامح فيه 
بالنسيان كالعمل الكثير من غير جنس الصلاة)0*) . 

بيان ذلك : أن مباشرة ما لا يَصِنّح في الصلاة مفسد» عمداً كان أو 
ناسيأء قليلاً أو كثيراً كالأكل والشرب. أما العمل القليل في الصلاة» 
فمالم يكثر ويدخل في حد ما يمكن الاحتراز عنه» فهو عفوء لأن في 
الحي حركات ليست من الصلاة طبعاً» فلا يمكن الاحتراز عنه, ولهذا 


)١(‏ انظر: رسالة ابن أبي زيد القيرواني: (١57/1١5؟)»‏ الفواكه الدواني: 
١١/؟”ىي‏ الحاوي: ١72١/5١‏ ). 

.) 7717/١ ( انظر: المغني:‎ )١( 

(7) انظر: تبيين الحقائق: ( ١55/١‏ ). المغني: ( 1/١‏ ). 

.) 1/7/١ المغني:‎ ) 4 ( 


رضرض 


يستوي فيه العمد والنسيان» بخلاف الكلام فلا يعفى عنه بالنسيان أو 
القلة؛ إِذ ليس الكلام من طبع الإنسان كالحركة”'2 . 

ثانياً : أدلة المالكية والشافعية: 

استدلوا على أنه لا تبطل صلاة من تكلم ساهياًء ويسجد للسهوء 
بما يلي : 

555 فل وبّنا لا تؤاخذنا إن نّسينا أو أَخَطَأنَا 24" . 

-١‏ حديث: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ومااستكرهوا 
عليه)('2. 


وجه الدلالة من الآية والحديث : 
أن الخط والنسيان معفو عنه» فلا تبطل الصلاة بالكلام نسياناً. 


*- أن النبى عله تكلوفى ديت ذي الينذيق وعسعسحران بن 
الحصين”” ©؛ وبنى على صلاته» ولو كان الكلام إذا وقع عن سهو يبطل 


الصلاة» لأستانف وَيْلَّهُ الصلاة من جديد0”؟ . 


١١)انظر:‏ تبيين الحقائق: ١١‏ /ه5١).‏ 

(؟) سورة البقرة» الأية: 585 . 

١‏ ) سياتي الكلام عن هذا الحديث. 

4 )اتفلم متريجة 

(ه) انظر: الحاوي: 7837/57 ). المغني : ( 7717/1١‏ ). 
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4- لم يأمر الرسول عه معاوية بن الحكم السلمي بإعادة الصلاة 
وقد تكله فيه جاعئي05" ".وما غتار فيه :الله ل عدو افبه بالفسيا7 17 

المسألة الغانية : من تكلم لإصلاح الصلاة. 

وصورة المسألة: من سلم عن نقص من صلاته يظن أنها تمت ثم 
تكلمء فقد اختلف الفقهاء على ثلاثة أقوال: 

القول الأول : تبطل الصلاة» وبذلك قال الحنفية والشافعية» وهو 
رواية عن الحنابلة( "2 . 

واستدلوا بعموم أحاديث النهي عن الكلام في الصلاة» دون التفرقة 
بين ما يصلح الصلاة أو لا(*2. 

وبما رواه الإمام أحمد عن سهيل بن سعد الساعدي صاحب 
رسول الله ييه قال: «أتى رسول الله َه آت فقال: إن بني عمرو بن 
عوف قد اقتتلوا وتراموا بالحجارة» فخرج إليهم رسول الله َه ليُصْلحَ 
بينهم وحانت الصلاة» فجاء بلال إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى 
عنه فال : أتَصلّي فَأقيم الصلاةء قال : نَعم) قال: فأقام بلال الصلاةء 
وتقدم أبو بكرء فلما دخل في الصلاة وصف الناس وَرَاءَه » جاء 
رسول الله يله من حيث ذهب فجعل يتخلل الصفوف» حتى بلغ 

)١(‏ تقدم تخريج الحديث. 

.) 7/1/5 انظر: المغني:‎ )١( 


. وفيه أنه اختيار الخلال‎ ) 75٠/١ ( : انظر: الحاوي: ( 707/5 ). المغني‎ )9١ 
.)740/١( المغني:‎ »)١51١/١( انظر: الكافي في فقه أحمد:‎ ) 4( 
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الصف الأول ثم وقف». وجعل الئاس يصفقون ليَوْدْنُوا أبا بكر 
برسول الله يَيّْهُ وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة» فلما أكثروا عليه 
التفت فإذا هو برسول الله يله خلفه مع الناس» فأشار إليه رسول الله 
َه أن انْبت فرفع يديه كأنه يدعو ثم استأخر القهقرى حتى جاء 
الصف فتقدم رسول الله َك مَصَلَّى بالناس فلما فرغ من صلاته» قال 
رسول الله يَيِتّه : ما بِالَكمُم وتَابّكم شيء في صَّلاتكُمٌ فجعلتم 
تصفقون. إذا ناب أحدكم شيء في صلاته» فليسبح التسبيح للرجال 
والتصفيق للنساء. ثم قال لأبي بكرلم رفعت يديك ما منعك أن 
تيف عدن ادرف الله فال رمث يدي لأني كدرياث الله علن: فنا 
رأيت منك ولم يكن ينبغي لابن أبي قحافةإن يوم رسول الله 
يله »('2. ووجه الدلالة أمران: الأول: أن الصحابة - رضوان الله 
عليهم- صفقواإلى أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - ولم 
يكلموه”'؟. «والغاني : قوله عَكلّْهُ وإذا ناب أحدكم شيء في صلاته: 
َلْيسَبّح) فجعل يِه التنبيه بالتسبيح دون الكلام)2"0. ولأن الكلام 
لإصلاح الصلاة خطاب آدمي على وجه العمد» فأبطل الصلاة كما لو 
تكلم عمداً لغير مصلحة الصلاة0؟ . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده: (10-479/48: ) مسند الأانصار» حديث 
أبي مالك سهل بن الساعدي», حديث (77177). 

.) 7٠71//7( :) الحاوي ( بتصرف‎ )١( 

(؟) الحاوي: (5//ا5؟-8؟71). 

(4:)انظر: الحاوي: 788/5 ). 
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القول الثاني : أن الكلام لإصلاح الصلاة من الإمام والمأموم لا يبطل 
الغتلاةة إله إن بركفر :فى تفسيه» وفنا يعد ه الغرك كقيراء: ولو توفق 
الإصلاح عليه» وبه قال المالكية”'©» وهو رواية عن الحنابلة2"7. لآن 
النبي عله وأصحابه تكلموا وبنوا على صلاتهم كما ورد في حديث 
ذي اليدين» ولكاافرن رسو ل :الله اسية ا 

ورد الشافعية هذا الدليل: بأن استدلالهم بهذاالحديث لا 
يستقيمء لآن كلامهم كان فى حال النسياكن وليس العمدى لاعتقادهم 

4 . 

الخروج من الصلاة”"؟. 

القول الثالث : التفرقة بين الإمام والمأموم. فلا تفسد صلاة الإمام إذا 
تكلم لمصلحة الصلاة» وتفسد صلاة المأمومين الذين تكلموا. وهي 
الرؤاية الشالشة عند الحنابلة2”7. وأما الدليل على أن صلاة الإمام لا 
كينت اتقانيا درفيول الله عكله: والكااقنه أشوة نعي : 

)١(‏ انظر: الفواكه الدواني: ( 5١17/1١‏ ) وفيه مثال الكلام لإصلاح الصلاة : بأن 
يسلم من اثنتين معتقداً كمال صلاته» ثم يشك هل كملت صلاته أم لا وتعذر 
عليه التسبيح» فسأل من خلفه هل كَمّل الصلاة آم لا» ولا سجود في هذا الكلام لأنه 
عمدء وإن سجد لزيادة السلام» لانه وقع منه سهوأء حاشية العدوي على الرسالة : 
»)780/١(‏ مواهب الجليلء والتاج والإكليل: (9/5؟5-١5).‏ 

.)740/1١( انظر: المغني:‎ )١( 

(؟) المغني (بتصرف ): .)1/50/١(‏ 


١14)انظر:‏ الحاوي: ( 388/5 ). 
(5) انظر: المغني: .)174٠0/1١(‏ 
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أما صلاة المأموم فتفسدء لأنه لا يمكنه التأسي بأبي بكر وعمر- 
رضي لله عنهما - لانهما تكلما مجبين للنبي له وإجابته واجبة: 
ولا بذي اليدين لأنه تكلم سائلاً عن قصر الصلاة في زمن يمكن ذلك 
ل اناا 

السبب الثاني : النقص . 

قسّم الحنفية والحنابلة أقوال الصلاة وأفعالها إلى أركان» وواجبات» 
وشنان ببوزاو التدفينة سما رانعا يو الآداب و وفيك اللكابلة اسان إلى 
قسمين : سنن أقوال» وسنن أفعال. فالأركان هي التي لا تصح الصلاة 
بدونها بلا عذر وتبطل الصلاة بتركها عمداً أو سهواً. والواجبات 
عند الحنفية هي مالا تفسد الصلاة بتركها عمد بلا عذر أو سهوأ 
ولم يسجد للسهوء يوجب إعادتهاء أما لو تركها سهواً فعليه سجود 
الستيدو رافق اللتوارلة على أن شرك لواحي متدرا أن محيد ات تمدن 
سجود السهو. ولو تركه عمدا تبطل الصلاة عندهم . والسان عند 
الحنفية هي التي لا يوجب تركها فساداً ولا سجوداً السهوء وإنما 
الإساءة لمن تركها عمدا. وعند الحنابلة ما لا تبطل الصلاة بتركه» يباح 
السجود لسهوه عند لاا 

.)740/١( المغني:‎ )١5١/١( الكافي في فقه الإمام أحمد:‎ )١( 

7١9‏ ) انظر: العناية: .)77/8-5717/7/1١١(‏ الدر المحتار وحاشيةابن عابدين: 


كدي 9514)» شرح منتهى الإرادات : ( ١/14١86505:05١5))؛‏ كشاف 
القناع : ( ١‏ / 885 )» الكافي في فمّه الإمام أحمد: .)١5374157741١58/1١١‏ 


ارم 


وقسم المالكية والشافعية أقوال وأفعال الصلاة إلى أركان» وسنن من 
حيث الجملة. وزاد المالكية الفضائل (المندوبات )27 . والسان عند 
الشافعية توضان: نعاض '© )توفي السين امحبورة بسحرة الشهوء موا 
تركهاااهمدا سيا سمت ابعافا + انا كن تنهار لسري لبساض 
الحقيقية . وهيئات : : وهى هي السان التي لا تجبّر يسجود السهو” 5 

والقاعدة العامة» أن الأركان ال سين السهو بلا خلاف» بل 
و ف ايستخى من ذلك اف تبه في حق لبوق ا 
لها بشرف الاقتداء)70) 

أما الواجبات» فالواقع أن الخلاف فيها راجع للاختلاف في العبارة» 
هذا سوبجه اللتتقينة واندنابلة والعئاف» يحمي الالكية مها مه كذ 
بنصهدياة لكواقنيةة انسا موه لبور ة امد هر العيي و لياق 


)١(‏ انظر: بلغة السالك: »)٠١*/1١١‏ الخلاصة الفقهية: (85 )» تحفة المحتاج: 
(5-5/9)؛ مغني المحتاج: 7056148/1١(‏ )4 شرح المحلي على المنهاج: 
١89/1١‏ ). 

)7١‏ هذا اصطلاح خاص بالشافعية. 

(؟)انظر: تحفة ا محتاج: ١0/8 610. ,8" ١/5١‏ )» مغني المحتاج: )١1/8/١(‏ 
57 حاشية قليوبي: .)١79/1١(‏ 

(4 ) انظر: الشرح للدردير: »)١75/1١(‏ كفاية الطالب الرباني: (١1/١4؟)»‏ 
الإقناع: »)١57/١(‏ مغني المحتاج: »))505/١(‏ شر حلمحلي على المنهاج: 
».)١1955/١(‏ كشاف القناع: (١85/1؟).‏ 

(5) قواعد الأحكام: .)١51١/5١(‏ 


امرض 


كذلكء فمايسميهالحنفية والحنابلة نا وآداباً يسميه المالكية 
فضائل» ويسميه الشافعية هيئات» وهي مالا تبطل الصلاة بتركه؛ ولا 

هذا ويختلف العلماء في الفروع, من قبل اختلافهم في الفعل 
الواحد هل هو ركن أو واجب أو سنة. 

إذا تقرر هذاء فالنقص الحاصل في الصلاة» وهو ترك المكلّف ما أُمر 
بفعله, ثلاثة أنواع, وهى : 
ذكوة نيه : انيرا : أذ جدينلة : ويختلف حكم كل. 

هنا ات ركه خنيتد| ‏ ققد اتقى الفقنها على ان هن تله ركنا من ركان 
الصلاة عمداًء فإن صلاته تبطل ولا تصح منه('2 . 
تداركه” '©, وذلك إذا كان الركن المتروك غير النية وتكبيرة الإحرام 
فإذا كان إياغضا استكائق الغيدلاة) لآنه عير مم 20 هذا وقد 
يقتضىي الحال سجود السهوء وقد لا يقتض يمقتضيه. 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع: ».)١717/1١(‏ الشرح الصغير: »)١51١/1١(‏ الكافي 
فى فقه الإمام أحمد: .)١58/1١١‏ 
١‏ (؟)انظر: بدائع الصنائع: »)١717/1١(‏ مواهب الجليل: 7١/5١‏ ). 

(") انظر: الشرح الكبير للدردير: ( 71/94/1١‏ )» بلغة السالك: (١1/١51١)؛:‏ 
حاشية الدسوقي: ( 5355 )؛ الحاوي: :4)١311/57‏ كشاف القناع: 107/1١‏ ). 
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الحنفية: إن المصلي لو ترك سجدة ثم تذكرها في أي موضع من مواضع 
الصلاة» قضاها وسجد للسهو لترك ال" 
وقال جمهور العلماء ( المالكية والشافعية والحنابلة): إذا تذكر 
ترك ركنء فإن أمكن تداركه؛ فإنه يفعله ويفعل ما بعده حيث لغا ما 
وإن لم يمكن تداركه؛ لغت الركعة التى فيها الركن المتروك» وقامت 
وهل يفوت التدارك بتذكره الركن المتروك بعد عقد الركوع من 
شروعه فى قراءة الركعة التى بعدها؟ . 
نارف 
)١(‏ انظر: بدائع الصنائع: ( 1١717 0151//1١‏ ). 
(١)انظر:‏ الخرشي: /١(‏ 7/780 ).؛ الشرح الكبير: 7178/١(‏ 19غ 
17 324084 الشرح الصغير: »)١57-١51/١(‏ الكافي في فمّهأهل 


المدينة: ( 50 )» منهاج الطالبين: .)١80-١/8/1١(‏ المهذب: ))١١8-1١١5/14(‏ 
المجموع: »)١55-١١8/54(‏ شرح المحلي على المنهاج: ))1775-١19/1١/١(‏ مغني 
المحتاج: »)١16.0-1/94/1١(‏ الحاوي: .)7١88-784/57(‏ الكافي في فقه الإمام 
أحمد : ))١57-1١75/١(‏ كشاف القناع: :١5-107/1١١‏ ). المغني: ( 5/1١‏ ١لاء‏ 
751/7 ). 
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ثانياء وثالنا: ترك الواجبات والسنن التى يجب بتركها سجود 
السهو: 

الخكلك القتزهاء فيما يظلي للاشتجود السدينو على التجو الثالى : 

أولا : الحنفية: يجب سجود السهوء بترك واجب من واجبات 
العيناةة اهو ويجب عليه قضاؤهاء إذا لم يسجد للسهو”'؟. 

وواجبات الصلاة التى يسجد لها أنواع) منها الواجبات الأصلية» 
وهي : قراءة الفانحة والجهر بالقراءة فيما يجهر وهو الفجر والمغرب 
والعشاء فى الأوليين» والمحافتة فيما يخافتء والطمأنينة والقرار فى 
الركوع والسجودء والقعدة الأولى للفصل بين الشفعين» والتشهد في 
الفتعية#الاخيرةة وسراعاة القرمين ننيها شترع :مكررا مين الافجال فى 
الصلاة” ' 2 . 

ومنها وعاء:الففرت فى الر قر وتكبير اك العد ور اوغيريه 1 

ثانيا : المالكية: يسجد للسهو بترك سنة مؤكدة وهي ثمأنية: قراءة 

(١)الدر‏ امحتار وحاشية ابن عابدين: »)5875/١١(‏ حاشية الطحطاوي: 
١/1١‏ ). 

.)١57-١0/1١( بدائع الصنائع:‎ »)١51/١( انظر: تبيين الحقائق:‎ )١( 

() انظر: تبيين الحقائق: »)١415-١97/1١(‏ الهداية وفتح القدير: (١/07ه-‏ 


ه.هع الاختيار: ,»)/9/١(‏ مختصر الطحاوي: »)5٠6(‏ حاشية ابن عابدين: 
358/1١‏ 7اة؛). 


فاكتنا والتعسشهد الأول» والجلوس له والتشهد الشانى فى الصلاة 
الثلاثية وهي المغرب أو الرباعية كالظهم('2 . 

الثا: الشافعية: الأبعاض هى التى يجَبّر تركها بسجود السهوء 
ومنها التشهد الأول والقعود له. والصلاة على النبى 2َيِلَّهُ » والصلاة 
على الال في التتشهد الأأخيرء والقنوت الراتب في الصبحء ووثر 
النصف الأخير من رمضانء وقيامه. والصلاة على النبي ا في 
القفويك1* 2 . 

رابعا : الحنابلة : يسجد للمهيو كرك واجب من واجبات الصلاةء 
وهي التي تبطل الصلاة بتركها عمدل وتسقط سهواأو جهلاء ويجبر 
تركتها سهوا بسجود اللسهوى ومي تشانتة: التكبير لغير إحرام؛ 
وقول «(رب اغفرلى) إذا جلس بين السجدتين» والتشهد الأول» 

و 

والجلوس له "©. 

(١)انظر:‏ مواهب الجليل: (؟5/ه١).‏ الخلاصة الفقهية: 97١‏ ). 

25/1١ تحفة المحتاج:‎ »)1917-١59/1١( انظر: شرح المحلي على المنهاج:‎ )١( 
.)١55/15( المجموع:‎ .) ١098-1 

(7)انظر: شرح منتقهى الإرادات : ( 7١7-5705711١‏ ). المبدع: -4935/1١(‏ 


))» وزاد في الواجبات: الصلاة على النبي عَكْلّْهُ في رواية اختارها الخرقي» 
والتسليمة الثانية فى رواية. 


السبب الثالث : الشك2'(0 . 

الشك في بعض صور الصلاة» وفيه مسألة» وفروع . 

مسألة : الشك في عدد الركعات . 

إذا شك المصلي في صلاته فلم يدر كم صِلَّى؟ أثلاثاً أم أربعأء فقد 
اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : 

إذا شك المصلي في صلاته فلم يدر كم صلَّى؟ أثلاثاً أم أربعاًء 
وذلك أول ما عرض له؛ أستأنف”' 2 الصلاة» والاستقبال لا يكون إلا 
بعد الخروج من الصلاة» وذلك بالسلام أو الكلام أو أي عمل آخر مما 
ينافي الصلاة» والخروج بالسلام قاعداً أولى» لأن السلام شرعاً عرف 
مُحَلّلاً ذون الكلام ولا يصح الخروج بمجرد النية» بل يلغوء ولا يخرج 
بذلك من الصلاة . 

وإن كان يعرض له الشك كثيراًء تحرى وعمل بغالب ظنه؛ فإن لم 
يكن له رأي» بنى على اليقين وهو الأقل» وعندها يقعد في كل موضع 
بيعفيي ا نرركون تقر الساقة قرا عرو درف افرضر القووة الالخيرة 
فى ركن. 
:1م اراد بالتشك بويطلن العردد ونال الشامل للوهم والظن رارح العليةرواصيي 
لمراد به خصوص الشك المصطلح عليه؛ وهو التردد بين أمرين على السواء. [تحفة 
المحتاج وحاشية الشرواني: 5 1817-١851‏ )]. 


)١١‏ الاستغناف والاستقبال لفظان مترادفان اصطلاحا) ومعناهما: البدء بالماهية 


وبذلك قال الحنفية”' ؟» ووافقهم المالكية فيمن تكرر منه الشك» 
باق كان مرسوناء واقددمس على اول بخانتريهة فإن سوق إلى يقينة أنه 
اكمل؛ بتى على ذلك :وإن سبق إلى يقينه أنه له يكتمل» أتى ما شك 
فيه. وهذالء لأنه فى الخاطر الأول مسار للعقلاء وفيما بعد ميخالف 

ل ام سا اق ان ٍ ا 
لهم '. فإن لم يتيقن شيئا يبني عليه» يعرض عن الشك ويبني على 
الأكثر» ويسجد للسهو استحبابأً» ترغيماً للشيطان» ولا إصلاح عليه 
بأن يأتي عا شك فيه؛ لأن الاشتغال بذلك يؤدي إلى الشك في الإيمان 
- والعياذ بالله -. فإن أتى بما شلك فيه» ص-” '" . 

القول الثانى : 

أنه يبنى على اليقين» وهو الأقل . ويأتى بما سك فيهء ويسجد 
للسهو. واليقين فى هذه الحالة إنما حصل بالثلاثء» والرابعة لا يقين بهاء 
فيلزمه أن يأتى بها» ويسجد للسهوء سواء أكان طروء الشك أول مرة 
أم تكرر. 

وهو قول المالكية فيمن طرأ له الشك أول مرة إن لم يكن موسوسا . 
وهو قول الشافعية دون تفصيلء وهو المذهب عند الحنابلة . 

)١(‏ انظر: بدائع الصنائع: (١75/1١).؛‏ الهداية: (١18/1ه-519)»‏ الدر 
الخختار: (١/ه.٠ه-05.ه)ع‏ الاختيار: »)7/4/1١(‏ تبيين الحقائق: :)١99/1١(‏ البحر 
الرائق: ١‏ 5//ا١١).‏ 

.)187/1١( المنتقى:‎ .) ١18/5 التاج والإكليل:‎ )١( 

(5) انظر: الشرح الكبير:( 777/1١‏ )» حاشية الدسوقي:( 777/1١‏ )» الخرشي : 


301-07/19)ء الشرح الصغير: »)١59/١(‏ بلغةالسالك:(١/59١))‏ 
مواهب الجليل: .)١9/5(‏ 
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وهو قول ابن عمرء وابن عباس» وعبد الله بن عمرو بن العاص» 
١ 5 ١ 5‏ 
وشريح” 7 والشعبي» وعطاى شعي سم اميد ” رسال ون 


ند ال 27 وربيعة) وعبد العزيز بن أبي حازم لي والشوري» 


)١(‏ شرّيح: أبوأمية» شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكنديء الكوفي 
القاضي. ويقال: شريْح بن شرحبيل أو شراحبيل» من كبار التابعين» ومن أشهر 
القضاة في صدر الإسلام؛ كان في زمن النبي فيه ولم يسمع منه» ولي قضاء الكوفة 
في زمن عمر وظل حتى تولى الحجاج فاستعفاه من القضاء فاعفاه سنة ( لالاه)» كان 
ثقة في الحديث, مأمونا في القضاءء له باع في الشعر والأدب» مات بالكوفة سنة 
(48لاه).[انظر: وفيات الأعيان:( 457-4560/57 )» تهذيب التهذيب:( ١717/14‏ 
284) تذكرة الحفاظ : ( 595/١‏ )]. 

(1) سعيد بن جْبَيرء أبو عبد الله سعيد بن جبير - بمضمومة ومفتوحة وسكون 
ياء - بن هشام الأسدي - بهمزة وسين مهملة مفتوحتين - الوالبى - بكسر اللام 
وموحدة -» مولاهم الكوفي؛ ولد سئة (45ه)» من كبار التابعين» أخذ عن ابن 
عباس وأنس وابن عمر وغيرهم. خرج على الآمويين مع ابن الأشعثء» فظفر به الحجاج 
وقتله بواسط سنة (ه86ه)., وهوابن ( 45 ) سنة. [انظر : تهذيب الكمال : 
)"58/١9‏ تهذيب التهذيب:(4/١١-5١)].‏ 

() سالم بن عبد الله : أبو عمرء ويقال أبوعبد الله» سالم بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب» القرشي» العدويء المدني» تابعي ثقة؛ أحد فقهاء المدينة السبعة» كان كثير 
الحديث؛ روى عن أبيه وأبي هريرة وأبي رافع وغيره. توفي سنة (5١٠١ه)»‏ وقيل غير 
ذلك. [انظر: سير أعلام النبلاء: ( ؛ / لاه 457-14 )» تهذيب التهذيب :11/7/50 
3 )]. 

(4 ) أبو تمام» عبد العزيز بن أبى حازم سلمة بن دينار. فقيهء محدث, ولد سنة 
(1١٠ه)ء‏ قال ابن حنبل : لم يكن بالمدينة بعد مالك أفقه من ابن أبي حازم. توفي 
بالمدينة فجأة في سجدة يوم الجمعة» في الروضة بمسجد النبي فيه سنئة (84١ه).‏ 
[انظر: الديباج المذهب: 0057/16 77/1)» تهذيب التهذيب: (9917/7 
تذكرة الحفاظ: .])57١59-174/1١١‏ 

تنبيه: في بعض المصادر عبد العزيز بن أبي سلمة؛ وهو عبد العزيز بن أبي حازم 
سلمة بن دينار. وقد أشار إليه ونبه عليه محقق الديباج: ( 51/١‏ ). 
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وإسحاق» والأوزاعي”') 

القول الثالث : 

فرّق أصحاب هذا القول بين الإمام والمنفرد» فيبني الإمام على غالب 
ظنه» ويبنى المنفرد على اليقين. 

فإن كان المأموم واحداًء بنى الإمام على اليقين أيضاً كالمنفرد؛ لآنه لا 
يرجع إليه. وإن استوى الشك عند الإمام؛ بنى على اليقين أيضاً. 

وهو ظاهر المذهب عند الحنابلة2'0 . 

الأدلة : 

أولا : أدلة الحنفية : 

استدلوا على بطلان الصلاة بأول شكه. وأنه يستأنف, بما يلى : 

-١‏ بما رواه عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - عن النبى #َيْنّهُ أنه 
تتال#«إداشك احتدى ق عتلانهانةا ىق على فليسيع ييل 
العطلذةع20 , 

(١)انظر:‏ الخرشي: »)71١/1١(‏ الشرح الصغير: ١5/1١١‏ )» التاج والإكليل: 
١18/7‏ )» منهاج الطالبين: »)٠١9/1١(‏ شرح المحلي على المنهاج:١١1/١١5))‏ 
المهذب: (5/14١٠)ء‏ المجموع: »)١١١/4(‏ الإنصاف:(15/15١))؛‏ كشاف 
القناع: ( 505/1١‏ )» المغني: .)7١١ 29/05/1١‏ 

)١(‏ انظر: الإنصاف: :)١417/7(‏ كشافاف القناع: 405/1 ) المبدع: 
(١/555)ءالمغني: .)90.5-0.05/١‏ 

الا عر ا الا رمدو الو 
الفط لابو ابن يبه يي و و ا 
صلى أعاد ( ١759‏ )]. 


وجه الدلالة : 

أن الرسول عَكْلْهُ أمر من شك في عدد ركعات الصلاة أن يستقبل 
الصلاة” '2؛ والإستقبال لا يكون إلا بعد الخنروج من الصلاة بالسلام 
واستكنافها من جديد . 

الي سسيسي د 
غرار” '2 في صلاة ولا تَسَليم)(") 

وجه الدلالة : 

أن الرسول يِه نهى عن الغرار في الصلاة؛ وهو أن يشك هل صلَّى 
ثلاث أم أربعاء فإذا شك بطلت صلاته» للنهي عن الغرّار في الصلاة» 
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7 ولآنه قادر على إسقاط الفرض بيقين من غير مشقة) فيلزمه 
ذلك» كما لو شك أنه صلَّى أو لم يِصّلّ والوقت باق» فإنه يجب عليه 
ا 7 


.)51١9/1١( انظر: بدائع الصنائع : 5/1 ١5١)ء العناية:‎ )١( 

(؟) الغرار : التقصان . ويريد بغرار الصلاة أحد وجهين : الأول : نقصان هياتها 

وأركانها. والثاني :أن يشش اهل على قاذثا او ازيها . [انظر: النهاية في غريب 
الحديث والآثر: (*/ “هلاه 8 )» معالم السنن: ( 559/1١‏ )]. 

9) أخرجه أبو داود من طريق أحمد بن حنبل» وأحمد . قال أحمد يعني فيما 
أرى أن لا تُسلّم ولا يسلم عليك ويغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو فيها شاك. 
[ سنن أبي داود: 555/5١‏ )» كتاب الصلاة ( ١‏ )» باب رد السلام في الصلاة 
(٠ل/اايى‏ حديث (1758)]. 

(4 ) انظر: معالم الستن: .)559/1١(‏ 

(5) تبيين الحقائق: (بتصرف يسير): .)١59/١(‏ وانظر: فتح القدير: 
(١5/1١ه).‏ 


واستدلوا على التحري فيمن كثر شكه؛ وأنه يبني على غالب 
ظنه : 

ل ل د 
قال: «وَإِذَا شك أَحَدَكُم في صلاته فَلْيَمَحَرْ الصواب)(' 

وجه الدلالة : 

أن رسول الله م عله أمر بالنحري وهو طلب الأحرىء والأحرى ما 
يكوق عليه و20 . 

”1 عن رسول الله عله عله قال : ذا كنت في صّلاة فَسَكَكْتْ في 


ثلاث أو أربي وأكُبر ظنك عَلَى أرب تشم عدف ل فعجيدن 


سجِدئينِ وأنت جالس قبل أن تُسَلْم تسعييد لدت اما 
ل 71 
وجه الدلالة : 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

.) 5١9/1١١ العناية:‎ :رظنا)١١‎ 

() رواه أبو داودء قال أبو داود: رواه عبد الواحد عن خُصيف ولم يرفعه. ووافق 
عباتو اعد ايها سفئان وشريلة بإمرائيل: واجتلين : في الكلام في متن الحديث ولم 
يسندوه. [ سان أبي داود: ( 7712/1 )؛ كتاب الصلاة :)١(‏ باب من قال يتم على 
أكبر ظنه »)1١948(‏ حديث »)1١78(‏ السنن الكبرى: ( 785/5 )»؛ كتاب الصلاةع 
باب سجود السهو في الزيادة في الصلاة بعد التسليم ]. 


؟- ولأن في الإعادة في كل مرة حرج إن كان وسو دان يعرضصس 
له الشلك كثيراً - لآنه يحتمل أن يقع منه ثانيا إلى ما لا نهاية(١'‏ . 

- إن فى إلزامه البناء على الأقل» لا يوصله إلى أداء الفرض بيقين 
كائل #أقددرها يودف إلى الزيادةفى الضلاة المفدزوضية ونان اسل ربعا 
وقلن انعيه الى تنا بيني غلك الأق :روزي الخو و سال «الريادة 
فى الصلاة» نقصان فيها('2. 
التحري فى أعداد الركعات» إذ أنه أمر مشتبه قد تعذر الوصول إليه 

ءع] (؟) 

أما دليلهم على أنه إذا تحرى ولم يقع تحريه على شيء. يبني 
على الأقل : 
ادا ا يا 07 0 177 لشّك 
وو وا 

.)١5/١ ١ بدائع الصنائع:‎ »)١915/1١( انظر: تبيين الحقائق:‎ )١( 


.)١55 21١58 /١ ١ (؟) انظر: بدائع الصنائع:‎ 
.)١565/1١ ١ انظر: بدائع الصنائع:‎ )7١ 


اعيما للشَّيّطَان 2١0)‏ ووجه الدلالة واضح في أن من استوى عنده 
الأمران» ولم يكن عنده ظن يعمل به» فإنه يبني على الأقل . 

ثانيا: أدلة الشافعية ومن وافقهم: 

استدلوا على أن من شك في عدد الركعات في الصلاة» فإنه يبني 
على اليقين» بما يلي : 

-١‏ حديث أبي سعيد الخدري المتقدء”'؟, وفيه أن الشاك في عدد 
الركعات يبني على اليقين. 

؟- عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت النبي كه يقول: (إِذَا 
سّهًا أَحَدُكُم في صّلاته فَلَمْ يَدْر واحدة صَلَّى أَوْ ثنْمَيْنِء فُلْمَبْنِ عَلَى 
واحدة» فَإِنْ لم يَدْرِ ثنْمَيْنِ صلّى أو تلائاء فَلْمَبْنِ عَلَى تنْمَيْنِء فَإِنْ لم 
يدر كلانا صَلَى أو أربعاء فليين على ثلاث وليسجد متجدين قبل أن 

وجه الدلالة : 

أن الشاك يبني على الأقل كما في الحديث, لأنه المتيقن. 

ولآن الأصل عدم الإتيان بما شلك فيه» فيلزمه الإتيان به. كما لو 


شك هل صلَّى أم لم يُصَل» فإن عليه أن يِصَلّي2*7. 


0 ب‎ 
١ 


)١(‏ تقهدم تخريجه. 
(4 ) انظر: نهاية المحتاج: (1/94/5)» مغني المحتاج: 5١3/1‏ )» كشاف القناع: 
)5١05/1(‏ المغني: .)70١5/1١(‏ 


أه> 


4- ولأن أركان العبادات المفروضاتء لا تسقط بالتحري» كأركان 
الحج, وأركان الوضوءء فيلزم الإتيان بها. 

ولآن كل ما شرط اليقين في أصله» شرط في بعضه. كالطهارة 
والطلاق. بيان ذلك: ما لو شك في الصلاة» هل صلأها أم لا» فإنه 
يصلّيها. فكذلك أبعاض الصلاة كالركوع والسجود . 

ولآن اللأصل في العبادة أنها تؤدى بيقين كامل, لا بالتتحري» 
فكذلك الصلاة لا تؤدى بالتحريء وإنما باليقين والتيقين'!'' . 

ثالنا: أدلة الحنابلة : 

استدلوا على التفرقة بين الإمام والمأموم» بأن الإمام يبني على غالب 
ظنه؛ لأآن الإمام له من ينبهه ويذْكّره إذا أخطأ الصواب» فإذا عمل 
بالطو وكان مضيياء اقرة الماموفيونء اويشاقل :عدده :عبواتك نقنسهء وإن 
كان مسخطعاً سبحوا به» فيرجع إليهم» فيخصل له الصواب في هاتين 
الحالتين. 

أما المنفرد» فليس له من يذكّره؛ فيبني على اليقين» ليحصل له إِتمام 
الصلاة» ولا يكون مغروراً بها(" . 


.) انظر: الحاوي ( أطروحة دكتوراه ): (91//5ه‎ )١( 
))١58/١(:دمحأمامإلاه الكافي في فق‎ ».) 5114/1١ ( انظر: المبدع:‎ )١( 


.)/.6-!٠١ 4/1١ ( : المغني‎ 
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المناقشة والترجيح : 

ناقش الشافعية أدلة الحنفية ومن وافقهم. بما يلي : 

١-أما‏ ديف عبد الله ب مسسعوف فللا امل 1" والرواية 
الصحيحة أن رسول الله يله قال : ( إِذَا ئ كنت في صلاة فش فُشَككت في 
تلات اذ اربع واكت ر طتلقا على أرقو تشوكناكت ثم تعد 
جتنن و انق اين ككل اذ سل ل فيلات اميا 
ل 10 

؟" أماقوله َكْهُ : «لا غرار في صلاة ولا تَسَليم)” "2 فمعناه: لا 
ينقص من صلاته وهو في شك من تمامها» ومن بنى على اليقين لم يبق 
المأمومون أو ردوا عليه غلطه؛ فلا شك عنده7* )2 . 

+- أما قوله يه : «إِذًا شك أَحَدَكُم في صّلاته قَلْمَمَحَرٌ 
الصواب)7” 2؛ وفالجواب عنه: أن تحري الصواب تبين له يقين الشك» 
أو يبئي على اليقين مع بقاء الشك00' 2) ولم يفرق فيه بين من كثر 
شكه أو لا. 

.) ١7/7/5١ انظر: نصب الراية:‎ )١١ 

(؟ )انفلم تخريجة 

(9؟) تقدم تخريجه. 

(4 ) انظر: الحاوي: ( 777/5 ). المغني: ( .)7١5/1١‏ 


( 5 ) تقدم تخريجه. 
59)الحاوي: 7١/5/5١‏ ). 


الحا 


- أما حديث عبد الله بن مسعودء فمعارض بحديث أبي سعيد 
الخدري» وهو أقوى وأرجح من وجهين: 

الأول : كثرة الرواة» والبئاء على الإحتياط . 

الثاني : أنه إذا بنى على الأقل - كما في حديث أبي سعيد - وأتى 
بما شك فيههء فإنه يأمن بذلك النقّصان» ويخاف الزيادة. أما روايتهم 
فتتردد بين النْفّصان والزيادة» فكانت رواية أبي سعيد أولى» لقوله 
َه : إن الزيادَةَ في الصلاة خَيْرٌ من النقصان)(2'021 . 

ه- أما قولهم: إن في الإعادة في كل مرة حرجاء فيَرد: بأننا لم نقل 
بالإعادة» بل بالبناء على الأقل . 

- أما قولهم: إن في إلزامه البناء على الأقل» لا يوصله إلى أداء 
الفرض بيقينء فغير مُسَلَّمِ لأنه إذا بنى على اليقين» فقد أمن النقْصان 
وخاف الزيادة» والزيادة في الصلاة في مغل هذه الحالة» لا شيء فيهاء 
لقوله يَتَهُ : «فإنَ الزْيادة في الصلاة خَيْرْ من النقّصان)(") 

)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك: )7714/١١(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. وقال الذهبي : بل عمار ( الرهاوي ) تركوه. ورواه أحمد بمعناه: حدثنا 


محمد بن يزيد عن إسماعيل بن مسلم عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن 
عباس أنه كان يذاكر عمر شأن الصلاة» فانتهى إليهم عبد الرحمن بن عوف فقال: ات 
ا حدنُكُم بحديث سمعته من رسول الله َيه قالوا : بلى» قال فأشهد أني سمعت 
رسول الله َيه يقول : «مَنْ صَلَّى صَّلاة يَشُكُ في التَقُصّانء فَلْيْصَلُ حَتَى يَشْكُ في 
الرّيادَة). [انظر: المسند :418/1) مسلد العشرة المبتترينبالجدة تحديث 
عبد الرحمن بن عوف] . 

.)١75/5(- /لاهده-مهه)‎ ١ ( :) انظر: الحاوي ( أطروحة دكتوراه‎ )١١ 

79) تقهدم تخريجه. 


: ه ؟ 


أما ما ذكر من جواز التحري في القبلة» فيفارق أفعال الصلاة 
من وجهين : 

الأول : جواز التحري فيما تعذر فيه اليقين» وعدم جوازه فيما لم 
يتعذر فيهء والاتجاه إلى القبلة بيقين متعذر, فجاز فيه التحريء. 
بخلاف أفعال الصلاة لا يتعذر اليقين فيهاء فيبني عليه. 

الغاني: أن للقبلة دلائل وعلامات يرجع إليها في التحري 
والاجتهاد؛ وليس لما يقضى من أفعال الصلاة دلالة يرجع إليها في 
الف 0 

8- أما استدلالهم بحديث أبي سعيد الخدري» فلا يستقيم لهم 
وجه الدلالة؛ لآن الحديث صريح في أن الشاك يبني على اليقين دون 
تخصيصه بمن كثر شكه وتحرى ولم يقع تحريه عن شيء. 

الراجح : ما ذهب إليه الحنابلة من التفرقة بين الإمام والمأموم. وذلك 
بأن يبئي الإمام على غالب ظنه؛ ويبني المنفرد على اليقين. 

أما كون الإمام يبني على غالب ظنه» فلأن الظن قد يصير يقيناً 
بخبر أهل الصدق» فقد جاء في حديث ذي اليدين أن رسول الله عله 
رجع لخبر الجماعة”"2. وعليه إذا عمل الإمام بالأظهر وكان مصيباء أقره 


)١(‏ الحاوي ( أطروحة دكتورأه): (55/8/5)-(00//5؟). 
(؟) انظر: فتح الباري: .)٠١5/5(‏ 


هه" 


الااتوويون :3ك كاد دصر امه سه :وان كا سانا ممكزا نه 
فيرجع إليهم» فيحصل له الصواب في كلتا الحالتين. 

أما المنفرد فيبني على اليقين» لأنه ليس له من يذكره؛ ويحمل 
حديث أبي سعيد الخدري عليه جمعاً بين الأدلة . «ولأن الصلاة في 
الذمة بيقين» فلا تسقط إلا بيقين)('2. 

فروع: 

من القواعد المتكررة في أبواب الفقهء أن من شك هل فعل شيكاً أم 
لاء فالأصل أنه لم يفعله”' 2. قال الإمام النووي: «إذا تيقنا وجود شيء 
أو عدمه. ثم شككنا في تغيره وزواله عما كان عليه, استصحبنا 
حكم الأصل وطرحنا حكم الشك)0' . 

ومن فروع ذلك : 

جإذا راق لين ترط ركو يو] راق اننال يعر نيا اسع 
اراق قاف قعل لاد 0 


.) 10/5 فتح الباري:‎ )١( 

.) 58 ( الأشباه والنظائر لابن مجيم: (55 )» الأشباه والنظائر للسيوطي:‎ )١( 
بقوله: المشكوك فيه المعدوم.‎ ) ١87/15 وعبر عنها ابن حجر في تحفة المحتاج:‎ 

.)١58/14( (؟)المجموع:‎ 

(4 ) انظر: الأشباهه والنظائر لابن نجيم: (54 )» إيضاح المسالك: )١91/(‏ 
( وقاعدتهم :الشك في النقصان كتحققه )ءالكافي في فقه الإمام أحمد( :)١54/ 1١‏ 
المغني : ( 1١‏ /17/758). 


كه » 


إذا شك فى زيادة توجب سجود المدييوة دان را لآن الأصل 
عدم الزيادة» فلا يجب السجود بالشك 20 


لآن الأصل 1م 


إذا شك المصلَّي هل سها أم لاء فلا سجود عليه”" . 

-لو تيقن المصلّي سهوه بما يجبر بالسجودء وشك هل سجد للسهو 
أم لاء فإنه يسجد للسهوء لأن الأصل عدم السجود””* ' . 

هذاء واتفقوا على أن الشك يؤثرإذا وجد في الصلاة» أما بعد 
سلامه» فلا يلعفت إليه(”2؛ لأن الظاهر الإتيان بالعبادة على الوجه 
المشروعء ولآن ذلك يكثر» فيشق الرجوع إليه» فسقط بذلك تأثير 
الشك0' 2 , 


9(١١)انظر:‏ الملهذب: .)١١5/4(‏ المجموع: (158/4١).ء‏ الأشبه والنظائر 
للسيوطي : ( هه )» الكافي في فقه الإمام أحمد: ١78/1١‏ ) وفيه وجه عندهم أنه 
يسجدء المغني: ( ١‏ /7/58)» الشرح الكبير لابن قدامة:  .)1755/1١(‏ 

)١(‏ انظر: الملهذب: (55/14١)ءالمجموع: »)١1١8/5(‏ الأشبه والنظائر 
للسيوطي : ( 5ه )»؛ الشرح الكبير لابن قدامة: )/54/1١١(‏ وقال: (إنه الصحيح)؛ 
المبدع: 551/1١١‏ ). 

() انظر: التاج والإكليل: (5/؟١؟)»‏ مواهب الجليل: ( 75١/5‏ ). 

(4 ) انظر: شرح المحلي على المنهاج: ( 3١١/1١‏ ). المجموع: .)١١78/14(‏ 

(5) انظر: حاشيةابن عابدين:( 505/1505 )» الأشبه والنظائر لابن 
نجيم:(4ه )» الأشباه والنظائر للسيوطي : ( 5ه ) » شرح لمحلي على المنهاج : 
١١/؟١١)‏ وفيه أنه المشهورء تحفة المحتاج: 57 .)١85/‏ 

() انظر: شرح المحلي على المنهاج: ))7١7/١(‏ تحفةالمحتاج: ))١85/15(‏ 
الكافي في فقه الإمام أحمد: ١78/1١‏ )» الشرح الكبير لابن قدامة: ( ١‏ /155). 


/اه ” 


المطلب الثاني 


المغال الأول : الُجبران في زكاة الإبل . 

كبن :زكأة الاتل: وفك ادير سهد و وتعارنة يها المة عملي عن 
رسول الله عله . فقد ورد في كتاب ابي بككر- رضي الله عنه - إلى 
أنس لما وجهه إلى البحرين «بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة 
الصدقة التي فرض رسول الله ينه على المسلمين والتي أمر الله بها 
رسوله؛ فمن سكلها من المسلمين على وجهها فليعطهاء ومن سيل 
فوقها فلا يعط: في أربع وعشرين من الإبل' 2 فما دونها من الغنم من 
كل خمس شاة فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين» ففيها 


بست مخاض”'2 أنثى» فإذا بلغت ستأ وثلاثين إلى خمس وأربعين» 


)١(‏ الإبل: بكسرالباء وتّسّكن للتخفيف, ولا واحدٌ لها من لفظها وهي مؤنثة» 
لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين لزم تأنيثها. 
وتصغيرها: أَبَيْلة كفئيمة ونحو ذلكء والجمع: آبال» والنسب : إبَلِي بفتح الباء؛ 
استثقالا لتوالى الكسرات . [ تحرير ألفاظ التنبيه: ( ١٠١١‏ )]. 

)نيت ما اذ مخاض: ولد الناقة إذا دخل في السنة الثانية . سمي بذلك 
لأن أمه قد ضربها الفحل فحملت ولحقت بالمخاض وهن الحوامل وإن لم تككن حاملا. 
[ انظر: لسان العرب» مادة ( مخض ): ( 778/1759 )» المصباح المنير: (5557/5) 
مادة ( مخضت ).» طلبة الطلبة: ( ٠-9‏ 4 )» تحرير ألفاظ التنبيه : ( 54 ٠١‏ )]. 


3ه 5 


تتيهنا ينف كرون" ؟تقى قاذ ليلقت نينا وأرسين إلى متكرة:نشيينا 
ااا 135" امسو 58 ذ الشف راد وسكي إلى تمن 

سقغيقة» شدي د 2” ناذا بلشعيت نمس بصا ومين علق 
اا ا 
ففيها حمَّتَان طَروقَنَا الجمل» فإذا زادت على عشرين ومائة» ففي كل 
أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقّة ومن لم يكن معه إلا أربع من 
ا أن نضاء ربهااتإذا بلقت حميا من الإبله 
ففيها شاة)(* 


)1١(‏ بحت لحرة واين لبوك : ولد الناقة استكمل سنته الشانية ودخل في السنة 
الثالثة سي ذلك لآن أمه ولدت غيره فصارت ذات لبن. [ انظر: لسان العرب» مادة 
(لبن): "7/1١‏ )» المصباح المنيرء مادة (اللبن): (54/./7 )؛ طلبة الطلبة في 
الاصطلاحات الفقهية 4م » تحرير ألفاظ التنبيه .])٠١54(:‏ 

)١(‏ الحقّة: أنئى» والذكر حق» والجمع حقاق وحقّق. وهي التي طعنت في السنة 
الرابعة متميك للك لانها استحقت أن درك ويحمل عليينا) زاناتظرقها لفحل 
[ انظر: المصباح المنير» مادة (الحق): »)١44/1١(‏ طلبة الطلبة في الاصطلاحات 
الفقهية: ( 1٠‏ )» تحرير ألفاظ التنبيه: ( 4 ٠١‏ )]. 

(؟) الطروقة بفتح الطاء» الأنثى التي ينزو عليها الفحل. [ طلبة الطلية في 
الاصطلاحات الفقهية: 79(9)]. 

(4) الجَذَعَ: بفتحتين» هو من بهيمة الأنعام ما قبل الثني. والجمع: جَدْعَان 
وجذاع. والأنثى جذعة والجمع جذعات. وأجذع ولد الناقة أي صار في السنة 
الخامسة. قال في القاموس: «المجذع اسم له في زمن وليس بسن تنبت أو تسقط). 
[انظر: القاموس المحيطء مادة (الجذع )» .)١5-١١/5(‏ المصباح المنير» مادة 
(الجذع ): 54/١‏ )» طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية: ( 1١‏ )]. 

(©) وهو جزء من حديث أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - الطويل في مقادير 
الزكاة التي فرضها رسول الله يله والذي رواه البخاري فرقه في ثلاثة مواضع. [ انظر: 
صحيح البخاري: (5117/7*)» كتاب الزكاة »)١4(‏ باب زكاة الغنم (58 ): 
حديث .)١5:54(‏ 


هذاء ويدخل الجبر فى زكاة الإبل فى ثلاثة مواطن : 

؟١-‏ عند اتفاق الفرضين . 

#ف كير نفضن الل كورية يزيادة الى 703 

وذلك يقتضى الكلام عن النقاط التالية : 

الجبران في عرف الفقهاء» وحكم الجبران في زكاة الإبل» ومقدار 
الجبران. ومواطن الجبر فى زكاة الإبل . 

: الجبران فى عرف الفقهاء‎ -١ 
يجدها يجوز له أن يخرج ما دونها سنا ويدفع الفضل» ويسمى دفع‎ 
على نينا رطفن ار‎ "١ الفكودل تير انا :أو ناهة الحوان!‎ 
7 الحخير‎ 
استعيرت لغيره كابن مخاض وابن لبون . وإنما يكون ذلك في الدواب دون الإنسان لان‎ 
عمرها يعرف بالسن بخلاف الادمي» ومقتضاه أنه مجاز في اللغة من إطلاق اسم‎ 
.]) 7/١١ البعض على الكل كالرقبة على المملوك . [انظر: حاشية ابن عابدين:‎ 

١١)الْممصدق:‏ بتخفيف الصادء هو الذي يأخذ الصدقات . 


(7) انظر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق: »)770/1١(‏ شرح المحلى على 
المنهاج: 77/7١‏ ). 
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وفى النظم المسشفاف: وهو الإتمام والإكمال من جبر الكسير إذا 
رده كأنّه كان ناقصاً فكمّله»(١)‏ . 

؟ - حكم الجبران في زكاة الإبل : 

من وجبت عليه فى زكاة الإبل» سن معينة وفمدهاء أو وجدها وهى 
معيبة أو نفيسة:» فله أن يخرج أعلى منها سنأ ويأخذ الجبران» أو 
يعطى أدنى منها سنا ويدفع الجبران؛ وهذا إذا كانت إبله سليمة . 

أما إذا كان نصاب الإبل معيباً وفقد السن الواجبة عليه فله دفع 
السن السفلى مع الجبران» وليس له الصعود إلى السن الأعلى مع أخذ 
الجبران؛ لأن الجبران قدّره الشارع للتفاوت ما بين الصحيحين وما بين 
الإليراق عداو انض لغبرضه والزناوة العو سن ستوو ررض اران 

ووذللك قال جمهور العلماء من الحفية' "دوهن فقول الخافعي2) 
والحنابلة7* 2 والظاهرية””؟ . إلا أنه لا يشترط عند الحنفية انعدام السن 

.) ١51/١ ( انظر: النظم المستعذب لابن بطال:‎ )١( 

)١(‏ انظر: الهداية: »))١90-١89/5١‏ بدائع الصنائع: (؟14/5*)» تبيين 
الحقائق: ١١0/1٠57)ء‏ الدر امختار: 7/5١‏ ). 

(9) انظر: المهذب: 107/0١‏ )» شرح المحلي على المنهاج: (5/ 6-1 )» تحفة 
امحتاج: (7/ 571-55١‏ )ء مغني المحتاج: 70/851711 ). 

( 4 ) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد:( 590-589/1١‏ ). المبدع:(57/15١751)؛‏ 


المغني : ( 018٠/5‏ 1517 ). 
(5)انظر: المحلى: .)١٠١8/5(‏ 
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وقال الإمام مالك : من فقد السن الواجبة» فعليه أن يبتاع الفرض 


والراجح ما ذهب إليه الجمهور» من جواز الجبران في زكاة الإبل» لما 
كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله َه 5000000 


َ الاق ا 0 َ أله ا م قر وس 


00 َه الجَذَعَة وَلِيسَت عنده جذعة وعنده حقة حقة: فَإِنْهَا تُقَبل منه 
لحقة ويجعل مَعَهَا شَاتَين إن استيسرة له او 5-5 ٠‏ ومن 
بس ليِسسَق عنده (١‏ لْحفَةٌء وعنده | لْجَذَعَةٌ فَإِنَهَا 


نَقَبَل منه الْجَذَعَهُ ويعطيه المصدق عشرين م درَهما أو شَاتيِن. . ومن 


0 اص سم برا مم بير مو 


بَلَعْتَ عنده صَدقَةٌ الحقّة وَلَيِسّت عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه 


بنْت لبون ويعطي شَائَين أَوْ عشرين درهَما . وَمَن بَلَعَتَ صدقته بدت 


ره هو 


لبون وعنده حقّةء فَإِنْهَا تُقَبَلَ منه الحقّة ويعطيه الْمصّدق عشرين 


سس 6 ساس ما لال ل في 6 ه لني إن 


درهما أو سَائَين. ل و 


)١(‏ جاء في المدونة ما نصه: ( قلت ) أرأيت إن لم يجد المصدق في الإبل السن 
التي وجبت فيها أياخذ دونها ويأخذ من رب المال زيادة دراهم أو غير ذلك تمام السن 
التي وجبت له؟ ( فقال) لا( قلت له) فهل يأخذ المصدق أفضل منها ويرد على 
صاحب المال دراهم قدر ما زاد على السن التي وجبت؟ ( فقال) لا( قال أشهب) ألا 
ترى أن المصدق اشترى التي أخذ بالتي وجبت له بالدراهم التي زاد. [المدونة: 
9١١/555؟)‏ وانظر: بداية المجتهد: (ه/١ه)].‏ 
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شاتين)27. وقد تلقت الأمة هذا الخبر بالقبول» وعمل به الصحابة - 
رضوان الله عليهم - بلا مخالف فلا معنى للمنازعة فيه. 

ولأن أمر الزكاة مبني على المواساة» فلا يكلفها المالك من غير ماله 
وفي تكليفه ابتياع الفرض مشقة ودين الله يسر(" . 

أما عن قول الإمام مالك» وهو إمام مجيد فلا دليل عليه ويُعتذر له 
بأنه لعل هذا الحديث لم يبلغه ‏ والله أعلم -. 

من له حق الصعود والنزول : 

ثبت فيما تقدم جواز الجبران» وأنه عند فد أحد الفروضء فإن 
للمزكي الصعود بأن يخرج السن الأعلى وياخذ الجبران» أو النزول بأن 
يعطي السن الأدنى ويدفع الجبران. وقد اختلف العلماء -رحمهم الله 
فيمن له الخيار في الصعود والنزول على النحو التالي : 

القول الأول : 

أن باز لزب الال سطللفاء<فإذا تم جك السين الو اعيةه او وده 
وهي معيبة» فهو مخير بين أن يدفع سناً دون السن الواجبة ويعطى معه 

)١1(‏ هو جزء من حديث أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -- الطويل في مقادير 
الزكاة التي فرضها رسول الله يه والذي رواه البخاري وفرقه في ثلاثة مواضع. [ انظر: 
صحيح البخاري: (717/1)» كتاب الزكاة ١4‏ )» باب من بلغت عنده صدقة 


بنت مخاض وليست عنده 7/١‏ )» حديث .)١ 15:9١‏ 
(1) انظر: الحاوي ( أطروحة دكتوراه ): (١1/؟81؟).‏ 


17 ؟ 


وهذا الاختيار الآأخير خاص بمذهب الحنفية بناء على جواز أخذ القيمة 
عندهم. 

وهو الصحيح عند الحنفية كمافي الاختيار”' . إلا «إذا أراد 
أنياخنوالاً وأكدوناق كان الات مف ليزن نازاة طراحت الال أن 
بعض جذعة بطريق القيمة» فالمصدق بالخيار إن شاء قبل» وإن شاء لم 
70 

وهو الأصح عند الشافعية” '©, والمذهب عند الحنابلة» إلا إذا كان 
ولي يتيم أو مجنون أو سفيهء فإنه لا يعطي أدون مع جبران ولا أعلى 

:») 7١/5١ ( حاشية ابن عابدين:‎ »)١١١ /١ ( انظر: الاختيار لتعليل المختار:‎ )١( 
.) 707/5 ( بدائع الصنائع:‎ 

(؟) بدائع الصنائع: 714/5١‏ ). 

(؟)انظر: منهاج الطالبين: »)707/١(‏ المهذب: (9/0.: )ء المجموع: 
405/5 )» شرح المحلي على المنهاج: (7//57)» تحفة المحتاج: ))77١/7(‏ مغني 
امحتاج: 378/1١‏ )» الحاوي ( أطروحة دكتوراه): ( 705/48/1١‏ ). ومقابل الأصح عند 
الشافعية: الإختيار للساعى إن دفع المالك غير الأغبط. فإن دفع الأغبط لزم الساعي 
أخذه قطعاً؛ لآنه مامور بالمصلحة وهو المنصوص في الأم عن الشافعي . [انظر: الام : 


(؟/7)» شرح المحلي على المنهاج: ١7/7)؛‏ تحفة المحتاج: (+/١55؟)»‏ الحاوي 
( أطروحة دكتوراه): 558/1١‏ ). المهذب: ( ١.8/5‏ : ) المجموع: 1١5/5‏ )]. 
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ويأخذه؛ بل يتعين عليه إخراج أدون مجزئ فيشتريه إن لم يكن في 
مال ا محجور عليه؛ طلباً لحظه؛ ولعدم جواز التبرع بمال اليقي,('؟ . 

القول الغانى : 

أن الاختيار فى الصعود والنزول يكون للساعى مطلقاً. 
القدوري” "2 وهو المنصوص عن الإمام الشافعي”* ؟ . 

القول الثالث : 

يتخير رب الملل في دفع السن الأدنى وإعطاء الفضل أو دفع القيمة) 
ولوظلي الساعي الأعلىء الف اشضير انما ون اث معطيه امعط 
الأدنى . 

)١(‏ انظر: الكافي في فق هالإماماأحمد: :.)55.0/١(‏ كشفاف القناع: 
184/5 ). المغني : 2401/57 457 )» الإنصاف: ( 55/17 ) وفيه قول للحنابلة : 

.)451١/5١( :ينغملا)١١‎ 

' () انظر: بدائع الصنائع: »)714/57١(‏ الكتاب: (١/44١)»؛‏ حاشيةابن 
عابدين: 78/5١‏ ). 

(: ) انظر: الأم: (5//)» شرح امحلي على المنهاج: (7//57).: تحفة المحتاج: 


»)77١/9‏ الحاوي (أطروحة دكتوراه): ))558/١(‏ المهذب: 07/5١‏ 1)ء 
المجموع: 1١5/5‏ ). 


حل 


ينهي اليد فك تعد المتى القل ور القه عافانة له الوه 


ويطالب بعين الواجب أو قيمته. 
صححه الجص كب 09 من الحنفيةةء وجزم به الكمال 
والزيا 220010 


الأدلة : 
أولا : أدلة أصحاب القول الأول : 


ادل القاقلون تاق ايان زرب امال طلقا مايل :: 


)١(‏ الحصكفي: علاء الدين» محمد بن علي بن محمد الحَصكّفي. فقيه 
حنفي» أصولي؛ محدث؛ مفسره نحوي. ولد بدمشق سنة (0؟١٠ه)ء‏ توفي بها 
سنئة (8١٠١ه).‏ من مصنفاته: «الدر اخحتار شرح تنوير الأبصار )» و( الدر المنتقى 
شرح ملتقى الأبحر)» و( إفاضة الأنوار شرح المنار) في الأصول . [انظر: هدية 
العارفين: ( 555/595 )» معجم المؤلفين: (١1١7/1ه-لاه‏ )]. 

(؟) الزيلعي: أبو محمدء فخر الدين» عثمان بن علي بن محجن الزيلعي» نسبة 
إلى زيلع - بفتح الزاي المعجمة وسكون الياء المثناة التحتية ثم اللام المفتوحة ثم العين 
المهملة ‏ بلدة بساحل بحر الحبشة. فقيه حنفي . قدم القاهرة سنة ( ©٠٠/اه)‏ ودرس 
وأفتى وقرر ونشر الفقه. كان مشهورا بمعرفة النحو والفقه والفرائض . توفي بالقاهرة 
سئة 47 لاه)» وهو غير الزيلعيى صاحب ( نصب الراية ). من تصانيفه: ( تبيين 
الحقائق شرح كنز الدقائق ) في الفقه» و( الشرح على الجامع الكبير). [ انظر: الفوائد 
البهية في تراجم الحنفية: (ص5١١-5١١)»‏ هدية العارفين: ))"05/1١(‏ معجم 
المؤلفين: (57/5؟ )]. 

(") انظر: الهداية: »)١151-١89/5١‏ فتح القدير: »)١90-١894/5١(‏ تبيين 
الحقائق 711١-5٠7١ /1١ ١٠:‏ )» الدر المختار ٠:‏ 7/5 )» حاشية ابن عابدين: ( 77/51 ). 
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ه عر 


و وفيه 0 5 من الإبل 0 الْجَدَعَة 


00 س “تر مد غير مم هه لالسلا لس ار ص سا سم 


ل ا ا .وم ملفا عت مدة؛ 


سص © اس . ه انير اه ىس مه تي مس و هس 0 اصع شال 


الحقة ولبسّت عنده الحقَّةٌ وعنده الْجَذَعَةٌ فَإِنَهًا تُقْبَلَ منْهُ الْجَذَعَهُ 
ويعطيه الْمصّدق عشرين الزهنا ار عاندوبيي” فتلي نازرب الال 
ران قن المسعرد ولف كارن التيسير على أرباب 
5 ْ 5 00 5 
المواشي إغناء لهم عن شراء الفرض الواجب” 2 
١‏ ولأن المالك أقوى تصرفاً في ماله)2"0 فكان له الخيار. 
ثانيا : دليل أصحاب القول الثاني : 
انعد ل القائلزن زان الاتتعار سناع طلقا ء:يآن المفتصدوف من الركاة 
إفادة المستحقين ورعاية المصلحة ينافيها تخيير المالك7* ' . 
ثالفاً: دليل أصحاب القول الثالث : 
استدل القائلون بالتفريق» بأنه يتخير رب المال فى دفع السن الأدنى 
)١(‏ تقدم بحريسه. 
)١(‏ انظر: الاختيار: 1١١/1١‏ ))» العناية: »)١51-١5.0/5(‏ شرح المحلي على 
المنهاج: ( 17//5)» تحفة امحتاج: 537١/15‏ ). 
)7١‏ الحاوي ( أطروحة دكتوراه): ١‏ ١5/8/1؟7).‏ 


(:)انظر: المهذب: 105/5١‏ ) المجموع: (1.5/5)؛ مغني المحتاج: 
١9/1لا").‏ 


دس 


وبتخيير المصدق في أخذ السن الأعلى ورد الفضلء» لأنه شراء ولا 
ا 000" 

المناقشة والعرجيح : 

الراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء» من أن الخيار للمالك» وذلك 
لاريلئ: 

: أن ما استدل به القائلون بأن الخيار للساعي منقوض بالاتي‎ -١ 

أ- أن الزكاة قائمة على مراعاة مصلحة الفقراء والأغنياء, فإذا لم 
يكن الفرض موجودا في مال الغني» أو وجد وهو معيب ونحو ذلك 
شرع لرب المال الصعود والنزول رفقاً به وتخفيفاً عليه ومراعاة 
لملصلحته؛ حتى لا يكلف شراء الفرض الواجبء وذلك إنما يتحقق 
بتخيير المالك . أما تخيير الساعى فقد يضر بأرباب الآموال . 
قال رسول الله َيِه لمعاذ بن جبل» حين بعثه إلى اليمن: (إِنْكَ سَتاتى 
قَوْمأ أَهْلَ كتّاب. فَإِذًا جمتهم فادعهم إلى أن يَسْهَدُوا أن لا إِلَهَ إلا الله 
أن محَمّدا رَسُول الله فَإِنَ هُم أطاعوا لَك بذلك فَأَخْبِرَهُم أن اللَّهَ قد 


م 


- سل 6 


فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لك 


(١)انظر:‏ فتح القدير: (١50/5١).؛‏ تبيينالحقائق: (١/1170-١771؟)»الدر‏ 
الخختار: ( ؟ / 5 )» الفتاوى الهندية: (١/ل/ا/ا١‏ ). 
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بذلك فأخبرهم أن لَه قد فَرَضِ عَلَيّهِم صّدقّة ُوْخَذَ من أَغنيّائهم فَتْرد 


عَلَى فقرائهم: فَإِن هم أطاعوا لَك بذلك فَإِيَاكَ وكرائه”'' أموالهم. 
وائق دَعوَةَ الْمَظْلُوم فَإنَهُ ليس بَيْنَه وبَيْنَ الله حجاب)(' ' وهذه فى 


فغداة. 
- أن ما استدل به القائلون بتخيير المالك في دفع السن الآدنى 
وإعطاء الفضل أو دفع القيمة: لأنه لا بيع فيه بل هو إعطاء بالقيمة 
فيرد: بأنه لا يجوز دفع القيمة في الزكاة . 
وأما تخيير المصدق في أخذ السن الأعلى ورد الفضلء لآنه شراء 
ولا تيبر يقل الغر او تيرد ران لبون نيا اكاك ركني كن عرز 
رسول الله يك بتعويض سن عن السن المفقودة ومعها شاتان أو عشرين 


درهما(؟) 


)١(‏ الكرائم: جمع كريمة؛ يقال ناقة كريمة: أي غزيرة اللبن» أو كثيرة اللحم 
والصوف . والمراد نفائس الأموال من أي صنف كان. سمي نفيسا لأن نفس صاحبه 

تتعلق به. وأصل الكريمة : كثيرة الخير» وقيل للمال النفيس كريم؛ لكثرة منفعته. 
[انظر: فتح الباري: (7717/15)؛ شرح النووي على مسلم: .])191/1١(‏ 

(١؟)‏ متفق عليه, واللفظ للبخاري. وهو جزء من حديث طويل فرقه البخاري في 
سبعة مواضع. صحيح البخاري: (761//7)» كتاب الزكاة (5 ؟ )»؛ باب أخذ 
الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا (5 )» حديث (5331١))؛‏ صحيح 
مسلم: 50/١١‏ )» كتاب الإيمان ١١‏ )» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام 
(لا)» حديث .)١9/59(‏ 


(؟) انظر: المحلى: 5 .)١١8/‏ 
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- أن الخبر الوارد في ذلك صريح بتخيير المالك وهو دليل من 

#- مقدار الجبران : 

اختلف الفقهاء ‏ رحمهم الله - في الجبران هل هو مقدر بمقدار 
معين, أو أنه يختلف بحسب الأوقات غلاء ورخصاً فيخضع للتقدير 
حينها؟ 

قال لسوت إ در جد سانيين اسفن ل را د 
معو امفدات نحي الأؤقانك عاد وها فالمالك يدفع قيمة 
الواجية ووه الفنفا 277 

واستدلوا على ذلك بما ورد في كتاب أبي بكر الصديق - رضي الله 


0 6 


عنه - وفيه : من بَلَعَتَ عنده من الإبل صَّدقَة الْجَذَعَة وَلَيسَت عنده 


رمم 


يس ا وميه سس 
| ستيِسركا له أو عشرين درهها وَمَنْ بَلَفَتْ عنده صَدقَة | لْحقّة و اليك 

)١(‏ انظر: الاختيار: ١١١/1١‏ )» الكتاب مع اللباب: ( ١514/1١‏ )» الهداية: 
(/150-1834)» فتح القدير: .)١190/5(‏ بدائع الصنائع: »)75/5١‏ الدر 


المتار: (” / ”7 )» حاشية ابن عابدين: (؟ / 7 ). 
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عنده الحقَّة» وعنده الجَدَعَةٌ فَإِنّهَا تُقْبَلَ منهُ الْجَذَعَهٌ وَيِعْطيه 
المصدق عشرين درهما أو شائّين. . 1 00 
اين انلنقة والمدعة ابشاتين أو عشرين رهما “ووهذ] كان قيس 
التفاوت في زمانهم)!'©؛ «فالواجب هو تفاوت القيمة لا تعين 
ذلك)2'0, 

وقال المجمهور ( الشافعية والحنابلة والظاهرية ) : إن الجبران في 
زكاة الإبل مقدر بشاتين وعشرين درهماًء فمن وجبت عليه سن 
وليست عنده» وعنده دونها بسنة فإنه تؤخذ منه مع شاتين أو عشرين 
درهماً. وإن كانت عنده ما فوقها بسئة أخذ منه ودفع إليه الملصدق 
فاق ا وكشرية فرهما عبرانا )ا من لسن 

كمافي الخبر المتقدم» «فلما قدر الشارع التفاوت بمقدار معين لا 
يزيد ولا ينقص كان ذلك هو الواجب في الأصل في مثل ذلك)7), 
وإنما جعل الرسول يَيَّه الشاتين أو العشرين درهماً تقديراً في جبران 
النقصان والزيادة بين السنين ولم يكل الأمر في ذلك إلى اجتهاد 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

.)١9٠0/5( فتح القدير:‎ )١( 

) حاشية السندي على النسائي: ( ٠١/8‏ ). 

(:)انظر: المهذب:(1.8/0)»المجموع: (5/0.: ). شرحالمحلي على 
المنهاج: (5//)» شرح منتهى الإرادات: ( 77/8/1١‏ )» المبدع: 5١/5‏ )» الكافي 


فى فقه الإمام أحمد: 585/1١‏ )» المحلى: (8/5 .)١١9 1١5-1١١‏ 
(ه) فتح الباري: (9/ 3١4-11‏ ). 


/ا؟ 


الساعي وإلى تقديره؛ لأن الساعي إنما يأخذ الزكاة من أرباب المواشي 
عند المياه غالباً» وليس هناك حاكم ولا مقوم يفصل بينهما فيما إذا 
اختلفاء فضبط الجبران بقيمة شرعية كالصاع في المصراة» والغرة في 
الجنين قطعاً للنزاع؛ لاسيما وأن الشارع يتشوف لقطع كل ما من شأنه 
ناسين الاق ين ململي 1 

والراجح أن الجبران مضبوط بقيمة شرعية وهي الشاتان أو العشرون 
درهم في كل سن زائدة أو ناقصة وهو قول الجمهور؛ لأنه الثابت في 
كقات اي بكر الصيديق- رقي اللاعتههه والغناتان والدراعكم لبسث 
على وجه القيمة كما قال الحنفية» وإنما هي أصول وإلا لم يكن لنقله 
يه الفريضة إلى سن فوقها أو أسفل منهاء ولا لجبران النقصان والزيادة 
فيها بشاتين أو عشرين درهماً معنى . 

ثم إن الحكمة في ضبط الجبران بقيمة شرعية,» أن الركاة توخذ من 
أرباب المواشي عند المياه غالباء وليس هناك حاكم ولا مقوم يفصل 
بينهما فيما إذا اختلفاء فقدر قطعاً للنزاع كما تقدم. 

مسائل متعلقة بالجبران : 

ثبت فيما تقدم أن الجبران مضبوط بقيمة شرعية» وهي : شاتان أو 
عشرون درهماً في كل سن زائدة أو ناقصة. وهناك ثلائة مسائل 


متعلقة بالجبران وهى : 


.)75١8/57( معالم السنن (بتصرف):‎ )١1( 
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١-لمن‏ الخيار في الجبران [ الشاتان أو الععشرون درهما]؟ 

؟"- تعدد الجبران. 

. تبعيض الجبران‎ ٠ 

وفيما يلي تفصيلها : 

المسألة الأولى : لمن الخيار في الجبران [الشاتان أو العشرون 
درهما ]؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

القول الأول : 

أن الخيار في الشاتين أو العشرين درهماًء إلى من يعطي ذلكء فإن 
كان المعطي رب المال» فهو بالخيار في دفع الشاتين أو العشرين درهماً» 
ويسن له اختيار الأفضل للفقراء. وإن كان المصدقء, فهو المخير في دفع 
الشاتين أو العشرين درهماً مع مراعاته لمصلحة المستحقين في دفع 
الجبران أو أخذه إن خيره المالك . 

وبه قال الشافعية”'2» نص عليه الإمام الشافعي في الأء”'2» وهو 
قول القاضي من الحنابلة'2» والظاهرية0*' . 

)١(‏ انظر: شرح المحلي على المنهاج: (1//1)» مغني المحتاج: 77/1١١‏ )2 تحفة 
امحتاج: ( 771١/8‏ )؛ الحاوي ( أطروحة دكتوراه): .)7114/1١(‏ 

.) 1١05/5 انظر: الأم: (8/5)» المجموع:‎ )١( 


9")انظر: الإنصاف: 55/79 ). 
(4) انظر: المحلى: ( 4 .)١٠١8/‏ 


قف 


لتخيير الرسول َيِه الدافع أي كان» كما هو ظاهر في كتاب أبي 
بكر الصة و د رضي الله عنهد فى الصقات 1977 , 

القول الثاني : 

أن الاختيار في الشاتين والدراهم؛ لرب المالء إلا إذا كان ولي يتيم 
أو مجنون فيتعين عليه إخراج أدون مجزئ مراعاة لحظ المحجور عليه؛ 
وذلك على سبيل الاحتياطء إذ أنه مختلف في وجوب الزكاة في 
مالهما. وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة2"'0 . 

العرجيح : 

مما تقدم يظهر - والله أعلم ‏ أن الخيار في الشاتين أو العشرين 
ذوقسا تابه ذورق كلها الكااهر القمى .وهو نع لانت افثلة باعليت 
زر اف 

المسألة الثانية : تعدد الجبران. 

إذا لم تكن الفريضة موجودة في مال المزكي» بأن وجبت عليه بنت 
مخاض وليست عنده» وراد أن يصعد إلى أعلى منها بسنتين؛ بأن 
يعطي حقَّه ويأخذ أربع شياه أو أربعين درهماًء أو وجبت عليه جذعة 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) انظر: شرح المحلي على المنهاج: ( 7/57 )» نهاية المحتاج: ( 85/9 ). 


() انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد: »)550/1١(‏ الإنصاف: (*/55): 
المغني: ( 451/57 ). 
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وأراد أن ينزل سنتين» بأن يعطي بنت لبون ومعها أربع شياه أو أربعين 
درفنا أو أزاد ان تضعيه يغلؤق "انان وباتعال فاك جبرانات» او 
جزل ويعطي ثلاث جبرانات» كأن يعطي عن جذعة فقدهاء بنت 
مخاض ومعها ثلاث جبرانات» أو يعطي بدل بنت مخاض عند 
فقدهاء جذعة ويأخذ ثلاث جبرانات» فهل يقبل منه ذلك؟ . 

اختلف العلماء - رحمهم الله - على ثلاثة أقوال: 

القول الأول : 

يجوز صعود درجتين فأكثر مع تعدد الجبران» ونزول درجتين فأكثر 
مع تعدد الجبران» بحسب الدرجات» بشرط عدم وجود القربى في 
عي ا 

فمن وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده ولا بدت لبون وعنده 
حقّة فإنها تؤخذ منه ويدفع إليه المصدق أربع شياه أو أربعين درهماًء 
ومن وجبت عليه جذعة وليست عنده ولا حقّة» فله أن ينزل سنتين 
ويعطي ببت لبون ومعها أربع شياه أو أربعين درهما . 

وهو الأصح عند الشافعية» وبه قال الحنابلة(' 2 . 

(1) انظر: شرح حلي على المنهاج: (/8)» نهاية امحعاج: (/0)) تحفة 


المحتاج:( 57١/5‏ )» المجموع :( ه / 107 )ءالكافي في فقه الإمام أحمد:(١/0٠9١)»)‏ 
المبدع: 5١17/5‏ )ء المغني: ( 401/535 ). 
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القول الثانى : 

القول النالث : 

لا يقبل الجبران إلا لسنة واحدة»ع فمن وجبت عليه بنت مخاض» 
ولم يجدها ولا ابن لبون ولا بدت لبون ووجد حقّة أو جذعة؛ لم تقبل 
منهء ويكلّف بإحضار ما وجب عليه أو السن التي تلي الواجب مع 

ومن وجبت عليه بنت لبون» فلم تكن عنده ولا بنت مخاض ولا 
شاتان أو عشرون درهماًء أو حقّة وياخذ الجبران. 

وبذلك قال ابو الخطاب7' 2 من الحنابلة» والظاهرية» وهو قول ابن 

3 : 

ا 
)١(‏ انظر: شرح المحلي على المنهاج: ( 8/5 )» مغني امحتاج: ( 90/8/1١‏ ). 

)١(‏ أبوالخطاب: محفوظ بن أحمد الكلوذاني . إمام الحنابلة في وقته. أصله من 
كلواذاء بضواحي بغداد. توفي بها سنة (١455ه).‏ من مصنفاته: «التمهيد ) في 
أصول الفقه. و« الانتصار في المسائل الكبار»» و« الهداية» في الفقه. [انظر: ذيل 
طبقات الحنابلة: ( ١١7/1١‏ )» سير أعلام النبلاء: (54//19)» معجم المؤلفين: 
.])١188/4(‏ 


(7) انظر: المغني: ( 457/1 )ء المحلى: ( 5 .)١٠١9/‏ 


ادن 


الأدلة : 

أولاً : أدلة الشافعية والحنابلة : 

استدلوا على جواز تعدد الجبران» بحسب الدرجات» بشرط عدم 
وجود القربى في جهة الخرجة.» بما يلي : 

الدواة رسول الله عله عدر جيران البو الواحدة بشاتين ا وعشرية 
درهمأء تنبيهاً على السنين والثلاثة توخياً للرفق وطلباً للمواساة 2١7)‏ . 

؟- أن النص جوز الانتقال إلى السن التي تلي الواجب مع الجبران 
عند فقد الواجب؛ فإن عدم التالي» جاز العدول إلى ما يليه مع 
الجبران . والنص إذا عقل عدي وعمل بمعناه” "2 . 

ثبت فيما تقدم من الأدلة جواز الانتقال من سن إلى أخرى. عند 
عدم الفرض الواجب والذي تحته والذي فوقه؛ فينتقل إلى الدرجة 
الثالثة مع تعدد الجبران بحسب الدرجات . 

أما أدلتهم على أنه متى وجد السن التي تلي الواجبء فلا يجوز له 
الانتقال إلى السن الثالئة فكالتالي : 

-١‏ (لأن النبي #َيْلّهُ أقام الأقرب مقام الفرض»ء ولو وٌجد الفرض لم 
ينتقل عنه» فكذلك إذا وجد الأقرب لم ينتقل عنه)7 "2 . 

(١)الحاوي‏ (أطروحة دكتوراه): .)757/١(‏ 


.)١910/١( انظر: المغني : ( 457/5 )» الكافي في فقه الإمام أحمد:‎ )١( 
.) 455/1١ ( (؟)المغني:‎ 


ا 


- أن النص ورد بالانتقال إلى ما يلى الفريضة عند فقدهاء 


)20 
يحور 2022. 


التى تلى الواجب بدل - إذ أن ما يلى الواجب يقوم مقام الأصل - فلا 
يجوز الانتقال! ' 2 . 

لعي وو ب انتينةكنا » فيمكن الاستغناء عن 

م5 

استدلوا على جواز الانتقال إلى الأبعد مع تعدد الجبران عند عدم 
الفرض الواجب ووجود ما يليه مع جبران بما يلي : 

اتعالةن | لز عجولا لأ قرئيه لسن راتسا لعجو ع0 

اك اغقبارا بالعفبيه على معنى المنصوض عليه(" 2 افيقاس غير 
الملخصوص على المنصوص 

.)١90/١( انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد:‎ )١( 

.) 108-48511١١ انظر: المغني:‎ )1١( 

(9) الحاوي (أطروحة دكتوراه): .)١57/١ ١‏ 

(4 )انظر: تحفة المحتاج:( 7١1١/5‏ ). 


ه ) نهاية امحتاج: (5/ 5ه )» مغني المحتاج: 7075/1١‏ ). 
59) الحاوي (أطروحة دكتوراه): 757/١9‏ ). 


ل 


ثالفاً: دليل الظاهرية وأبي الخطاب من الحنابلة ومن وافقهم : 

استدلوا على أنه لا يقبل الجبران إلا لسئة واحدة» بما جاء في كتاب 
أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - وفيه: (. .من بَلَعَتَ عنده من 
الإبل صدقة الجدعة : ولّيست عنده جذعة وعنده حمةٌ فَإِنَهَا تقبَل منه 
الحمّة ويجعل مَعَهَا شَائَينِ | إن اسَتَيْسَرتَا له أو عشرين درهما ٠‏ وَمَن 
بَلَعَتَ عنده صَدقَةٌ الحمّة : ليست عنده الحقّة» وعنده الْجَدَعَهُ َإِنَها 
اس ل سيد ب دن 
شاتين...)'!'2» فالنص ورد بالعدول إلى سن واحدة عند فقد الفرض 
الواجب» فلا يجاوز ما في الحديث من السن الواحدة إلى غيره2"9 . 

المناقشة والترجيح : 

نما تقدم يظهر - والله أعلم ‏ أنه عند فقد السن الواجبة» يجوز 
صعود درجتين فأكثر مع تعدد الجبران» ونزول درجتني فأكثر مع تعدد 
المجبران» بحسب الدرجات» بشرط عدم وجود القربى فى جهة المخرجة . 
وهو الأصح عند الشافعية» وبه قال الحنابلة لما يلي : 

-١‏ لقوة أدلتهمء لاسيما وأن الإسلام قد سلك مسلك التيسير 
فيما شرعه من عبادات وأحكام»؛ والصعود والنزول أيسر على رب 


)١١‏ تقدم تخريجه. 


.) 4815/5 ( : انظر: المغني‎ )١( 
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المال» من تكليفه شراء الفرض الواجب» فكذلك عدم وجود السن التي 
تلق الزاجنية قياميا : 

؟- أن ما استدل به من قال بجواز تعدد الجبران مع وجود السن 
التي تلي الفرض منقوض من وجهين: 

الأول : أن النبي َيه أقام الأقرب مقام الفرض فياخذ حكمه. فلا 
يستقيم قولهم الأقرب ليس واجبأً فوجوده كعدمه. 

الثاني : أن قياسهم على معنى المنصوص عليه» قياس مع الفارق؛ 
لآن المنصوص إنما ورد عند عدم وجود الفريضة . وهنا الأقرب موجود 
فلا يعدل عنه إلى الأبعد . 

7- أن استدلال الظاهرية ومن وافقهم على أنه لا يقبل الجبران إلا 
لسنة واحدة» لورود النص بالعدول إلى سن واحدة عند فقد السن 
الواجبة؛ مردود بأن «النص إذا عقل عدي وعمل بمعناه)2'7» فيقاس 
عدم وجود القربى في الجهة الخرجة على عدم وجود الفريضة؛» فيخرج 
الأبعد مع تعدد الجبران بحسب الدرجات . والله أعلم . 

المسألة الثالثة : التبعيض في الجبران. 

إذا توجه الجبران على المالك أو السعي فهل يجوز لهما أو لأحدهما 


تبعيض الجبران بأن يدفع شاة وعشرة دراهم؟ . 


.)157/5( :ينغملا)١(‎ 


ا 


اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في جواز تبعيض الجبران على 
قولين: 

القول الأول : 

ليجو نري آكال إذا قوصه عليه الجنيزان أن يبعضه؛ فيدفع شاة 
وعشرة دراهم عن جبران واحد» وكذا إن كان دافع الجبران هو 
الساعي؛ إلا إذا رضي المالك بالتبعيض فيجوز؛ لأن الجبران حقه وله 
إسقاط حقه كله وهو معين. بخلاف الساعي؛ لأآن الحق للفقراء وهم 
غير معينين» وقضية ذلك أنه لو كان الفقراء محصورين ورضوا جاز 
وهو محتمل» والأقرب المنع نظراً لأصله وهذا عارض2227. . 

وبذلك قال الشافعية» وهو وجه عند الحنابلة('2 . 

واستدلوا على ذلك بأن الخبر المتقدم ‏ وهو حديث أبي بكر 
الفيويق فى كاب الضئة قات يذ فض عض التعيدر ين شاتن أو 
عشرين درشاء فلذ يتجوز أن يهل لنفسه خيارا قالغا باةايافع شاة 
وعشرة دراهم عن جبران واحد؛ خالفة الخبر. 

)١(‏ تتبع هذه المسألة قاعدة: ما جاز فيه التخيير لا يجوز فيه التبعيض, إلا أن 
يكون الحق لمعين ورضي . [المنثور في القواعد : ( 5١5/١‏ )]. 

(١)انظر:‏ المجموع: 5.94/5 ). تحفة المحتاج وحواشيها: (+/؟١5)»‏ نهاية 


المحعاج: (8*/ 4ه ). المنشور في القواعد: .)599-584/1١(‏ المبدع: (911/5)» 
المغني : ( 451١/5‏ ). 


وعدم تر 
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القول الثاني : 

يجوز تبعيض الجبران» فلو توجه على المالك جبران» فأعطى شاة 
وعشرة دراهم» أو أخذ ذلك جازء وإذا توجه عليه ثلاث جبرانات» 
جاز له إخراج النصف دراهم والنصف شياه. 

وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة2'0 . 

واستدلوا على ذلك بالآتي : 

, قياس على الكفارة» فإن له إخراجها من جنسين مخعلفين2"0‎ -1١ 

-١‏ (لأن الشاة مقام عشرة دراهم» وقد كانت الخيرة إليه فيهما مع 
غيرهماء فكانت الخيرة إليه فيهما مفردين)2'0. 

المناقشة والترجيح : 

ما تقدم يتضح - والله أعلم - أن ما ذهب إليه الشافعية؛ من عدم 
جواز تبعيض الجبران الواحد هو الراجح؛ لالتزامهم بالنص الوارد 
بالتخيير بين شاتين أو عشرين درهماً عن رسول الله عَفّه. 

أما الحنابلة» فقد خالفوا السياق والمعنى المقصود من النص؛ ١‏ لأن 
كل واحد من الشاتين أو العشرين درهماًء أصل في نفسه وليس ببدل» 

2)5١17/5(:عدبملاء)59.0/١(:دمحأمامإلاه انظر: الكافي في فق‎ )١( 
.)19٠0/5( كشاف القناع:‎ ») 42١/5 ( المغني:‎ 


.)١90/5( كشاف القناع (بتصرف):‎ )١( 
.)550/1١( الكافي في فقه الإمام أحمد:‎ )( 
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وذلك لآنه خيّره بينهما بحرف (أو))2©'70: ثم إن ما قالوه يعد إخراجاً 
بالقيمة» وهو يخالف مذهبهم في عدم جواز تبديل عين الزكاة 
بقيمتها. أما قياسهم على الكفارة» فغير مسلَّم؛ لآن المقيس عليه وهو 
تبعيض الكقارة محل خلاف بين الفقهاء("2 . 

- مواطن الجبر في زكاة الإبل : 

يدخل الجبر في زكاة الإبل في ثلاثة مواطن : 

-١‏ عند فقد أحد الفروض. 

؟- عند اتفاق الفرضين. 

-٠‏ جبر نقص الذكورية بزيادة السن. 

وذلك يقتضي التحدث عن كل قسم من هذه الأقسام على النحو 
التالي : 

أولاً: الجبر عند فقد أحد الفروض : 

من فقد الفرض الواجب عليه؛ فإنه ينتقل إلى السّن الأدنى مع دفع 
الجبران» أو السن الأعلى وياخذ الجبران على النحو الوارد في حديث 
أنس - رضي الله عنه - أن أبا بكر - رضي الله عنه - كتب له فريضة 
الصدقة التي أمر الله رسوله ييه : مَنْ بَلَعَتْ عنده من الإبل صَدقة 


(؟) انظر: حاشية ابن عابدين: ( 5١/17‏ )» مواهب الجليل: 77/1١‏ )؛ روضة 
الطالبين: .)5٠١/48(‏ المغني: .)7580/1١(‏ 
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© سما ,ساس ام عي وم قف مير ه ور 


الجدعة ة وَلِيسَت عنده جَذَعَهٌ وعنده حقَة» فَإِنَهَا تُقَبَل منه الحمّة لحمة 


لشم تحوارت و إن ست اله ار عفري درهها ا 


ىت شمر ٍ- 2 و مم مم 


عنده صدقة الحقة : وَلّيسّت عنده ه الحقة وعنده الحدعة: فإنها تقبل 


ه بر اه اس سا تي ا مر هق ساسم © صاصم م 


منهُ الْجَذَعَهُ ويعطيه المصدق عشرين م درّهماً أو شَائَيِن .“ومن بلعث 


000 لاص قر مو أ و 


عنده صّدقَةُ الحقّة وَلِيسَّت عنده إلأ بنت لبونء فَإِنْهَا تقبل منه بنت 


سىس © سس سس 0 المستيرم وي كن ام 


لبون ويعطي خانن أو عشرين درهها . وَمَن بَلَعَتَ صّدقّته بنت لبون 
وَعَنْدَهُ حمّةٌ فَإنهَا تُقْبَلُ منْهُ الْحقَّةٌ ويعطيه الْمصَدّق عشرين درهما 


رص 6 


أو شاتين . وَمَنْ بَلَعَتَ صدقتهُ بنت لبون وَلَِيْسَّت عنده بنت مَخَاضٍ 


207 ع مس ير م سم 0( 


فنا تُقْبَلُ مه مَخَاضٍ وَيُعْطي مَعْهَا عشرين درهماً أَوْ شَاتين)” 

ثانياً: الجبر عند اتفاق الفرضين : 

إذا اتفق فرضان في الإبل - بأن بلغت ماثتين؛ فإن فيها أربع حماق 
أو خمس بنات لبون بالاتفاق بين الفقهاء”"2 - فإما أن يوجد كل 
الواجب بكل الحسابين» أو بأحدهما دون الآخرء أو يوجد بعضه بكل 
منهماء أو بأحدهماء أو لا يوجد شيء»؛ فالمسألة لها خمسة أحوال 
ع 

الحال الأولى: إذا وجد الفرضان أي الحقّاق وبنات اللبون في مال 
المزكي» فإنه يخير بينهما. ولا يجوز إخراج الفرض من السنين على 

)١١(‏ تقدم تخريجه. 


(؟)انظر: فتح القدير:(168/17١77-1١)»الخرشي:(1/5١5١))‏ نهاية 
امحتاج: 5١/7‏ )» الكافي في فقه الإمام أحمد: .)588/1١(‏ 


5 


وجه يحتاج إلى التشقيص» كزكاة لمائتين» فإن لم يحتج إلى التشقيص 
كزكاة ثلاثماثئة, يخرج عنها حقتين وخمس بنات لبون جاز. 

وبذلك قال الحنفية"”' © والمالكية2©'2: وهوالمذهب عند 
الشافعية”'"©» وبه قال الحنابلة» إلا إذا كان ولي يتيم أو مجنون أو 
سفيه» فيتعيّن عليه إخراج أدنى السنين» مراعاة الحفظ المحجور عليه 
ولأن الولي ليس له الشبرع مال اليقيه 0 , 

لما رواه أبو داود بسنده عن ابن شهاب قال : هذه نسخة كتاب 
رسول الله عََِّه الذي كتبه في الصدقة؛ وهي عند آل عمر بن الخنطاب 
وفيه: «فَإِذَا كَانَت مائّتين - يعني الإبل - فَفيها أربَع حقاق أو حمس 


م و 5 ده و ام هبي 
بتات لبون» أي السنين وجدات أخذات)220. 


.)175-1١1/8/5( انظر: فتح القدير:‎ )١( 

(؟)انظر: الخرشي: .)١5١/5(‏ 

) انظر: منهاج الطالبين: »)70371١/1١(‏ مغني المحتاج: »)7171/1١‏ شرح المحلي 
على المنهاج: (؟/ه )» نهاية المحتاج: (195/9) ونا تدم + كرد في المتن قول 
الشافعية في الجديدء والقديم: يتعين الحقاق تشع رنعن ييا في ركاذا لجن إلى 
زيادة السن كان الإعتبار بها أولى. [انظر: نهاية امحتاج: 15/7 )؛ شرح المحلي على 
المنهاج: (؟ / ه )]. 

(4 ) انظر: الكافي في فق هالإمامأحمد: »)584/١(‏ كشفاف القناع: 
.)١182828/١(‏ 

(5) جزء من حديث طويل رواه أبو داود مطولا» واللفظ له. وبنحوه الترمذي» 
وابن ماجه؛ والحاكم» وأحمد وغيرهم. انظر: سنن أبي داود: 7717/7١‏ )2 كتاب - 
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الحال الغانية: إذا وجد أحد الفرضين كاملاء والآخر ناقصا يحتاج 
إلى جبران» تعين الفرض الكامل . فمن وجد في مائتين من الإبل خمس 
بناقة لبون وكلات حقاق تعن الفرضن الكامل 'وهوينات اللنون1 ١‏ . 

لأن الناقص مع وجود تمام الآخر كالمعدوم7'©» ولأن الجبران بدل» 
يشترط له عدم المبدل» كالتيمم مع القدرة على استعمال الماء( '2. 

وعلبة الفنالة وا اكبانيا لا سي اتديناء ونا فرصا سكالا 
للتقسيم . 

الحال الغالفة: إذا كان كلا الواجبين ناقصاً يحتاج إلى جبران» بأن 


وجد بعض كل كثلاث حقاق وأربع بنات لبون» تخير بين أن يدفع 


> الزكاة 7١‏ )» باب فى زكاة السائمة ( 4 )» حديث ( ١15/١‏ ). قال عنه المنذري: 
هذا الحديث ديز كما اغان ان ذلك الترمذي. 

سنن الترمذي: »)١17/7(‏ كتاب الزكاة ( ه )» باب ما جاء في زكاة الإبل 
والغنم( 4 )» حديث ( )١‏ . قال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن» 
والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء. وقد روى يونس بن يزيد وغير واحد عن 
الزهري عن سالم بهذا الحديث ولم يرفعوه وإنما رفعه سفيان بن حسين. [ سنن 
الترمذي: ( ١9/7‏ )]. سنن ابن ماجة: ( 51/4/1١‏ )» كتاب الزكاة (8 )» باب صدقة 
الإبل 4١‏ )» حديث .)١17/98(‏ المستدرك : ( »)7945/1١‏ كتاب الزكاة ] . 

)١(‏ انظر: الشرح الصغير: »)١195/1١(‏ نهاية المحتاج: (5.0/9)؛ كشاف 
القناع: .)١188/5(‏ 

(؟) انظر: شرح امحلي على المنهاج: (7/5). 

() انظر: المغني: 259/5١‏ )» كشاف القناع: .)١188/5(‏ 
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الحقاق مع بنت اللبون وجبرانء وبين أن يدفع بئات اللبون مع حقة 
ويأخذ الجبران؛ لعدم ما يوجب رجحان أحدهما على الآخ('2. 

فإن أخرج حقّة مع ثلاث بئات لبون وثلاث جبرانات» أجزأه ذلك 
عند الشافعية؛ (لإقامة الشرع بنت اللبون مع الجبران مقام حقّة)2"0. 
وقال الحنابلة في أصح الوجهين: لايجوزء لأنه يعدل عن الفرض مع 
وجوده إلى الجبران» وهو إِنما يعدل إليه مع عدم الفرض” "2 . 

الحال الرابعة: إذا وجد بعض أحدهماء كما لولم يجد إلا حقّة 
أخرجها مع ثلاث جذاع وأخذ ثلاث جبرانات. وله دفع خمس بنات 
مخاض مع خمس جبرانات(7* )2 . 

الحال الخامسة: إذا لم يوجد بماله أحد الفرضين ‏ أي الحقاق 
وبنات اللبون -» بأن كانا معدومين أو معيبين» فله تحصيل ما شاء 
منهما بشراءء أو العدول عنهما صعوداً أو نزولاً مع الجبران» وذلك بأن 
يجعل الحقاق أصلاء فيخرج أربع جذاع ويأخذ أربع جبرانات. أو 
يجعل بنات اللبون أصلاًء فيخرج خمس بنات مخاض ويدفع معها 
خمس جبرانات . 

)١(‏ انظر: شرح لمحلي على المنهاج: (1/57)» نهاية المحتاج: 50/7 )) مغني 
المحتاج: 1١‏ /7/)» كشاف القناع: ( 1848/5 )» المغني : ( 45٠/5‏ ). 

.) 50/5 نهاية المحتاج:‎ )١١ 


(7) انظر: كشاف القناع: ( 5 .))١848/‏ المغني: 55٠/5‏ ). 
(؛ ) انظر: نهاية المحتاج: (5/.٠ه-١ه‏ ). 
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وليس له أن ينعقل عن الحقاق إلى بئات المحاض ويدفع ثمان 
جبرانات» ولا عن بنات اللبون إلى الجذاع ويأخذ عشر جبرانات7')؛ 
«لآنه انتقال عن بدل لبدل مع القدرة على البدل» أشبه الانتقال عن 
الأصل مع القدرة عليه)('©. 

وفي قول للشافعية: يجب الأغبط للفقراء» لعدم المشقة في 
تحصيله: إذ كل منهما معدوم في حقه” '2. 

ثالفاً: جبر نقص الذكورية بزيادة السن : 

الأصل فيما يؤخذ في زكاة الإبل الإناث» كبنت مخاض وبنت لبون 
والحقة والمجذعة”* )2؛ لورود النص بذلك0 2 ., 

أما الذكور فقد اختلف فيهم الفقهاء - رحمهم الله - على النحو 
التالي : ظ 

القول الأول : 

يجوز أخذ الذكور من الإبل؛ كابن مخاض وابن لبون والحق والجذع 
بالقيمة الكائنة للإناث. وبذلك قال الحنفية7' ' . 


(١)انظر:‏ مغني المحتاج: »)701١/1١(‏ شسرح المحلي على المنهاج: (5/5)؛ 
المغني: ( 15٠/5‏ ). 

(؟) كشاف القناع: .)١188/5(‏ 

(؟) انظر: شرح ا محلي على المنهاج: 5/5 )» حاشية قليوبي: ( 1/57" ). 

(4؛ ) انظر: بدائع الصنائع: (7/5)» حاشية الدسوقي: 1457/١‏ )» شرح 
امحلي على المنهاج: (؟5/ ٠١‏ ). 

(5 ) كما تقدم فى حديث أنس. 

() انظر: بدائع الصنائع: ( 77/5*)» الدر النختار: »)١148/57(‏ حاشية الشلبي 
على تبيين الحقائق: .)551٠0/١(‏ 


الكل 


القول الثاني : 

لا يؤخذ ذكرفي الإبل عن أنثى» إلا من وجبت عليه بنت مخاض 
وليست عنده؛ أو كانت معيبة» فيجزئٌ عنها ابن لبون ذكر أو حق . 

وبذلك قال جمهور العلماء: أبو يوسف والطحاوي من الحنفية» 
وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة2' 2 . 

الأدلة : 

أولاً: دليل الحنفية : 

استدلوا على جواز دفع الذكور من الإبل بالقيمة الكائنة للإناث؛» بما 
لاح ل ل عراصت 


سي ير قر 0ه لس سس اس 


كتب له التي أمر الله رسوله صا يه « ومن بَلَعْتَ صَدقته نت مَخَاضٍ 


عرص © - 6 


وَلَيسَت عنده وعنده بنت لبون فَإِنْهَا تقبل منه ويعغطيه المصّدق 
ا ل ا 


وعنده ابن لبون فَإِنْهِ ثقبل منه وليس مَعَه شيء)(' '» فقد نص الحديث 


على جواز القيمة وذلك يجعل ابن لبون يعدل بنت مخاضء وليس في 


: الفواكه الدواني‎ »)١5٠١ /7( : انظر: مختصر الطحاوي: ( 47 )» الخرشي‎ )١( 
شرح المحلي على المنهاج: (؟/ه ). المهذب: (5/١410)؛ كشاف‎ »)051/1( 
.)711/57( القناع: ( 185/57 ). المبدع:‎ 

(؟) وهو جزء من حديث أبي بكر الصديق -- رضي الله عنه - الطويل في مقادير 
الزكاة التي فرضها رسول الله يله والذي رواه البخاري وفرقه في ثلاثة مواضع. وفي 
هذا الجزء انظر: صحيح البخاري: ( 71١1/7‏ )» كتاب الزكاة ( 4 ؟ )» باب العرض في 
الركاة 779 )» حديث .)١558(‏ 


كيكلا 


القيمة إلا إقامة شيء مكان شيء. ولو تعين أخذ ابن لبون دون اعتبار 
القيمة لكان في ذلك إضرار بالفقراء وإجحاف بأرباب الأموال('' . 
ثانياً: أدلة الجمهور: 
استدل جمهور العلماء على عدم جواز أخذ ذكر في الإبل عن أنثى 
إلا في حالة واحدة عند فقد بنت مخاضء فيجزئ عنها ابن لبون ذكر 
بما يلي : 


قب والفيديت المتقدمء وفيه ؛: #ومن بلغت صدقته بنت مخاض 


2م86 م ملاظ اس هيمر رش ه 


ع عنده وعنده بنت لبون فَإِنْهَا تُقبَل منه ويعغطيه الْمصّدق 


6 س © سم م6 بير ه86 عي 


ع د ا 
وعنده ابن لبون فَإِنَّهِ تقبل منه وليس مَعَهُ شي 0 ١‏ 


وجه الدلالة : 

؟"- ولآن بنت مخاض تتميز بفضيلة الأنوثة» وابن لبون يتميز 
بفضيلة السن فتساويا(') ., 

١١)انظر:‏ تبيين الحقائق: ( 51/1/1١‏ )» المبسوط: ١557/5١‏ ). 

050 عدم تجريج 


(؟) انظر: المهذب: ( 10١/5‏ )» نهاية المحتاج: 15/5١‏ )» الكافي في فقه 
أحمد:(١/ا8١).‏ 
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المناقشة والترجيح : 
الإبل عن أنثى إلا من وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده. أو 
كانت معيبة» فيجزئ عنها ابن لبون ذكرء لورود النص بالإناث» 
أنفها . 

وما قاله الحنفية يعّد مخالفة للمنصوص عليه؛ وإذا كان أخذ ابن 
ابنة مخاض قيمتها دون أخذ الذكر من الإبل. فلما عيتها كان ذلك 
هو الواجب فى الأصل فى مثل هذه الحالة('؟ . 

ولا يقال أن قيمتها فى ذلك الوقت كانت كذلكء وإلا فوض الآمر 
لاجتهاد الساعى فى تقدير بدل بنت مخاض عند فقدها. 

فروق: 

أولاً: لا مدخل للجبران فى غير زكاة الإبل. 

فمن عدم فريضة البقر أو الغدم ووجد دونهاء لم يجز له إخراجها مع 
جبران» قبل منهء وإن لم يفعل كُلّف شراء الفرركن لوانت 

.)؟١١/5( انظر: معالم السئن:‎ )١( 


)١(‏ انظر: شرح المحلي على المنهاج: 5/5 ). المجموع: (5.5/5)» الحاوي 
(أطروحة دكتوراه): :)*59/1١(‏ كشاف القناع: ».)١90/5(‏ المبدع: 


.) 187/35 ( المغني:‎ ») 317/5١ 


551١ 


والدليل على ذلك : 

أ- لعدم ورود النص بالجبران في زكاة البقر والغنه”'2 . 

ب- « أن الغنم لما وجبت في ابتداء فرض الإبل»» جاز أن يدخل 
جبرانها قنما بان ساني 00 

ج- ولآن النص ورد في الإبل» وليس غيرها في معناها؛ لأن الإبل 
أكثر قيمة» والغنم لا تختلف فريضتها باختلاف سنهاء وما بين 
الفريضتين في البقر يخَالف ما بين الفريضتين في الإبل فامتنع 
ا 

د- ولأآن الجبران ثبت في الإبل على خلاف القياس كما يقول 
الفقهاء؛ أو على خلاف القواعد العامة» فلا يتجاوزه إلى غيره . 

ثانياً: لا جبر فضيلة الأنوثة بزيادة السن في غير ابن لبون عند 


فلا يؤخذ حق عن بنت لبون إذا لم تكن في ماله ولاعن الحقّة 
جذعاً. 


وبذلك قال المالكية» والشافعية في الأصح عندهم, والحنابلة7”/ . 


.) 1/5 ( انظر: المهذب: ( 415/5 )» شرح المحلي على المنهاج:‎ )١( 

.)50/4(-)759/1١١ الحاوي (أطروحة دكتوراه):‎ ) ١١ 

(؟) المغني ( بتصرف ): ( 457/17 ). 

(4 ) انظر: الشرح الكبير للدردير: 485-488/١(‏ )» بلغة السالك: 
»)١195/1١(‏ شرحالمحلي على المنهاج: 5/5 ).؛ المجموع: (1057/5)؛ كشاف 
القناع: ( 5 »)١85/‏ الكافي في فقه الإمام أحمد: .)588/1١(‏ 
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على اختصاص الإجزاء بابن لبون» ومفهومه أن غيره باق على أصله لا 
يؤخذ مكان غيره( 2١‏ . 

َ 5 ه 1 8 م > ا ع 0 

وفي الصحيح عند الشافعية؛ وهو قول القاضي وابن عقيل” فخ 
الحنابلة: يجوز أن يخرج عن بنت لبون حقّاء وعن الحقّة جذعا مع 
عدمهما؛ قياساً على ابن لبون مكان بدت مخاض عند فقدها("). 

ودادق 
أخذه عن بنت مخاض توجب اختصاصه عنها بقوة ورود الماء والشجر 
والامتناع من صغار السباع» بخلافها فى الحق لا يوجب اختصاصه عن 
بنت لبون بهذه القوة بل هي موجودة فيهما. فلا يلزم من جبر النقص 
الحاصل بالذكورة هناك» جبرها هنا - أي في أخذ الحق عن بنت 
اللبون - لأن الزيادة هناء ليست فى معنى الزيادة هناك7* 2 . 

الذي تقدم في الذكورء أما الإناث» فيجوز أن يخرج حقّه ويأخذ 
الجيران» أو بنت مخاض ويدفع الجبران كما تقدم بيانه. 

.) 4554 24147 /57( انظر: المغني:‎ )١( 
) 5ه). من تصانيفه: ( الفنون‎ 1١7 وقتهء من تلاميذ القاضي أبي يعلى . توفي سنة‎ 
: و( الواضح ) في أصول الفقه؛ و( الفصول ) في الفقه. [انظر: ذيل طبقات الحنابلة‎ 
.]) 447/19 ( أعلام النبلاء:‎ ريسن)١57/1١١‎ 

(9) انظر: شرح المحلي على المنهاج: ( 5/7 ). المغني : ( 447/7 )» كشاف 


القناع: (185/5). 
(4) انظر: كشاف القناع: .)١87/51(‏ 
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المغال الغاني : جبر الصوم بالفدية فيمن لا يستطيع الصيام لكبر 
أو مرض . 

من لا يقدر على صوم بحال» كالشيخ الكبير الذي يجهده الصوم 
وتلحقه مشقة غير محتملة, والمريض الذي لا يرجى شفاوه» لا يجب 
عليهما الصوم ولهما الإفطار بإجماع العلماء'2. لقوله تعالى: و وما 
لماه ععورة هن 5 ها امه 1 5 5 ردن 4 تيم 
جعل عليكم في الدين من حرج #”' 2. ولقوله تعالى: ذإ لا يكلف الله 
2 ادم مسمس - ' 1 7 
نفسا إل وسعها #”'2. والصوم ليس في وسع المريض الذي لا يرجى 
برؤه والشيخ الكبير فلا يكلّفان الصوه”*/ . 

وفي الفدية عليهما اختلف الفقهاء - رحمهم الله - على قولين: 

القول الأول : 
الصيام ولا يرجو إمكان القضاء . 

وبذلك قال الحنفية والشافعية فى الأظهر عندهم. والحنابلة7” 2 . 
فمن تكلف الصيام ممن ذكرء أجزأه» ولا فدية عليه. ومن قدر على 

)١(‏ انظر: الدر المختار: »)١١9/5(‏ بدائع الصنائع: ( 17/7 )» الكافي في فقه 
أهل المدينة: »)١5(‏ بداية المجتهد: .)١185/5(‏ المهذب:(7517/5). المبدع: 
.)١4/99‏ ظ 

. 78 سورة الحجء الآية:‎ )١( 

. 785 سورة البقرة» الأآية:‎ )99١ 

49 ) انظر: المحلى: ( 5١١/15‏ ). 

(ه ) انظر: الهداية: 785/59 )» المبسوط: »)٠.٠١/8(‏ تحفةالمحتاج: 


(59/5: )» نهاية المحتاج: ».)١99/9(‏ الكافي في فقهأحمد: ))545/١(‏ 
الإنصاف: (5814/5). 


5231: 


القضاء في وقت آخر فالواجب عليه انتظار القضاء وفعله فى ذلك 
الوقت ولا فدية عليه”'؟. فالكلام فيمن لا يقدر على الصوم ولا يامل 
القدرة عليه فيما يستقبل من الزمان . 

القول الثانى : 

لا تجب الفدية على الشيخ الكبير إن عجز عن الصوم لكبره . 
وبذلك قال المالكية» وهو اختيار الطحاوي من الحنفية» ومقابل 
الأظهر عند الشافعية» وبه قال الظاهرية. إلا أن المالكية يرون:ء أنه 
يستحب للشيخ الكبير الذي لا يقدر على الصوم إذا أفطر» أن 
ل 2)50, 

وسبب الخلاف : 

لي ل ل ا الو سد اد 

هو اختلاف قراءة القراء لقوله تعالى : :4 يطيقونه 04 '', فقد قرات 
( يطوقوته ). فمن أوجب العمل بهذه القراءة الواردة من طريق الأحاد 
بها جعل حكمه كالمريض الذي استمر به المرض حتى الموت(* 2 , 
)١(‏ انظر: تحفة المحتاج: (55/5: ). المغني : ( 85/3 ). 

)١(‏ انظر: تبيين الحقائق: ١١/5717)؛‏ الخرشي: (2)1147-7417/17 مغني 
المحتاج: 450/1١‏ ) المحلى: 4٠١/15‏ ). 


(7) سورة البقرةء الأية: ١814‏ . 
(؛ ) انظر: بداية المجتهد: .)١8١/5(‏ 
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الأدلة : 

أولاً: أدلة الجمهور: 

استدل القائلون بوجوب الفدية على الشيخ العاجز ومن في حكمه 
بما يأتي : 

-١‏ قوله تعالى فإ وعلى الذين يطيقونه فدية طََام مسكينٍ 2١76‏ وفيها 
قراءتان : 

القراءة الأولى: القراءة المشهورة المتواترة ( يُطَيِقُوئّه ) بكسر الطاء 
تشكوة الياء2؟ نبو الدلالة فبهنا سن وجوه : 

الوجه الأول : أن هذه الآية نزلت في حق الشيخ الكبير لما روى 
عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ: «وعلى الذين يطُوقُونَه قلا يطيقونّه 
(فديّة طَعَام مسكين) قال ابن عباس: ليست بمنسوخة؛ هو الشيخ 
الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم 
0 

. ١84 سورة البقرة» الأية:‎ )١(9 

(؟) انظر: جامع البيان: 17/5١‏ )» أحكام القرآن لابن العربي: ( ١١/١‏ ). 

(*) رواه البخاري» الصحيح مع فتح الباري : (175/4) كتاب التفسير 
( 55 )» باب قوله ظ أَيَاما معدودات قن كان منكم مُرِيضًاٍ أو على سفر فعدة من أَيَامٍ 
أخر وعلَى الذين يطيقونه فدية طَهام مسكين من تطوع خيرا فهو حير له وأن قصوموا 


راك إلاعمم عاردة اع ا و 0 


5” 5 


ومثل هذا مما لا يقال بالرأي بل عن سماع. ويحتمل أنه فهم ابن 
عباس من الآية» قال الصنعاني معقبا على ذلك: وهو الأقرب('2. 

الوجه الغاني : الوسع: اسم للقدرة على الشيء على وجه السهولة؛ 
والطاقة: اسم للقدرة مع ضرب من الشدة والمشقة» فيصير المعنى 
ل ار ل ا 0 

الوجه الفالث : بتقدير كلمة (لا) في الآية فيكون المعنى : وعلى 
الذين لا يطيقونه فدية» وهذا جائز في اللغة العربية فكثير ما يضمر 
حرف (لا)» وله شواهد من القرآن كقوله تعالى: «[ تَاللّه تفتاً تذكر 
يوسف 204 أي لا تفتا. ومن أقوال العرب قال الشاعر: 

فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطْعُوا رأسي لديك وأوصالي 

أي لا ابر 2*0 

الوجه الرابع: أو بتقدير( كانوا) فيكون المراد: كانوا يطيقون 
الصيام حال الشباب ثم عجزوا عنه بعد الكبر فليتصدقوا(” 2 . 
- تقضيان» واما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم انس بعد ما كبر عاماً أو 


عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطرء قراءة العامة ( يطيقونّه ) وهو أكشر ( ١5‏ )» 
الحديث ١ه.‏ مة؛). 

.)787/5( سبل السلام:‎ )١( 

.)88/8 ( انظر: تفسير الفخر الرازي (بتصرف):‎ )١( 

9" ) سورة يوسفء الاية: 86 . 

(4 ) انظر: مغني المحتاج: ( 44٠/1١‏ )» فتح القدير: ( 701/5 )» بدائع الصنائع : 
(١/ا5).‏ 

( ه ) مغني المحتاج: ( 44٠/1١‏ )» بدائع الصنائع: 91/5 ). 


"6 1/ 


القراءة الشانية: القراءة الشاذة: ( وعلى الذين يطُوقُوئه ) بضم المثناه 
التحتية وبفتح الطاء وتشديد الواو المفتوحة أي يكلّفون الصوم فلا 
يقدرون عليه( 2. فيفطرون لعدم قدرتهم على الصوم فعليهم فدية 
طعام مسكين عن كل يوم أفطر فيه. 

؟-- روى أبو داود وغيره بسندهم من حديث معاذ بن جبل وفيه: 
«ثُم إن لله عَرَ وَجَلَ فْرَض عَلَيّه الصيَّامَ فَأنرَل الله عر وَجَلَ: طإيا أَيها 
اي آنا حب عَم لصم ما حب على الدن من لحم إلى هده 
الآية: فإ وعلّى الّذينَ يطيقوته فدية طَعَام مسكين 4 قَالَ: فَكَانَ مَنْ شَاءً 
صَامٌ وَمَنْ شَاءَ أَطْعَمٌ مسكيناً فَأَجْرَاً ذلك عَنْهُء قَالَ: تم إِنَ الله عَرَ وَجَلَ 
َنْرَلَ الآية الأخْرَى: ا شهر رَمَصَانَ الذي أنزل فيه القرآن 4 إلى قله : 
«فمن شهد منكم الشهر فليصمه 24 قَال: قثت اللَهُ صِيّامهُ عَلَى 
المقيم الصحيح وَرَخْص فيه للْمَّريض وَالْمسافر وَتَبِتَ الإطعام للْكّبير 
لذي لا يستطيع الصيّام)('2. 


)١(‏ قرأ بها ابن عباس» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وعائشة» وعطاء؛ ومجاهد. 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تفسير الطبري): ١78-11//4(‏ )»2 تفسير 
القرطبي : ( 87/57١)؛‏ مغني المحتاج: 451١/1١‏ ). 

7 ) هو جزء من حديث طويل رواه أبو داود» والبيهقي» وأحمد واللفظ له. سنن 
أبى داود: »)7494-741//1١(‏ كتاب الصلاة (7)» باب كيف الأذان» الحديث 
50 )؛ السنن الكبرى : »)27٠١/4(‏ كتاب الصيام باب ما قيل في بدء الصيام إلى 
أن نسخ بفرض صوم شهر رمضان. قال البيهقي : هذا مرسل عبد الرحمن لم يدرك 
معاذ بن جبل . الفتح الرباني :0 59/ 747-514 )» كتاب الصيام»باب الأحوال التي - 
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وجه الدلالة : 


.- ' 86 9 َه 5 ' 8 م ى لا 6 وم 
الصيام . 


أن هذا قول علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وغيرهم 
من الصحابة رضوان الله عليهمء ولا يعرف لهم مخالف فكان 
0" 

فقد ورد عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: «من أدركه الكبر 
فلم يستطع أن يصوم رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح)(')2. 

وقال ابن عباس - رضي الله عنه -: من أدركه الكبر فلم يستطع 
صيام رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح)2'0. 


- عرضت للصيام (ه). الحديث (١؟).‏ ذكر الشيخ الساعاتي أن هذا الحديث 
مرسل صحيح الإسناد» وعزا للبخاري تعليقه بصيغة الجزم فيكون صحيحاً كما تقرر 
قاعدته ( وذكر لفظه ) ثم بين أن الحديث حجة لتعدد طرقه. انظر: بلوغ الأماني : 
(544/9). 

.) 771/1١ ( انظر: فتح القدير: (757/5)» تبيين الحقائق:‎ )١( 

)١(‏ رواه الدارقطني والبيهقي .انظر: سنن الدار قطني :( 7٠١4/5‏ )»كتاب الصيام» 
باب طلوع الشمس بعد الإفطار» الحديث .)١5(‏ السنن الكبرى: ( "0١/4‏ )؛ 
كتاب الصيام؛ باب الشيخ الكبير لا يطيق الصوم ويقدر على الكقّارة يفطر ويفتدي. 

() رواه الدارقطني والبيهقي . انظر: سنن الدارقطني : 4/5 »)7١‏ كتاب 
الصيام» باب الإفطار في رمضان لكبر. . . الحديث ١(‏ ). وقال إسناده صحيح. السان 
الكبرى: ( 4 / 77/1١‏ )» كتاب الصيام» باب الشيخ الكبير لا يطيق الصوم ويقدر على 
الكفارة يفطر ويفتدي. 
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وعن قتادة: (أن ألا قمع عا نا قد بمو نه فأفطرء وأمر أهله أن 
يطعموا مكان كل يوم مسكيناً». قال هشام في حديثه فأطعم ثلاثين 
0 

وقال ابن عمر: 9إذا ضعف عن الصوم أطعم عن كل يوم مدأ)(؟2. 

4- أن الواجب في حق المسلم هو أداء الصوم, فكما سقط إلى 
القضاء في حق من أفطر لسفر أو مرضء جاز أن يسقط إلى الكمّارة في 
حق من لا يطيق الصوم” "" . 

«ولآنه عاجز ولا يرجى له القضاءء فانتقل فرضه إلى الإطعام 
كالميت)2)*0, 

ثانياً: أدلة المالكية ومن وافقهم : 


استدل القائلون بأنه لا تجب فدية على الشيخ الهرم إن عجز عن 
الصوم لكبره بما يلي : 


)١(‏ رواه البخاري معلقاء ووصله عبد الرازق» وعزاه الهيثمي إلى الطبراني في 
الكبيرء وقال: رجاله رجال الصحيح. انظر: فتح الباري: (0//8٠48١)؛‏ مجمع 
الزوائد : 1717/57 )؛ كتاب الصيام؛ باب فيمن يضعف عن الصوم. صحيح 
البخاري: (1175/8)» كتاب التفسير (50).» باب قوله تعالى: #اياما 
معدودات... 4 (755). المصنف لعبد الرازق : ( 5 / 5١٠١‏ )» كتاب الصيام, باب 
الشيخ الكبير حديث ( .لاهلا ). 

(؟) المهذب: .)١517/5(‏ ولم أقف عليه في كتب الآثار. 

(") انظر: المغني: ( 87/5 ). 

.)١78/١( الاختيار:‎ ):١ 


. "0# قوله تعالى : (( لا يكلف الله نفْسا إلا وسعها‎ -١ 

وجه الدلالة : 

أن الله سبحانه وتعالى لم يوجب الصيام على من لم يكن الصوم في 
وسعه. بل تسقط عنه. وإذا لم يجب عليه الصوم فلا تجب عليه 
الفدية. 

هذاء وقد قال عليه الصلاة والسلام : «إن دماءكم وأموالكم عليكم 
حرام )» فالأموال محرمة إلا بنص أو إجماع ولم تبت بأي منهما فبقي 


على الأصل وهو براءة الذمة7' 2 . 
؟- قال تعالى : 9 وعلى الْذِين يطيقونه فدية 4(" . 
وجه الدلالة : 


أن ظاهر الآية إيجاب الفدية على من يطيق الصوم» والشيخ الهرم 

َ 50 ٠ا4)‏ 
ومن في حكمه لا يطيق الصوم فلا تلزمه الفدية” 5 

"' أن الشيخ ومن في معناه مفطرون بعذرء فلا فدية عليهم 
كالمريش :والمكيو 1 

. 585 سورة البقرة الأية:‎ )١( 

.)4١5 »5١١/14( المحلى:‎ :رظنا)؟(١‎ 

99) سورة البقرة» الأية: ١885‏ . 


(4 ) انظر: بدائع الصنائع: (؟ //11 ). 
(5) انظر: الإشراف: .)7١ 4/1١١‏ 


4- ولأن الشيخ ترك الصوم لعجزه عنه؛ فلا تجب عليه الفدية» كما 
لو ترك الصيام لأجل مرض استمر به إلى الموت”'2 . 

الشيخ إذا لم يتمكن من القضاء لاتصال عذره فلا يجب بفواته 
إطعام, كالمريض والمسافر إذا اتصل عذرهما بالموت فلا فديه 
1157 

5- (ولأنه مفطر لا يلزمه القضاء فلم يلزمه إطعام كالطفل)0 '2. 

- « ولأن الإطعام في الأصول يجب في الصيام لتأخر الصوم أو 
القضاءء أما لسقوطه جملة فليس في الأصول كالطفل)2*7. 

- ولأنه لما سقط عنه فرض الصومء لم تلزمه الفدية» كالصبي 
والمجنون7” 2. 


أولا: مناقشة أدلة المجمهور: 


لي 


.) 450/1١ ( انظر: مغني المحتاج:‎ )١( 
.)5١ 54/1١ الإشراف:‎ :رظنا)؟١‎ 
.)5٠١4/١١ (؟)الإشراف:‎ 
.)5١4/١( (:)الإشراف:‎ 
.)1517/5( المهذب (بتصرف):‎ )5( 
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-١‏ أما استدلالهم بقوله تعالى : «( وعَلَى الّذين يطيقونه فدية طَعام 
مسكين 27# وأنها نزلت في حق الشيخ الكبير لما رواه عطاء عن ابن 
عباس» فيرد : بأن الآية منسوخة, والمنسوخ ليس بحجة”'' . 

أجيب : بأن المراد بالنسخ هنا التتخصيصء لأن التخيير في ابتداء 
الإسلام كان بين الصوم والفدية» لمشقة الصوم عليهم بعدم اعتيادهم 
له؛ ثم نسخ بتعيين الصوم في حق القادر عليهء لا في حق من لا 
يطيقه» كالشيخ العاجز ومن في معناه. يؤيد ذلك قول ابن عباس في 
لع ال 

؟- أما الجواب عن استدلالهم بتقدير كلمة (لا) أو( كانوا) فى 
الأية» فإنه لا تقدير؛ لتخيير المسلمين فى أول الإسلام بين الصوم 
والفدية'؟. فكان منهم من يصومء ومنهم من يفطر ويفدي» ثم نسخ 
بتعيين الصوم بقوله تعالى : فإ شهر رَمَضَانَ الذي أنزل فيه القرآن هدى 
اناس وتات من اد لقان من هد سكم لير له 1*». 

. ١884 سورة البقرق الأية:‎ )١( 

.) 1١5-414/14( انظر: العناية: 755/5 ) المحلى:‎ )١١ 

(") انظر: الجامع لأحكام القرآن: ( 5 / 583-1588 )» العناية: (157/57). 


(4 ) انظر: شرح امحلى على المنهاج: (؟50//5 ). 
(5) سورة البقرة» الأية: ١868‏ . 


- جح سم سم سير 


لظ يفطر وَيَفْتَدِي حَتَى نَرَلَت 
حال بنقن سي 60 

ثم نسخ في حق القادر بتعيين الصيام» وبقي في حق العاجز بإيجاب 
الفدية. 


أما القراءة الشاذة التى استدلوا بها فتناقش من وجهين: 

الوجه الأول : أن ظاهر الآية جواز ترك الصوم لمن كان مطيقا غير 
معذورء ووجوب الفدية عليه. 

ويجاب عن هذا الوجه: بأن القول بذلك فيه مخالفة لما قاله علماء 
ايدو لطا عدم داك الو عا :ف لسر انه عن أن لانن 
حق الشيخ الكبير. 

الوجه الثاني : «أن القراءة الشاذة لا ينبنى عليها حكم. لأنه لم 
يليك نهنا اه 237 

)١(‏ رواه البخاري ومسلم واللفظ لهما. رواه البخاري معلقاً في كتاب الصيام 
(30)» باب قوله تعالى: 9 وعلى الذين يطيقونه فدية © (79)؛ صحيح البخاري: 
١4://اما)ء‏ ورواه موصولاً في كعاب التفسير القرآن (50)» باب قوله تعالئ: 
«( فمن شهد منكم الشهر فليصمه © (71), الحديث (45.17 ): صحيح البخاري: 
ل لل 0 
تعالى: 9 وعلى الذين يطيقونه فدية 4 بقوله: «( فمن شهد مدكم الشهر فليصمه # 
(ه؟ي الحديث (15495/ه5:١١).‏ 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي: ( ١1١7/1١‏ ). 


ل 


وأجيب : بأن القراءة الشاذة إذا صحت جرت مجرى خبر الواحد في 
وجوب العمل به عند العلماء وبخاصة الحنفية الذين يعتبرون القراءة 
الشاذة حجة وهم من أصحاب هذا القول» وخالف الشافعية أصلهم 
في القراءة الشاذة للأدلة2'7 . 

ثانياً: مناقشة أدلة المالكية ومن وافقهم: 

نوقشت أدلة القائلين بأنه لا إطعام على الشيخ العاجز عن الصوم 
ومن في حكمه بما يلي : 

-١‏ أما استدلالهم بقوله تعالى: «إلا يكلف اللّه نَقَاًإلاً 
وسعها(", فيرد: بأن الأية والحديث مخصوصان با يثغبت على 
المسلم من حقوق لله تعالى وحقوق للعباد. وقد ثبت بالنص وإجماع 
الصحابة وجوب الفدية على الشيخ العاجز ومن فى حكمه. 

؟- أما استدلالهم بقوله تعالى : فإ وعَلَى الّذِين يطيقوته فديّة 2"(4, 
فاكثر العلماء والمفسرين على أن هذه الآية منسوخة(*). 

)١(‏ انظر: فواتٌ الرحموت: »)١5/57١‏ شرح الجلال على متن جمع الجوامع: 
.)581/١١‏ 

. 585 سورة البقرة» الأية:‎ )١١( 


(79) سورة البقرة» الأية: ١884‏ . 
(4 ) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ( 5 / ١58-1١15‏ ). 


وعلى القول بأنها محكمة فالمراد من الآية الشيخ الفاني إما على 
إضمار حرف (لا) في الاية» أو ( كانوا) كما تقدم بيانه» وهي بهذا 
توجب الفدية على الشيخ العاجز والمريض الذي لا يرجى برؤه . 

٠‏ أما استدلالهم بأن الشيخ ومن في معناه مفطرون بعذر» فلا 
فدية عليهم كالمريض والمكره» فيرد بأنه لا قياس مع النص('؟2. ثم إنه 
على فرض صحته فإنه قياس مع الفارق؛ لأن الجبر بالصوم ممكن في حق 
المريض والمكره» بخلاف الشيخ الكبير ومن في حكمه فإن الجبر في 
حقه بالصوم متعذرء فيجبر بالفدية('؟ . 

4- أما استدلالهم بالقياس على من ترك الصيام لأجل مرض استمر 
به إلى الموت» فيرد : بأن «المريض إذا مات فلا يجب الإطعام لأن ذلك 
يؤدي إلى أن يجب على الميت ابتداء» بخلاف ما إذا أمكنه الصوم فلم 
يفعل حتى مات لآن وجوب الإطعام يستند إلى حال الحياة» والشيخ 
)0 


ه والجواب عن استدلالهم بالقياس على المريض والمسافر إذا اتصل 
)١١‏ انظر: تبيين الحقائق: 10/١١‏ ). 


.) 91/5 ( انظر: بدائع الصنائع:‎ )١( 
.) 85/5 ( المغني:‎ )"( 


5- والجواب عن قولهم: (لا يلزمه قضاء. . . ) من عدة وجوه: 

أولاً: ميث أنه لا ولزفيه القاطناوه :أن عثارة اليس امرجكوز الزوا ل حش 
يصار إلى القضاء فوجبت الفدية بذلك كمن مات وعليه صوم . 

بيانه: أن الصوم لزمه لا باعتبار عينه بل باعتبار خلفه. كالكفارة 
تجب على العبد لا باعتبار المال بل باعتبار خلفه وهو الصوه”'' . 

ثانا أ نهنا قاس ولا يجوز القياس مع النص . 

لس سمي 

- أن القياس على الصبي لا يستقيم, لأن أصل التكليف غير 
متوجه إليه» بخلاف الشيخ ومن في حكمه لوجوب الصيام عليه لكنه 
سقط عنه لعدم القدرة عليه فدعت الحاجة إلى ما يجبره وتعذر جبره 
بالصوم» فيجبر بالفدية وتجعل الفدية جبراً للصوم في هذه الحالة 
للضرورة» كالقيمة في ضمان المتلفات” '' . 

أما المجنون فيلزمه القضاء إذا أفاق عند المالكية» ففارق الشيخ بكون 
عجزه مستمراً. 

الترجيح : 

الذي يظهر لي - والله أعلم - ترجيح القول بوجوب الفدية على 
الكبير العا جز أو المريض الذي لا يرجى برؤه وهو ما ذهب إليه 


الجمهور. 


)1٠١١/5( انظر: المبسوط ( بتصرف):‎ )١( 
.) 91//5( انظر: بدائع الصنائع:‎ )1١( 


وان 


أولاً: لقوة أدلتهمء ناهيك عما قاله ابن عباس في تفسير الآية : 
«ليست بمنسوخة» هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن 
يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً»!'). 

فلولا أن الاية محتملة لذلك لما تأولها ابن عباس على هذا النحو 
وهو ترجمان القران . 

تنبا «اتمرض الها غالفين للمكافسة اللرمة. 

ثالثا : ما قاله المالكية ومن وافقهم خلاف ما أجمع عليه الصحابة 
حكمه. 

يع تعذر الجبر بالصوم في حق الشيخ الكبير والمريض الذي لا 
يرجى برؤه فتعين الجبر بالفدية للضرورة . 

هل يلزمه القضاء إن أطعم مع يأسه ثم قدر على الصيام ؟ 

تبين تما تقدم أن من عجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى بره 
لض 20 5 1 كن 
فعليه الفدية '7‏ عن كل يوم. فإن قدر على الصيام قبل إخراج الفدية 
لزمه القضاء؛ لزوال عذره؛ وإن أطعم مع يأسه ثم قدر على الصيامء 

ا 


١؟)‏ الفدية: الفدية والفداءء البدل الذي يتخلص به عن مكروه توجه إليه. 
[كشف الأسرار: ( ١‏ 37*51 )]. 


القول الأول : 
لا يلزمه الصيام قضاء لذلك» وبه قال الشافعية؛ وهو الصحيح من 
مذهب الحنابلة(' ©؛ لعدم مخاطبته بالصيام بل بالفدية» وقد أخرجها 


كدت دراي 7 


القول الثاني : 

يلزمه القضاءء ويبطل حكم الفداء. وبه قال الحنفية» وهو وجه عند 
الحنابلة20؛ لآن شرط وقوع الفدية خلفاً عن الصوم؛ استمرار العجز 
عن الصيام”*2: بدليل أن الشيخ الفاني هو الذي يزداد ضعفه كل وقت 
إلى نوت 

المرجيح : 

الذي يظهر لي - والله أعلم - رجحان القول الأول بأنه لا يلزمه 
قضاء الصيام؛ لأنه قد أتى بما أمر به وهي الفدية» فبرئت ذمته . 


)١(‏ انظر: نهاية المحتاج: :.)١197/9(‏ مغني المحتاج: :)140/١(‏ كشاف 
القناع: 2890/5١‏ 3831 )» الإنصاف: ( ١86/8‏ )» المغني : ( 835/5 ) . 

)١(‏ انظر: نهاية المحتاج: ( 197/17 )» المغني : ( 87/17 )» وعبارته : ( ولأن ذمته 
قد برئت بأداء الفدية التي كانت هي الواجبة عليه فلم يعد إلى الشغل بما برئت منه). 

79) انظر: اندر المحتار: ١1٠١/57‏ )» الهداية: (755/5) الإنتصاف: 
(؟/86 ١‏ ). 

(؛ )انظر: الدر المختار: »)١١١/5(‏ فتح القدير: (751//5). 

( ه ) العناية ( بتصرف ): ١١/لاه؟‏ ). 


المطلب الثالث 
القسم الغالث : ما يجبر تارة بالعمل البدني» وتارة بالمال 

ولكالن. 

أولاً: ما تعاقب عليه الجابر البدني والمالي على الترتيب : 

ومعنى الترتيب : أنه لا يجوز العدول إلى الجابر المالي مع القدرة 
على الجابر البدنى» إذا وجب عليه الجابر البدنى» أو العكس بأن لا 
يعدل إلى الجابر البدني, مع القدرة على الجابر المالي عند وجوب الجابر 

ومناك : 

١‏ - كفارة الوطء فى رمضان. 
عتق رقبة. فصيام شهرين متتابعين» فإطعام ميتي متسكينا؛ بلا زواة 
البخاري ومسلم مدعنا عن أبن هريرة رظنن اللّه عنه قَال: وجاء 


فر فه 


رجل إلى العبى صلى الله عله وسلم . فقال ملكت يا رسول الله 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع: 58/7١‏ )؛ الإشراف: .)١11/١(‏ المجموع: 
(580/5©) المغني: 58/750 ). 


5٠ 


قَال: وما أهلكّك؟ قَالَ : وفعت عَلَى امرأتي في رَمَضَانَء قَالَ : هل 


و م سىس © سلة 


جد ما تُعْتق رَقَبّة؟ قال : لا» قال : فهل تستطيع أن تَصومٌ شهرين 
مَحَمَابِعيْنِ؟ قال: لاء قَالَ: فَهَلَ ب نَجد ما تُطعم سنَّينَ مسكيناً؟ قَالَ 10 
قَالَ و عو نار ل مل مسرن دكي سن 
فَعَالَ : تصداق بهذا قَالَ اي ع ا 0 


عل صا مس 172 


َِيّهِ مناه فَضَّحَكُ التبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم حَتّى بدت أَنْيَابْهُ ثم قَالَ: 
اذهب فأطعمه أهلّك)2"'0. 


واختلف الفقهاء في هذه الكفارة» هل هي على الترتيب» أو على 
التخيير» على قولين: 


)١(‏ بعَرّق: بفتح العين المهملة ان 
الخوص» وكل شيء مضفور فهو عرق وعرَقةٌ بفتح الراء فيها. [انظر: النهاية في غريب 
الحديث والأثر: (9/7١5؟)»‏ تهذيب الأسماء واللغات للنووي» مادة (عرق ): 
(١/7١)ءالمجموع: ١9/57‏ )]. 

)١(‏ لأبّتيها: بفتح الباء» وهي تثنية لابة بلاهمزء واللابة: الحرة؛ وهي أرض 
مسلمة حجارتها سوداءء والمدينة زادها الله شرفا بين لابتين في جانبي الشرق والغرب» 
[ تهذيب الأسماء واللغات» مادة (لوب ): ١157/5‏ )ء المجموع: 555/70 )]. 

() متفق عليه واللفظ لمسلم . صحيح البخاري: (4 /177 )» كتاب الصوم 
70)» باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر(١؟))‏ 
الحديث(975١).‏ صحيح مسلم: »),/85-1/81١/5(‏ كتاب الصيام ١7(‏ )؛ باب 
تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم» وجوب الكقارة الكبرى فيه 
وبيانها.. .)١ 4١.‏ الحديث .)١١١1١/81١١‏ 
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القول الأول : 
الحنفية» والشافعية والحنابلة فى الرواية الصحيحة؛ وهوقول 


الظاهرية» وبه قال الثوري» والأوزاعي”'2. 


القول الغانى : 
أنها على التخيير بين العتق. والصيام؛ والإطعام. وبذلك قال 


المالكية» وهو رواية عن الإمام الر 1 


الأدلة : 

أولاً: أدلة الجمهور: 

استدل جمهور العلماء»ء القائلين بأن الكفارة على الترتيب» بما 
يلي : 


تاي 1 نبي إن عه قر وو رن إلى لمر ونا 
اللّهِ عَلَيَه وَسَلَّمْ فَقَالَ: هَلَكْت يَا رَسُولَ اللّه! قَالَ: وَمَا أَهلَكّك؟ قَالَ: 


مسا 2م و .مه سي ضير" ...ير ١...‏ سيت يت سير 
- 


مه ماه سم قي ير اله اق ال ا زر ار 
وقعت على امرأتى فى رمضان,» قال : هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لاء 


(1١)انظر:‏ المبسوط: »)7,١/7(‏ تبيين الحقائق: (١/858)»المجموع:‏ 
(5*8/3).ء نهاية المحتاج: .)75١4/7(‏ الكافي في فق هأحمد:(١/558))‏ 
كشاف القناع: ( 7510/5 )» المغني : ( 57/37 )المحلى: 778/4 ). 

(؟) انظر: الكافي في فقه أهل المديئة: »)١714(‏ الشرح الصغير: (١١14/1؟١))‏ 
الكافي في فقه أحمد: 558/١١‏ ). المغني: 55/7 ). 


571 


0 


ا 0 


رم 60 


للم َسَلَمَ بعَرق فيه تَمُرٌه قَقَالَ: تَصّدقْ بهّذاء قالَ: أفْمَرَ ما قَمَا 


0 ؛ مُضّحك الثبي صلَّى اللّهُ عَلَيْه عليه 


م - ا ا م © مسي © ع 26 0 


9 ايحن بذك أنابه ثم كال : اذهب فأطعمه أهلّك » 
سم 
إن الحديث ظاهر الدلالة على وجوب الكفارة مرتبة2"7 . 


-١‏ قال صَلَّى اللّهُ عَلَيَهِ وَسَلُم: ومن أفطر في رَمَضَان فعليه ما على 
المظاهر )20 . 


فجعل صلَّى اللّهُ عليه وَسَلّم كفّارة الوقاع ككفارة الظهارء وكقارة 
الظهار مرتبة بالإجماع؛ فكذلك كفارة الوقاء9*' . 


)١١9‏ تعدم تخريجه. 

.)77//1١( انظر: تبيين الحقائق:‎ )7١( 

(8) هذا الحديث غريب بهذا اللفظ . وأخرج الدارقطني في سننه ١9٠0/5‏ 
)0١‏ كتاب الصيامء باب القبلة للصائم بمعناه عن يحيى الحماني عن هشيم عن 
إسماعيل بن سالم عن مجاهد عن أبي هريرة «أن النبي صَلَّى الله عليه وَسَلُم أمر الذي 
أفطر يوماً من رمضان بكمّارة الظهار»؛ وقال: المحفوظ عن هشيم عن إسماعيل عن 
مجاهد عن النبي صَلّى الله عليه وَسَلمَ مرسلاء وروى ايضاً عن الليث بن ابي سليم 
عن أبي هريرة» وليس بالقوي. [ انظر: نصب الراية :45/1 )» السغن الكبرى : 
(5/4؟؟) كتاب الصيام» باب التغليظ على من أفطر يوماً من شهر رمضان متعمدا 
من غير عذر ]. 

(4) انظر: تبيين الحقائق: »)75/1١(‏ نهاية المحتاج: 1/5 .)7١‏ 


تددن 


؟- ولأن في الكفارة صيام شهرين متتابعين» فكانت على الترتيب» 
ككفارة الظهار والقتل('2 . 

ات اؤولانينا كمارة ذكبر شبهن) الاغلقل اولأكره العدى فكافت 
مرانة 27 

ثانياً: أدلة المالكية, ومن وافقهم : 

استدلوا على أن الكقارة على التخيير» بما يلي : 

-١‏ ماروأه مسلم وغيره عن أبي هرَيرَة رضي لله عنه: ( أن رجلا 
عر في رمضافاء ارول الله صلى الله وم أنا ميق رقي 
أَوْ يَصُومٌ شَهرَيْنِ مُعَعَابِعَيِنء أَوْ يطعم سنّينَ مسْكيناًء قَالَ: لا أجدء 
فَقَالَ له رسول الله صَلَى الله عليه وَسَلُم: اجلس فأتي رَسُول اللّه عله 
بِعَرّق فيه تمر فَقَالَ: خَذ هذا قَتَصّدق بهء قَقَالَ: يَا رَسُولَ الله مَا أحَدّ 
اوج مئْيء مسحل رسُولُ الله صلى الله َيه وسَلم حت يدت 
أنيَابه» وَكَال لّه: كله)0'© . 


9(١)انظر:‏ نهاية امحتاج: ( 5/1 7١‏ ). المغني: ( 7/1" ). 

.) 7١4/19 نهاية المحتاج:‎ )١( 

١')أخرجه‏ مسلم, وأبو داود ومالك واللفظ له وغيرهم. صحيح مسلم: 
(787-781/5)؛ كتاب الصيام »)١7(‏ باب تغليظ تمحريم الجماع في نهار رمضان 
على الصائم؛ وجوب الكقارة الكبرى فيه وبيانها...(51١)»الحديث‏ 
.)١11١1/8(‏ سنن أبي داود: ( 1/ 787-985 )» كتاب الصيام (8)» باب كقارة 
من أتى أهله في رمضان (77)» حديث (75897 )» الموطأ: »)795/١(‏ كتاب 
الصيام (18)» باب كقارة من أفطر في رمضان (9 )» حديث (78). ْ 


51 


وجه الدلالة : 

دل هذا الحديث على أن الكقارة على التخيير؛ لأن (أو) في مثل 
هذا إنما هي للمساواة بين الأشياء فيما تناولته من حظر أو إباحة أو 
جزاء أو غير ذلك من الأحكام» ولا يجوز أن تكون للشك ههناء لأنه 
لا خلاف أنه لم يأمر بواحد من ذلك فيشك الراوي» بل الإجماع 
تعفد على انلااقك افر بيعي 

؟- القياس على فديّة الأذى وجزاء الصيد»ء من جهة أن هذه فديّة 
يدخلها الإطعام, وتختص بإدخال نقص في العبادة» فكانت على 


الع 7 
9 ولأنها تجب بالخالفة» فكانت على التخيير ككقارة اليمين" . 
المناقشة : 


١‏ -أما استدلالهم بالحديث» فالرد عليه من وجوه: 
الحديثء بل يُحمل على أن المراد به «بيان ما تتأدى به الكمارة في 
اللجلة لكات العحري 1 

.)54/5١( :ىقتنملا)١(‎ 

١١)انظر:‏ المنتقى: (؟14/5ه ). 


(9) انظر: المغنى : (5//ا5 )» المبدع: ( 738/15 ). 
14(9)المبسوط: 7١/9‏ ). 
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الوجه الشاني : أن الذين رووا الترتيب عن الزهري أكثر تمن روى 
التخيير» فقد رواه تمام الثلاثين نفساً أو أزيد(١).‏ 

الوجه الثالث : أن راوي الترتيب» حكى لفظ القصة على وجههاء 
فمعه زيادة علم من الصورة الواقعة؛ وراوي التخيير حكى لفظ راوي 
الحديث» فدل على أنه من تصرف بعض الرواة» إما لقصد الاختصارء 
أو لغير ذلك" ., 

-١‏ أما قياسهم على فديّة الأذى وجزاء الصيد» فمعاض بالنص» ولا 
قياس مع النص . 

”- وقياس كقّارة الوقاع على كمّارة اليمين» أيضاً معارض بالنص . 

العرجيح : 

الراجح أن كمّارة الوقاع على الترتيبء لأنه الأحوطء» لأن الأخذ به 
مجزئ سواء أقلنا بالتخيير» أم لاء بخلاف العكس('" . 

غرف مما تقدم أن الكقّارة على من جامع متعمداً في نهار رَمَضَان 
على الترتيب» ووقع الخلاف في وجوب الكقارة في غير ذلك مسائل 
على النحو التالي : 

.) 1537/4 ( انظر: فتح الباري:‎ )١( 

: وانظر: المعنى نفسه: المغنى‎ »)١748-١5717/ 5 ( :) فتح الباري: ( بتصرف‎ )١( 


.)57/١ 
. ) انظر: فتح الباري: ( 4 //158-151). المغنى: ( 15 //ا5‎ )7( 


لاضن 


-١‏ الكفارة بالوطء في الدبر: 

اختلف الفقهاء في حكم الوطء في الدبر» من حيث ترئّب الكقارة 
على هذا الفعل على مذهبين: 

الأول: قال أبو حنيفة فيما رواه الحسن عنه لا يوجب الكقارة('2 . 

الغاني : الجماع في الموضع المكروه يوجب الكفارة فيما رواه أبو 
يوسف عن أبي حنيفة وهو قول أبي يوسف ومحمدء والأصح عند 
الحنفية» وبه قال المالكية والشافعية والحنابلة0' 2 . 

الأدلة : 

أولاً: استدل أبو حنيفة فيما رواه الحسن عنه بما يأتى : 

١‏ أن الوطء فى الدبر «لا يتعلق به وجوب الحد فلا يتعلق به 
وجوب الكفارة, والجامع أن كل واحد منها شرع للزجر والحاجة للزجر 
فيما يغلب وجوده وهذا يندر('©2)؛ لأن المحل مستقذر ومن له طبيعة 
سليمة لا يميل إليه فلا يستدعي زاجراً للامتناع بدونه فصار 
20 

١١)انظر:‏ الهداية: (5/ 7١98510‏ )» تبيين الحقائق: 77/1/١١‏ ). 

(١؟)‏ انظر: بدائع الصنائع: 58/5١‏ ).» الكافي في فق هأهل المديئة: ))١78(‏ 
حاشية قليوبي: »)77١/17(‏ الكافي في فقه أحمد: (١/55؟).‏ 


؟) بدائع الصنائع: 18/١‏ ). 
5١‏ ) تبيين الحقائق: 771/١١‏ ). 
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؟- لأن امحل مكروه؛ فكان كوطهء الميتة لا تجب به كمّارة(١2‏ , 


جامع في الموضع المكروه بما يلي : 

-١‏ (لأنه أفسد صوم رمضان بجماع في الفرج فأوجب الكقارة 
كالوطء في القبل)('2 . 

؟- (لأنه وطء في فرج موجب للغسل أشبه وطء الزوجة)” "2 . 

الترجيح والمناقشة : 

الراجح وجوب الكفارة على من جامع في الموضع المكروه» وهوما 
بقياس عدم وجوب الكقارة على عدم وجوب الحد فمنقوض بأن 
الفرا ب واقهياة الا 

وأما استدلاله بان امحل مكروه» فكان كوطهء الميتة» فالجواب عنه: 
الكفّارة كوطء الآدمية”*2. - واللّه أعلم . 

.)58/5١( :) بدائع الصنائع (بتصرف‎ )١( 

.)51١/19( المغني:‎ )١( 

.)١55/١( الكافي في فقه أحمد:‎ )١ 


(4 ) تبيين الحقائق (بتصرف ): .)17171/١١(‏ 
(5) انظر: المغني: ( 71/5 ). 


لل 


؟- وطء البهيمة هل يوجب الكفارة أم لا؟ 

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: 

القول الأول : 

إن وطء البهيمة لا يوجب الكفارة . 

وبهذا قال الحنفية» وهو وجه عند الحنابلة2'0 . 

القول الغاني : 

تجب الكمارة بوطء البهيمة. 

وبهذا قال المالكية, والوجه الأصح عند الشافعية» والصحيح من 
ولين ادال 27 

الأدلة : 

أولاً : أدلة الحنفية ومن وافقهم : 

استدلوا على عدم وجوب الكقارة بما يلي : 

-١‏ (أن الكفارة تعتمد الجناية الكاملة وتكاملها بقضاء الشهوة في 
محل مشتهى طبعاً ولم يوجد 00" 2» لآن الطباع السليمة تنفر من هذا 
الفعل. 

١١‏ ) انظر: الهداية: 78/5 ).» المبسوط : (74/7)» الكافي في فقه أحمد: 
(565/1) المغني : 7/7 71). 

(١)انظر:‏ حاشية الدسوقي: »)557/1١(‏ مواهب الجليل: (4717/17- 
45648 )» روضة الطالبين: ١‏ ؟5//اا1)» حاشية عميرة: (7/ هه )» الإنصاف : 


(/15؟» المبدع: 780/8 ). 
(*) العناية: ( 7١8/5‏ ). 
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؟- (لأنه لا نص فيه ولا في معنى المنصوص فإنه مخالف لوطء 
الآدمية في إيجاب الحد وفي كثير من أأحكامه 2١7)‏ , 

٠‏ (لأنه لا يجب الحد بوطء البهيمة فكان كالوطء في غير الفرج 
لاي 3 

ثانياً: أدلة المالكية ومن وافقهم : 

استدلوا على وجوب الكقارة بما يلي : 

-١‏ (لأنه وطء وفي فرج موجب للغسل أشبه وطء الزوجة)0'©, 
فين كار 

؟- ولأنه يجب التكفير بالوطء في امحل المملوك فما عداه أولى7*) . 

المناقشة والترجيح : 

ما تقدم يترجح وجوب الكقارة على من وطئ بهيمة في نهار 
رمضان. 

أما أدلة الحنفية ومن وافقهم» فيجاب عنها: بأن الكفارة سببها 
إفساد الصوم بالجماع”” 2 وقد وجد في حالة وطء البهيمة؛ لحصول 

.)71/7( المغني:‎ )١1( 

.)؟5073/1١( انظر: الكافي في فقه أحمد:‎ )١( 

(7) الكافي في فقّه أحمد: .)785/1١١(‏ 


(؛ ) انظر: الكافي في فقه أحمد (بتصرف): .)5557/1١(‏ 
5 ) المغني: 51١/1‏ ). 


ردكا 


قضاء الشهوة بهذا الفعل وانتهاك حرمة رمضان بهذا الفعل الذي تنفر 
منه الطباع السليمة . 

أما مخالفته لوطء الادمية فى عدم وجوب الحدء فلأن وطء البهيمة 
ليس بزنا حقيقةء أما الوطء في غير الفرج فلا يفسد الصوم كجرده. بل 
بالإنزال» بخلاف وطء البهيمة فإن فيه إنزال . 

*- المباشرة دون الفرج هل توجب الكفارة ؟ 

اتفق العلماء على أنه لا كمّارة على من جامع دون الفرج بالتفخيذ 
أو التسبطين إذا لم يقترن به إنزال'؟» أما إذا ترتب عليه إنزال» فقد 
اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

القول الأول : 

وبه قال الحنفية» وهو المذهب الصحيح عند الشافعية» ورواية عن 
الإمام أحمد رجحها ابن قدامة فى الشرح الكبير(" . 

(١)انظر:‏ فتح القدير: »)9141/5١‏ الكافي في فقه أهل المديئة: ,)١514(‏ 
مغني المحتاج: ( 447/1١‏ ). 

)١(‏ الهداية: (541/5). بدائع الصنائع: 45/1 )» روضة الطالبين: 


9/7/5 )» شرح لمحلي على المنهاج: »)7١/5(‏ الكاني في فق هأحمد: 
»)*55/١١‏ كشاف القناع: (777/5)» الشرح الكبير لابن قدامة: ( 537/5 ). 
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القول الغاني : 

عليه كفارة» وبهذا قال المالكية» وهو رواية عن الإمام أحمد('2. 
الأدلة : 

أولاً: الحنفية ومن وافقهم : 

استدلوا على أنه لا تجب كمارة على من جامع دون الفرج بما يلي : 
-١‏ «لأن النص ورد في الجماع وما عداه ليس في معناه)0'© . 

؟- لأنه أفطر بجماع غير تام فأشبه القبلة('2 . 


+ لآن الأصل عدم وجوب الكفارة, ولم يهم دليل على وجوبها 


من نص أو إجماع أو قياس فلا كقارة7* . 
ثانياً: المالكية ومن وافقهم : 
استدلوا على وجوب الكقارة بما يلي : 
-١‏ «لأن النبي عَْنّْهُ لم يستفصل السائل عن الوقاع)7* 2) فنزل عدم 


)١(‏ انظر: الكافي في فق هأهل المدينة: ».)١554(‏ الكافي في فقهاحمد: 
١١5/1ه؟‏ ). ْ 

)١(‏ روضة الطالبين: ( 71/7/57 )؛ شرح المحلي على المنهاج: 7١/7‏ )»2 مغني 
المحتاج: ( 117/1١‏ ). 

(7) المغني ( بتصرف ): ( 55/17 ). 

(4) انظر: المغني: ( 09/5 ). 

( 5 ) الكافي في فقه أحمد:(١/787).‏ 


برضل 


. لأنه أفطر بجماع فتجب به الكقّارة» كالمباشرة في الفرج('2‎ -١ 


نوقشة أدلة المالكية ومن وافقهم على وجوب الكقّارة بالمباشرة دون 
الفرج بالآتي : 

أولاً: أن النبي مله لم يستفصل الأعرابي «فلانه فهم منه الوقاع في 
الفرج» بدليل ترك الاستفصال عن الإنزال)0" . 

نافيا ابض القديانى على الوفاعاقيالندرج لأند ادلم مدل الال 
يوجب الكقّارة من غير إنزال ويجب به الحد ويععلق به اثنا عشر 
حكماء واللجماع ههناء إذا لم يقترن به إنزال لا يوجب الكقّارة 


فافترقا("', فالحاصل أن القياس لا يستدل به لآنه قياس مع الفارق فلا 


التمرجيح : 

من خلال عرض الأدلة ومناقشتها يتبين لي - والله أعلم - رجحان 
القول بعدم وجوب الكقارة على من باشر دون الفرج» لسلامة أدلتهمء 
وعر طن اذلة امخالفين وهم المالكية ومن وافقهم للمناقشة» ولأن مبنى 
الكفارة على الدرء بالشبهات وفي المباشرة دون الفرج شبهة حيث كان 


.) 59/575 ( انظر: المغني:‎ )١( 
.)555/١( الكافي في فقه أحمد:‎ )١( 


(؟) انظر: المغني: ( 55/5 ). 


الحدنا 


الجماع, ومأ عداه ليس فى معناه. 
4 - عدم وجوب الكقارة بالوطء في غير رمضان : 


اتفق جمهور الفقهاء على أن الكفّارة لا تجحب على من تعمّد الفطر 
بالجماع أو غيره في قضاء رمضانء أو غيره في الصيام المنذور أو 
الكفارة» وعليه القضاء في ذلك على تفصيل بينهه”'' . 

وحكي عن قتادة( '2 أنه قال: تجب الكقارة في قضاء رمضان”0''؛ 
لأن الصوم عبادة تجب الكفارة في أدائها فذلك في قضائها كالحج”*' . 


أ 


جيب : بأن الأداء يفترق عن القضاء لآأن إفساد صوم رمضان جناية 
على الصوم والشهر» لأنه مغفين يمان محترع) وإفساد غيره جناية على 
الصوم فقطء لآنه غم بسي من 1 


)١(‏ انظر: الهداية: »)941/5١‏ تبيين الحقائق:(١/50594)»‏ الخرشي: 
551/5 )» المنتقى: 55/5 )» روضة الطالبين: (17/4/5*). المحلي على المنهاج: 
70١/١‏ )» كشاف القناع: 7017/5 ). 

)١١(9‏ قتادة: أبو الخطاب» قتادة بن دعامة الدوسي» ولد سنة ١51ه»‏ من أهل 
البصرة» ولد ضريراء أحد المفسرين والحفاظ الحديثء قال أحمد : قتادة أحفظ أهل 
البصرة» وكان مع علمه الحديث رأسا في العربية؛ ومفردات اللغة وأيام العرب 
والنسب» وقد يدلس في الحديثء» مات بالطاعون سنة /١١ه.‏ [انظر: تذكرة 
الحفاظ: (١/؟؟١-51؟١)].‏ 

() انظر: حلية العلماء» للقفال الشاشي: ( 4/5 .)7١‏ المغني: ( 514/1 ). 

(4 ) المغني ( بتصرف ): ( 514/15 ). 

( ه) انظر: فتح القدير:( 541/5 )» العناية:( 7541/57 )» المغني: ( 514/17 ). 
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ويفارق «الكفارة في الحج. حيث يستوي فيها الفرض والنفل لأن 
وجوبها لحرمة العبادة وهما فيها سواء)('' . 

وبهذا يترجح ما ذهب إليه جمهور العلماء؛ لآن النص ورد بوجوب 
الكفارة في أداء رمضان ولا يلحق به غيره لأن القياس لا يصح في 
الكفارات على ما قيل أو يدخله لكن رمضان أفضل الشهورء له حرمة 
ليست لغيره» ومخصوص بفضائل لا يشاركه فيها غيره' "© ولآن 
المجامع في صيام الكقارة لا تلزمه كقّارة فكذلك من جامع في غير 
زمقياق7 7 

ه- الإفطار بالأكل والشرب عمداً هل يوجب الكقّارة؟ 

اختلف العلماء على قولين: 

القول الأول : 

عي إنكنا علق هو اكز ان تي هاندا وبة للك شان افيه 
ذعين سارل الأنسان من عا لوقي بتعا انار لكي وبه قال 
المالكية في كل ما وصل الجوف أو المعدة عن طريق الفم ولو حصاة 


.)751١/5١9 العناية:‎ )١( 

)١١‏ انظر: الهداية: »)741/5١‏ حاشية الدسوقي: 508/1١‏ )» نهاية المحتاج: 
١١/9١‏ ). 

(") انظر: المنتقى: ( 55/5 ). المغني: ( 715/1 ). 

(4 ) انظر: الهداية: 5١‏ /378)» تبيين الحقائق: (١/84؟١7).‏ 


ه 5" 


على المشهور عندهم ؛ لأن الكقّارة معللة بالانتهاك الذي هو أخص 
بن الع ا 

القول الثاني : 

لا تجب الكقّارة على من أفطر في رمضان متعمّداً بغير الجماع 
وعليه القضاء وبه قال الحنفية فيما لا يتغذى به الإنسان ولا يتداوى 
كالحصاة ونحوها”' ©» وبه قال الشافعية والحنابلة والظاهرية9"' . 

سبب النلاف : ظ 


اختلاف الفقهاء في جواز قياس المفطر بالأكل والشرب متعمّدا على 
المفطر بالجماع في نهار رمضان؛» فمن رأى جواز القياس فيه بجامع 
انتهاك حرمة الصوم قال: تجب الكفارة بالأكل والشرب» ومن رأى عدم 
القياس» قال: لا كقّارة بغير الجماع, لكونه أشد حرمة من الأكل2 
والعقاب الأكبر قد يوضع لما إليه النفس أميل» ووقوعه أغلب فكانت 
الكفارة مناسبة للجماع أكثر منها لغيره9؟ 2 . 


)) 578/1١ )؛ حاشية الدسوقي:‎ 558/1١ ( انظر: الشرح الكبير للدردير:‎ )١( 
.) 505-15857157 ( : الخرشي‎ 

9(؟) انظر: تبيين الحقائق ( 1١‏ /77/4؟). 

(5) المهذب: (858/5).؛ روضة الطالبين: (؟1/7//5*)» الكافي في فقه أحمد: 
555/1 )ء المبدع: 255/8 المحلى: 4 /١١؟).‏ 

١(:)انظر:‏ بداية المجتهد : ( ه/ ١85‏ ). 


من 


الأدلة : 

أولا: أدلة الحنفية ومن وافقهم : 
رمضان بالاتى : 

-١‏ مارواه مسلم وغيره عن أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه: أن رجلا 
َفْطرَ فى رَمَضَان فَأَمَرَه رَسول اللّه صَلَّى اللّهِ عليه وَسَلَّمِ أن يعتق رَكَبَةَ أو 
فم كال لاجد قغال له 


4 و 4 سم 6 مه 252 سم 6 هن قير 


يصوم شهرين متتابعين أو يطم 
رسول الله يِه : اجلس فَأتي رسول اللّهِ صِلّى الله عليه وَسَلّمْ بعَرّق فيه 
تمن فَقَالَ: خذ هذا فَعَصدق بهء فَقَالَ: يَا رَسول الله ما أَحَد أحوج 
مني؛ فَضَّحَك رَسُول الله صلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلْمَ حَتّى بدت أَنْيَابُْ» قال 
لَه : كله)2'0. 

وجه الدلالة : 

تعليق الكمّارة بالفطر في رمضان بما يقع به الفطر مطلقأًء والفطر 
يتناول الماكول وغيره ولو كان الحكم يختلف لاستفصل الرسول عما 
أفطر به الساكل” "2 . 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

)١١‏ انظر: الهداية:١789/5)»‏ تبيين االجمقائق: »)778/١(‏ الإشراف: 
.)5١٠١/1(‏ 


ادن 


؟- روى الدارقطنى بسنده عن أبى هريرة أن النبى َه أمر الذي 
أفظاريوها من :رظان بكذارة القنيا 217 : 
وجه الدلالة : 


لم يبيّن الرسول سبب الفطر» والفطر يتناول الماكول وغيره؛ إذا تقرر 
هذا فإن الُظاهر تجب عليه الكقّارة بنص الكتاب فكذلك المفطر عمد 


بأكل أو شرب . 
*- (الأن فطره تضسمن هتك حرمة النص فكان كالفطر 
بالجماع)2'7. 


حاصلة بواسطة الفطر بالجماع كما هي حاصلة بالأكل والشرب 
نامكو إبحات الكمارة مس 

الوجه الأول : بدلالة النص» فقد نص الحديث على وجوب الكفارة 
على المجامع من حيث أنه وقاع في رمضانء وأما الوقاع من حيث هو 
عل في محل مملوك . 

.)١59٠/5( سنن الدارقطني» كتاب الصيام, باب القبلة للصائم‎ )١( 


(؟)المبسوط (بتصرف): (+/ 74-7 ). 


ايل 


وبهذا تجب عليه الكقارة بوطء منكوحته ومملوكته بالنهار لوجود 
الإفساد لا بالليل لعدمه؛ فتبين أن الجناية بالإفطار دون الجماع 
والموجب للكفارة هو الفطر. 

ألا ترى أن الكمارة تضاف إلى الفطر والواجبات تضاف إلى أسبابها 
( والدليل عليه انها لا تجب على الناسي لانعدام الفطر) والفطر يحصل 
بالاكل كما يحصل بالجماع ولأن المواقعة آلة للفطر» وتعلق الحكم 
بالععي 10 

ولأن إفساد الصيام في رمضان ذنبء والكقّارة حسنة رافعة له إلا أن 
الذنوب تعفاوت فكذلك ما يرفعها فإذا ورد النص في ذنب خاص 
بإيجاب رافع خاصء ووجد مثل ذلك الذنب كان ذلك إيجاباً لذلك 
الرافع بنفس النص” "2 . 

الوجه الثاني : بالقياس» وذلك أن الكقارة وجبت في حالة الجماع. 
زجراً عن إفساد الصيام في الوقت الشريف وليس الحاجة إلى الزاجرء 
فمن علم أنه لو أفطر يوماً من رمضان لزمته كقّارة لا متنع عن الإفطار. 

ثم إن الداعي إلى الأكل والشرب أكثر منه إلى الجماع والصبر عنه 
أشدء إذ أن الصوم من شأنه تقليل الشهوة ولذا أمر عليه الصلاة 


.) 7١58/١ انظر: المبسوط: (7/7/7)» تبيين الحقائق:‎ )١( 
.)59-98/5( انظر: بدائع الصنائع:‎ )١( 
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والسلام العرّب بالصوم بخلاف الأكل فقد رخص به في الحرمات عند 
الضرورة لغلا يهلك فإيجاب الكفارة منه أولى» لأنه أدعى إلى 
الزجرا' 

ثانياً: أدلة الشافعية ومن وافقهم : 

استدلوا على أنه لا كفارة على من أفطر في رمضان بغير الجماع بم 
يلي : 


-١‏ عن أبي هريرَة رضي الله عنْه قَالَ: «جَاء رَجِل إلى النبي صلَى 
0 ت يَا رَسول اللّه! قَالَ : وما أهلكّك؟ قَال : 


ا ا ا ل ا ا 0 و ص اي صل 


كنا الى ات رفي 1 : هَل تَجد مَا تُعْتق رَكَبّة؟ قال لل 


قَالَ: فْهَلَ تَستَطيع أن تصوم شَهِرَين مَُتَابِعَيّن؟ قَالَ: لاء قَالَ: فَهُل 
تجند انا طم دن ميتكيداًة كال الا قال لم خلس فاضي الي 


ص م - 


صَلَّى الله عليه وَسَلَمْ بعرق فيه تَمْرٌ فَقَالَ : تصداق بهذاء قال : أَفْقَرَ 


اس سه سمس 200 ٍ- 


منا فَمَا بِيْنَ لابَتَيِهًا أهل بيت أحوج إِلَيه مناء مَضَّحَك التّبي صَلَّى اللّه 


ص8 ٍ- رهس لتر فر سس مس 0م ري هس 6000 


عليه و 1 م حَتى بدت أنيَابه ثم قَالَ : اذهب فاطعمه أهلّك») 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع: 54/7١‏ )؛ المسسوط: (77/5)» تبيين الحقائق: 
١8/1؟5).‏ 


(7) تقدم تحرييجه. 


م 


وجد الدلالة : 


الحديث صريح الدلالة في وجوب الكفارة على من واقع متعمدا في 


نهار رمضان» ولم يوجب الكفارة على غيره لأن تأخير البيان عن وقت 


الحاجة لا يجوز 200 


-١‏ روى الترمذي بسنئده عن أبي در آن الْنبي صَلَى الله عليه عليه 


لم قال : (مَن ذَرَعَه الْقَيءِ فلس عَلَيِه قَضَاءء وَمَن د 
يض 5 


وجه الدلالة : 


لو باهر القبى 82 السعقن وضايدا بالكثازة فا يذل على عند 
وجوبهما على من أكل عامداً في نهار رمضان. لأن المستقيء عمداً 
كيه الاك طم 


١(١)انظر:‏ المحلى: .)7١7/5(‏ 
(؟) أخرجه أبو داود والترمذي واللفظ له. قَالَ: وفي الْمَاب عن أبي الدرداء 
كوبا وضألة بن عُبَيْدٍ. حَدِيث أبي هري حَديث حَسنُ غرِيب لا نَعْرفهُ من حَديث 
ماو عن ان سرمن عن أبي ررح لنب متلى هيوسم لان حَديث 
عيسى بن يُونْس وقَالَ مُحَمَّدُ: لا أراه مَحْفُوظاء قَالَ أبوعيسى: وَقَد روي هذا 
المديث من غَيْرِ وَجْه عَنّْ ابي هْرَيْرة عن النبي' صَلَى الله عَلَيْه ول , ولا يُصح إِسَنَاده . 
[ سنن الترمذي : ( 494/7 )» 948/3779 )» كتاب الصوم: (” )» باب ماجاء فيمن اسقاء 
عمداً (ه؟) الحديث ))77.١(‏ سان أبي داود: (0/9000107/19)؛ كتاب الصيام 

(8)» باب الصائم يستقيء عامدا (:75) الحديث ( ١178٠١‏ )]. 
() انظر: الكافي في فق هأحمد: »)950/1١(‏ معالم السنن: (؟//ا/ا/ا)) 
المحلى: .)7١7/15(‏ 


ردن 


ولأن الإيجاب - أي تكليف العباد - من الشرع؛ وقد ورد 
الشرع بإيجاب الكقّارة في الجصاع وليس غنير الجماع كالأكل أو 
الشرب في مسألتنا في معنى الجماع لأن الوطء أغلظ بدليل أنه يجب 
به الحد في ملك الغير أي إذا كان زنا ولا يجب فيما سواه كما لو أكل 
طعام الغير عدوانأء فبقي الوطء على الأصل من شرع الكقّارة2'0 . 


المناقشة: 
مناقشة أدلة الحنفية : 


-١‏ أما استدلالهم بأن رجلا أفطر في رمضان فأمره الرسول عَيْنْهُ أن 
وهناك رواية من أوردها البخاري ومسلم وفيرفيا وهى اتر معت 
على امرأتي ) والقصة واحدة ومخرجها واحد فيحمل المطلق على 
المقيّد جمعاً بين الروايات» كأنه قال: أفطر بجماع . 

كما أن معظم الروايات فيها «ووطئت») ونحو ذلك ما يدل على أن 
الإفطار كان بالجماع وليس بغيره7'' . 

ثم إن هذا إختصر من الرواة فتارة كانوا يوردون الحديث عن 
الزهري فنقيذا وهو أكثر أحواله, وتارة يختصرونه» فتغير الحكم لأجل 


.)؟"ه5-5ه8ه/١(:دمحأ انظر: المهذب: (558/57) الكافي في فقه‎ )١( 
.)١75 / 4 ( انظر: فتح الباري:‎ )١( 


رسا 


الاختصار من الرواة أمر عجيب) قال البيهقى : ورواية الجماعة عن 
الزهري» مقيّدة بالوطء أولى بالقبول لزيادة حفظهم . 
١: : 8‏ 

وعد البيهقي من روى عن الزهري بذكر الجماع عشرين رجلا '“. 

- أما استدلالهم بأن النبى يَيْله أمر الذي أفطر يوماً من رمضان 
بكقارة الظهار» فيرد على هذا الحديث من وجهين: 
لوكين أن شليو' ' وهو ضغيفق70 2 

الوجه الثاني: أن هذا اختصار وقع من هشيه*”” )»؛ فقد رواه أكثر 
اناي ليك عو نعل ادعو أت قرول سنرضن الم عه حونتضاد قن 

قال النينيق :نوهد كر حدامك روي فى .هلدا الات ملفا من وه 
فقد روي من وجه آخر مبينا مفسرا في قصة الوقاع» ولا يثئبت عن 
. ُ . 5 م 250 
النبي في الفطر بالكل شيء : 

)١(‏ انظر: الهداية في تخريج أحاديث بداية امجتهد : (85/85١14817-1١).؛‏ السان 
الكبرى : 5720/41)» نصب الراية : 450/7 )» التلخيص الخحبير: (؟١/8١5).‏ 

(1) الليث بن أبي سليم بن زَنَيّمء بالزاي والنون» مصغرء واسم أبيه أيمن» وقيل 
اتنس وقيل كير ذلك » دوق احتلط جدا ولى يتمير جديعةه فثرك توفي سنة 
8ه. [انظر: ا :(555)]. 

.) ٠١/507: المجموع‎ )( 

(؛ ) هُشّيم بالتصغيرء أبو معاوية , بن أبي خازم» بن بشيرء بوزن عظيمء » ابن 
العنابتة ون :ينار السلم الواسطي» ثقة 0 كثير التدليس والإسال الخفي, توفي 


سنة 78ه. [ انظر: تقريب التهذيب : ( لاه )]. 
(5) السنن الكبرى: (4 /9؟7). 


دحويق 


أما استدلالهم بدلالة النص» فيمكن الجواب عنه: بأن السؤال 
معاد في الجواب» والرسول ما أوجب الكقارة إلا في مقابلة ما سكل عنه 
من الوقاع؛ ولو كانت الكمّارة تحب بغيره لبينتها السنة النبوية لأن 
تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما في الأصول . ثم إن الذنوب 
تتفاوت وكذلك ما يرفعهاء والمواقعة أشد حرمة من الأكل فناسبتها 
الكقارة بخلاف الأكل. 

ثانياً: اما قياسهم الأكل على المباشرة فلا يصمح لأن الحاجة إلى 
الزجر في المواقعة أمس» والحكم في التعدي بهآكد بدليل وجوب الحد 
به إذا كان مُحَرَّمأَء ويختص بإفساد الحج دون سائر محظوراته ووجوب 
البدنة» ولآنه في الغالب يفسد صوم اثنئين بخلاف غيره('2 . 

ثم إن الآكل والشارب أولى بالقياس على المتعمد للقيء (لأنه قد 
جاء خبر المستقيء عمد وفيه القضاء ولم يذكر فيه كقّارة» فما الذي 
جعل قياس سائر المفطرين على حكم الواطئ أولى من قياسهم على 
حكم المتعمد للقيء؟. 

والاكل والشارب أشبه بالمتعمد للقيء منهما بالواطئ» لأن فطرهم 
كلهم من حلوقهم لا من خروجهم,؛ بخلاف الواطئ» ولأن فطرهم 
كلهم لا يوجب الغسل بخلاف فطر الواطيع 0(" , 


.) 57/7 ( :) (بتصرف‎ ينغملا)١(‎ 
.) 3١١7/4١ :ىلحملا)١١‎ 
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ثم إنه ليس له عذر فقد أجرم جرماً لا تكفّره كقّارة؛ بينما الجماع 
له أسبابه ودواعيه وبعض العذرء ثم لا نسلم ماقالوه من أن الداعي 
إلى الأكل أو الشرب أكثر منه إلى الجماع وأن الصبر عليه أشد ) بل قال 
ابن قدامة: يمكن أن يقال: الجماع ما لا تنزجر النفس عنه هيجان 
الشهوة بمجرد وازع الدين فيحتاج إلى كقارة رادعة بخلاف الأكل(') . 

الترجيح : 

ما تقدم من أدلة ومناقشات يظهر لي - والله أعلم - رجحان القول 
بعدم وجوب الكفارة على من أفطر في رمضان بغير الجماعء وهو قول 
الشافعية والحنابلة والظاهرية لما يلي : 

أولا : لو ورد النص في المواقعة فيقتصر على مورد النص وهو 
محدود في الكقارات . 

نافيا 4ف الكتا ره لعف والس على القن اقباس رسا كان 
كذلك لا يقاس عليه غيره؛ ثم إن غيره ليس في معناهء لأنه أغلظ 
بدليل أنه يجب به الحد في ملك الغيرء والكمّارة العظمى في الحج» 
ويفسده دون سائر امحظورات» ولأنه في الغالب يفسد صوم اثنين. 

ثالثاً: تعرض أدلة الحنفية ومن وافقهم للمناقشة الملزمة . 


على من تحب الكفارة؟ 
لآ خلاف بين الفقهاء فى وجوب الكفارة على الرجل» وفي وجوبها 
على المرأة ثلاثة أقوال: 


.)777/5( روضة الناظر:‎ )١( 


م 


القول الاول : 

أنها تجب على كل واحد منهماء وبذلك قال الحنفية ومالك وهو 
قول للشافعية والمذهب عند الحنابلة2' 2 . 

القول الثاني : 

أنها جب على الرجل دون المرأة» وهو الأصح عند الشافعية ونص 
عليه الشافعي في الأم» ورواية عن الإمام أحمد وبه قال الحسن 
ال 

القول الثالث : 

أنها تجب على الرجل عنه وعنهاء وهو قول للشافعية” © . 

سبب الاختلاف : 

«معارضة ظاهر الآثر للقياس» وذلك أنه عليه الصلاة والسلام لم 
يأمر المرأة في الحديث بكقارة والقياس أنها مثل الرجل إذا كان كلاهما 
ل 1 
)١(‏ بدائع الصنائع: .)48/١(‏ تبيينالحقائق:(١/810)»‏ الهداية: 
(؟/588)» الكافي في فقه أهل المدينة: ( ١105‏ )) المنتقى: 4/5 )» المجموع: 
(/381). نهاية المحتاج: (7807/7)» روضة الطالبين: ( 7274/5 )» الإنصاف: 


.)551/1١( الكافي في فقه أحمد:‎ ».)5١4/( 

(١)المهذب:(20808/7‏ المجموع:(980/50). شرحالمحلي على المنهاج: 
(؟/١7):‏ الكافي فى فقهأحمد: »)751/١(‏ المغني: 51/50 ) المبدع: 
35/9 ). 

() انظر: المهذب: (780/5)؛ شرح المحلي على المنهاج: »)17١/5(‏ تحفة 
امحتاج: (50/9؛ ). 

(4) بداية المجتهد: (ه/١31١).‏ 


ارون 


الأدلة : 

أولاً: أدلة الحنفية ومن وافقهم : 

استدلوا على أنه تجب الكقارة على كل واحد منهما بما يلي : 

. حديث « من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر)”''‎ -١ 

وجه الدلالة : 

«كلمة من تطلق على الذكر والأنثى» قال تعالى : ف وَمَن يقت 
من لله وله 150,04 

؟- (لأن جميع الأحكام المتعلقة في حق الوطء محكوم بها فى حق 
الموطوءة من وجوب الغسل والفطر والحد - ( مع أنه يدرأ بالشبهة) - 
والإحصان فكذلك الكفارة)0*). 

8 لأن الكقارة تجب بإفساد صوم رمضان بالجماع» وقد شاركته 


فيه» فلزمتها الكفارة كالرجل 2*0 . 


19)تقدم بكريجة. 

. ”١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )7١١ 

.) 771/١١ تبيين الحقائق:‎ )١( 

.) 5٠١١/١١ (؛:)الإشراف:‎ 

(5) انظر: تبيين الحقائق: »)778/1١١(‏ الإشراف:(١/١٠50٠)‏ المهذب: 
50/5 ): شرح المحلي على المنهاج: »)/١/5(‏ كشاف القناع: 578/5١‏ ), 
المغني: ( 51١/7‏ ). 


صن 


ثانيا: أدلة الشافعية ومن وافقهم : 

استدلوا على أن الكفارة تجب على الرجل دون المرأة بما يأتي : 

-١‏ أن الرجل هو انخاطب في الحديث 3 1ق اد : فى الخبر « خذ 
هذا فتصدق به)) نادي لك يدل حل :سارها مايه ا 
وكذا قوله عَكلّْهُ في المراجعة «هل تستطيع) و «هل تجد)2©'7 ولم يأمر 
المرأة بشيء مع مشاركتها في السبب والحاجة إلى إعلامها. وتأخير 


البتان عرودوقت الماجة لع 


ااا اس رصيو ل الل عله اتنا اايشد إلى اندزاة روعي سي 
فإن اعترفت رجمها » ولو وجبت الكقارة على المرأة لأخبرها بذلك كما 
فى الخوية أعراةاسناتسي العسيق 0 


.)17١/17( انظر: شرح ا محلي على المنهاج:‎ )١( 

.) 117١-١597 14 ( : انظر: فتح الباري ( باختصار)‎ )١( 

(") انظر: تحفةالمحتاج: (100/5 )» مغني المحتاج: 459/1١‏ )» المغني: 
(5/99؟5). 

(4 ) إحكام الأحكام ( بتصرف): .)7١19/5(‏ عن أبى هريرة وزيد بن خالد 
الجهني قالا: جاء رجل إلى النبي يَيْلَه , فقال: :الكدك الله إلا فت بيننا يكنات الله 
فقام خصمه وكان أفقه منه, فقال :صدق اقض بيننا بكتاب اللهءواذن لي يا رسول الله 
فقال النبي عه قل: فقال: | إن ابني كان عسيفا في أهل هذا فزنى بامرأته فافتديت منه 
بمائة شاة وخادم وإني سألت رجلا من أهل العلم فاخبروني أن على ابني جلد ماثة 
وتغريب عام» وأن على امرأة هذا الرجم» فقال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما 
بكتاب الله المائة والخنادم رد عليك وعلى ابنك جلد ماثة وتغريب عام؛ ويا أنيس اغد 
على امرأة هذا فسلها فإن اعترفت فارجمها. فاعترفت فرجمها. الحديث متفق عليه . 
صحيح البخاري: ( 0 )» كتاب الحدود ( 861 )2 باب الإمام يأمر رجلا ع 


رض 


؟- لأن صوم المرأة ناقص بتعرضه للبطلان بعروض الحيض أو نحوه؛ 
فلم تكمل حرمته في حقها حتى تتعلق بها الكقّارة فاختصت الكقارة 
بالرجل الواطئ”' 2 . 

4- ولأن الكفارة غرم مالي يتعلق بالجماع» فاختص به الرجل دون 
المرئة كالمهر "2 , 

ثالثاً: وهو قول للشافعية : 

استدل القائلون بأن الكفارة تجب عليه عنه وعنها: بظاهر الخبر 
وهو أن الأعرابي سأل عن فعل مشترك بينهماء فأوجب الرسول يله 
عق رقنة وحن 1 

المناقشة : 

١‏ - مناقشة أدلة الشافعية, ومن وافقهم: 

أولاً: أما قولهم إن الرجل هو النخاطب بهاء فإن بيان الحكم في حق 
الرجل بيان في حق المرأة لاشتراكهما في الجناية وحكمها””؟2. 


- فيضرب الحد غائبا(45)»الحديث(58595. 66 )) صحيح مسلم: 
75/09١غ).,‏ كتاب الحدود ( ١5‏ ).؛ باب من اعترف على نفسه بالزنا (ه )» 
الحديث .)١1598 1١59/560١‏ 

.) 1414/١ مغني امحتاج (بتصرف):‎ )١( 

)١(‏ انظر: المهذب: (5*80/7)؛ مغني المحتاج: 444/١١‏ )» الكافي في فقه 
أحمد: "517/1١‏ ). المغني : ( 517/17 ). 

(؟) انظر: المهذدب: 7706/50)» مغني المحتاج: ( 144/1١‏ ). 

(4 ) انظر: تبيين الحقائق: .)"78/1١١‏ المقصود: 7١/5١‏ )» إحكام الأحكام: 
.)570١/١(‏ 


امرض 


« والتننصيص على الحكم في حق بعض المكلفين كاف عن ذكره في 
حق الباقين)2'7»؛ لما عرف من تعميم الأحكام . 

وأما سكوته يَكّهُ عن المرأة فلا يدل على الحكمء لاحتمال أنها لم 
تكن صائمة لعذر من الأعذار كالصغر أو الجنون أو لطهارتها من 
الحيض أثناء اليوم”'؟. «ويحتمل أن يكون سبب السكوت عن حكم 
المرأة ما عرف من كلام زوجها بأنها لا قدرة لها على شيء)” ' . 

ويحتمل أنها كانت مكرهة» يدل على ذلك ما جاء فى رواية 
الدارقطنى : « هلكت وأهلكت )”7 '2» وفى قوله «وأهلكت» تنبيه على 
أنه أكرهها ولو ذلك لم يكن مهلكا لها" ©. 

أجيب عن هذه المناقشة بالتالى : 

اد ]ما اردهع نان« سكوته عَلله عن المراة لا يدل على:عندء وجدوت 
الكارة لاحتمال أن المرأة لم تكن صائمة لعذر من الأعذار فيجاب عن 
الحيض» بآن النبى قَيْلهُ لم يكن عالماً بعسر الأعرابى» حتى أخبره فعدم 

.)١١١/5( إحكام الأحكام:‎ ») ١7١/5 ( فتح الباري:‎ )١( 

: سبل السلام‎ ») ١17١/5 ( فتح الباري:‎ »)778/1١ ( انظر: تبيين الحقائق:‎ )١( 
.) ١ ١6/١١ 

(؟) فتح الباري: 1١7١/14‏ ). 

(4 ) أخرج هذه الرواية الدارقطني في سننه: »)5١١-5٠05/5(‏ كتاب الصيام 
باب طلوع الشمس بعد الإفطار» الحديث 75١5١‏ ) وقال تفرد به أبو ثور عن معلى بن 
منصور عن ابن عيينة بقوله: ( وأهلكت ) وكلهم ثقات. قال ابن حجر: وهي زيادة 
فيها مقال وليس في الكتب الستة إلا ( هلكت ) فقط. فتح الباري: ( 54 / 17٠١‏ ). 

(ه ) فتح الباري: ( 4 / 17١‏ )2 وانظر: كشاف القناع: 7056/5١‏ ). 
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معرفته بحيض المرأة أولى”'2. «وأما العذر بالصغر والجنون والكفر 
والطهارة من الحيض فكلها أعذار تنافي التحريم على المرأة)2'7 . 

ب- أما مناقشتهم أن يكون سبب السكوت أنها كانت مكروهة 
استدلالاً بما ورد في بعض طرق الحديث «هلكت وأهلكت). فإن ابن 
حجرقال: ولا يلزم من ذلك تعدد الكقّارة بل لا يلزم من قوله 
( وأهلكت ) إيجاب الكقارة عليهاء بل يحتمل أن يريد بقوله 
(هلكت) أثمت,ء ( وأهلكت ) أي كنت سبباً في تأثيم من طاوعتني 
فواقعتها إذ لا ريب في حصول الإثم على المطاوعة ولا يلزم من ذلك 
إثبات الكفارة ولا نفيهاء أو المعنى ( هلكت ) أي حيث وقعت في 
شيء لا أقدر على كفارته ( وأهلكت ) أي نفسي بفعلي الذي جر 
علي الإثم)2'7. 

نانيا :آنا امعد لين با الرسول عله ل ينل المرالاووسريي الكدارة 
عليها؛ (لأن الممقصود بالبيان» الإعلام ومعرفة الحكم بالفتوى وقد 
حصلء بخلاف قضية صاحب العسيفء فإن المقصود هناك إقامة الحد 
ولا يحصل إلا بالبعث إليها)” "2 . 

ولأن المرأة لم تعترف ولم تَسَلء واعتراف الزوج على نفسه لا يكون 
اغعانا علجيناتر لامرستي ها كينا واكم :جلت تافر لكي المسيت 
)١(‏ انظر: إحكام الأحكام: (510/9). 


(؟) إحكام الأحكام: (5/١١5؟).‏ 


() فتح الباري: ( 107١/5‏ ). 
(4 ) تبيين الحقائق: .)51//١١‏ 
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فإنه جاء واعترف عليهاء فكان لابد للإمام من البحث والتحري ليظهر 
الخال وتمكشق الحمقيقة( '2 . 

ثالغا: أما قولهم: بأن صوم المرأة ناقص بتعرضه للبطلان بعروض 
الحيض أو نحوه؛ فاختصت الكقارة بالرجل الواطمء(' . 

فود :بان السبب لزني للكتارة الأشيات .فلن تنا كع كيه 
فتجب الكقارة عليها كما تجب عليه(" . 

؟ - مناقشة دليل أصحاب القول الثالث : 

إن الكفارة عبادة أو عقوبة ولا تحمل فيها عن الغيرء إِنما يتتحمل 
الرجل عن المرأة في مؤن الزوجية7* 2 . 

هذا الخلاف المتقدم» فماإذا كانت المرأة صائمة ومكنته وطائعة 
عالمة» أما إذا كانت مكروهة فلا كقّارة عليها قطعاً عند الحنفية2*7, 
وبه قال سحنون”' 2 من المالكية وهو قول الشافعية والحنابلة("2؛ لأنها 


.)١١9/5؟( إحكام الأحكام‎ ».) 77/8/1١ ( انظر: تبيين الحقائق:‎ )١( 

.) 444/١ ( مغني المحتاج ( بتصرف):‎ )١( 

7”9) انظر: المبسوط: (5/؟/7). 

(:)انظر: المبسوط: ١‏ /*لاع الهداية: (78/5). 

5(9) انظر: الاختيار: .)1701/1١(‏ 

59 ) سحنون: أبو سعيدء عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي القيرواني. 
أصله شامي من حمص ولد سنة اها فقيه مالكي . شيخ عصره وعالم وقته . كان 
ثقة حافظاً للعلم؛ ورحل في طلبه وهوابن ثمانية عشر عاماً أو تسعة عشر. لم يلق 
مالكاء وإئما أخذ عن أئمة أصحابه كابن القاسم وأشهب . والرواة عنه نحو . .لا“ 
انتهت إليه الرئاسة في العلم. مات وهو يتولى القضاء»؛ وكانت وفاته سئة 14٠‏ ؟"ه. من 
مصنفاته: (المدونة ) جمع فيها فقه مالك. [انظر: شجرة النور الزكية: (79)» معجم 
المؤلفين: ( © / 7١14‏ )]. 

() انظر: الكافي في فقه أهل المدينة: ( ١7‏ )» شرح المحلي على المنهاج: 
١7١/5‏ )» المبدع: 7١١/8‏ ). 
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معذورة('2. وقال جمهور أصحاب مالك : عليه الكقّارة عنها('', لأنه 


وأكرهها على ما يوجب الكفارة فلزمه أن يخرجهاعنهاء كمالو 


أكرهها على ذلك في الحج)” "© . 
؟- دم المتعة والقران (جبر نقص التمتعء”*؟ والقران”*" بالدم, 
ثم بالصيام ) : 


اتفق الفقهاء على أنه يجب الهدي على المتمتع في الجملة؛ لقوله 
تعالى : 9 فمن تمتع بالعمرة إِلَى الحج فما استيسر من الهدي 2'(©4. فإذا 
لم يجد الهدي, بأن فقد ثمنه أو وجده بأكثر من ثمن مثله, فعليه 


الانتقال إلى صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع» وذلك لقوله 


.)756/15( كشاف القناع:‎ )١( 

.) 04/5 انظر: الكافي في فقه أهل المديئة: (5؟١)» الخرشي:‎ )١( 

(؟)المنتقى: (؟4/5ه ). 

(4 ) التمتع: معناه المئعة بالعمرة إلى الحج؛ وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج 
من ميقات بلده ويفرغ منهاء ويتحلل» ثم يحرم بالحج من عامه من مكة أو قريب 
منها. وسمي متمتعاء لتمتعه بعد تمام عمرته بالنساء والطيب وغيرهما ثما لا يجوز 
للمحرم» ولترفقه وترفهه بسقوط أحد السفرين. [انظر: تبيين الحقائق: "(١‏ / 45 ): 
الدر المحتار: »)١1954194/5(‏ جواهر الإكليل: ( ١117/7/1١‏ )» بلغة السالك: 
.)554/١١(‏ مغني المحتاج: »)5١4/1١(‏ كشاف القناع: 4١١/57(‏ )]. 

( 5 ) القران: وهو أن يهل بالحج والعمرة من الميقات» أو يحرم بالعمرة ثم يدخل 
عليها الحج على خلاف بين الفقهاء. [انظر: الدر امختار(51/57١)»‏ الشرح الصغير: 
(١/+5؟ع»‏ كشاف القناع: 4١١/5‏ )» المغني: ( 518/5 )]. 

19) سورة البقرة» الأية: ١95‏ . 
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نعلي :لمن لم يجد قصيام ثلاثة أيام ف في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 
عشرة كاملة ذلك لَن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام 20# . 
رحبت ري الام على التتارياى ابوج مع ترود كل في يدوم 
الآية. ولأنه ترفّه بإسقاط احد السفرين كالمتمتء("؟ . 

واختلفوا في هذا الدم؛ هل هو دم جبّران؛ أو دم نسك2"9», على 
قولين: 

القول الأول 

أنه دم نسك» وبه قال الحنفية. وهو الصحيح من المذهب عند 
النذايلة 1 , 


القول الثاني : 
أنه دم جبر وبذلك قال المالكية والشافعية 0 


. ١95 : سورة البقرق الأية‎ )١١ 

(؟) انظر: بدائع الصنائع: (5/ ١71١15‏ )» تبيين الحقائق: (21417/5 15 )» 
الكافي في فقه أهل المدينة: »)١145(‏ شرح المحلي على المنهاج: (8/5؟1: 2١59‏ 
) مغني المحتاج: (١/5١هغ‏ 157 )) كشاف القناع: »4١١/5(‏ 
الام ا د 
4 59 ) المغني: ( ٠.٠/7‏ 

(7) والفرق ل الصوم مقامهء ولا يجوز له الأكل منه؛ ولا أن 
يطعم غنيا . [ حاشية ابن عابدين: 7١١/5١9‏ )]. 

(1)انظر تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي: 4١5/1١‏ )» الدر المحتار: 
».)١15135/(‏ أحكام القرآن للجصاص: (١/87؟):‏ كشاف القناع: 
(1/؟١4)‏ الإنصاف: (59/7: ). 

(5) انظر: كفاية الطالب الرباني: ( 440/1١‏ ).» المنتقى: (159/51)) تفسير 
الفخر الرازي: ( 8 /113). 
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الأدلة : 

أولاً: أدلة الحنفية» ومن وافقهم : 

استدلوا على أن دم القران والتمتع دم نسك وقربة» بما يلي : 

-١‏ لأنه يؤكل منه كالأضحية('2» قال تعالى (٠:‏ فكلوا منها وأَطْعموا 
البائس الفقير * ثم ليتقضوا تفتّهم وليُوفُوا ندورهم وَلْيِطُوَفُوا بالْبَيّت 
العتيق 74 "2, ودم النقص لا يؤكل منه. 

؟- ولأن الله تعالى وفّقه للجمع بين النسكين - الحج والعمرة - في 
أشهر الحج بسفر واحد” "2 . 

ثانيا: أدلة الشافعية: 

استدلوا على أن دم التمة دم جبران» بما يلي : 

-١‏ لأآن التمتع حصل فيه خلل من ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول :أن عثمان كان ينهى عن المتعة» فقال له علىي-رضي الله 
عنهما ‏ : عمدت إلى رخصة بسبب الحاجة والغربة» وذلك يدل على 
حصول نقص فيها” 2. 


.) 5817/1١ ( أحكام القرآن للجصاص:‎ )١1( 

(١؟)‏ سورة الحجء الآيات: 79-58 . 

.)191/5( حاشية ابن عابدين:‎ ) 17١ 

(4 ) تفسير الفخر الرازي ( بتصرف ): ( 1717/8 ). 


انا 


الوجه الثاني: أنه حصل في كونه عبادة نوع خللء لأن الله تعالى 
سماه تمتعأء والتمتع عبارة عن التلذذ والترقّه بسقوط أحد السفرين» 
ومبئى العبادة على المشقة(١)‏ . 

الوجه الغالث : « وهو بيان الخلل على سبيل التفصيل: أن في 
التمتع صار السفر للعمرة» وكان من حقه أن يكون للحج فإن الحج 
الأكبر هو الحجٌ» وأيضاً حصل الترقّه وقت الإحلال بينهما وذلك خللء 
وأيضاً كان من حقه جعل الميقات للحجٌ؛ فإنه أعظم» فلما جعل 
الميقات للعمرة كان ذلك نوع خللء وإذا ثبت كون الخلل في هذا 
الحج» وجب جعل الدم دم جبّران لا دم نسك)0(" . 

؟- أن الجمع بين عبادتين لا يوجب الدمء بدليل الجمع بين الصلاة 
والصوم والاعتكاف لا يلزمه الدم. كما أن الدم ليس بنسك أصلي من 
مناسك الحج أو العمرة» بدليل ما لو أفرد بهماء وكما في حق المكي» 
فإنه لا يلزمه ده0 "© . 

( أن الله تعالى أوجب الهدي على المتمتع بلا توقيت» وكونه 
غير مؤقت» دليل على أنه دم جبران: لأن المناسك كلها مؤقتة)2)*7. 

.)١571/8( :) تفسير الفخر الرازي ( بتصرف‎ )١( 

.)١55/ه( تفسير الفخر الرازي:‎ ) ١١ 


(7) تفسير الفخر الرازي ( بتصرف ): ( .)١1577/8‏ 
(4 ) تفسير الفخر الرازي: ( .)١77/8‏ 


مدن 


عد آل الصيام يقوم مقام الهدي عند العجز عنه, ولو كان الدم 
نسك لما قام الصيام مقامه('2 . 


والهدي الواجب: شأة أو بقرة أو بعير» أو سبع البقرة أو البعير عند 
جمهور الفقهاء”')؛ لما رواه البخاري ومسلم بسندهما عن أبي 


بر قال : «سألت ابن عباس رضي اللَهُ عَنْهِمًا عَن الْمُيْعَة فَأَمَرَني 
بها وَسَألته عن الْهّديء فَقَالَ : فيهًا جزور” أو بقرة أو شاة أو شرك” 5 
في دس قَالَ: وَكَأنَ نَاسا كَرِهُوهًا قَدمْت» فَرَدَيْت في المنَام كن إِنْسَانَا 


5 ه تر قو سار هم سا نحو تير ص ص شم ود سم هاس ماس د ان ل 2 


يادي حج مبرور ومشعة معَقَبَلَة فأنَت ابن عباس رضي الله عَنْهُمًا 


محل تنهع. وها : : الله أَمْبَدٌ سَنةٌ أبي الْقَاسِم صِلَّى الله علية ويل 00 

.) ١51// ( انظر: تفسير الفخر الرازي:‎ )١( 

(1) انظر: أحكام القرآن للجصاص: 7947/١١‏ )» شرح المحلي على المنهاج: 
.)١١9/1(‏ مغني المحتاج: ( 5١5/1١‏ )» المغني: (0/50.ه 

(؟) أَبُو جَمْرَة: نصربن عمران بن عصام الضبّعي» بضم المعجمة وفتح الموحدة 
بعدها مهملة؛ البصري. نزيل خراسان» مشهور بكنيته» ثقة ثبت. مات سنة 
ه. [تقريب التهذيب: 55١١‏ )]. 

(4؛ ) جَرُور: بفتح الجيم وضم الزاي» أي البعير ذكرأ كان أو أنثى» وهو ماخوذ من 
الجزر أي القطع. [فتح الباري: 5875/3 ) ]. 

(5) شرك: بكسر الشين المعجمة وسكون الراء؛ أي مشاركة في دم. والمقصودء 
حيث يجزئٌ الشيء الواحد عن جماعة. [فتح الباري: (9/ 54 )]. 

)"١‏ متفق عليه؛ واللفظ للبخاري. صحيح البخاري: 575/5 )» كتاب الحج 
»)١5(‏ باب 9 فمن تمتع بالعمرة في الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 
ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله 
حاضري المسجد الحرام © [البقرة ١79:‏ ]» حديث .)١5848(‏ 
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وقال المالكية: يستحب هدي بدنئة أو بقرة» ونجرىئ شأة» ولا يصح 
سبع بعير أو بقرة(')؛ (« لآنه حيوان وجب عن جناية لحق عبادة, فلم 
يجز الواحد فيها عن سبعة» أصله الوطء فى رمضان)0"' . 


ووقت وجوبه: بعد إحرامه بالحج عند جمهور الفقهاء من الحنفية 
والشافعية» وهو رواية عن الإمام أحمد» وهو المشهور عند المالكية(' . 
لأن الفاء في قوله تعالى : 9 فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من 
يصير متمتعا””؟. «ولآن ما جعل غاية» فوجود أوله كاف )('2 . 


والصحيح من المذهب عند الحنابلة: أن وقت وجوبه بطلوع فجر 
يوم النحر» لقوله تعالى : هل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من 
الهدي 4(" 2 وحمله على أفعاله أولى من حمله على إِحَرَامه(*)؛ إذ أن 


(١)انظر:‏ جواهر الإكليل: ( ١7/1١‏ )» الكافى فى فقه أهل المدينة: )»)١149(‏ 
الإشراف: .)717/١(‏ 00 

.)؟515/١( الإشراف:‎ )١( 

(؟) انظر: جواهر الإكليل: 17/١‏ )؛ الخرشي: (71/17)» شرح المحلي 
على المنهاج: (59/15١)؛‏ مغني المحتاج: (١15/1ه‏ ). الإنصاف: 154/7 ): 
الكافي في فقه أحمد: .)791//1١(‏ 

(4) سورة البقرة» الآية: ١95‏ . 

(5) انظر: تفسير الفخر الرازي: ١177/5‏ )» شرح المحلي على المنهاج: 
١؟/9١١).‏ 

(5)المغنى: (/05.ه). 

(/1) سورة البقرة» الآية: 195 . 

(8) كشاف القناع: 4١54/5(‏ ). 


الال 


التمتع بالعمرة إلى الحج إنما يحصل بعد وجود الحج منه. ولا يحصل 
ذلك إلا بالوقوف بعرفة» لأنه قبل ذلك معرض لفوات الحج» وإذا فاته 
الحج لم يكن متمتعا”'2. ولأن ذلك الوقت وقت ذبحه, والهدي من 
جنس يقع به التحلل» فكان يوم النحر وقت وجوبهء كالطواف والرمى 
والحلق”'2. 

ووقت ذبحه وإخراجه: يوم النحر عند الجمهور( '2, لقوله تعالى : 
ولا تحلقوا رءوسكم حتئ يبلغ الهدي محله #. فلو جاز الذبح قبل يوم 
النحر, لجاز الحلق لوجود الغاية» ولم ينقل عن النبي صِلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمْ أنه ذبح قبل يوم النحر” 3 

ويجوز ذبحه بعد أعمال العمرة ولو قبل الإحرام بالحج في الأظهر 
عند الشافعية» وهو الصحيح عند المالكية” ©. 

وفي رواية عن الإمام أحمدء أنه إن قدم المتمتع قبل العشر ومعه 

.) 005/7 ( انظر: المغني:‎ )١( 

.) 4١4/5 ( انظر: كشاف القناع:‎ )١( 

9) انظر: أحكام القرآن للجصاص: ( 7972/1 )» شرح المحلي على المنهاج : 
».)١534/5(‏ مغني المحتاج: 517/1١‏ )» كشاف القناع: 4١4/5‏ )» الإنصاف: 
40/8 ) المغني: (5/15.ه-لا.ه). 

(4 ) انظر: المنتققى: (4)780/7» مغني المحتاج: »)517/١(‏ الإنصاف: 


(9*/ه::). 
(ه ) انظر: جواهر الإكليل: ( 17/1١‏ )» شرح المحلي على المنهاج: ( ١759/57‏ ). 
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النحر”'2. لعلا يضيع أو يموت أو يسرقء ولأنه حق مال يتعلق بشيكين» 
فجاز تقديمه غك الخد سببية كالركاة0” , 

ووقت الصيام ومكانه: 

أولاً: صيام الأيام الغلاثة: جمهور العلماء من الحنفية والمالكية 
والحنابلة» على أن الوقت المختار لصيام الأيام الشلاثة» هو ما بين إحرامه 
بالحج ويوم عرفة» ويكون آخر أيامها يوم عرفة» وعلى ذلك يستحب له 
تقديم الإحرام بالحج قبل يوم التروية ليكمل الثلاثة يوم عرفة) لأن 
الصوم بدل الهدي فيستحب تأخيره إلى آخر وقته رجاء القدرة على 
الأصل” '2 . 

وقال الشافعية: يستحب أن يكون الثلاثة قبل يوم عرفة, لأنه لا 

( 


-(5 
يستحب صوم يوم عرفة! : 


ولا يجوز تقديم الثلاثة أو يوم منها على الإإحرام بالحج عند المالكية 
والشافعية» وهو قول زفر من الحنفية0” ؟, لقوله تعالى : فُصيام ثلاثة 


.) 05017//1( المغني:‎ ») 555/7١ انظر: الإنصاف:‎ )١1( 

.)791/1١( الكافي في فقه الإمام أحمد:‎ )١( 

(9) انظر: بدائع الصنائع: ( 17/5 )» الاختيار: »)١58/1١(‏ كفاية الطالب 
الرباني : ( 497/١‏ )» الفواكه الدواني: ( 587/1١‏ ).» المنتقى : 710/5 )» المغني : 
١(9/لاءه‏ ا لمءة). 

(4 ) انظر: نهاية المحتاج: (778/1).» مغني امحتاج: .)511//1١(‏ 

(5) انظر: بدائع الصنائع: 177/5١‏ )» المنتقى : 770/57١‏ )6 7/5 )» مغني 
المحتاج: .)5١5/1١(‏ 


مه 


يام في الحجّ 2'04. ولأن الصوم عبادة بدنية فلا يجوز تقديمها على 
وقت وجوبها كالصلاةة( "2 ولأن ما قبل الإحرام بالحج, وقت لا ينحر 
فيه الهدي, فلم يجز فيه بدله2'0. 

وذهب الحنفية والحنابلة إلى جواز تقديم الثلاثة على الإحرام بالحج 
بعد الإحرام بالعمرةء وفى رواية عن الإمام أحمد إذا حل من 
العمرة”*؟. والدليل على ذلكء أن إحرام العمرة أحد إحرامي التمتع؛ 
فجاز الصوم بعده كإحرام الحج . وأما قوله تعالى : «إ فصيام ثلاثة أَيّامِ في 
الحج 4”*' والمراد بالحجّ: وقعه أو أشهر الحج» لآن نفس الحجّ - وهى 
أفعال معلومة - لا يصلح أن يكون ظرفا لفعل آخر وهو الصوء”' ) . 

وأما تقديم الصوم على إحرام العمرة» فلا يجوز بالاتفاق» لعدم 

و 52 2 

ولغود البنين” '. ومن فاته الصوم حتى أتى يوم النحر» صام أيام منى 
عند المالكية”*©2»: وهو الظاهر عند الحنابلة7' ؟. وقال الشافعية وهو 

. ١95 سورة البقرة» الأية:‎ )١( 

(؟) نهاية المحتاج: »)7١48/7(‏ مغني المحتاج: .)017/1١(‏ 

(") انظر: المنتقى: 8١/79‏ ). 

(4 ) انظر: بدائع الصنائع: ( ١77/5‏ )» المغني : ( 5١08/7‏ ). 

. ١95 سورة البقرة» الأية:‎ ) 5١ 

(1) انظر: بدائع الصنائع: (17/57)» تبيين الحقائق: 15/7١‏ )» المغني : 
١99/م٠١‏ ه). 

(7) انظر: المغني: ( 508/1 ). 

)) 437/1١ )»كفاية الطالب الرباني:(‎ 8 /59( »)50/5 ١: انظر: المنتقى‎ ) 8١ 
.) 587/١ ( الفواكه الدواني:‎ 

.)51١ 25٠05 /1( انظر: المغني:‎ )4( 


5-١ 


رواية عند الحنابلة : يصومها بعد أيام التشريق» لأنه صوم مؤقت يتعين 
إيقاعه في الحج بنص الآية» فيقضىء والأظهر عندهم أن يُفرّق في 
قضائها بينها وبين السبعة بقدر أربعة أيام ( يوم النحر وأيام التشريق ) 
ومدة إمكان السير إلى أهله على العادة الغالبة2'0 . 

وقال الحنفية : لا يجزئه إلا الدم('2» وهو رواية عن الإمام أحمد2©0, 
لنهي النبي صلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عن الصوم في هذه الأيام» ولأن الصوم 
يدل عن الهدي ولا نظير له في الشرع» ولأن الإبدال ثبت شرعاً على 
خلاف القياسء لأنه لا ممائلة بين الدم والصوم فلا يغبت إلا بإثبات 
الشارع؛ والنص خصه بوقت الحجّء فإذا فات وقته فات هو أيضاً فيظهر 
حكم الأصل وهو الدم على ما كان. 

ثانياً: صيام الأيام السبعة: يصوم المتمتع سبعة أيام إذا رجع من 
الحجّ ليكمل العشرة: لقوله تعالى : «[ وسبعة ذا رجعتم 74 » والأافضل 
أن يصوم السبعة بعد الرجوع إلى أهله؛ لما روى عبد الله بن عمر أن 
رَسُول الله صَلَّى الله عليه وسلم قال: «قَمَنَ لَمَ يج هديا فَلْمَصُمٌ لان 
يم في الحْجّ وَسَبّعَة إِذا رَجَعَ إِلَى آله )2*0 . 

.) 5١17/١ ( انظر: نهاية المحتاج: (758/15)» مغني المحتاج:‎ )١( 

(؟) انظر: بدائع الصنائع: ( ١7/5‏ )» الاختيار: .)١59-١88/1١(‏ 

(7) انظر: المغني: .)5٠١/5(‏ 

. ١95 سورة البقرة» الآية:‎ ) 4١ 

( 5) جزء من حديث طويلء ومتفق عليه. صحيح البخاري: ( 559/5 )» كتاب 
الحج ١5١‏ )؛ باب من ساق البدن معه(4١١٠)»‏ حديث .)١551١(‏ صحيح مسلم: 


١؟/١90)»‏ كتاب الحج ١5١‏ )» باب وجوب الدم على الم: لمتمتع, وأنه إذا عدمه لزمه 
صوم ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله (74)» حديث .)١771/11/5(‏ 


؟ 56 


ويجوز صيامها بمكة بعد فراغه من الحج عند جمهور الفقهاء 
(الحنفية والمالكية والحنابلة ) وهو قول عند الشافعية» لقوله تعالى: 
99 وسبعة إذا رجعتم 2'04. والمراد من الرجوع الفراغ من أفعال الحج, 
لأنه سبب الرجوع إلى أهله؛ فكان الأداء بعد السبب2'9 . 

وقال الشافعية في الأظهر: لا يصومها إلا بعد الرجوع إلى وطنه 
وأهله؛ لقوله تعالى : ف وسبعة إذا رجعتم ١4‏ '2. فلا يجوز صومها في 
الطريق أو فى مكة» إلا إذا أراد الإقامة بها" . ويْردُ: بأن الله تعالى 
1 

مسألة : يتفرع على الترتيب المذكور بين الهدي والصيام مسألة 
ما إذا قدر المكلف على الهدي بعد الشروع فى الصيام, فما الْحَكْم؟ 

قال الحنفية : إن وجد الهدي قبل أن يشرع فى صيام ثلاثة أيام» أو 

. ١95 سورة البقرة» الأية:‎ )١( 

(؟) انظر: بدائع الصنائع: 177/57 )» اللاختبار: )158/١(‏ المنتقى: 
(/750؟7)»: كفاية الطالب الرباني: 47/1١‏ )» الفواكه الدواني: ( 1١‏ /85؟)) 
المغني: 505/5 ). 

(9) سورة البقرق الأية: ١9‏ . 

(4 ) انظر: نهاية المحتاج: »)57/8/1١(‏ مغني المحتاج: 511/1١‏ )» تفسير الفخر 


الرازي: ١54/١‏ ). 
() انظر: المغني: ( 505/7 ). 


م 


الصوم بدل الهدي؛ وقد قدر إلى الأصل قبل حصول المقصود بالبدل» 
فبطل حكم المبدل كما لو وجد الماء خلال التيمه”'' . 

وقال المالكية: إن أيسر بعد الشروع في الصوم وقبل إكمال اليوم 
بحي غليه الرجوع الوملاي هو إن عام فرها ارعرسن المشحي اله 
الرجوع إلى الهدي وإن تمادى في صومه أجزأه» وإن آيسر بعد الثالث, 
يجوز له التمادي على الصوم والرجوع!"2 

وقال الشافعية والحنابلة: من دخل في الصيام ثم قدر على 
الهدي؛ لم يكن عليه الخروج من الصوم إلى الهدي» لكن يستحب 
عند الشاقمية.. روس عو النةق 9 كإدوالا أن عا عق اللدارل 23 

كا دم الإحصار” 

اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة في الجملة على 


2 ه وم ه 


أن المحصر يجب عليه الهدي بالإحصار”' ؟»لقوله تعالى :92 فإن أحصرتم 


.) ١74/5 ( بدائع الصنائع:‎ )١( 

.) 7٠١/5١ المنتقى:‎ .)784 / 1١ ( انظر: الفواكه الدوانى:‎ ) 7١١ 

") انظر: نهاية المحتاج: (815/5). 

( 4 ) انظر: المغني: 511١/15‏ ). 

(5) الإحصار: المنع من بلوغ المناسك بمرض أو نحوه؛ على خلاف بين الفقهاء 
فيما يتعلق به الإحصار. 

() انظر: بدائع الصنائع: ١75/57١‏ ) وما بعدهاء تبيين الحقائق: (17/5/) وما 
بعدهاء نهاية المحتاج: (756-777/1)» مغني المحتاج: 825 تيد 
الكافي في فقه أحمد: 551١/١١‏ ) وما بعدها. 


1 


فَمَا استيسر من الْهدي ولا تحلقوا رءوسكم حت يبع اهدي مَحلَّه 2004 . 
قال الكاساني: «ومعناه ‏ والله أعلم ‏ فإن أحصرتم عن إتمام الحج 
والعمرة وأردتم أن تحلوا فاذبحوا ما تيسر من الهدي)2"0 . 

وقال المالكية: لا يجب على المحصر هديء بل إن المحضر يتحلل 
بالحيكة) يليعدا »دنه ولتمى تدرف القيوول ١‏ 1507 نزلة نه ذا ساذوة فيه 
عار من التفريط وإدخال النقص» فلم يجب به هدي, أصل ذلك إذا 
أكمل حجة)2*7)؛ ولآن هذه عبادة لها تحرم وتحلل» فإذا سقط قضاوّها 
بالفوات سقط جبرانهاء كالصلاة إذا سقط قضاؤها لفوات الإتيان بها 
بالحيض والإغماء» سقط جبران الفوائت» وكذلك الحج)220. 

فمن عجرعن الهدي عند الجمهورء فلا بدل له عند الإمام أبي 
حنيفة ومحمد» وهو قول للشافعية”'2» لقوله تعالى: «( ولا تحلقوا 
رءوسكم حت يبلغ الهدي محل 94" فقد نهى الله تعالى عن حلق 
الرأس ممدوداً إلى غاية لا ينتتهي قبل وجودهاء - والغاية هي ذبح 
الهدي- ويقتضي ذلك أن المحصر لا يتحلل من إحرامه ما لم يذبح 

. ١95 سورة البقرة» الأية:‎ )١١ 

.) ١ا/ا//؟( بدائع الصنائع:‎ )١( 

()انظر: المنتقى: 77/5١‏ ). 

(4)المنتقى: 77/5 ). 

( ه ) المرجع السابق: ( بتصرف يسير) . 


(5) انظر: بدائع الصنائع: »))١8٠0/5(‏ المهذب: (5/4؟١).‏ 
(/ا) سورة البقرة» الأية: ١95‏ . 


ده 


الهدي؛ سواء صامء أو أطعم, أو لا('2. فالآية لم يرد فيها ذكر بدل 
الهدي ولو كان له بدلّ لذكره كما فى جزاء الصيد”"2» «ولأن التحلل 
يجوز إقامة غيره مقامه بالرأي)0" . 

ورد الحنابلة: بأن عدم ذكره في القرآن» لا يمنع من قياسه على 
نظيرو0 2 0 
الهدي». لأنه دم يتعلق وجوبه بإحرام فكان له بدل» كدم اموي : 

واختلفوا فيما بينهم فى تعيين هذا البدل على ثلاثة أقوال: 

الأول : وهو قول الشافعية فى الأظهر: أن بدل الهدي طعام, لأنه 
أقرب إلى الحيوان من الصيام» لاشتراكهمافى المالية. وفى الطعام 
وجهان: الأول وهو الأصح: أن تقوم به الشاة ويتصدق به. مراعاة 


للقرب» ولأآنه يستوفى فيه قيمة الهدي2 كالإإطعام فى جزاء الصيد . 


.)١8/5 ( انظر: بدائع الصنائع:‎ )١( 

(؟)انظر: المهذب: (9/48؟7). 

(؟) بدائع الصنائع: .)١8٠0/5(‏ 

( 4 ) انظر: المغني: ( 586/5 ). 

(ه) المهذب: »)5١9/28(‏ مغني المحتاج: ( 584/1١‏ )» الكافي في فق هأحمد: 
.)55/١١‏ 


م 


الشاني : أنه ثلاث آصع لستة مساكينء لأنه وجب للترقّه كفدية 
الأاذى( 2 فإن عجز عن قيمة الطعام, صام عن كل مد يوم) وهو قول 
أبو يوسف من الحنفية: إلا أنه قال: يصوم لكل نصف صاع يوم(" . 

الغاني: وهوقول للشافعية:. والمذهب عند الحنابلة : أن بدل الدم 


الوجه الأول :أنه عشرة أيام كصوم التمتع» لأنه وجب للتحلل.كما 
الحنابلة) وهو على الترتيب» وإنما وجب ترئيبهغ) لذن الله تعالى أمربه 
نكا تو رطي لشبير نافقسن تحبيةة لجرت وأن لا ينتقل عنه إلا 
عند العجز عنه كسائر الواجبات المعينة» فإن لم يجده» انتقل إلى صيام 
عشرة أيام بالقياس على دم المتعة, إلا أنه لا يحل حتى يصومها('2. 

الوجه الغالث : أنه ثلاثة أيام) كالصوم فى فدية الأأذى. لأنه وجب 
للترفّه كفدية الأذى7* )2 . 

.)787/4( انظر: المهذب: 7529/8 ) المجموع:‎ )١( 

(؟)انظر: بدائع الصنائع: »)١8٠/57(‏ نهاية المحتاج: (7557/5)؛ مغني 
المحتاج: 5714/١‏ ). 

() انظر: المهذب: (599/48-:50)» المجموع: (5804). مغني المحتاج: 


١1/ه*ه)‏ المغني: (*/ 6ه )» الكافي في فقه أحمد: (١1/؟45‏ ). 
(4 ) انظر: المهذب: (3500-599/8). المجموع: .)١١54/4(‏ 


/اه 7 


الغالث : وهو قول للشافعية : التخيير بين الصيام والإطعاء2'7 . 


5- الدم المنوط برك واجب من واجبات الحج ثما لا يفوت الحج 
بتركه, كترك الإحرام من الميقات» والمبيت بمزدلفة وغيرها. 

فالواجب فيها ما استيسر من الهدي, فإذا عجز عن الدم» فيصوم 
عشرة أيام» قياساً على دم المتعة» لما في التمتع من ترك الإحرام من 
الميقات» وقيس عليه ترك سائر الواجبات . وبذلك قال المالكية والحنابلة 


وهو الأصح عند الشافعية”'©. 


ثانياً: ما تعاقب عليه الجَابر البدني والمالي على التخيير : 
ومعنى التخيير : أنه يجوز العدول إلى الجابر المالي مع القدرة على 


ومنه. 


١‏ - التخيير فى الفدية الواجبة بسبب ارتكاب محظور من 
محظورات الإحرام, غير الصيد والوطء. 
أذى» كأن يجد المحرم مشقة كبيرة من عدم لبس المخيط لحاجة كالبرد, 

.)؟99/8(:بذهملا)١١‎ 

)7١(‏ انظر: الفواكه الدواني: ( 1١‏ / 784-785 )» نهاية المحتاج: (750//15) وفيه 
قول للشافعية: أن من عجز عن الدم» اشترى بقيمة الشاة طعاما وتصدق به على 


مساكين الحرم؛ فإن عسجزء صام عن كل مد من الطعام يوماء مغني المحعاج: 
(54/1هه؟ه) المغني: ( 85/7 ه-لامه ). 


الال 


فيجوز له حينئذ اللبس» وتجب الفدية» يتخير فيها بين ثلاثة أمور: إما 
أن يذبح» أو يتصدق بإطعام ستة مساكين» أو يصوم ثلاثة أياه('), 
لقوله تعالى: 8 ولا تحلقوا رءوسكم حتَئ يلع الهدي محل فَمَن كَانَ 
مدكم ميض أو به أَذى من رأسه فَفديةٌ من صيّام أو صّدقة أو نُك 2004 . 


وما أخرجه البخاري ومسلم عَنْ كَعْب بْنِ عجْرَةَ رضي الله عَنْهُ عَنْ 


سا 2 2 


رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه و أنّهُ قَالَ: «لَعَلّكَ آذَاكَ هَوَامَك قَال: 


عاص © سمس م قي نه سايده ل 


عار سول الله فَقَالَ رَسُول الله صلّى الله عَلَيّهِ وما : املق رسك 
وضع تلام يام 4 أو أطعم سنَّةَ مَسَاكِينَ» أو انسك ك بشّاة)” و 
كنا نهب لاقي" الأريعة إلى تنقيا من انط ورت 


الإحرام امد يأثم بفعله) وعليه الفدية 0 . واختلفوا فيمن تعمل 


)١(‏ انظر: الهداية: (*/ 40 )» الشرح الكبير: (77/15), تحفةالمحتاج: 
(51/4١)»المجموع:‏ (554/17). الكافي في فق هأحمد:(١/415-418).‏ 
وتفصيل موجب الفدية سيأتي في الباب الثاني» الفصل الثاني . 

. ١9 سورة البقرة» الأية:‎ )١( 

(1) متفق عليه» واللفظ البخاري. صحيح البخاري: ( 54 »)١7/‏ كتاب المحصر 
( ص77 )» باب قوله تعالى: 9[ فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من 
صيام أو صدقة أو نسك ». وهو مخيرء فأما الصوم فثلاثة أيام (ه)» الحديث 
(14814). صحيح مسلم: »)851١1-850/1(‏ كتاب الحج ( ١5‏ )» باب جواز حلق 
الرأس إذا كان به أذى ... ( ٠١‏ )» الحديث .)١١١1١/485(‏ 

(4 ) انظر: حاشية ابن عابدين: ٠٠١/37١‏ ). المنتقى : ( 1/7/7 )2 تحفة المحتاج : 
»)١1917/4(‏ المغني : ( 3/ 56م "1ه 0141). 


عدت 0 


ارتكاب محظور من محظورات الإحرام» ولم يكن له عذر في ارتكابه 
هل يجب عليه الدم عيئا أم يخير؟. 

على قولين: 

القول الأول : 

ذهب المالكية» والشافعية. والحنابلة في المذهب عندهم : إلى أنه 
يخير كالمعذور وعليه إثم ما فعله' '©. 

القول الثاني : 

ذهب الحنفية» وأحمد في رواية عنه إلى أن : العامد لا يخير؛ بل 
جسن غليه اندم غيدا أو الصيزق3 27 

الأدلة : 

أولاً: أدلة الجمهور: 

اكة ل معي النشهاب القانليق محمد وسزاء كات لدو أو سير 
عذرء بما يلي : 

)١(‏ انظر: الخرشي: (501//5)» الشرح الكبير للدردير: (77/5)» شرح 
المحلى على المنهاج: ,.)١40-1١55/5(‏ تحفةالمحتاج .)١197/15(‏ الإنصاف: 
(«/لاءهو.دي المبدع: 5 ؟لال الا ١‏ ). 

١١‏ )انظر: الملبسوط: »)١78/14(‏ الدر المحتار: :»)7١١/75١(‏ حاشيةابن 


عابدين: (؟5/١١7)»‏ تبيين الحقائق: »)55/١(‏ الكافي فى فق هأحمد: 
.)455/1١‏ 
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-١‏ قوله تعالى : فإ فُمَن كان مكم مُرِيضا أو به أذى مَن رَأسه ففدية مّن 
صيام أو صدقة أو نسّك 2١0‏ . 

؟- ما أخرجه البخاري ومسلم؛ وغيرهما بسندهم من حديث 
كُعب بن عجرة رضيى الله عَنْه عن رَسول الله صل اللَهُ عليه وَسَلّمَ أنه 
قَالَ: «لَعَلّك آذَاكَ هَوَامَك» قَالَ: نَعَمَ يا رَسُولَ الله فَقَالَ رَسُولُ الله 
صِلَى الله عَلَيْه وَسَلَّم: اخلق رَآسّكَ وَصّمٌ ثلاثة أيّام أَوْ أطعم سنَّة 
ميا كين 6 أو ساف بشاة)” 2 . 

وجه الدلالة من الاية والحديث : 

دلت الآية والحديث على وجوب الفديّة على صفة التخيير؛ لأنه 
مدلول في حلق الرأس» وقيس عليه اللبس والطيب وتقليم الأظافر, 
الاشخر اكيت ف العرقه”؟© .وكيك الكو افن عو امعد ور يطويق الشنية 
تبعأء والتيع لا يخالف أصلهء فما كان تابعاً لغيره في الوجود لا 
يخالف حكمه» تطبيقاً للقاعدة الفقهية التابع تابء(؟؟ . 

ولأنه محل كقارة ثبت فيها التخيير» لا ينظر لسبيها إذا كان 
نيائفاً ]تعره كداز النسين وق اليد 

. ١95 سورة البقرة» الأية:‎ )١( 

79 ) سبق تخريجه. 

(؟) انظر:كشاف القناع :( 451/5 )»شرح المحلي على المنهاج:( ١45/57‏ ). 

(4 ) المغني (بتصرف ): 577/15 ). 


(5)انظر: تحفة المحتاج: »)١91/14(‏ حاشية عميرة: »)١55/17(‏ المغني: 
١(؟/585ه).‏ 


لون 


ثانياً: أدلة الحدفية : 

استدل الحنفية ومن وافقهم القائلين بثبوت التخيير في الكفارة مع 
العذرء أما إذا كان بغير عذر تعينت الفديّة بالدم بما يلي : 

-١‏ أن النص وإِن ورد بالتشتخيير في الحلق» لكنه منوط بالتيسير 
التي يفت رقها امعد وو وق قاور يي به اندي مهفل تور 
بنفي التخيير في حقه('2 . 

قري هذ الدلكا 6 أن الله تعالى بعر هن تشعتة ارتكاب المحظور 
بشرط العذرء فإذا عدم الشرط وجب زوال التخيير” "2 . 

المناقشة والترجيح : 

أجاب الشافعية على قول الحنفية بأن النص وإن ورد بالتخيير في 
الخلق» لكته معترلبالبسير ونه إل 

«بأن هذا تمسك بدليل الخطاب وهم لا يقولون به» ونحن نقول به 
إلا أن الميسة ةا 5 

وأجاب الحنابلة على قولهم إن الله تعالى خير بشرط العذرء «بأن 
الشرط لجواز الحلق لا للتخيير)(*)2. 


.) 1١ /5( الهداية:‎ ») ١810// انظر: بدائع الصنائع: (؟‎ )١( 
.) 875/1 ( :) المغني ( بتصرف‎ )١( 

(5)المجموع: 77/107 7). 

(: ) كشاف القناع: 51/5 ). المغني : ( 507/75 ). 


حون 


وبذلك يترجح القول بوجوب الفديّة على التخيير» لا فرق في ذلك 
ين الملعدوو وغبرة: لان الله تعالى أوجب الفديّة على التخيير في 
المعذور» فكان ذلك تنبيهاً على وجوبها على غير المعذور. والله أعلم . 

؟- التخيير في فدية جزاء الصيد : 

اتفق العلماء على وجوب الجزاء في قتل الصيد”' ©» لقوله تعالى : 
« لا تَقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قَتلَهُ مدكم متَعمدا فجرَاء مَل ما قََلَّ من 
النعم 4" 2. واختلفوا في الجزاء في الجملة» هل هو على التدرتيب أم 


على التخيير» على قولين: 

القول الأول : 

أنه يُخيّر المخرم إذا قتل صيداء بين ثلاثة أشياء: المثل؛ أو الصيام؛ أو 
الإطعام . 


مو نشي اتشنانلة 7 7 


(١)انظر:‏ تبيين الحقائق: 75/5١‏ )» الكافي في فقه أهل المدينة: (55١)»؛‏ 
المهذب : (79/10).» الكافى فى فقه أحمد: 1١9/١١‏ ). 

(؟) سورة المائدة» الآية: هه . 

() انظر: بدائع الصنائع: :)١58/7(‏ تبيين الحقائق: (514/7). الخرشي: 
7074/1*)» الشرح الصغير: .)778/1١(‏ المجموع: (158-1717/1 )؛ شرح المحلي 
على المنهاج: »)١44/5١(‏ المغني: ( 587/7 )؛ الكافي في فق هأحمد: 
455/١١‏ )» الإنصاف: 505/5١‏ ) المحلى: ( 541١/5‏ ). 


يحون 


وفي رواية عن أحمد أن التخيير يكون بين شيئين: المثل أو الصيام: 
والإطعام ذكر في الآية ليعدل به الصياهء”')؛ «لأن من قدر على 


الإطعام؛ قدر على الذبح)”'2. وهو قول ابن عباس والشعبى 


و21 
القول الغانى : 


وهوقول قديم للشافعي رواه عنه أبو م وبه قال الإمام أحمد 


في الرواية الثانية(” 2 . 

الأدلة : 

أولاً: أدلة الحنفية ومن وافقهم : 

استدلوا على أن جزاء الصيد على التخيير بين المثل» أو الصيام؛ أو 
الإطعام, بما يلي : 

-١‏ قوله تعالى : لإ لا تقَتَلوا الصيد وأنتم حرم ومن قله منكم متَعمّدا 
فجزاء مُثْل ما قَتَل من التعم يحكم به ذَوَا عدل منكم هديا بالع الكعبة أو 
ا 

.) 5.9/5١ الإنصاف:‎ .) 55/5١ انظر: الكافي في فقه أحمد:‎ )١( 

(؟)المغني: (//اهه ). 

(3) انظر: المغني: ( //51ه ). 


(14)انظر: المجموع : 1458/1 )» حيث أنكر هذه الرواية . 
(5) انظر: الكافي فى فق هأحمد: 155/١(‏ )4 الإنصاف: (5.3/9)) 


المجموع: (158-471//17 ). 


59) سورة المائدة» الآية: © . 
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وجه الدلالة : 


أن جزاء الصيد» واجب على التخيير بما يقتضيه حرف «أو) فى 
لسان العوت223. 

قال ابن عباس: كل شيء في القرآن «أو) فهو مُخيّرء وكل شيء 
«فمن لم يجد). فهو الأول الأو ل250, 

؟- ولأنه « عطف هذه الخصال بعضها على بعض بأو فكان را 
بين ثلاثتها كفديّة الأذى)2'07. 

ثانيا : أدلة أصحاب القول الغاني : 

استدلوا على أن جزاء الصيد بالمئل» ثم الإطعام, ثم الصيام. على 
الترتيب بما يلي : 

وله لال : ومن قله منكم متعمد| فجزاء مثل ما قل من النعم 
يك يدر عدن بلعل كنا نال اكد ار كنار عام مسافن ار عذال 
ذلك صياما 2404 . 

)١1(‏ انظر: أحكام القرآن لابن العربي : ( 2185/5 2)١188‏ تفسيرالرازي: 
٠١١/1‏ )» الكافي في فقه أحمد: 455/١١‏ ))المحلى: .)55١/8(‏ 

(؟) أخرجه ابن حزم في امحلى : ( 51١/٠5‏ ). 


.) 558/5 ( المغني:‎ ) 3١ 
. 8 سورة المائدةء الآية:‎ ) 5١ 
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وجه الدلالة : 


أن كلمة «أو»» قد تحتمل الترتيب لا التخيير» كما في قوله تعالى : 
طإِنّما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله وَيَسَعَوَنَ في الأرض فَسَادًا أن 
| 1 جا 1 اقل النبي؟ واقلاتر 1 عضر | زا عه 
الأرض 2'4؛ فإن المراد منه تخصيص كل واحد من هذه الأحكام 
يجدالة سم والدليل د على أن المراد هو الترتيب» لأن الواجب هاهنا 
شرع على سبيل التغليظ بدليل قوله تعالى : ف لَيذوق وبال أمره عَفَا الله 
عما سلف وهن عَادَ فينتقم الله منه واللّه عزيز ذو انتقام 04" 2: والتخيير 
ينافي التغليظ( '' . 

؟"- (لأآن هدي المتعة على الترتيب وهذا أو كد منه لأنه بفعل 
م 5 


فنا 


المناقشة: 

أولاً: أما من قال : بأن التخيير يكون بين المفل أو الصيام فقط 
دون الإطعام, لآنه الإطعام ذكر في الآية ليعدل به الصيام» فيجاب 
عنه, بان الله تعالى قد سمَى الطعام كقّارة» ولا يكون كقّارة مالم 

. 7# سورة المائدق الآية:‎ )١1( 

١؟)‏ سورة المائدة» الآية: هو . 


7) تفسير الرازي ( بتصرف ): .)١١١/1١5(‏ 
( 4 ) المغني : (7//اهه ). 


ادن 


يجب إخراجه وجعله طعاماً للمساكين وما لا يجوز صرفه إليه لا 
يكون طعاماً لهم؛ وعطف الطعام على الهدي, ثم عطف الصيام عليه 
ولولم يكن خصلة من خصالها لم يجز ذلك فيه”'2 . 

ثانياً: نوقشت أدلة من قال بأن جزاء الصيد على الترتيب؛ بم 

أما استدلالهم بأن كلمة «أو) قد تحتمل الترتيب لا التخيير» فيرد 
بأن هذا ترك لظاهر الآية؛ لأن «أو) في أصل اللغة للتخيير”' . 

وأما قولهم: بأن التخيير ينافي التغليظ؛ فيردٌُ: « بأن إخراج المثل 
ليس أقوى عقوبة من إخراج الطعام؛ لآن كلاً منهما يوجب تنقيص 
المال» وهو ثقيل على الطبع. وكذلك الصيام لأن فيه إيلام للبدن, 
فالتخيير لا يقدح في القدر الحاصل من العقوبة في إيجاب المثل)0" . 

أما استدلالهم بأن هدي المتعة على الترتيب» وجزاء الصيد أوكد 
منه» لأن وجب بفعل محظور» فيبطل بفديّة الأذى» فإنها واجبة بفعل 
محظور وهي على التخيير ثم إن نص الاية صريح في التخيير بين المثل 
والصيام والإطعام» ولا قياس مع النص!7"؟. 


.) 58/5 المغني:‎ )١( 
.)١٠١١/١1؟١(‎ :) (؟) تفسير الرازي ( بتصرف‎ 
.)١١١/١؟( 9؟) تفسيرالرازي:‎ 
.) 55/8/55 ( : (4؟)انظر: المغني‎ 


١ 11/ 


الترجيح : 

الراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن جزاء الصيد على 
التخيير بين إخراج المثل من النعم أو الإطعام أو الصيام؛ لآن نص الآية 
صريح في وجوب الجزاء على التخيير بين الخصال الثلاثة . 

إذا ثبت هذاء فالتخيير للقاتل - في أن يجعله هدياً أو طعاماً أو 
صياماً - عند جمهور العلماء(')؛ لقوله تعالى : ف[ لا تقتلوا الصيد وأنتم 
حرم ومن قََلَه مدكم متعمدا فجزاء مثل ما قَتَلَ من العم يحكم به ذَوَا عَدلٍ 
منكم 7" 2, ووجه الاستدلال منها: «أن الله تعالى أوجب على قاتل 
الصيد أحد هذه الثلاثة على التخيير)”'©. 

لان للخمي :ترج رقا تن عليه كوج اولي إلى الل 
نمك ايفان كمابق ناز ابسن 13 


وقال محمد بن الحسن: الخيار إلى الحكمين فى تعيين أحد هذه 


6م ه2 اس 


الخصال الثلاثة”), لقوله تعالى: ف[ يحكم به ذَوَا عدل منكم هديا بالغ 


)١(‏ انظر: الاختيار: ١77/1١‏ )» كفاية الطالب الرباني: ( 447/١‏ )» المجموع: 
477/179 ) المغنى: (* /لاده ). 

(؟) سورة المائدة» الآية: هه . 

(؟) تفسير الرازي: (؟1١5/1١١).‏ 

(4) انظر: الهداية: 75/7 )» الاختيار: »)177/1١(‏ روح المعاني: 
77/107١‏ ). 

( 5 ) انظر: بدائع الصنائع: ( »)١942/5‏ الهداية: (77/1). 
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الكعبة 74 '2, ووجه الدلالة: أنه ذكر الهدي منصرباً على أنه تفسير 
للضمير المبهم العائد على «مثْل) في قوله تعالى: ل يحكم به ذَوَا 
عدل "2 سواء أكان حالاً منه أم تمييزاً على ما قيل» فثبت أن المثل 
إنما وفير جديا باختيارهما وحكمهما. 

أو هو مفعول نكمُم الحَكممٍ على أن يكون بدلاً من الضمير محمولاً 
على محله كما في قوله تعالى :قل إِنَِي هداني ربي إِلَى صراط مستقيم 
دينا قيما 04 2:وفي ذلك تنصيص على أن التعيين إلى الحكمين. ثم لما 
ثبت ذلك في الهديء ثبت في الطعام والصيام لعدم القائل بالفصل» 
لأنه سبحانه عطفها عليه بكلمة «أو) وهى للتخيير» فيكون الخيار 
نع 1 

وقد أجيب: بأن (الدليل إنما يصح لو كان كفارة معطوفة على 
(هدياً). وليس كذلكء لاختلاف إعرابهماء وإنما هي معطوفة على 
قوله وفجزاء). بدليل أنه مرفوع وكذاقوله تعالى: 9 أو عدل ذلك 
صِيَاما 2*4 مرفوع» فلم يكن في الآية دلالة اختيار الحكمين في الطعام 
والصيامء وإذا لم يشبت الخيار فيهما للحكمين لم يقبت في الهدي» 

. 46 سورة لمائدة» الآأية:‎ )١( 

١؟)‏ سورة المائدة» الآية: 48 . 


) سورة الأنعام» الأية: ١51١‏ . 


( 4 ) روح المعاني ( بتصرف ): (1717/1). 
)5١‏ سورة المائدة» الآية: 65 . 


اين 


لعدم القائل بالفصل)('؟. «وأما الذي يحكم به ذوا عدل فهو تعيين 
المثل» إما في القيمة أو الخلقة)0''» ثم بعد ذلك يكون الاختيار إلى 
اقل الصو رقنا د11 

أما جزاء الصيد على التفصيل» فالصيد ضربان0* 2 : 

الأول: مثلي : وهو ماله مثل من النعم؛ وهي الإبل والبقر والغنم . 

الثاني : غير مثلي : وتعوفالا عسو اهها من الع 

الضرب الأول : المغلي : 


0 قاتل الصيد فيه بين ثلاثة أمور: 


الأول : الذبح : 
إن اختار الذبح» فإنه يذبح المثل المشابه من النعم في الخرم» 
ويتصدق به على مساكين الجرم . 


وبهذا قال المالكية» والشافعية:. والحنابلة» والظاهرية» وبه قال 


محمد من اميدق يز لعفي واستدلوا بقوله تعالى : ومن تله 


.) العناية: (*/لالا‎ )١( 

.)١١؟/1١١١ تفسيرالرازي:‎ )١١ 

.) انظر: العناية: (//الا‎ )"١ 

(54)المجموع: (1/ 45 ) المبدع: (1917/8). 

(5 ) انظر: المبسوك: (85/14). المنتقى: (761/17)؛ الشرح الصغير: 
778/1 )» روضة الطالبين: ( ١157/5‏ ). المجموع: (1707/177 ): كشاف القناع: 
55/5 )ء المغني : ( 8/1 5ه ) المحلى: ( ١1١/5‏ ). 


ون 


م 
3 


منكم متَعمّدا فَجزَاء مَعْلَ ما قعَلَ من العم 2١06‏ ووجه الدلالة منه: أن الله 
تعالى أوجب على قاتل الصيد ججزاء من النعم؛ وهو مثل الصيد 
المقتول» وليس المراد حقيقة المماثلة بل المعتبر فيه التشابه في الصورة 
والخلقة2'9 , 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : يقوم الصيد عدلان في مكان الصيد 
أو في أقرب المواضع منه» ثم يشتري بالقيمة هدياً ويذبحه في الحرم إن 
بلغت قيمعه هدياً. ويزاد على الهدي في مأكول اللحم إلى اثنين أو 
أكثر إن زادت قيمته؛ أما في غير مأكول اللحم فلا يجب عليه أكثر 
مرو لا و10 

لآن الواجب هو المثل» والمثل المطلق هو المثل صورة ومعنى» وذلك 
غير مراد في الاية بالإجماع؛ فاعتبر المثل معنى فقط وهو القيمة2»*7. 

رد الشافعية ذلك : بأن الشارع أوجب رعاية المماثلة عند الإمكان» 
وهنا أمكن رعايتها في الصورة فوجب ذلك2"”7 . 

. 40 سورة المائدة» الأية:‎ )١( 

7١‏ ) انظر: الجامع لأحكام القرآن: 7١/70‏ )» جامع البيان: 45/1١‏ )» المجموع: 
158/17 ) المبدع: (8/؟9١)‏ المحلى: 5٠١/5‏ ). 

.)7١١/5( انظر: بدائع الصنائع:‎ )١ 


.) 51/5١ انظر: تبيين الحقائق:‎ ) 4١ 
.)1957/1١5 ( : انظر: تفسير الرازي‎ ) 5١9 


١/1 


ويؤيد هذا أن رسول الله يَكّهُ سكل عن الضَّبّع» فقال: هو صيد 
وفيه كبش إذا أصابه المحرم)”'2» فقد بين َه أن المماثلة تكون في 
القد وغيقة اللندي» أن :الكبش اشية العم بلقي" 

وبهذا جاء حكم السلف الصالح» فقد تظاهرت الروايات عن عمر 
وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وابن عباس وابن عمرء أنهم 
حكموا في الصيد بالمثل من النعم في أزمان مختلفة وبلدان متفرقة» 
ولو تعكيوا بالقيمة لاشعلف :ذلك باختلذفب الأسعطار 20 

فحكم عمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس 


مام - . ل , 
ومعاوية في النعامة يقتلها حرم ببدنة من الإبل” 0 وعن ابن عباس في 


حمار الوحشي ور 


١١)أخرجه‏ أبو داودى وابن ماجةء والدارمي, والبيهقي, والدارقطني . [ سان أبي 
داود: »)١58/15(‏ كتاب الأطعمة .)7١(‏ باب في أكل الضبع (77)» حديث 
(9801). سنن ابن ماجة: 59/ ١١1-1١١6‏ )» كتاب المناسك (76). باب جزاء 
الصيد يصيد المحرم (90) حديث (7085).سنن الدارمي: (١57/57١٠)»؛‏ كتاب 
المناسك ( ه )» باب في جزاء الضبع ( 40 )» حديث .)١1954١(‏ السنن الكبرى : 
».)١185/5(‏ كتاب الحج, باب فدية الضبع. سنن الدارقطني: 547/5 )» كتاب 
عيسى الترمذي: سألت عنه البخاري فقال هو حديث صحيح. [السئن الكبرى : 
١8/59‏ )» التلخيص الخحبير: ( 5 /8/,؟ )]. 

(5)المحلى (بتصرف ): .)55١/5(‏ 

١؟)انظر:‏ تفسير الرازي : ( 15/1١1‏ )» المغني : ١9؟/هة؛‏ مه هدؤهع حاشية 
قليوبي: .)١4٠0/5(‏ 

(4 ) انظر: السنن الكبرى: ( ١85/5‏ )»؛ كتاب الحج» باب فدية النعامة وبقر 
الوعشن لحان الوستري 

(5) انظر: السنن الكبرى: ( »)١8١7/٠5‏ كتاب الحج» باب فدية النعامة وبقر 


تن 


وعن عمر بن الخطاب : في الغزال بعنز» وفي الآرنب بعناق”' وفي 
اتروع "ا يجزرو "ادال ونش عتانن اد يط رار ابي : 
ا 

وسواء أوجب على قاتل الصيد المثل من النعم -على قول الجمهور- 
أم القيمة على قول الحنفية»؛ فإن ما ليس فيه حَككمّم عن الصحابة» يرجع 
لمعرفة المماثلة أو القيمة فيه إلى تقويم عدلين من أهل الخبرة» ويستحب 
أن يكونا فقيهين(*؟2, 


.]) 45/7١ العناق : الأنثى من المعز. [ انظر: الأسماء واللغات:‎ )١( 

)١(‏ اليربوع: بفتح الياء المغناة التتحقية» حيوان طويل الرجلين» قصير اليدين 
جداء وله ذنب كذنب الجرذ لا يرفعه. لونه كلون الغزال. وهذا الحيوان يسكن بطن 
الأرض»ء لتقوم رطوبتها له مقام الماء. وظاهر بيته تراب» وباطنه حفر. [ حياة الحيوان 
الكبرى: ( 51 5١ 5-4١08/‏ )]. 

١؟)‏ الجفرة: بفتح الجيم» ما بلغت أربعة أشهر من أولاد الماعز وفصلت عن أمها. 
سمي بذلكء لأنه جفر جنباه؛ أي عظما. [حياة الحيوان الكبرى: ( ١917/١‏ )]. 

(4 ) انظر: السنن الكبرى: ( / ١814‏ )»؛ كتاب الحج, باب فدية الغزال. 

(ه) أم حبين: بحاء مهملة مضمومة» وباء موحدة مفتوحة؛ دويبة مثل ابن عرس 
وابن آوى. سميت بذلكء لكبر بطنهاء وهي على خلقة الحرباء غير الصدر. [ حياة 
الحيوان الكبرى: ( .])7١8/8/ 1١‏ 

)5١‏ الخلان: بحاء مضمومة؛ بعدها لام ألف مشددة؛ ثم نون. هوالجدي وجد 
في بطن أمه. وقال الأصمعي : صغار الغنم. وقال ابن السكيت: الذي يصلح أن يذبح 
للنسك. [حياة الحيوان الكبرى: ١١‏ /*/7٠؟‏ )]. 

() السنن الكبرى: ( ه / ١85‏ )؛ كتاب الحج, باب فدية أم حبين. 

(8) انظر: بدائع الصنائع:١ ١5/4/51‏ )» حاشية ابن عابدين:( 7١4/57‏ )»2 الشرح 
الصغير: ( 7078/١‏ )» الخرشي : 57/5 )» شرح المحلي على المنهاج: ( ١10/5‏ )) 
المجموع: 170/1 )» الكافي في فقه أحمد: 55١/١(‏ )ء المبدع: .)١98/1(‏ 


ا 


إلا أن الحنفية والمالكية» وهو وجه عند الشافعية: ذهبوا إلى عدم 
جواز كون أحد المقومين هو القاتل» قياساً على عدم جواز كون المتلف 
للمال أحد المقومين في الضمان7'' . 

وذهب الشافعية في الصحيح عندهمء والحنابلة: إلى جواز كون 
القاتل احد العَدلين لعموم قوله تعالى: «ِإيَحَكُم به ذَوَا عَدْلٍ 
كم 06" 2: «ولم يفرق بين القاتل وغيره)”"©: ولآن عمر رضي الله 
عنه أمر رجلا قتل ظبيا بالحكْمٍ فيه. فَحَككمٍ فيه بجدي ووافقه عمر”؛), 
ولأنه وجب عليه لحق الله تعالى» فجاز أن يجعل من يجب عليه الحق 
أميناً فيه» كرب المال في الزكاة(*؟ . 

وهذا مُقَيّد بما إذا قتله خطأ أو مضطراً عند الشافعية وابن عقيل من 
الحنابلة» أما إِذا قتله عدواناً» فلا يجوز أن يكون القاتل أحد المقومين 


لأنه فسق بتعمّد القتل» فلا يؤتمن في العقو”" . 


(١)انظر:‏ حاشية ابن عابدين: »)7١14/57(‏ الشرح الصغير: ))778/١(‏ 
الملهذب: 577/1١‏ ). 

. 48 سورة المائدة» الأية:‎ )١١ 

(5) المجموع: 44١/17(‏ )» وانظر المعنى نفسه في: المغني: (48/15 5 ) . 

( ) انظر: السنن الكبرى: ( ١87/5‏ )؛ كتاب الحج» باب جزاء الصيد بمثله من 
النعم يحكم به ذوا عدل من المسلمين» مسند الشافعي: ( ١56-١154‏ )» من كتاب 
المناسك. 

(ه) انظر: المهذب: 477/17١‏ )» المغني: ( 549/5 ). 

(5) انظر: مغني امحتاج: ( 087/1١‏ ). المجموع: (177/ 441١6478‏ )» الإنصاف: 
5١0/99‏ ه) المبدع: (7/ه95-19١).‏ 


7١ 7/ 


أما ما ورد فيه نقل عن الصحابة فيتبع» لقوله تعالى: ف يَحَكم به 
ذوًا عدل متكم 2'04, فإذا حكم به اثنان من الصحابة» فقد دخل تحت 
الاية الكريمة» وحكم أولى» لأنهم أبصر بالعلمء فقد شاهدوا التنزيل 
وحضروا التأويل فكانوا أقرب للصواب”"2. وبهذا قال الشافعية 
والحنابلة والظاهرية( '' . 


أما أبو حنيفة فقد جرى على أصله أن الواجب القيمة9* ) . 


وقال المالكية: « يستانف الحُكْم في كل ما مضت فيه حَكُّومة أولم 
تمض» ولو اجتزأ بحكومة الصحابة - رضي الله عنهم - فيما حكموا به 
من جزاء الصيد كان 6 

ثانياً : الإطعام : 


إن اختار الإطعام» فإنه يُقَوَم المثل دراهم ثم يشتري بها طعاماء 


صاع من غيره» ولأن كل ما تلف ووجب فيه المثل إذا قُوم» لزمت قيمة 


. 40 سورة المائدة الآية:‎ )١١ 

.) المغني : 15/5 ه‎ .) 948/1١5 ( انظر: تفسير الرازي:‎ )١( 

(7) انظر: المجموع: (159-458/17 )4 مغني المحتاج: 505/١١‏ ). المبدع: 
»)١197/9(‏ شرح منتهى الإرادات : ( 4١/57‏ ). المحلى ( 5 .)١5١/‏ 

(14)انظر: حاشية ابن عابدين: ( 7١15/57‏ ). 

(5) أحكام القرآن للقرطبي: »)7١7/7(‏ وانظر أحكام القرآن لابن العربي : 
(؟/145١)»‏ حاشية العدوي على الخرشي : ( ٠‏ /51/7-/ا/ا7 ) . 


52 / 


مثله كالمثلي من مال الآدمي)2'7. ولا يجوز أن يتصدق بالدراهم, لأن 
اله“تغاك ذكرالسقبيز بين قلؤثة اشياء بوهذ اليس نينا يدناك قال 
الشافعية والحنابلة2'0 . 

وقال مالك: يُقَوم الصيد نفسه بطعام من غالب طعام ذلك المكان 
الذي يُخْرَّج فيه» ولو قوم الصيد بدراهم ثم اشترى به طعاماء أجزا 
عند المالكية وبهذا قال الإمام أحمد في رواية”"2؛ (لأنه المتلف وبسببه 
ولمس ال ا 

ويتصدق به على مساكين موضع الصيد لكل مسكين مدء فإن لم 
يكن فيه مساكين فعلى مساكين أقرب المواضع” ©. 

وال الو صقي ةي اب وزست دوف نيب اليد عاضا 
ويتصدق به لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير 
كما في صدقة الفطر. ولا يجوز أن يعطى المسكين أقل ما ذكرء إلا إن 
فُضّل من الطعام أقل منه' '. 

(١)انظر:‏ المجموع: 450/10١‏ )» تحفة المحتاج: »)١95/14(‏ حاشية البجيرمي 
على شرح منهج الطلاب : (151//5 ). المغني: (5//15ه-555 )» الإنصاف 
١١/9١‏ ه). ْ 


(؟) انظر: الشرح الكبير: ٠١/5١‏ )» مواهب الجليل: »)١0/7(‏ الإنصاف: 
١9*/ة.ه.١ه).‏ 

.) 5651/5١ )انظر: المنتقى:‎ 14١ 

( 5 ) انظر: الخرشي: ( 7754/57 )» الشرح الصغير: 1١‏ /175-51/8). 

(5) انظر: تبيين الحقائق: (7/5"» 55 )» الهداية: ( 7١/5‏ ). 


ين 


ثالشا : الصيام : 

إذا اختار الصيام؛ صام عن طعام كل مسكين يوما('), لقوله تعالى : 
أو عدل ذَلك صياما 2'74. وقد جعل الله سبحانه وتعالى في كمّارة 
الظهار صيام يوم في مقابله إطعام مسكين فكذا هنا(" . 

واليوم عن مد برء بناء على قول المالكية والشافعية وأحمد في 
الرواية الثانية وهي المعتمدة عند الحنابلة0* 2 أو نصف صاع على قول 
الحنفية وهو رواية عن أحمد, وبه قال ابن عقيل والحسن البصري 
والنخعي والثوري وابن المنذرد 2. 

وفي أقل من مد يجب صيام يوم؛ إذ لا يتتصور صيام بعض يوم» 
إلى ارين سف سا نا رم ور بجا 


)١(‏ انظر: المبسوط: ( 86/14 )» تبيين الحقائق: ( 55/5 )» الشرح الصغير: 
١١/4/اه/ا؟)»‏ الخرشي : (17/ 370-914 )» مغني المحتاج: ( 574/1١‏ )» روضة 
الطالبين: ( ١577/5‏ )» الإنصاف: 51١/5‏ )» الكافي في فقه أحمد: 457/1١(‏ ). 

١؟)‏ سورة المائدة, الأية: 88 . 

(7) انظر: المججموع: (489/17 )» المغني: ( 553/7 )» تبيين الحقائق: 


(١؟/55).‏ 
(4 ) انظر: التاج والإكليل: »)١8٠0/7(‏ شرح المحلي على المنهاج: ))١514/5(‏ 
المغني : ( 585/1 ). 


(ه) انظر: تبيين الحقائق: 57/5١‏ ). المغني: ( 559/7 ). 
(5) انظر: المنتقى: (759/5)» تحفة المحتاج: ١91/4‏ )» المغني : (89/7ه- 
هع الهداية: ( 8١/19‏ ). 


وس 


الضرب الثاني : غير المثلي : 

ويجب فيه قيمته» ولا يجوز أن يتصدق بها دراهم بل يتخير فيها 
بين أمرين: 

الأول: أن يشتري بها طعاماً يتصدق به على مساكين الحرم؛ وعند 
المالكية : على مساكين موضع الصيد7'' . 

الثاني: أن يصوم مكان طعام كل مسكين يوماً. 

وبهذا قال جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة» لتعذر 
المثل 220 عداه2' )2 . 

وقال الحنفية: يقوم الصيد في المكان الذي أصابه فيه, إن كان 
موضعه تباع فيه الصيودء وإن كان في مكان لا يباع فيه كالبرية» ففي 
أقرب المواضع منهء ثم يَخَيّر القاتل بين ثلاثة أمور: 

الأول: أن يشتري بالقيمة هدياً إن بلغت قيمته ذلك» ويذبحه في 
فك وبنضية قود كنا ذكر عناننا : 

الثاني : أن يشتري بالقيمة طعاماً ويتصدق به. 

الثالث : أن يصوم عن طعام كل مسكين يوم(" . 
)١( ٠‏ انظر: الشرح الصغير: (807/94/1)» بلغه السالك: (1/8/1؟). 

: انظر: حاشية العدوي على الخرشي : ( ؟ / 7075 )؛ شرح المحلي على المنهاج‎ ) ١ 


.)070/7( المغني:‎ ») ١54/57 
.)7872815/ 5 ( المبسوط:‎ ) ١89 / انظر: بدائع الصنائع: ( ؟‎ )7( 


١78 


ثالنا: ما اجتمع فيه الجابر البدني والمالي : 

-١‏ كالقضاء والفدية على الحامل والمرضع. 

إذا أفطرت الحامل والمرضع» فهي إما أن تفطر خوفاً على نفسهاء أو 
خوفا على طفلها. 

أ- فإن خافت الحامل أو المرضع من حصول ضرر بالصوم على نفسها 
وولدها أو على نفسها فقطء جاز لها الفطر» ووجب عليها القضاء عند 
القدرة» ولا فدية بالاتفاق7' 2 لقوله تعالى : ل( فَمَن كَانَ منكم مريضًا أ 
علئ سفر فعدة مَن أَيّامِ أخْرَ 2"04, والمراد من المرض المذكور ليس ذات 
الحامل والمرضع» فكانتا مشمولتين بالرخصة في الإفطار» ولا فرق في أن 
يكون الخدوف على نفسها وولدها أو على نفسها فقط9'' . 

ولقوله يَينَهُ : إن الله تَعَالَى وضع عن المسافر الصومٌ وَشَطْرٌَ الصّلاة 
وَعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيّام)247 . 

)١(‏ انظر: العناية: (758/57)» الشرح الكبير للدردير: ( 77/1١‏ )» المجموع: 
551/5 )» المغني: .)8١/9(‏ 

١؟)‏ سورة البقرة» الأية: ١85‏ . 

(") انظر: بدائع الصنائع: 41/7 )» الشرح الصغير: (١/55؟)»مغني‏ 
المحتاج: 15١/1١١‏ ). 


له. قال الترمذي: حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن. ولا نعرف لأنس بن 
مالك هذا عن النبى َيه غير هذا الحديث الواحد . وسكت عنه أبو داود» ونقل - 


ول 


وإذا خافتا بالصوم هلاكا أو ضرراً شديداً لنفسيهماء أو ولديهماء 
وجب عليهما الفطر عند المالكية والشافعية(''», لأآن حفظ النفوس 
والحب ا ا 110 

ب وإن خافتا على طفليهماء وذلك بأن تخاف الحامل من إسقاط 
جنينها إن صامتء أو تخاف المرضع أن يقل لبنها فيهلك الولدء 
أفطرتاء ووجب عليها القضاء( ”2 . 

أما وجوب الفدية, فقد اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة 
أقوال : 

القول الأول : 


لا فدية عليهماء وبه قال الحنفية والظاهرية وهو قول للشافعية7؟) . 


> المنذري تحسين الترمذي وأقره. [ انظر: سنن الترمذي: ( 45/5 )» بلوغ الأماني : 
١١5/١‏ )]. سنن الترمذي: 44/5 )»: كتاب الصوم (5 )؛ باب ما جاء في 
الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع )17١(‏ حديث .)7/١5(‏ سنن أبي داود: 
(97/5/,)»؛ كتاب الصوم (8 )» باب اختيار الفطر 47 )» حديث (7108). سان 
النسائي: (54 »)١8٠0/‏ كتاب الصيام» باب وضع الصيام عن المسافر. سان ابن ماجه : 
575/١‏ )»؛ كتاب الصيام (/)» باب ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع (؟5١)‏ 
حديث .)١5517(‏ 

(١)انظر:‏ الخرشي: (7571/15)» مغنى المحتاج: 410/1١١‏ ). 

.)1571/5( الخرشي:‎ )١( 

9؟)انظر: بدائع الصنائع: 97/5 )؛ الخرشي : ».)7571/5١‏ تحفة المحتاج: 
(445-441/5 )ء الكافي في فقه أحمد: .)515-71414/١(‏ 

( 4 ) انظر: الهداية: ( 76/5 )» المبسوط: ( 44/1 ), شرح المحلي على المنهاج : 
38/١‏ )ءالمحلى: 5٠١/14١‏ ). 


سل 


القول الثاني : 

إذا أفطر الحامل والمرضع لأجل الولد» فعليها القضاء والفديةء 
وبذلك قال الشافعية في الأظهرء والحنابلة7'' . 

ومثل ذلك أن يفطر الصائم لإنقاذ مشرف على الهلاك»فيجب عليه 
مع القضاء الفدية في الأصح عند الشافعية ووجه عند الحنابلة0' . 

القول الثالث : 

تجب الفدية على المرضع دون الحامل. وبذلك قال المالكية في 
المشهور عنهم» وهو قول عند الشافعية” ' . 

وسبب الخلاف : تردد شبههما بين الذي يجهده الصوم وبين 
المريض» فمن أشبههما بالمرض» قال: عليهما القضاء فقطء. ومن 
أشبههما بالذي يجهده الصوم» قال: عليهما الإطعام فقط بدليل قراءة 
من قرأ : ل وعَلَى الّذين يطيقونه فدية طَعَام مسكين 7# م . وأما من جمع 
غلبيس الأسريو تبشيه بكرو كد راف نينا مو زواع مها 
فقال: عليهما القضاء من جهة ما فيهما من شبه المريض» وعليهما 
الفدية من جهة ما فيهما من الذي يجهده الصيام . 

)١(‏ انظر: نهاية المحتاج: (7/ ١156-١914‏ )» الإنصاف: (8/-916979؟). 

.)759720719٠0/7١ الإنصاف:‎ »))١965-١914/1( انظر: نهاية المحتاج:‎ )١( 

(") انظر: بلغة السالك: 57/1١١‏ )» الكافي في فقه أهل المدينة: ))١7*(‏ 
مغني المحتاج: 15١/١١‏ ). 


(4 ) سورة البقرة» الآية: ١84‏ . على أن معنى يطيقونه: أي يتحملونه بصعوبة 


ومشقة. 


الكل 


ومن فرق بين الححامل والمرضع. ألحق الحامل بالمريض وأبقى حكم 
المرضع مجموعاً من حكم المريض وحكم الذي يجهده الصوء”'" . 

الأدلة : 

أولاً: أدلة الحنفية ومن وافقهم : 

استدل القائلون بأنه لا فدية على الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً 


على ولديهما بالاتي : 

-١‏ قال تعالى: «إفمن كان منكم مريضا أو علئ سفر فعدة من أَيَامٍ 
أخر 0" . 

وجه الدلالة : 


أن المراد من المرض المذ كور ليس صورة المرض بل معناه. وقد وجد 
في الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهماء فيدخلان تحت الاية» فكأن 
تقدير قوله تعالى : «إ فَمن كان منكم مَرِيضًا ‏ أي فمن كان منكم به 
معنى يضره الصوم أو على سفر فعده من أيام آخر” "2 . 

إذا تقرر هذا: 

أ- فإن القضاء واجب على المريض بمقتضى الاية الكريمة» فمن ضم 
إليه الفدية فتقمد زاد على النصء والزيادة على النص لا تجوز إلا 
ا 

.)185-1١41١/5( :) انظر: بداية المجتهد (بتصرف‎ )١١( 

. ١88 سورة البقرة» الاية:‎ ) ١١ 


؟) بدائع الصنائع: 5/5١‏ ). 
(4 ) بدائع الصنائع: ( 91/5 ). 


كنل 


ب- أن الآية لما لم توجب على المريض غير القضاء؛ دل على أنه كل 
الواجب عليه؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز» فكذا ما 
ماثله من الحامل والمرضه('2 . 

-١‏ قال رسول الله َي : « إن الله تَعَالَى وضع عن المسَافر الصّوْمٌ 
وَشَطْرَ الصّلاة » وعنٍ الخامل أو المرضع الصّم أو الصّيام)(" . 

وجه الدلالة : 

أخبر يه بوضع الصيام عن الحامل والمرضع؛ ولم يأمرهما بفداءء 
فدل على أنها لا تلزمهماء وإلا بينها الحديث”')2. 

؟- لأن الحامل والمرضع مفطرتان بعذرء فلا كقّارة عليهما كالمريض 
والنيار0؟. 

4- ولأن الحامل والمرضع مفطرتان يرجى لهما القضاء فلا يلزمهما 
الفداء كالمريض والمساف 2*0 . 

«وهذا لأن الفدية مشروعة خلفاً عن الصوم,؛ والجمع بين الخلف 
والأصل لا يكون» وهو خلف غير معقول المعنى بل ثابت بالنص في 
حق من لا يطيق الصوم فلا يجوز إيجابه في حق من يطيق الصوم ولا 


.) انظر: بدائع الصنائع: (؟99//5‎ )١( 

(15)تقدم تحريجة 

(") انظر: حاشية السندي على النسائي : (4 .)181-1١8/‏ 
(4 ) انظر: الهداية: ١5/ه75)»‏ مغنى المحتاج: ( 45١/1١‏ ). 
0١‏ ) انظر: المبسوط: 1/7 .)١١١-99‏ 


لكان 


يجوز أن يجب باعتبار الولد لأنه لا صوم على الولد فكيف يجب ما 
عو حل ب 

ه- ولأن الفدية كقارة» وهي لا تجب عند الشافعي بالإفطار بالاكل 
عدا وبقير عدار يل لا فب عند على المزاة ولو يلماع فالأولق ان 
لا تجب عليها وقد أفطرت بعذر” "© . 

ظ 5- حيث وجب القضاء على الحامل والمرضع, لا تلزمها الفدية؛ 
أده تعب حخير ا الناتف ويس البو يعمد بالنضاء! 27 

ثانياً: أدلة الشافعية والحنابلة : 

استدلوا على وجوب الفدية على الحامل والمرضع فيما إذا أفطرتا 


خوفا على ولديهما بما يلي : 
-١‏ قال تعالى: ذإ وعلى الّذين يطيقونه فدية 20# . 
وجه الدلالة : 


يتضح وجه الدلالة من الاية الكريمة على المطلوب من وجهين: 

الأول : أوجبت الآية الفدية على من يطيق الصوم. أي يتحمله 
و" 

.)٠١١٠١/9١( :طوسبملا)١(‎ 

(؟) تبيين الحقائق: (بتصرف ): 7710/١١‏ ). 

9") انظر: تبيين الحقائق: 791/١١‏ ). 


(9: ) سورة البقرة: آية ١815‏ . 
(5) انظر: المغني: ( 8١/7‏ )» روح المعاني: ( 59/5 ). 
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( وهو مبني على أن الوسع اسم لمن كان قادراً على الشيء على وجه 
السهولة؛ أما الطاقة فهو اسم لمن كان قادراً على الشيء مع الشدة 
اا" 

الغاني: ولو سلّمنا أن الآية منسوخة:» فقد قال ابن عباس: أنها 
نسخت إلا في حق الحامل والمرضه”' . 

؟- أنه قول ابن عمر وابن عباسء ولا يعرف لهما مخالف من 
العمعنانة : فكان اجوا 1 

لآن إفطار الحامل والمرضع بسبب نفس عاجزة عن الصوم من 
طريق الخلقة» فوجبت به الفدية كفطر الشيخ الهرم””'' . 

ثالفا: دليل المالكية ومن وافقهم : 

فرق المالكية بين الحامل والمرضع, لأن الحامل قد أفطرت لمعنى فيهاء 
إذ أن الحمل متصل بهاء فالخوف على ولدهاء كالخوف على بعض 
أعضائها كالمريض””*؟. أما المرضع فقد أفطرت لمعنى منفصل عنهاء 
وبإمكانها الصيام بأن تسترضع ولدهاء لذا وجبت عليها الفدية”' © . 


.)85/8©( تفسير الرازي:‎ )١( 

(؟) انظر: مغني المحتاج: ( 440/1١‏ )» السنن الكبرى: (54 / 77١‏ ). 
)79١‏ انظر: المغني : ( 8١/35‏ )» السنن الكبرى : ( 5 / 770 ). 

(: ) المغني ( بتصرف ): .)7١/17(‏ 

( 5 ) انظر: مغني المحتاج: ( 44٠/1١‏ )» المغني: .)8١/5(‏ 

(5) انظر: المحلي على المنهاج: 58/57 ). المغني: (20/5). 


ع 


أولاً: ناقش الشافعية أدلة الحنفية ومن وافقهم. القائلين بأنه لا فدية 
على الحامل والمرضع, بما يلي : 

-١‏ أما استدلالهم بقوله تعالى : 8 فَمَن كان منكم مريضا أو على سَفرٍ 
فعدة مَن أَيّام أخْر ي'2, فلا يستقيم لهم وجه الدلالة من وجهين: 

الأول: إن قولهم: القضاء واجب بمقتضى الآية» فمن ضم إليه 
الفدية» فقد زاد على النص» والزيادة على النص لا تجوز» فيرد: بأن 
هذا مبني على رأي الحنفية:, بأن الزيادة على النص لا تجوز الاحادء 
وهو رأي مرجوح عند الجمهورء والحق أنه لا يمتنع أن يشبت بالسنة 
عه رانك عل نما سبال 1301 

الغاني: أن قولهم: إن الاية لما لم توجب على المريض غير القضاءء 
دل على أنه كل الواجب عليه» فير د : بأنه قياس مع الفارق» فالمريض 
يخاف على نفسه؛ والحامل والمرضع تخافان على غيرهما. 

١‏ أما استدلالهم بقوله يبه :»إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم 
وشطر الصصلاة» وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصسيام)”'©2» ولم 
يأمرهما بفداء»ء فدل على أنهما لا تلزمهماء فيرد : بأن الحديث وارد 
فما وضع عنهما لا فيما يجب عليهماء فهذا مقرر في أدلة أخرى . 

. ١885 سورة البقرة» الآية:‎ )١١ 


.)7١8/ 1١ ( انظر: روضة الناظر:‎ )١ 
تقدم تخريجه.‎ )"9 


لسن 


ثم إن ما قالوه؛ ينبني عليه إسقاط القضاء أيضاًء لعدم ذكره في 
الخبرء وهذا لم يقل به أحد غير الظاهرية . قال ابن قدامة: «وخبرهم لم 
يتعرض للكفارة فكانت موقوفة على الدليل كالقضاء فإن الحديث لم 
يتعرض له)(' 2 . 

وأجيب : بأن المسافر إذا أفطر» عليه القضاء فقط». فكذلك الحامل 
والمرضع لأن النبي يَيلّهُ قد جمع بين حكمه وبين حكم الحامل 
امرك 1 

ويرد: بأنا قد بينا بأنه قياس مع الفارق . 

لان اسه شامق رالرهع على نط العاف فبرد تأنه 
قياس مع الفارق» لأن ١المريض‏ أخف حالاً من هاتين» لأنه يفطر بسبب 
نفسه)2©"0» ثم إن القضاء بدل عن الصوم,» والفدية بدل عن انتفاع 
الولد بالفطر. 

4 - أما قولهم: إن الفدية كمارة» وهي لا تجب عند الشافعي 
بالإفطار بالاكل عمداً بغير عذرء بل لا تجب عنده على المرأة ولو 
بالجماع» فيرد: بأن عدم الفدية بالفطر عمد ا لمعنى أعظم؛ وهو أن 
المفطر عمداً ارتكب جرماً لا يَكفر إلا بالتوبة . 


(١)المغني: .)48١/5(‏ 
)١‏ انظر: أحكام القرآن للجصاص: .)185/1١(‏ 


.)81١/5( (؟)المغني:‎ 
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ه- أما قولهم: حيث وجب القضاء لا تجب الفدية» لأنها تجب 
جب ا النانع نفس احبر سهد بالتسناء نكو ارنان لقعا تمر 
ما تركت من صيام ويبقى انتفاع الولد بهذا الإفطار الذي يحتاج إلى 
جابر وليس له إلا الفدية . 

ثانياً: ناقش الحنفية أدلة الشافعية ومن وافقهم, القائلين بالفدية 
على الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً على ولديهماء بما يلي : 

,2'(4 أما استدلالهم بقوله تعالى : فإ وعلَى الّذِين يطيقوته فديَة‎ -١ 
وأن الاية أوجبت الفدية على من يطيق الصوم» أي يتحمله بمشقةء‎ 
وهذا المعنى يتنئاول بعمومه الحامل والمرضع » فيرد : بأن وجه الدلالة‎ 
لا يستقيم, لآن الله تعالى سمّى هذا الطعام فدية» والفدية ماقام‎ 
الشيء وأجزأ عنه» وعلى هذا لا يجوز اجتماع القضاء والفدية؛ لآن‎ 
القضاء إذا وجب» فقد قام مقام المتروك» وإن كان فدية فلا قضاءء لأن‎ 
. الفدية قد أجزأت وقامت مقام المتروك‎ 

فإن قيل: ما الذي يمنع أن يكون القضاء والإطعام قائمين مقام 
المتروك» أجيب : بأنه لو كان كذلكء لكان الإطعام بعض الفدية ولم 
يكن جميعهاء والله تعالى سمَّى الإطعام فدية فتأويلكم يؤدي إلى 
مخالفة النص9'؟ , 


. ١884 سورة البقرق الأية:‎ )١١ 
.)1801/1١( :) أحكام القرآن للجصاص: ( بتصرف‎ )١( 


الكل 


ويمكن رد هذه المناقشة: بأن القضاء وجب تداركاً لما فات من 
رمضان» والإطعام وجب نظير انتفاع الولد بهذا الإفطار. 


؟- أما قياسهم إفطار الحامل والمرضع بسبب نفس عاجزة عن الصوم 
من طريق الخلقة» على إفطار الشيخ الهرم» فيرد: بأنه قياس مع الفارق» 
لآن الفدية في الشيخ ثبتت بالنص على خلاف القياس» إذ أن القياس 
يقتضي أن العجز مسقط للتكليف فلا يلحق به خلافه2'9 . 

والشيخ يجب عليه الصوم بالعمومات ثم ينتقل إلى الفديةء 
والطفل لا يجب عليه بل على أمه؛ وهي أتت ببدله وهو القضاءء فلا 
يجب عليها غيره» بخلاف الشيخ» فإن الفدية في حقه أقيمت مقام 
العيياء ولافضاء غ590 ). 

ولأن الشيخ الفاني عاجز بعد الوجوبء والولد لا وجوب عليه 
أصلاء فكيف يجب عليه ما هو خلف عنه؟ ألا ترى أنه لو كان له مال 
لم تجب على ماله» ولم تتضاعف بتضاعف الولد ؟” ' . 

ويجاب : بأن الفطر انتفع به الولد. إلا أنه فوت على أمه فضيلة 
الوقت . فبالنظر إلى منفعة الأم يجب القضاءء وبالنظر إلى منفعة الولد 
تجب الفدية. 


.) 7751/1١ ( انظر: فتح القدير: ( 567/5 )» تبيين الحقائق:‎ )١( 
العناية: (؟ /هه55-17؟).‎ )؟١‎ 
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ثالثاً: نوقش استدلال المالكية على التفرقة بين الحامل والمرضع : 

بأن التفرقة بين الحامل والمرضع تفرقة غير مقبولة» إذ لا تستطيع الأم 
المرضعة أن تسترضع لولدها امرأة أخرى في كل الحالات. وأيضاً 
فالرضيع والحمل لهما وجود ولهما حقوق» فكما أوجبنا الفدية من 
أجل الخوف على الرضيع» نحكم بوجوبها من أجل الخوف على 
لفل 

الترجيح : 

مما تقدم من أدلة ومناقشات» يظهر أن مذهب الحنفية قد وردت 
على أدلته اعتراضات ومناقشات لم ترد. وكذا على مذهب المالكية 
الذين فرقوا بين الحامل والمرضع . 

امنا اولة الستاقمية و التائلة اذوه ورسيرة التطنات القند على 
الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهماء فهي صحيحة؛ وما ورد عليها 
من الاعتراضات أمكن ردها. وعليه فقولهم هو الراجح -والله أعلم . 

؟ - من أخر قضاء رمضان : 

من فاته شيء من رمضان- لسفر أو لمرض أو غيرهما- وجب عليه 


قضاؤه؛ لقوله تعالى : «( فعدّة مَن أَيّام أخَرَ ه0١2‏ . 


. ١815 سورة البقرة» الأية:‎ )١( 
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ولا يجوز له أن يؤخر القضاء إلى أن يدخل رمضان الآخر من غير 
عذر» فإن أخره حتى أدركه رمضان الآخر أثم عند الجمهور(', لقول 
عائشة رضي الله عنها--: « كان يكون علي الصوم من رمضان» فما 
أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان» وذلك لمكان رسول الله عَله )"2 
«ولآن الصوم عبادة متكررة» فلم يجز تأخير الأولى عن الفانية 
كالصلوات المفروضة96) , 

وقال الحنفية: يجوز تأخير القضاء مطلقاً» ولا إثم عليه؛ وإن هل 
عليه رمضان آخرء لكن المستحب عندهم المتابعة مسارعة إلى إسقاط 
اراي 

إذا علم هذا فهل تجب الفدية بالتأخير ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين: 
)١(‏ انظر: الخسرشي: (78/5)» جسواهر الإكليل: (4)194/1 شرح ملي 
على المنهاج: (59-78/70)» نهاية المحتاج: :)١195/(‏ كشاف القناع: 
١؟/ممم::؟ ١‏ ). ش 


(؟) متفق عليه» واللفظ المسلم. صحيح البخاري: ( ١184/54‏ )» كتاب الصوم 
(70)» باب متى يقضي قضاء رمضان ( 1١٠‏ )» حديث ))١9160(‏ صحيح مسلم: 
(؟/800-807)» كتاب الصيام »)١7(‏ باب قضاء رمضان في شعبان (557)» 
الحديث (١١1ه١/545١١).‏ 

(؟) المغني: ( 86/7 ). 

.)77/1١ ١ انظر: تبيين الحقائق:‎ ) 4١ 
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القول الاول : 

من فرط في قضاء رمضان لغير عذر حتى أدركه رمضان آخرء صام 
القضاء ولا فدية عليه. وبذلك قال الحنفية» والظاهرية(') . 

القول الثاني : 

يجب القضاء والفدية على من آخُر قضاء رمضان لغيرعذر حتى 
دخل عليه رمضان آخر. أما إن استمر عذره» كأن استمر مرضه حتى 
دخل عليه رمضان آخرء وجب عليه القضاء ولا فدية عليه بهذا 
التأخير. وبذلك قال المالكية» والشافعية» والحنابلة2'0 . 

سبب الخلاف : 

بين ابن رشد سبب الخلاف بقوله : وهل تقاس الكفارة بعضها على 
بعض أم لا؟ فمن لم يجز القياس في الكقارة» قال: إنما عليه القضاء 
فقط. ومن أجاز القياس في الكمّارة» قال: عليه كمّارة قياساً على من 
قار متشييد ا لآق كااعيما اموتكورة خرفة العروم )انا هنل اليف اه 
القضاء زمان القضاءء وأما ذلك فبالأكل في يوم لا يجوز فيه 
ار 

.) 5١// 5 ( : //ا/ا) المحلى‎ ١ : انظر: الهداية: 84/159" ). المبسوط‎ )١1( 

)١(‏ انظر: مواهب الجليل: ( 45١0/5‏ )» المهذب: 5517/50 )» الكافي في فقه 


أحمد:(١59/1١).‏ 
(؟) بداية المجتهد: (ه/8/ا١4-1ا١).‏ 


دحال 


ومن اسيات الاك أيضاء كوك الآمر بتطناء الضيام علن الفون أ 
على التراخي” '2. 

الأدلة : 

أولا: أدلة الحنفية والظاهرية : 

استدلوا على أن من أخر قضاء رمضان لغير عذر حتى أدركه 
رمضان الآخرء صام القضاءء ولا فدية عليه؛ بما يلي : 

. "04 قال تعالى : 'ل فعدة مَن أَيَام أخَرَ‎ -١ 

استدلوا بهذه الآية من وجهين: 

الوجه الأول : أن الآأمر بالقضاء مطلق عن تعيين وقت معين» 
فيجري على إطلاقه» والقول بالتعيين يكون تحكماً على الدليل9'/ . 

الوجه الثشاني: أن الآية أوجبت قضاء عدد من الأيام دون ذكر 
للفدية» ومن المعلوم أن قضاء العدة في السنة الثانية واجب بنص الاية 
الكريمة» فغير جائز أن يكون المراد في بعض ما انتظمته الآية القضاء 
دون الفدية» وفي بعض القضاء والفدية مع دخولهما في الاية على 
رحدو ابحل.. 

.)١٠١ 5/5 انظر: بدائع الصبائع:‎ )١( 

. ١814 سورة البقرة» الأية:‎ )١( 


(؟) انظر: بدائع الصنائع: ٠١5/5‏ )» تبيين الحقائق: ».)557/١١(‏ والمعنى 
نفسه في المحلى: ( 4 /107 ). 
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ألا ترى أنه من غير الجائز أن يجب على بعض السارقين القطع 
وزيادة غرم» مع أن الآية لم تذكر إلا القطع وحده”'' . 

من هذا نرى أن الجواب جاء بياناً عن تأخير حكم القضاءء فلو 
كاقق الفدنة واجية لبيقها , 

-١‏ عن أبي هريرة قال: «قال رجل: يا رسول الله علي أيام من 
رمضانء أفأفرق بينهما؟ قال: نعم أرأيت لو كان عليك دين فقضيته 
متفرقاً ]كان يجزيك؟ قال: نعمء قال: فإن الله أحق بالتجاوز 
والعفو)2©'0. 

وجه الدلالة : أمران : 

أحدهما: أنه لم يذكر الفدية عند ذكر التفريق» ولو كان تأخيره 
يوجب الفدية -ولو في بعض ال حالات- لبينه عَيْهِ( '' . 

الشاني : تشبيه عَيْنْهُ قضاء رمضان بقضاء الدين» ومعلوم أن أخر 
الدين لا يلزمه شيء غير قضائه وإلا كان ربا-» فكذلك ما شبه به 
وهو قشباء وعيفناق 20 

.)15١١/1١١( :) انظر: أحكام القرآن للجصاص ( بتصرف‎ )١( 

(؟) هذا الحديث ذكره الجصاص في أحكام القرآن: ( 5١١/1١‏ ) ولم أقف عليه 
عن أبي هريرة» ورواه الدراقطني عن جابر ( ١154/5‏ )»: كتاب الصيام» باب القبلة 
للصائم» الحديث (8/,). 


(7) أحكام القرآن للجصاص: (١/١١17-؟1١7).‏ 
(؛ ) انظر: أحكام القرآن للجصاص: 7١7/1١١‏ ). 
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"'_أنه لم يرد نص من كتاب ولا سنة بإيجاب الإطعام على من آخَّر 
الطباء: ل طون لخر يعم عة و قله ونجرو ا نول جا لاطا لاه 
شرع والشرع لا يوجبه في الدين إلا الله تعالى على لسان رسوله يَِله 
فقط('2. 

١ -5‏ ولآن هذه عبادة مؤقتة» قضاؤها لا يتوقت بما قبل مجيء وقت 
مثلها كسائر العبادات؛ وإما كانث السيةة عانس حرصي الله عنها- 
تختار للقضاء شعبان» لأن رسول الله كان لا يحتاج إليها فيه فإنه كان 
يصوم شعبان كله)”'؟2. 

ه- « ولمئن كان القضاء بما بين الرمضانين» فالتأخير عن وقت القضاء 
أكالنا سور عن رشك الكذات ناهد الأو ا رع قن لل روسب وا 
فكذلك تأخير القضاء عن وقته)2'7. 

5 ولأنه لا يتضاعف القضاء بالتأخير فكذلك لا تنضم الفدية 
إلى القضاءء لآنه في معنى التضعيف7؟ 2 . 

ب لاض لإنجاب القندية؛ لأتهنا تميوحنفا عن الفبيوم عمد 
العجز عن تحصيله عجزاً لا تُرجى معه القدرة عادة» كما في حق الشيخ 
1111 

(؟)المبسوط: (9//الا). 


9*)المبسوط: 707/59 ). 
( 4 ) انظر: المبسوط (بتصرف ): (1/7/7). 


م 


الفاني وفي حق من مات مفرطأ قبل أن يقضيء وبالتأخير لم يوجد 
العجز لأنه قأدر على القضاء”'' . 

/- أن البراءة الأصلية تقضي بعدم وجوب الاشتغال بالأحكام 
التكليفية حتى يقوم الدليل الناقل عن البراءة» ولا يوجد دليل» فنبقي 
على البراءة وهي عدم الوجوب”"' . 

تخدلا يجوز إئينات الكفازات إلا عن طريى التوقيت أو الاتفناق: 
وهو غير قائم هناء فلم يصبح إثبات الفدية قياساً("؟ . 

ثانا أدلة امهو : 

استدل القائلون بوجوب الفدية للتأخير بغير عذر بما يلي : 

. 2104 قوله تعالى : «إ وعلى الّذين يطيقوته فدية‎ -١ 

وجه الدلالة : 

خيرت الاية المسلم بين الصيام,» وبين الإفطار وإخراج الفدية» ثم 
نسخت بفرض الصيام» ونسخ التخيير لا ينسخ وجوب الفدية على 
من أفطر مطلقاً إلا ما خصه الإجماء(*؟. 

.)١١ 5/5١ :) انظر: بدائع الصنائع ( بتصرف‎ )١( 

.)7١8/ 4 ( )انظر: نيل الأوطار:‎ ١١ 

() انظر: أحكام القرآن للجصاص: .)5١١1/1١(‏ 


(4) سورة البقرة» الأية: ١814‏ . 
(ه) انظر: نيل الأوطار: ( 4 / 7١48‏ ). 
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صح ولم يصم حتى أدركه رمضان الآخرء قال يصوم الذي أدركه. 
ويطعم عن الأول لكل يوم مدا من حنطة لكل مسكين» فإذا فرغ من 
هذا صام الذي فرط فيه(" . 

19 روى الدارقطني بسنده عن عطاء؛ أنه سمع أبا هريرة يقول في 
الرجل يمرض في رمضان فلا يصوم حتى يبرأء أو لاا يصوم حتى يدركه 
رمضان آخر: يصوم الذي حضره) ويصوم الآخر ويطعم كل يوم 

كك" 

فهذا وما قبلة فى حكم المرفوع.ء لأنه تما يدرك بالرأي» وإنما يؤخذ 

؛- ولأن هذا قول سعة من الصحابة -رضوان الله عليهم- ولا 
ميخالف لهم وهم . ايعس وابن عباس» وعلي» وأبو هريرة» وجابر 

" 3 

-1١95/5(:فوقوم رواه الدارقطني في سنئنه. وقال: إسناده صحيح‎ )١( 
كتاب الصومء باب القبلة للصائم» حديث 87 ) وبنحوه البيهقي في السنن‎ »)1/ 
. الكبرى: ( 4 /57؟ )» كتاب الصيام» باب المفطر يمكنه أن يصوم ففرط‎ 

(1) رواه الدارقطني في سننه» وقال: إسناده صحيح: :)١91/7١(‏ كتاب 
الصومء باب القبلة للصائمء حديث (180). وبنحوه البيهقي في السنن الكبرى : 
(5/4؟).» كتاب الصيامء باب المفطر يمكنه أن يصوم ففرط. 


79) انظر: التلخيص الحبي 5٠١/51:‏ )» نيل الأوطار: ( "١8/14‏ )» نهاية 
المحتاج: .)١95/5(‏ 


عه 


- ( أن تأخير القضاء عن وقته إذا لم يوجب قضاء أوجب كقّارة, 
كالشيخ الهرم2'(0 . 

5- لأن هذه عبادة وجبت على البدن» فإذا آخرها بتفريط حتى 
دخل وقت التي تليها كان مُفرّطأ بالتأخير كالصلاة» وتلزم الفدية, 
لأنها عبادة يدخل في جبرانها لمال كالحج”'2. 

المناقشة : 

أولاً: مناقشة أدلة الحنفية ومن وافقهم: 

يمكن مناقشة أدلة الحنفية ومن وافقهمء القائلين بأن من فَرّط في 
قضاء رمضان لغير عذر حتى أدركه رمضان آخرء صام القضاء ولا فدية 
عليه؛ بما يلي : 


-١‏ أما استدلالهم بقوله تعالى: ف9 فَعدَةَ من أَيّامِ أُخْر 204 فلا 
يستقيم لهم وجه الدلالة من عدة وجوه: 

الأول : أن وقت القضاء موقت بما بين رمضانين؛ لقول عائشة 
وض اله عا.: كل بكو يالومو رشان فا سطع 

.)559/١١:دمحأ الكافي في فقه‎ )١( 

(؟)انظر: المنتقى: .),/١/5(‏ 


79) سورة البقرة» الأية: ١84‏ . 


لاا 


على أن من أخر القضاء إلى أن يدخل شهر رمضان من قابل وهو 
مستطيع له غير عاجزء فإن عليه الفدية» ولولا ذلك لم يكن فى ذكرها 
شعبان وحصرها موضع القضاء فيه فائدة من بين سائر الشهور)”'' . 
قال القاضى عبد الوهاب المالكى : «ولم ينكر عليها أحد )0'' . 

ثم أن وقت القضاء محصور كما سبق بيانه» قال القرطبي بعد ذكره 
لحديث عائشة: «هذا نص وزيادة بيان لالآية)7'؟ . 

الثاني : أنه يستقيم لهم الدليل إذا لم يصح في السّنة دليل الإطعام 
إذ لا يلزم من عدم ذكر الفدية فى الكتابء أن لا تشبت بالسنة7؟ 2 
وقد ثبت بالسنة»؛ فعن أبي هريرة في رجل مرض في رمضان» ثم صح 
ولم يصم حتى أدركه رمضان الآخرء قال: يصوم الذي أدركه؛ ويطعم 
الذي فرط فيه7” 2 . 

الغالث : الآية واردة فى غير محل النزاع وهو تأخير القضاء عن وقته 
حتى دخول رمضان آخر يوجب الفدية» بل واردة في بيان حكم تأخير 
الآداء عن وقته. 

.)1751١/5( انظر: معالم السنن:‎ )١( 

.)5١8/1١( الإشراف:‎ )١( 

8) الجامع لأحكام القرآن: 585/5 ). 


(: ) انظر: فتح الباري ( بتصرف): .)١9٠0/15(‏ 
(6) تقدم تخريجه. 
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؟- أما استدلالهم بحديث أبي هريرة» وأنه يَْلّهُ لم يذكر الفدية 
عند ذكر التفريق» فيرد : بأنه ورد جواباً لسؤال عن التفريق» لا عن 
وجوب الفدية» فجاء الجواب مطابقاً للسؤال . 

وأما قولهم: أنه ييه شبه قضاء رمضان بقضاء الدين» ومن آخر 
الدين لا يلزمه غيره فكذلك قضاء رمضان. فيرد : بأن التشبيه إنما هو 
في التفريق وعدمه بدليل ما ورد في نهاية الحديث من قوله عَكْلهُ : «فإن 
الله أحق بالتجاوز والعفو» ولا مانع أن تشرع الفدية بخطاب آخر. 
ويضاف إلى هذاء أن الأصل هو القضاء في نفس العام بدليل حديث 
عائشة . 


أما قولهم: إنه لم يرد في الإطعام نص من كتاب ولا سنة» فغير 
مسلمء لآنه ورد في السنة بإسئاد صحيح موقوف على أبي هريرة 
الإطعام على من أخر القضاء . 

هذا وإن كان موقوفاً إلا أنه في قوة المرفوع» لأنه ثما لا مجال للرأي 
فيه وإنما العماد فيه على التوقيف من النبي عله . 

4- أما قولهم : إن تأخير القضاء عن وقته كالتأخير عن وقت الأداء, 
ولا يجب شيء في تأخير الأداء عن وقته» فممنوع؛ بل يجب في 
ناشين الؤداء قن وققه غير غاناو القنشباء أو القتضباء والكنازة هلى 
تلان بين العلماء وقولهم تاغير الأذاءعن وقفه لا يوجب:شيفاء 
استدلال بمحل النزاع» فلا يجوز . 


أما قولهم بأن القضاء لا يتضاعف بالتأخير» فيمكن أن يرد: 
بأن تأخير الأداء لا يوجب شيئاً لكونه مذو ] قوف بخلاف القضاءء ثم 
إن الأداء إذا ترك بغير عذر يتضاعف أضعافاً كثيرة عند الحنفية الذين 
يوجبون في فطر يوم من رمضان بغير عذر الكمارة العظمى ومنها صيام 

5د نا اكد لالهو رانة لاقن لإييغات القدية لأنهنا تحب جلف 
عن الصوم» فيمكن أن يرد: بأن الآية ليس فيها حصر في وجوب 
الفدية على الشيخ الكبير» وقد زدتم عليها المفرط إذا مات» ثم إنه إذا 
جوزتم له التاخير» فكيف تجعلونه مفرطاً؟!. 

أما قولهم : إن البراءة الأصلية تقضي بعدم وجوب الاشتغال 
بالأحكام التعكليفية حتى يقوم الدليل الناقل عن البراءة» وبأن 
الكقّارات لا تغبت إلا بالتوقيف» ولا يوجد دليل» فيمكن أن يرد : 
بأنه يوجد دليل من السّنة بإيجاب الإطعام» وإسناده صحيح موقوف 
على أبي هريرة» وقد تقدم. 

ثانياً: مناقشة أدلة الجمهور: 

يبمكن مناقشة أدلة الجمهورء القائلين بالفدية مع القضاء على من 
أخّر قضاء رمضان حتى أدركه رمضان الآخره بما يلي : 

١ط‏ أما استدلالهم بحديث أبي هريرة» فيرد: بأنه لم يثبت عن 
رسول الله يِه في ذلك شيء. 


ناما استدلالهم بالآثار المروية عن الصححابة) فبيرة كيان :فقول 

ولو سلما دلا سكنة هده الآنان والاحادية: انترها اريت اميد 
مات قبل أن يتمكن من القضاء . 

والرد على هذا: أن المنقول عن الصحابة هما لا يقال بالرأي فله قوة 
المرفوع كما ذكرنا. ثم إن الدارقطني قد ذكر أن الأثر الوارد عن أبي 
هريرة سنده صحيح . 

أما قولهم: إن هذه الاثار ربما أريد بها من مات» فالجواب عنها: 
بأن الآثار صريحة الدلالة في وجوب الإطعام على من أخر القضاء حتى 
دخل رمضان الآخر مع القضاءء ومعلوم أن القضاء يجب على من كان 
حال الحياة» فحملهم هذا حمل على ما لا يحتمله اللفظ وهو باطل . 

*- أما قياسهم على الشيخ الهرم» فقياس مع الفارق من وجهين: 

الوجه الأول : الفدية ما قامت مقام الشيء وأجزأت عنه» والشيخ 
الكبير لا يجب عليه القضاءء فقامت الفدية مقام الصيام فى حقه 
وأجزأت عنه . 

أما الذي آخر فيجب عليه القضاءء فلو ألزمناه بالفدية لأدى إلى 
اجتماع عقوبتين» قضاء وفدية» وهو ممتنع, لآن القضاء قد قام مقام 
المتروك2'7 . 


.)١81١65١١/١( انظر: أحكام القرآن للجصاص:‎ )١( 
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ويرد على هذا النقاش: بأنه في غير محل النزاع؛ فإن كلامنا في 
التأخير وفديته وقد جعلتم القضاء كأنه فدية له» وهذا غير صحيح . 
وإذاقء يهو نيه بالناضير :وضمة: القند نه تدارا ليذه الفاخير: 

الوجه الشاني: أن الفدية تجب على الشيخ الفاني عوضاً عن 
الصيام» لعجزه عنه. ظ 

وبالتأخير لم يقع اليأس عن الصومء لقدرة من أخر على القضاءء فلا 
معنى لإيجاب الفدية عليه2'). 

ويرد على هذا النقاش: بأن الشيخ الفاني لم يفعل الصيام فوجبت 
عليه الفدية؛ والمؤخر لم يفعل الصيام في وقتهع فوجب عليه القضاء 
والفدية جزاء التأخير. 

4 - أما قولهم: إن هذه عبادة وجبت على البدن» فإذا أخرها 
بتفريط حتى دخل وقت التي تليها كان مفرطاً عاصياً بالتأخير 
كالصلاة» وتلزمه الفدية» فيرد: بأن التفريط ليس علة لوجوب 
الفدية» وإنما الذي يلزمه الفدية فوات القضاء بالموت بعد التمكن منه. 
بدليل أن من أكل في رمضان متعمداً كان مفرطأء وإذا قضاه في تلك 
السنة لم تلزمه الفدية عند الجميء”'2. 


١١)انظر:‏ المبسوط: (//ا/ا). 
)١(‏ انظر: أحكام القرآن للجصاص ( بتصرف): (١١7/1١؟).‏ 


ويرد على هذا النقاش: بأنه مردود» فإنه لا يصح التفرقة بين من 
مات وبين من لم يمت فالكل مفرط بالتأخير» فدل هذا على أن التفريط 
علة للفدية. 

وكلامهم فيمن أكل عامداً في رمضانء فهو مفرط وليس عليه 
شيء»ء كلام باطل في مذهبهمء فهم يوجبون فيه الكفار العظمى» 
وعند غير الحنفية امتنع إيجاب الفدية» لآنه ارتكب إثماً لا تكفره 
الفدية وإنما يكمّر بالتوبة فقط . 

العرجيح : 

الذي يظهر لي -والله أعلم- رجحان القول بوجوب الفدية على من 
أخر قضاء رمضان بغير عذر حتى أدركه رمضان الآخرء وهو قول 
جمهور العلماء لما يلي : 

-١‏ الخبر الوارد عن أبي هريرة والمروي بإسناد صحيح, ثم إن هذا مما 
لا يقال بالرأي فله حكم المرفوع . 

؟- ولأنه قول ستة من الصحابة ولا مخالف لهمء وهذا في قوة 
الإجماع لأنه لم ينكره أحد . 

+- تعرض أدلة الحنفية للمناقشة الملزمة . 

؛- إن إخراج الفدية عن التأخيرء أحوط لبراءة الذمة ثما لحقها 
بالتأخير» والاحتياط في العبادات أولى . 


المبحث الثاني 
الجوابر المتعلقة بالأموال 
لا تحب الأموال الأ يللال” "فى المتملة ووهى تنستم إلى تلذكة 
أقسام : جبر الأعيان» وجبر الأوصاف» وجبر المنافء” '©. 
أولا: جبر الاعيان : 
الأصل رد الحقوق بأعيانها عند الإمكان بالاتفاق بين الفقهاء7'“, ما 
ذاففيثالعين: قنانية قلي( 17 وعووي 1*0 لقوله عله وهلي اوها 


.)؟5١54( تهذيب الفروق: (١5/1١5)ء الفروق:‎ )١( 

.)١55-١ه1١/1١( انظر: قواعد الأحكام:‎ )١( 

79) انظر: المبسوط: 50/1١١‏ )» تبيين الحقائق: .)5١5/05(‏ الدر المختار: 
»)١1١17/5(‏ أصول السرخسي: ( 57/١‏ )» تيسير التحرير: ( ١17/57‏ )» التقرير 
والتحبير: »)١71/5(‏ كشف الأسرار: (١1/؟767)»‏ قواعد الأحكام: (١١1/١١١)غ‏ 
تهذيب الفروق:(١١/5١١5)»الفروق:(5١5).‏ المغنى: (ه8/ه/0ا")) 
المحلى :455/5 ). ْ 

4 )المثلى: هو ما يوجد له مثل فى الأسواق بلا تفاوت يعتد به. أو هوما تمائلت 
آتحاده أو أجزاؤه بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض» دون فرق يعتد به. والأموال 
المثلية؛ أربعة: هي المككيلات» والموزونات» والعدديات المتقاربة» وبعض أنواع 
الذرعيات. فالمكيلات: هي التي تباع بالكيل» كالقمح والشعير» وكبعض السوائل 
التي تباع اليوم باللقر» كالبترول والبئزين. والموزونات : هي التي تباع بالوزن, 
كالسمن والزيت والسكر. والذرعيات: وهي التي تباع بالذراع» كالقطع الكبرى من 
المنسوجات الصوفية أو القطنية أو الحريرية. والعدديات المتقاربة: وهي التي لا 
تعفاوت آحادها إلا تفاوتاً بسيطأء كالبيض والجوز» كالمصنوعات المتمائلة من صنع 
المعامل» كالكؤوس وصحون الخزف والبلور ونحوها .نظرية الضمان للزحيلي» (15)) 
هامش .)5١5(‏ وانظر: الدر المحتار: (5//ا١1١8-1١١)»‏ حاشية ابن عابدين: 
»))١18-1١١17/9‏ تبيين الحقائق ١١77/0 ٠:‏ )»حاشية الشلبي على تبيين الحقائق : 
55/9 ). الأشباه والنظائر للسيوطي: ( 51 )» المغني : ( © 7078-1157 ) . 

(©) القيمي : ما ليس له مثل في الأسواق » أو يوجد لكن مع التفاوت المعتد به 
فى القيمة. أو ما تفاوتت أفراده » فلا يقوم بعضها مقام بعض بلا فرق » كالدور - 
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أخذت حتى تؤديه)('2» ولا تتحقق التادية إلا برد ما يأخذه الإنسان 
من مال غيره أو ما يقوم مقامه. فإذا تعذر رد الأعيان» فلها حالان: 

الحال الأولى : أن تكون من ذوات الأمثال. 

إذا كانت العين من ذوات الأمثال: فإنها تُجبّر بما يمائلها في المالية» 
وجمع الأوصاف الخلقية؛ وذلك بجعل قدر التعويض ماثلاً للمال 
الناق عابنا تخلصسا وكوعا وضرشةو كميية ‏ كسان المر ياك رم واس 
بالحنطة» والزيت بالزيت ونحوه”'' . 

وقد ثبت بالنص أن هذه الأموال أمثال متساوية» قال تعالى : ف فُمِنِ 


اعتدى عليكم فَاعتدوا عليه بمثل ما اعتدئ علَيكُم 04" 2؛ وسمي الضمان 


> والأراضي والأشجار والحيوان والمفروشات ونحوها. [ نظرية الضمان: ))95-97١‏ 
هامش .])١١9(‏ 

)١(‏ رواه الترمذيء وأبو داود» وابن ماجه كلهم عن قتادة عن الحسن عن سمرة 
ابن جندب . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . سنن الترمذي: ١557/7ه)»‏ 
كتاب البيوع »)١5(‏ باب ماجاء في أن العارية مؤداة (59), حديث .)١555(‏ 
سنن أبي داود: ( 875/75 )» كتاب البيوع والإجارات ١7‏ )» باب في تضمين العارية 
(9.0)» حديث "551١١‏ ). سنن ابن ماجه: 8١7/5 ١(‏ )» كتاب الصدقات ))١5(‏ 
باب العارية ( 5 )» حديث .)١1٠٠١(‏ 

١؟)انظر:‏ الدر الغحتار: 2»)١١5/25(‏ تيسير التحرير: »)784/17١(‏ التقرير 
والتتحبير: »)١158/17(‏ تهذيب الفروق:١١1/١١7)»‏ الفروق: ».)5١14(‏ إيضاح 
المسالك إلى قواعد الإمام مالك لأبي العباس الونشريسي 1575١‏ )» الأشباه والنظائر 
للسيوطي: (4)755» قواعد الأحكام: (١1/؟5١).‏ المغني: 7075/0) نظرية 
الضمان: (95). 

9") سورة اليقرة» الأية: ١914‏ . 


المقابل اعتداء بطريق المقابلة لفعل الاعتداء أو الإضرار مجازاً لا حقيقة: 
كقوله تعالى : ط وجتزاء سي سية مها 2١04‏ والجزاء ليس بسيكة» وإفا 
سمي بها مجازا”' 2 وعن أنس قال: أهدت بعض أزواج النبي يله إلى 
النبي نه طعاماً في قصعة؛ فضربت اتيف الفافيعة يدها بلالتنك نا 
فيهاء فقال النبي عَيْهُ : «طعام بطعام وإناء بإناء)” "2 . 


ولآن الملقصود هو الجبرء وذلك أي الجبر- أعدل وأتم فى مثل 
الشىء؛ لأن فيه مراعاة الجنس والمالية» أن المثل معادل صورة ومعنى . 


وفي القيمة مراعاة المالية. فكان الإلزام بالمثل «أي مثلما استهلك صفة 
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١؟)انظر:‏ كشف الأسرار: »)"55-8514/1١١‏ تبيين الحقائق: (ه/١2))5‏ 
نظرية الضمان: (95 ). 

9" ) أخرجه الترمذيء واللفظ له. وبمعناه البخاري» وبنحوه ومعناه أبو داود» وابن 
ماجة وغيرهم. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . انظر: صحيح البخاري: 
و 4غ باب إذا سر قضيعة ويفا لخيرة 80 حديث .)7581١١(‏ سنن 
الترمذي: 54٠/9١‏ )» كتاب الأحكام ( ١7‏ )» باب ما جاء فيمن يكسر له الشيء ما 
يحكم له من مال الكاسر (77)»؛ حديث ١1859(‏ ). سنن أبي داود : ( 4075/5 
8 ). كتاب البيوع والإجارات (١؟١)»‏ باب فيمن أفسد شيء يغرم مثله ))11١(‏ 
حديث (671 7855868 ). سنن ابن ماجة: (807/5/)»: كتاب الأحكام ))١*(‏ 
با لمكم كين كنس نينا 118 حديث 7375152751718١‏ ). 

(4 ) انظر: المبسوط: 50/1١١9‏ )» كشف الأسرار: ))556-57514/1١(‏ أصول 
السرخسي : 55/1١‏ )» تهذيب الفروق: 5١5/١‏ )» الفروق: »)3١4/١(‏ نظرية 
الضمان: (593 ). 


يقول العزبن عبد السلام: «وإنما يجب جبرها بالمثل» لقيامها 
مقامها من جميع الوجوه وجميع الأعراض . فإن الأعيان إذا تساوت فى 
قدرالمالية وفى الأوصاف الخلقية» فقد حصل الجبر بما يقصده العقلاء 
من المالية والأأوصاف وجميع الأغراض» ولا مبالاة بتفاوت العين» إذ لا 
يتعلق به غرض عاقل بعد الفوات)(2 . 

هذا ويستثنى من قاعدة جبر المثلى بالمثل) جبر المثلى بالقيمة» 

ع إذ تعدو وشوة الدا تكتعقد بضاز إلى القفيية ضرورة كيوقال 
الظاهرية : إن عدم المثل» فالمطتموق لهمخيريين أن جهلة حس يوجد 
المقل + :يق أنراخة القيسيةة "© 

- المثلي الذي خرج مثله عن أن تكون له قيمة» كمن غصب أو 
أتلف ماء في مفازة» ثم اجتمعا على شط نهرء أو في بلد . أو أتلف 
عليه الجمد فى الصيف» واجتمعا فى الشتاء. فليس للمتلف بدل 
المغل» بل عليه قيمة المثل فى تلك المفازة7؟ 2 . 

.) 7075/8 ( قواعد الأحكام: (١1/؟5١). انظر: المغني:‎ )١( 

(١)انظر:‏ الدر المختار: »)١١7/٠(‏ كشف الأسرار: (١7514/1-ه956).,‏ أصول 
السرخسي : /1١ ١‏ 5ه )» نظرية الضمان: (57 ). 

(؟)المحلى: ١5//ا7؟:‏ ). 

(4:)الأشبهه والنظائر للسيوطي: (701). وذكر مستثنيات أخرىء انظر: 


ات 00 55 ). وذكر ابن نجيم أمثلة كثيرة روعي فيها القيمة, الأشباه والنظائر لابن 
نجيم: (75514-7515). 


الحال الثانية : أن تكون من ذوات القيمة. 

إذا كانت العين من ذوات القيم» كالحيوانات والثياب والعدديات 
المتفاوته كالبطيخ والرمان» فإنه يجبر كل واحد منها بما يماثله في 
الفقينة او للالكةا تووكون مطل كعد قل ساك تع الللفنية لكر ريه 
بما يمائلها في سائر الصفات”'؟2. ولأن القيمة تقوم مقامه» ويحصل بها 
مثله؛ واسمها ينبيء عنه( "2 . 

لما روى عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله يله قال : 
لاعن أعتو هركا تدافى عبف دكان العامال كله قم لسن قوم اننيد 
عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد. وإلا فقد 
عتق منه ما عتق)” '2. وهذا نص صريح على اعتبار القيمة فيما لا مثل 
له حيث أوجب القيمة على المعتق في حصة الشريكء لأنها متلفة 
بالعتق» ولم يلزمه المثل» وهو مثل نصف عبد آخره 2 . 


)١1(‏ انظر: الدر اخمحتار: :)١١/89‏ كشف الأسرار: »)756/١(‏ التقرير 
والتحبير: »)١58/5(‏ تيسير التحرير: ( 4/57 3١‏ )» إيضاح المسالك إلى قواعد 
الإمام مالك: ( 455 )» قواعد الأحكام: .))١155/١(‏ المغني: ( 775/8) وفيه: 
حكى عن العنبريء أنه يجب في كل شيء مثله» ويقصد بذلك حتى في ذوات 
القيمة. 

١؟)‏ تبيين الحقائق: ١ه‏ / 7١7‏ ). 

)7١‏ متفق عليه واللفظ للبخاري. صحيح البخاري: ( ١16١/5‏ )» كتاب العتق 
599 )» باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء ( 5 )» حديث .)5١555١(‏ 
صحيح مسلم: كتاب العتق .)١50١/1١(‏ 

4١‏ ) انظر: المبسوط: 51/١١١‏ )» تبيين الحقائق: ( 7١/5‏ )» كشف الأسرار: 
(55/1*). الإشراف: (5/5 ).» بداية المجتهد: (171/8) المغني: 


.) ؟‎ 701/١ 


ولآن الغرض من هذه اللأشياء -العروض والحيوان- أثمانهاء فالعين 
لا تقوم مقام أخرى» وليس كذلك ما يكال ويوزن» فالغرض مثله دون 
ور "2 


الفقدة 7 


استثناء من قاعدة جبر المثلى والقيمى : 


خرج عن ذلك صورة جبر لبن الْمصّرًاة( "2 بالتمر فإنه خارج عن جبر 
الأعيان بالقيم والأمثال0*) . 


ل 17 ل ا ات 1 
حبك و معاد فد الم الل ا فط وا 11 ع اله ا 
والموزونات» لأنها لا تعفاوت خلقة فأمكن فيها رعاية الصور والمعنى . المغني : 
(10//5؟) لأن هذه الأشياء لا تتساوى أجزاؤٌها وصفاتها متياينة» فالقيمة أعدل 
وأقرب إليهاء فكانت أولى . 

١9‏ )أي وقت تقدير التعويض . ولست بصدهد عرض الاراء وأدلتها. فانظر تفصيل 
طحني ضاي كار به اللقيها” :(لاة-١١١).,‏ 

(؟) المصراة : بفتح بفتح المهملة وتشديد الراء» التي صري لبنها وحقن فيه وجمع فلم 
حلي اناي وأصل التصرية حيس الماع يقال منه صريت الماء إذا حبسته . وقال 
الشافعي: هو ربط أخلاف الناقة أو الشاة؛ وترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر, 
فيظن المشتري أن ذلك عادتها فيزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها. [ انظر: صحيح 
البخاري: ( 14 /71)» فتح الباري: ( 4 / 7557]. 

(4 ) انظر: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك: 4575١‏ )» تهذيب الفروق: 
(١5/1١5؟)»الفروق: »)7١4/1١(‏ قواعد الأ حكام: ١55/1١١‏ ): أعلام الموقعين 


٠ 


حيث يرد مشتري المصراة إن اختار الرد. المصراة ومعها صاع من عمرء 
سواء كان اللبن كثيرا أو قليلاء ولم يجب الرد فيها بالمثل -وهو اللبن» 
ولا بالقيمة. 


لورود النص بذلك» فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي يله 
قال: «لا تصروا الإبل والغنم» فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد 
أن يحتلبها إن شاء أمسكء وإن شاء ردها وصاع تمر)('2 . 


ولآن كل ما يقع فيه التنازع قدّره الشارع بشيء معين» لقطع النزاع 
ورفع الخنصومة . واللبن الحادث بعد العقد اختلط باللين الموجود وقت 
العقد فلم يعرف مقداره حتى يوجب نظيره على المشتري» فتولى 
الشرع تقديره. وجعله بالعمرء لموافقته للبن في الاقتيات» ولعزة التقدير 
فق عر 


وخالف أكثر الحنفية فى أصل المسألة( '2» وفى فروعها آخرون» 


)١(‏ متفق عليهء واللفظ للبخاري. صحيح البخاري: 54١‏ /771)» كتاب البيوع 
74 )وياب النهي للبائغ آنل بمخفل الإبل والجقر والغدم ركل مجفلة وانفصراة التي 
صري لبنها وحن فيه وجمع فلم يحلب أياماً وأصل التصرية حبس الماء يقال منه 
صريت الماء إذا حبسته (514)» حديث .)75١48(‏ صحيح مسلم: -١١58/17(‏ 
8 ). كتاب البيوع ( 7١‏ )» باب حكم بيع المصراة (/ا)» حديث .)١81514(‏ 

: انظر: فتح الباري: ( 5 /777)» سبل السلام: ( 51/15 )» قواعد الأحكام‎ )١( 
.)١٠6؟١/1١(‎ 

9") فقالوا : لايرد بعيب التصرية» ولا يجب رد صاع من التمر. واعتذروا عن 
الاخذ بحديث المصراة بأعذار شتى» كلها أجاب عنها الجمهور. [ انظر تفصيل ذلك 
في: فتح الباري: (4 /5756:77-17514)؛ سبل السلام: (55-51/7)) طرح 
التغريب في شرح التقريب : (” / 88-415 )]. 


54١١ 


والذي يعنيني في هذا المقام الهادوية فإنهم قالوا: ترد المصراة» ويرد 
اللبن بعينه وإن كان باقياء أو مله إن كان تالفاً» أو قيمته يوم الرد 
حيث لم يوجد المثل'('2. وعللوا ما ذهبوا إليه فقالوا: 

ألا دلاقة من المقررر اانه قير واعنه انج التلدت كان مهنا الكل : 
وإن كان قيميا فبالقيمة . واللين إن كان مثلياً جُبر بمقله» وإن كان قيمياً 
قوم بأحد النقدين وجبر بذلك» فكيف يجبر بالتمر. 

ذاقيا نوا الواكسب ا ريه علق لمعيانه كدر ا للين النعو العم 
قليلاً أو كثيرأء ولا يقدر بصاع قل أو كثر اللبن("2 . 

وأجيب: «بأن القياس تضمن العموم في جميع المتلفات» وهذا 
خاض ورف جه النض والقافن ققوم على العاد م1 "كم #وايطنا فسان 
المذل الس مطرداء فقند ,نين الغا «القيية إذا تعلارت المائلةء كمن 
الك هناة لبون كان رعاليه لجحجعيان :رلا ينم ازا البعيدا نضا لخر 
لتعذر الممائلة»(*) , 


.)01١/5( سبل السلام:‎ )١( 
.) 0١/5 ( انظر: سبل السلام:‎ )١( 
.)51/15( سبل السلام:‎ )5( 
.) 555/4 ( فتح الباري:‎ ) 4 ( 


أما تقدير الصاعء فلعدم الوقوف على حقيقة قدر ما اختلط من لبن 
البائع بلبن المشتري. والشارع الحكيم يتشوف لقطع كل ما من شأنه 
يسبب النزاع أو الخصومة. وقدره بأقرب شيء إلى اللبن كما تقدم. 

ولهذا الحكم نظائر في الشريعة» فالموضحة أرشها مقدر مع اختلافها 
بالكبر والصغرء والغرة مقدرة في الجنين مع اختلافه. والحكمة في ذلك 
كله قطع الئزاع”' 2 . 

ثانياً: جبر الأوصاف : 

علم فيما تقدمء أن الأصل أن يؤتى بعين المال عند الإمكان, 
وصفات الأموال لا يمكن رد أعيانهاء» كما أنها ليست من ذوات 
الأمثال» والطريق إلى جبرها عند الفوات يكون بما نقص من قيم 
الأعيان0' 2 . 

والعبرة في قيمة ذلكء القيمة المعتبرة عند أهل الرشد والصلاح. 
فلو زادت قيمة المتلف عند أهل الفساد على القيمة المعتبرة عند أهل 
الصلاح لصفة يرغب بمثلها العصاة وتزيد بها القيم» كالكبش النطاح» 
والديك الهراش» والغلام الفاتن بحسن صورته وحركته. فإن لهؤلاء 
قيمة زائدة عند أهل الفساد» فلا عبرة بقيمة ذلك عندهم؛ لفساد 

)١(‏ انظر: فتح الباري: ( 4 /7577)» سبل السلام: 51/7 )» طرح التشريب في 
شرح التقريب: ]87-851 ). 


١١‏ )انظر: تهذيب الفروق: 5١5/1١١‏ )» الفروق: »)١١ 4/١١‏ قواعد الأحكام: 
(1/ كه اكه كله ١‏ ). 


5 : ع قله الوم عو توق 
الغرض المتعلق به» كما لا ينظر إلى قيمة الزمر”' 2 والككوبة7'؟2 والصور 
احرمة( "2 . 

والأوصاف المجبورة» إمابسبب هبوط الأسعار» أو فوات جزء أو 
وصف مرغوب فيه: 

أ فإن كان نقص الأوصاف بسبب هبوط الأسعار في الأسواق» لم 
يجبر ما نقص من قيمتها بانخفاض الأسعار فى الأسواق؛ لأنه لم يفنت 
شيء من أوصافها ولا أجزاؤها”*. وليس للمالك سوى العين؛ لآن 
القصاديةروننا تقانون العرفن والطا نب غانا دلا لقرات عدو مر الع - 
وهي ليست متقومة في الشرع. وهو قول جمهور العلماء” ©. 

مثاله: إذا ع غصب حنطة تساوي مائة. فردها وهى تساوي عشرة. أو 
0 


عغعصب ونا يساوي عشرة» فرده وهو يساوي خمسة 


)١(‏ الزمر: المزمار. المصباح المدير: ( 1١‏ /58؟). 

(؟) الكوبة: الطبل الصغير امْحَصّر: -معرب-» وقال أبو عبيد : الكوبة» الثرد في 
كلام أهل اليمن. [ المصباح المنير: ( 47/5 )]. 

؟) انظر: قواعد الأحكام: .)١514/1١(‏ 

(4) قواعد الأحكام: (١1/؟5١).‏ 

(ه ) انظر: بدائع الصنائع: (/1/ ١55‏ )» الشرح الكبير: 457/1 )» تهذيب 
الفروق: ( 5١17/1١‏ )» الفروق: »)5١14/١(‏ قواعد الأحكام: (١/١1ه١-5١١))‏ 
المغني : ( 10٠0/5‏ )» مجمع الضمانات للبغدادي: ( ١77‏ )2 نظرية الضمان: 
(4؟١9-1؟١).‏ 

(1) قواعد الأحكام: (١1/؟5١).‏ 


هذا كلام العزبن عبد السلام ومن وافقه. 

وخالف الشافعية فقالوا: إذا نقصت القيمة بسبب تغير الأسعار 
فإنه يلزمه أرش النقص الحادث» جبراً له('2. وبه قال الإمام أبو ثور(" . 

ب وأما النقص الطارئ بسبب فوات ججزء من العين أو فوات 
وصف مرغوب فيه» كحدوث الصمم والعمى والشلل والمرض والعرج 
والهزال في الحيوان» ونسيان الحرفة وتعطل الآلة أو ظهور خلل فيها 
وتعفن الحنطة؛ وصب الماء في الخل» وتمزيق الأوراق النقدية»؛ ونحو 
ذلك» فهو مضمون باتفاق الفقهاء بما نقص من قيمة الأعيان7' . 

بيان ذلك : تقوم العين على أوصاف كمالهاء ثم تَقُوم على أوصاف 
نقصانهاء فيجبر التفاوت بين الصفتين بما بين القيمتين. 

ومقيالةطان #شومب عافدنا انق خمةم هر را وه ا: 
فيجبرمافات من صفة شبابها ونضارتها بما بين قيمتها وهي شابة 
وعجوز؛ لأن الكبر يوجب فوات جزء أو صفة مرغوب فيها” 2 . 

.)١190-589/5 ( انظر: مغني المحتاج:‎ )١( 

.) 10١0/8 ( المغني:‎ .) ١55/1١ انظر: قواعد الأحكام:‎ )١( 

") انظر: بدائع الصنائع: ( /1/ ١65‏ ) وما بعدهاء مجمع الضمانات: ١535١‏ )) 
الشرح الكبير: ( 451/7 )»؛ مغني المحتاج: ( 387/5 ) المغني : ( 58525858 )؛ 


نظرية الضماذن: ١9؟5١).‏ 
4١‏ )انظر: بدائع الصنائع: (/1/ هه ١5-١‏ )» قواعد الأحكام: ( ١5/١‏ ). 


5١5ه‎ 


وكذلك لو عيب شيعا من الأموال» فإنه يجبر التفاوت بين الصفتين 
3 1 : أو يبا 

وكذلك لو هدم داراء فإنه يجبر تأليفها بما بين قيمتها في حالتي 
البناء والهدم؛ لآن تأليفها ليس من ذوات الأمثال”') , 

إذا علم هذاء فقد اختلف الفقهاء فى ضبط النقص المجبور بفوات 

أولا: قال الحنفية والمالكية: إما أن يكون النقص بفوات جزء من 
الغوو جسم أل كير ا افالعفا: 

فاذااكاة تقض الرفنس اناد رقراق فرع من العين سير )تسن 
الغاصن نقد التشفعان وتان العو القميرية ملكا لكي بور ذااكان 
قسن فا فللمالك تضمين الغاصب جميع قيمة الشيء”'' . 

ثانيا : قال الشافعية والحنابلة: يجب رد المغصوب إلى صاحبه 
إفصنان رق التعفنان وعر مقةا رقص القيمة إذا كاننقها ممما 

.)١57/١١( قواعد الاحكام (بتصرف):‎ )١( 

)١(‏ انظر: الكتاب مع اللباب: »)١190/5(‏ المبسوط: »)85/١١(‏ بدائع 
الصنائع: (/1/ ١586١55‏ )» تبيين الحقائق: )١١8/5(‏ ومابعدهاء مجمع 
الضمانات : ١*9‏ )» وما بعدهاء نظرية الضمان: .)١701/-١15154(‏ وفيه سواء أكان 
النقص حادثاً بآفة سماوية أم بفعل الغاصب . واختلفوا فيما بينهم في تقدير اليسير 
والفاحش» تهذيب الفروق: »)7١7/١(‏ الفروق:(١/14١7).‏ وفيه كمن قطع 
ذنب بغلة القاضي ونحوه» فإنه يتعذر بعد ذلك ركوبها على ذوي الهيئات. وكذلك 


من ذبح شاةق أو طحن القمح. أو ضرب الفضة دراهم) أو شق المخنشب ألواحاء أوزرع 


بلبسه أو ذبح الشاة أو كسر الإناء. أو طحن الحنطة أم بغير استعماله, 
كطروء عمى على الحيوان ونحو ذلك من الأمراض؛ لأنه نقص حصل 


فى يد الغاصب» فوجب 0 


استثناءات من قاعدة جبر الأوصاف بما نقص من قيم الأعيان : 

يستثنى من قاعدة جبر الأوصاف با نقص من قيم الأعيان» جبرها 
بالمثل» وذلك في مسائل ذكرها العز بن عبد السلام» منها : 

- من حفر أرضاء فنقصت بحفرهاء لزمه أن يرد التراب إلى حفره» 
ليسوي الأرض كما كانت. وهذا قضاء بأن تأليف بعض التراب إلى 
بعض» وتسوية الحفّر من ذوات الأمثال. ولو كان من ذوات القيم 
لاوج علي ارق النقضنان! '. 

- لو رفع حجراً من بين أحجار» أو خشباً من جدار؛ ثم ردهما إلى 
مكانيهاء أجزأه ذلك؛ لأنه محصل لمثل الغرض الأول من غير تفاوت» 
فأشبه طمر الآبار وتسوية الخُمَره تنزيلاً لتمائل التأليفات منزلة تمائل 
المغليات7 '2 , 
:ول انر سس الفاح :18/0 نظو الفسمناة 14و80 +اللى: 
١86/5١9‏ ). 


.)١55/١( قواعد الأحكام (بتصرف):‎ )١( 
.)١514/١١( قواعد الأحكام:‎ )( 


- لو نقض قصراً مبنياً بالأحجار من غير طين ولا جير؛ وأمكن أن 
يرد كل حجر في مكانه من غير تفاوت»ء لم يلزمه سوى ذلك؛ 
لتحصيل مثل الغرض الأول من غير تفاوت» وكما لا يلزمه شيء إذا 
سوى الَفَّر وطمر الآبار”'2 . 

أما جبر الأروش في المعاملات» فحكمه حكم جبر الصفات, يقَوَم 
ال سيد ريا ويسصييا ناب الفسيكي ةعوور للقي كار 

ثالثاً: جبر المنافع : 

المنافع نوعان : 

النوع الأول: منفعة محَرمة» كمنافع الملاهي والصور المحرمة 
والنجاسات والحيوانات المحرم أكلهاء وكل ما يتصل بالأعراض بالطرق 
عبر الس رر عن كي وني وتعسيل رضو ورك وعد 5 جسر لها 
لحقارتها. 

ويستثنى من ذلك: المزني بها بالإكراه أو بوطء فيه شبهة؛ تغليباً 
لجائب المرأة» فإنها لم تأت مُحرماء والظالم أحق أن يُحمل عليه. ولا 
يجبر مثل ذلك في اللواط؛ لأنه لم يقَوْم قط فاشبه التقبيل 
والعناق2'7 . 

.)١514/١١( قواعد الأحكام (بتصرف):‎ )١( 

. المرجع السابق‎ ) ١ 


() انظر: تهذيب الفروق: 5١17/1١‏ ).» الفروق: ( »)١1 54/١‏ قواعد الأحكام: 
١١/4ه٠١همه١).‏ 


النوع الشاني: أن تكون المنفعة مباحة متقومة('©2؛ وهي إما منافع 
أعيان مملوكة أو أحرار» أو أبضاع . 


أما منافع الأعيان المملوكة» فتجبر في العقفوة الناسين © 
والصحيحة!”'' والفوات تحت الآيدي المبطلة» والتفويت بالانتفاع؛ 
بأجرة المثل؛ لآن الشرع قد قومهاء وأنزلها منزلة الأموال» فلا فرق بين 
جبرها بالعقود وجبرها بالتفويت والإتلاف؛ لأن المنافع هي الغرض 
الأظهر من جميع الأموال7*/ . 


9(١)انظر:‏ تهذيب الفروق: ( 7١7/1١‏ )» الفروق: 5١14/١١‏ )» قواعد الأحكام: 
(١1/ه6٠١).‏ 

١؟)‏ العقد الفاسد : الفاسد والباطل عند جمهور العلماء لفظان مترادفان معناهما 
واعنه :وهو عع ظلتي الحتكل لختارسه» لكر معدي كنا دن ار كاتف خبطا من 
شروطهء [ أصول الفقه لأبي النور زهير: .])/١/1١(‏ وعند الحنفية الفاسد : ما كان 
مشروعاً بأصله دون صفه. والباطل: ما لم يشرع باصله» ولا بوصفه. [انظر: شرح 
التلويح على التوضيح: :)١75/15(‏ كشف الأسرار: /1١(‏ 5516570 )4 تبيين 
الحقائق: (5»54/154: ). البحر الرائق: ( / 75.14 )» الأشباه النظائر لابن نجيم: 
337” )]. 

() العقد الصحيح: ما استجمع أركانه وشرائطه حتى يكون معتبراً شرعاً في 
حق الحكمء أي تترتب عليه الآثار المقررة له شرعا. [ انظر: تحقيق المراد في أن النهي 
يقتضي الفساد للعلائي: (781)» التعريفات:(5!١)»‏ كشف الأسرار: 
(1/١5كه)].‏ 

(: ) قواعد الأحكام: ( ١55/1١‏ )» وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي: ( 7515 )» 
وقد أطلق القرافي جبر المنافع عند المالكية [ انظر: الفروق: (١١/4١؟)»‏ تهذيب 
الفروق : 7١7/1١ ١‏ )]. 


2108 


فمن غصب قرية» أو دارأ قيمتها في كل سنة ألف درهم» وبقيت 
في يده سبعين سنة ينتفع بها منافع تساوي أضعاف قيمتهاء ولم تلزمه 
قيمتهاء لكان ذلك بعيداً من العدل والإنصاف الذي لم ترد الشريعة 
قله وال عن 20 


وقال الحنفية: لا تجبر منافع الأشياء المباحة التي تستباح بعقد 
الإجارة كالسكنى والاستخدام والركوب والزراعة واللبس ونحو ذلك» 
سواء استوفاها الغاصب أم عطلها؛ لآن المنافع ليست أموالاً» كما أنه لا 
مثل لها. وإنما يؤاخذ الغاصب ديانة في الدار الآخرة”'' . 

أما منافع الأحرار» فيجبّر استيفاؤها في العقود الصحيحة والفاسدة 
وفي غير العقود» بأجرة المثل' '). وهل تجبر بحبس الحر من غير استيفاء 


لها؟ فيه خلاف من جهة: أن يد الحر على منافعه. فلا يتصور فواتها 
في يد غيرو7؟) . 

)١(‏ انظر: المبسوط: 275/١١١‏ 1 18 )» تكملة فتح القدير المساة نتائج 
الأفكار في كشف الرموز والأسرار لقاضي زاده: (5814/9) وما بعدهاء تبيين 
الحقائق: (0/ 581-589 ). الدراحتار: (0/١171١).؛‏ درر الحكام شرح مجلة 
الأحكام لعلي حيدر: ( 7567/5 )» نظرية الضمان: .)١5١-١١١(‏ 

(؟) قواعد الأحكام: ١55/١١‏ ). الأشباه والنظائر للسيوطي : ( 7154 )» مغني 
المحتاج: ( .)١585/5‏ 

(7) انظر: الفروق: »)7١5/1١(‏ تهذيب الفروق:(١/١١71١15)»‏ قواعد 
الأحكام: ٠ .)١55/1١١(‏ 

(4)الفروق: »)75١5/1١(‏ تهذيب الفروق:(١١1/+١7)»‏ قواعد الاحكام: 
.)١66/1١(‏ 
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أما منافع الأبضاع, فإنها تجبر في العقود الفاسدة والصحيحة؛ وفى 
الأيدي العادية. 

والفرق بين منافع الأبضاع وسائر المنافع الفائتة تحت الأيدي العادية: 
أن القليل من المنافع يجبر بقليل الأجر وحقيرهالء وضمان الأبضاع 
يجبر بمهور الأمثال» وهو يتحقق بمجرد إيلاج الحشفة في الفرج. فلو 
فضلاً عن عدم القدرة عليه(١2‏ . 

يبان ذلك: إذا كان مهرالمثل مائةع ومدة الإيلاج لحظة لطيفة, 
فامسكها يوماً يشتمل على ألفى لحظة» للزمه فى اليوم الواحد ألفا 
دينا 20 لأن كل ساعة يفوت فيها من الإيلاجات» كش يعد 
ومثل هذا بعيد عن مقاصد الشرع” © . 
مختلف فيها ما لا يتسع المجال لذكرها””*' . 

)١(‏ الفروق: »)5١5/1١(‏ تهذيب الفروق:(١١7/1١51١5)»‏ مغني المحتاج: 
.2)20١‏ 

١١؟)‏ قواعد الأحكام: .)١58/1١(‏ 

.)1١-951١15/1١١( تهذيب الفروق:‎ »)5١/1١( الفروق:‎ )9١ 

(4 ) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم: 7737-7557 )2 البهجة في شرح التحفة 
على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام للتسولي: 141/1١(‏ 518-17 )» بدية المجتهد: 


417/50 ) وما بعدها الأشبه والنظائر للسيوطي: ( 75017-556 )2 المغني : 
(ه/و.؛١؟١:).‏ 


المسبحث الثالث 
جبر النفوس والأعضاء ومنافع الأعضاء والجراح 

مارتبه صاحب الشرع على فوات النفوس أو الأعضاءء أو مناقع 
الأعضاء, والجراح من ديات أو كفارات أو حكومة؛ فجابر('2؛ وهى 
خارجة عن قياس جبر الأموال والمنافع والأوصاف؛ إذ لا تجبر بأمثالهاء 
والرذائل 0" 2 . 
جنسه ولا من جنس أعضائه, وهو ظاهر في الصورة. ومن حصيث 
المعنى» فإن الآدمي مالك للمال ولا تساوي بين المالك والمملوك. كما 
أن المال مخلوق لإقامة مصالح الآأدمي مخلوق لعبادة ربه والخلافة فى 
أرضه لإقامة حقوقه وتحمل أمانته. ولا مشابهة بين المعنيين. وإنما شرع 
لمال في هذه الحال لصيانة الدم عن الهدر» فإنه عظيم الخطر وهو منّة 
المقتول بأن لم يهدر حقه مع أن القاتل معذور( "© . 

.)١55-١٠هه/5( قواعد الأحكام:‎ »)7١/1١ انظر: تهذيب الفروق:‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: (١/هه٠١-55١))»‏ وانظر: الفروق: 2»)7١5/١(‏ تهذيب 
الفروق: ( 7١77/1١‏ ). 


(؟) انظر: أصول السرخسي: (١8/1ه‏ )» كشف الأسرار: ))381717/8/1١(‏ 
قواعد الأحكام: (١//ا5١).‏ 


ناك 


كما يجبر جزاء الصيد بما ليس من جنسه ولا من جنس أعضائه: 
وذلك تعبد حائد عن قواعد الجبر. 

وأيضآًإن جبر النفوس يختلف باختلاف الأديان» والذكورة 
والأنوثة. وعلى ما ذكره العز بن عبد السلام يجبر المسلم بمائة من 
الإبل» والمسلمة بخمسين من الإبل» وتجبر اليهودية والنصرانية بسدس 
دية المسلم» ويجبر المجوسي بثمائمائة درهم؛ والمجوسية بأربعمائة درهم . 

ولا عبرة في جبر الأموال بالأديان» فيجبر العبد المجوسي الذي 
يساوي ألفاً بألف. ويُجبر العبد المسلم الذي يساوي مائة بمائة؛ لأن 
امجبور هو المالية دون الأديان . 

أما الجراح» فهي ضربان : 

الأول : ما يصل إلى العظام في الوجه أو الرأس”'©؛ وأرشه''؟ مقدر 
كبرو ولا سس مس رلك [ااتهيده ولا شيف :ل انماع 
ومثاله: التسوية بين أرش موضحتين( '2) إحداهما مستوعبة لجميع 


١١)المقصود‏ بها الشجاج؛ ومكانها الرأس والوجه. وهي أنواع: الموضحة» 
والهاشمة» والمنقلة» والامة» والدامغة. 

)١(‏ الأرش: اسم للمال الواجب في الجناية على ما دون النفس. وقد يطلق على 
بدل النفسء» وهو الدية. [انظر: أنيس الفقهاء: (555)) طلبة الطلبة: ( ”7 )؛ 
التعريفات: ( ”١‏ ) ]. 

(9*) الموضحة: هي التي توضح العظم أي تظهر بياضه. [انظر: أنيس الفقهاء: 
(7944)» طلبة الطلبة: ( 555 )» المطلع على أبواب المقنع: (/711) ]. 


رةه 


الرأس) واللأخرى بقدر رأس الإبرة . و كذللكدا لسوية بين أرش 

ه 2 )١(.‏ )12 .(" 200 : نت : : 
الهاشمتين”'' والمتَقَلَتين' '» مع تفاوتهما في الهشم ونقل العظم. وهذا 
بخلاف الأموال» فإن جوابرها تختلف باختلاف الأوصاف . 

5 5 ) 

0 يا *2 من الجراح7*؟؛ وهو على قياس 
دون القيمة. 

ومثاله: عبد سليم ومجني عليه» يقوم صحيحا وجريحا ما نقصت 
الجراحة من القيمة بمعتبر من الدية» فإن نقصت عشر الدية» يجب 

والحكومات وإن كانت على وفق القياس من وجه جبرها بأرش 
النقص من المجنى عليه؛ إلا أنّها على خلاف القياس من جهة نسبتها 
إلى الديات . 


)١(‏ الهاشمة: التي تهشم العظم من حد ضربء أي تصيبه وتكسره. ( طلبة 
الطل ةر لي لطت على أبوات التي 111/01 14 

(؟)الْمتَقَلة: بكسر القاف, الشّجة التي تنقل العظم» أي تكسره حتى يخرج 
منها فَرَاشُ العظام . [أنيس الفقهاء: (514؟)]. 

(*) حكومة: قال الأزهري: وفي الحديث: (في أرش الجراحات الحكومة )» 

معنى الحكومة في أرش الجراحات التي ليس فيها دية معلومة: أن يجرح الإنسان في 
موضع في بدنه مما يبقي شينه ولا يبطل العضوء ؛ فيقتاس ( يقدر)الحاكم أرشه بأن 
يمول : هذا ا مجروح لو كان عبدا غير مشين هذا الشين بهذه الجراحة كانت قيمته ألف 
درهم» وهو مع هذا الشين قيمته تسعمائة درهم فقد نقصة الشين عشر قيمتهء 
فيجب على الجارح عشر ديته في الحر, لأن المجروح حر. [لسان العرب: )١55/1١5(‏ 
مادة ( حكم) ]. 

(4 ) المقصود بها الجراحات التي لا تصل إلى جوف . 
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وقد سوى الشرع بين أرش إبهام اليد اليمنى وخنصرها مع ما بينهما 
من التفاوت في المنفعة. وكذلك سوى بين أرش إبهام الرجل اليمنى 
وخنصرها مع التفاوت الظاهر. وكذلك سوى بين أرش أصابع اليدين 
وأرش أصابع الرجلين» مع بقاء معظم منافع الرجلين» وفوات معظم 
منافع اليدين. 

وأعظم من ذلك في مجانبة القياس» التسوية بين أرش إبهام اليد 
اليمنى وسبابتهاء وبين أرش خنصر الرجل اليسرى وبنصرها. وكذلك 
التسوية بين دية الأذنين» ودية اللسان» مع تفاوت النفعين. 

وما تقدم من الأمثلة وغيرها التي ساقها العز بن عبد السلام» يدل 
على أن الجبر فى الجنايات» تعبد حائد عن قواعد الجبر لا يقف العباد 
0 | 

تنبيه : منطلق الكلام عن القسمين الأخيرين» من باب استكمال 
التقسيمء وبإيجاز» ومن حيث القواعد العامة التي أشار إليها العز بن 
عبد السلام» وباختصار دون تعرض لتفصيلات» ولخروج ذلك عن 
نطاق البحثء والمقصود به توضيح الصورة العامة . 


3 د 3 


.)١9!-١ه8/1١( قواعد الأحكام (بتصرف):‎ )١( 


تا 


تت 21110111010101 
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الصل الأول 
في قاعدة 


مالا يَدَخْل الشىء ركنا لا يدخلّه جبرانا ) 


الفصل الأول 
قاعدة: «ما لا يدخل الشىء ركنا لا يدخله جبراناً)(١)‏ 

إن من شأن الجبر أن يكونان خس الكت 00 والمقصود بهذه 
المقاعدة أن يكون لجان ف اس اليو 207 لآن معنى الجبر وهو 

قال ابن السبكي : هذه القاعدة ذكرها إمام الحرمين في كتاب الجنائز 
من النهاية(؟ 2 . 

ومن فروعها : 

- «مالو سها فى صلاة الجنازة» لم يسجد للسهو)”“ ؛؛ لبنائها على 
الشدكظ ف نا «ولأنه لآ مدخل للسجود في هذه الصلاة ركنا فلا 
000000 

.)١4/8/1 ( المنثور:‎ ) 5١7/1١ ( : الأشباه والنظائر لابن السبكي‎ )١( 

١؟)‏ حاشية الطحطاوي: .)١١9/1١١‏ 

(") انظر: تقرير الشيخ عوض على الإقناع: .)5١9/1١(‏ 

( 4 ) الأشباه والنظائر لابن السبكي: ( .)١48/75( 2) 5١/1١‏ 

( 5 ) المرجع السابق . 

(5) حاشية البجيرمي على الخطيب 85/57١:‏ )»حاشية الشرقاوي:( ١‏ /718). 

() الأشبه والنظائر لابن السبكي : »)5١7/1١(‏ المنشور: .)١18/9(‏ 
وانظر: حاشية البجيرمي على الخطيب :( 85/57 )» حاشية الشرقاوي: ))3١5/1١(‏ 
حاشية قليوبي: »)١135/1١(‏ شرح منتهى الإرادات: ( 3١9/1١‏ )» الكافي في فقه 


أحمد: »)١70/1١(‏ كشاف القناع: .)7414/١(‏ الشرح الكبير: ))7١١/١(‏ 
المغني : ( 778/١‏ ) . وعبارتهم : لانه لا سجود في صلبهاء ففي جبرها أولى . 


١ 


القول الأول : لآ سجود لسهو في سجود التلاوة أو الشكر. وبه قال 
الحنابلة0 ع ( لعلا يلزم زيادة الجابر على الأصل)2'0 . 


القول الثاني : إن سجود التلاوة أو الشكر يد خلهما سجود السيو 
على المعتمد عند الشافعية” '©. 


فإن قيل: كيف يجبر الشيء بأكثر منه؟ فالجواب : لا مانع من 
جبران الشيء بأكثر منه؛ لأنه للخلل وهو فيهما واحد . ولأنه وارد عن 
رسول الله يله وهذا ليس ببعيد» وقد شرع مثلهء آلا ترى أن المجامع 
في يوم من رمضان. إذا لم يقدر على العتق يصوم شهرين متتابعين مع 
قضاء اليوم» وهما أكثر من المجبور سواء أجعلناه اليوم أم الشهر” © . 


:2)5914/1١( كشاف القناع:‎ »)509/1١( انظر شرح منتهى الإرادات:‎ )١1( 
.) 1/58 /1١ ( المغني:‎ .)7١١/1١ ( الشرح الكبير:‎ 

(؟) شرح منتهى الإرادات: ( 5١09/1١‏ )»؛ كشاف القناع: .)73114/1١(‏ وعبارة 
المغني : ( ١‏ / 1/75): لأنه لو شرع الجابر لكان الجبر زائدا على الأصل . 

(") انظر: نهاية المحتاج: (575/5)؛ حاشية البيجوري علي ابن القاسم: 
»)١90/1١‏ حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب: ( 7١8/1١‏ ). 

(؛ ) انظر: نهاية امحتاج:( 577/5 )» تحفة المحتاج: ( ١179/5‏ )»2 حاشية البيجرمي 
على الخطيب: ( 894/5 ): حاشية البيجوري على ابن القاسم: ( ١940/١‏ )» حاشية 
الشرقاوي على تحفة الطلاب: »)71١6/1١(‏ حاشية البجيرمي على شرح منهج 
الطلاب : .)١56/١(‏ 


لك 


وخرج عن هذه القاعغدة صور: 

فديا "هوه النديو ةله السحوة ولأ نخد لين 
لآن سجود السهو نفسه جبران» فلم يفتقر إلى جبران كصوم المتمتع لم 
كان جبراناً لم يفتقر إلى جبران في تأخيره)!' 2 «ولآن تكرار سجود 
السهو في صلاة واحدة غير مشروع)''©؛ ولآنه يفضي إلى التسلسل 
تتحصيل مشقة كبرق بعكرارة» إذ لو سعد لا يسلم عن السهو كانياً 
وثالغاً إلى ما لا نهاية(؟» . 


ومن صورها : 
- ما لوشك في سجدتي السهو فلم يدر أواحدة سجد أو اثنين؛ 


خرف :ريغن العاننة وللأ مدو عله امون ره ل 0 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع: :)١5/١(‏ حاشية الشلبي على تبيين 
الحقائق:١/؟19١).‏ مواهب الجليل: (7/7١)؛‏ مغني المحتاج: :)509/١(‏ 
الحاوي: ( 5897/5 )2 شرح منتهى الإرادات: ( .)١١١/1١‏ 

(؟)الحاوي: .)783/7١(‏ وبقيته: ( ولزمه ذلك في قضاء رمضان. لأنه ليس 
بجبران ). 

7) بدائع الصنائع:١725/1١).‏ 

(4 ) انظر: بدائع الصنائع: ( ١75/1١‏ )» الخرشي: »)517/1١(‏ الكافي في فقه 
الامام أحمد: .)١١/1١(‏ 

(5)انظر: بدائع الصنائع: ١75/1١‏ )مواهب الجليل: (؟7/5١)»‏ الشرح 
الصغير: »)١50/1١(‏ الخرشي: »)71١/1١(‏ مغني المحتاج: »)5١9/١(‏ الحاوي: 
(؟/84١):‏ كشاف القناع: .)594/1١(‏ تنييه: جاء في الحاوي (1584/5- 
: قول لبعض الشافعية وبه قال قتادة أنه يسجد لهذا السهو سجدتين»ويكون - 


ورد 


- من سها في صلاته وشك هل سجد للسهو في الصلاة أم لاء فإنه 
يأتى بسجود السهو؛ ليكون على يقين من فعله؛ إذ الأصل عدمه. ولا 
سجود عليه لسهوه في سجود السهو” '©. 

ومنها: «الدماء الواجبة في الحج جبراناً» فإنها لا تدخله ركناأء إذ 
لبن الدمبر كنا ف انج وياذخ له عبرا 207 

ومنها :'الكفارة جتيرانا على من وظرء تحائضا , 

فقد اتفق الفقهاء على أنه يحرم وطء الحائض في الفرج”'2» لقوله 
تعالى :ف وَيُسَأَنُونَكَ عن المحيض”* ' قل هو أذى فَاعْحَزْلُوا النَسَاء في 


- حكمه حكم السهو في غيره» فتكون السجدة الأولى من هاتين السجدتين نائبة 
عن السههو الأول والثاني . ونظيره المعتدة إذا وطئها الزوج بشبهة. وقد بقي من عدتها 
قرءء فعليها أن تعتد بثلاثة أقراء من هذا الوطء . فالقرء الأول : نائب عن العدة الأولى» 
والثاني : نائب عن العدة الثانية من وطء الشبهة . ونقض الإمام الماوردي هذا القول. 

(١)انظر:‏ الشرح الصغير: »)١70/١(‏ الخرشي: ».)75١/١١(‏ مغني المحتاج: 
١9/1٠56ي)‏ الحاوي: (589/5). 

(”) الأشباه والنظائر لابن السبكي : .)75١5/1١(‏ 

79) انظر: الهداية:(١١575/1١)»‏ تبيين الحقائق:(١//ه‏ )» البحرالرائق: 
707/1 )» الخرشي:(١48/1١78)»‏ الشرح الصغير: ( »)77/١‏ حاشية الرهوني على 
شرح الزرقاني :( ١‏ 77/951178 )» المهذب :7508/50 ). المجموع: (559/5)» تحفة 
المحتعاج: »)584/١(‏ الكافي في فق هأحمد:(١/79)‏ المبدع: ))551١/١(‏ 
كشاف القناع: ( .)١98/1١‏ 

(: ) المحيض: أي الحيض . وهو لغة: السيلان. ومنه قولهم: حاضت الشجرة 
والسمرة» إذا سالت رطوبتها. وحاض الوادي: إذا سال. وهو عبارة عن الدم الذي 
يرخيه الرحم فيفيض. [انظر: لسان العرب: )١47-١8415/1/(‏ مادة( حيض)» 
أحكام القرآن لابن العربي: ( 7١١/1١‏ )]. 


5 


المحيض ولا تقربوهن حَنَى يَطْهِرد فَإِذًا نَطَهُردَ فأنوهن من حَيِتْ 
أمركم اللّه 2١04‏ . 

والمأمور به من الاعتزال والمنهي عنه من القربان في مدة الحيض هو 
ترك الوطء”' ؟» وأنه أذى يستدعي عزوف النفس عنها(" . 

ولما رواه مسلم» وغيره بسندهم عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- 
أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في 
البيوت”*)» فسأل أصحاب النبي ْلَه فأنزل الله تعالى : 9 ويَسألوتَك 
عن الْمحِيض قل هو أذى فَاعمَْلُوا النساء في الْمحيض. . . * إلى آخر الآية 
فقال رسول الله يه : «اصنعوا كل شيء إلا النكاح)7” . 

واستثنى الشافعية من خاف الزنا إن لم يطأ الحائض» جاز له الوطء؛ 


. 5١5١ سورة البقرة» الأية:‎ )١١ 

.)5١15/١١( :) سبل السلام (بتصرف‎ )١١( 

9) أحكام القرآن لابن العربي: ( 517/1١‏ ). 

4 ) أي لم يخالطوهن ولم يساكنوهن في بيت واحد. 

(5) مختصر من حديث طويل أخرجه مسلم» واللفظ لمسلم وفيه قصة» وبنحوه 
أبو داود» والترمذي» والنسائي. صحيح مسلم: »)517/1١(‏ كتاب الحيض (؟)) 
باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها 
وقراءة القرآن فيه »)١(‏ حديث: .)١١5/١5(‏ سنن أبي داود: ( ١171/1١‏ )» كتاب 
الطهاره ( ١‏ )؛ باب في مؤاكله الحائض ومجامعتها )»)٠١*(‏ حديث (598). 


1 


وهوالزنا -. ويقدم الوطء لأنه من جنس ما يباح له فعله بل هو 
بخصوص مباح لولا الحيض”'2. 


الفرج» ويخاف تَشسْهمَو أنثييه إِن لم يط ولا يجد غير الحائض» بأن لا 


5 عب © ا . 5 
يقدر على مهر امرأة 00 " 


فإن وطئ الحائض في الفرج أثم, ويستغفر الله تعالى» وهل عليه 
كفارة ؟ 

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: 

القول الأول : 

يستغفر الله ويتوب» ولا تلزمه كفارة . 

وبذلك قال الجمهور من الحنفية؛ والمالكية» وهو قول الشافعي في 
الجديد» والحنابلة في رواية» والظاهرية” 2 . 


: حاشية الشبراملسي‎ ,)55.-884/1١١( انظر: حاشية ابن القاسم:‎ )١( 
١ .) 8/1١ 

(؟)انظر: كشاف القناع: .)١94/1١(‏ 

(8) انظر: فتح القدير: (١575/1١)ء‏ الدر الحتار: »)١98/١(‏ البحر الرائق : 
(١/7007)»ءالخرشي:‏ (١/73808)»المنتقى: »)١117/١(‏ حاشية العدوي على 
كنون: 57/8/1١‏ )» المهذذب: (559/5). المجموع: :4)١70-59/97(‏ روضة 
الطالبين: ١75/1١‏ )» الإنصاف: »)551١/1١(‏ الكافي في فقهأحمد:(١/4),‏ 
المحلى: ( 1١7/1١‏ ). 
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إلا أن الواطئ يعزر عند الظاهرية( 2 ويستحب له التكفير عند 


ال 7 0" 
الحنفية"' ؛ والشافعية/'' بشرط العلم والعمد عندهم؛ فمن فعله 


كفارة . 


القول الثاني : 


الحنابلة70 2 . 


إلا أن الشافعية اشترطوا لوجوب الكفارة أن يكون الواطئ عالاً 
نيط و رود وان ركون ع 1 


.) 2014/1١ المحلى:‎ :رظنا)١(‎ 

(؟) انظر: البحر الرائق: ٠١1//1١ ١‏ )» تبيين الحقائق: ( 57/١‏ ). 

١؟)‏ انظر: نهاية المحتاج: ( 385/1١‏ ). المجموع: .)١69/57(‏ 

(4 )انظر المهذب: 559/57١‏ ).» روضة الطالبين: ١١8/5١١‏ ). 

( 0 ) انظر: الإنصاف: (١1/١1ه7507-15)‏ وقال: إن وجوب الكفارة من مفردات 
المذهب» الكافي في فق هأحمد: »)74/١(‏ المبدع: .)5141/١(‏ المغني: 
.)١ 84/1١١‏ 

(7)انظر: المجموع:١565/57).»‏ روضة الطالبين: ( »)١75/١‏ مغني المحتاج: 
١2١/١١‏ ). 


77/ 


وحكى الرافعي”'' عن بعض الأصحاب أنه على القول القديم : 


أما الحنابلة فلا فرق عندهم فى وجوب الكفارة بين الجاهل بالحيض 


عليه الإمام 1" 


الأدلة : 

أولاً: أدلة الجمهور: 

لبعد ل دور «الفروناء صلق الامو وكا امعاقظيا إلا كفا رو اعليد يا 
يلي : 


)١(‏ أبو القاسمء عبد الكريم محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسين بن 
الحسن» الرافعى ي القزويني» ولد سنئة ههه ه. من كبار الشافعية» فقية.» محدث» 
أصولي» مفسرء مؤرخ. ترجع نسبته إلى رافع بن خديج الصحابي . توفي بقزوين سدة 
"هه من مصنفاته: الشر ع علدت عادو لج بر شرع الوجير للغرالي وارقد 
تورع بعضهم عن إطلاق لفظ العزيز مجردا على غير كتاب الله فقال : «فتح العزيز 
شرح الوجيز؛» وشرح المحرر وسماه « الوضوح»)») وكلاهما في فروع الفقه الشافعي» وله 
أيضا ١‏ شرح مسدند الشافعي». [انظر: طبقات الشافعية للسبكي: -18١/48(‏ 
١91‏ )» سير أعلام النبلاء : ( 57/ 5505-7657 )» معجم المؤلفين: (7/5)]. 

.)١595/5١( (5)المجموع:‎ 

9؟) انظر: الإنصاف: (١١1/؟765).‏ 
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١-ماأخرجه‏ ابن ماجه والترمذدي وغيرهما بسندهم عن أبى هريرة 
لقتال رمسوال لل عله ومين ات ج لشي او اسدراة افق لبا 
كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد 2١7)‏ . 


وجه الدلالة : 

لم يذكر الحديث الكفارة فدل على عدم وجوبها('' . 

؟- ١‏ ولأنه وطء نهي عنه لأجل الأذى, فأشبه الوطء في الدبر)” "2 . 
و( أن هذا وطء محرم لا لحرمة عبادة فلم تجب فيه كفارة 


كالزنا )2*0 . 


)١(‏ ستن ابن ماجه: »)٠١34/1١١(‏ كتاب الطهارة وسئنها »)١(‏ باب النهي عن 
إنيان الحائض (؟77١)»‏ حديث (559 )» سفن الترمذي: (١/1415؟747-1‏ )» أبواب 
الطهارة» باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض ( ٠١5‏ ):الحديث .)١75(‏ سنن 
الدرامي: ( 777-51٠ /1١‏ )» كتاب الطهارة» باب من أتى امرأته في دبرها ))١١4(‏ 
حديث ١١7509‏ ). المسند: 70/8/5١‏ )»2 مسند أبى هريرة» حديث 980١(‏ ). قال 
الترمذي: لعزت ها كيك لاد حور مك لوعن الى فنينة الفعيسسن 
عن أبي هريرة وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ . وضعف البخاري هذا 
الحديث من قبل إسناده. وفي رواية الإمام أحمد (فقد برئ) بدل ( كفر) . وفي بلوغ 
الأماني: ( 7 / ١50‏ ): قال النسائي : وأبو تميمة الهجيمي ليس به بأس. وفي التهذيب 
ذكره ابن حبان في الثقات . 

.) 788/1١ ( انظر المغني:‎ )١( 

(؟) المغني: (1/ 9785) المهذب: (559/5). 

.)١١!/١( (:)المنتقى:‎ 


ةا 


ثانيا : دليل الحنابلة» ومن وافقهم : 

استدل من قال بوجوب الكفارة في الحيض بما أخرجه أبو داود 
والحاكم وغيرهما عن ابن عباس عن النبي َه في الذي يأتي امرأته 
وهي حائض قال: « يتصدق بدينار أو نصف دينار)('2 . 


وجه الدلالة من الحديث : 


جام ش 
المناقشة والترجيح : 
أولاً: يمكن مناقشة أدلة الجمهور ما يلي : 
١‏ -أمااستدلالهم بعدم ذكر الكفارة في حديث أبي هريرة مما يدل 


على عدم وجوبهاء فيرد: بأنه لا يمنع ثبوت الكفارة بدليل آخر وهو 


)١1(‏ سنن أبي داود: »)1875-1481/1١(‏ كتاب الطهارة ( »)١‏ باب في إتيان 
الحائض »)١١5(‏ حديث( ١1514‏ ). المستدرك : »)177-1١1/1/1١9‏ كتاب الطهارة» 
الذي ياتى امرأته وهى حائض يتصدق بديئار أو نصف دينار. والحديث فيه روايات 
هذه إحداهاء وهي التي أخرجها أبو داود وقال: هكذا الرواية الصحيحة قال دينار أو 
نصف دينار. والحاكم وصححه من طريق عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن 
ابن عباس مرفوعاً. قال عنه الذهبي: صحيح . وقال عنه ابن حجر في تلخيصه: إن كل 
رواته مخرج لهم في الصحيح إلا مقسمء فانفرد به البخاري لكن ما أخرج له إلا 
حديئا واحدا قد توبع عليه. وقد صححه الحاكم وابن القطان وابن دقيق العيد. وقال 
الخلال عن أبى داود عن أحمد : ما أحسن حديث عبدالحميد. وله طريق فى السنن 
غير هذه. [انظر: التلخيص الحبير: »)١76 /١(‏ الجوهر النقي: (16-814/1*)» 
سبل السلام: »)75١8/1١(‏ بلوغ الأماني: (5 1١١55771‏ )]. 


اا 


؟ - أما استدلاهم بأنه وطء محرم فلم تجب فيه الكفارة كالزناء 
وكالوطء في الدبر فيرد: بأنه قياسء ولا قياس مع النص . 

ثانياً: رد النووي دليل من قال بوجوب الكفارة بقوله : 

اتفق المحدثون على ضعف حديث ابن عباس هذا واضطرابه» فقد 
روي موقوفاً وروي مرسلاً وألوانه كثيرة . 

وقد رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم, ولا يجعله ذلك 
صحيحاًء وذكره الحاكم أبو عبد الله في «المستدرك) على الصحيحين 
وقال: حديث صحيح . 

وهذا الذي قاله الحاكم؛ خلاف قول أثئمة الحديث؛ء والحاكم 
معروف عندهم بالتساهل في التصحيح . وقد قال الشافعي في 
«أحكام القرآن) هذا حديث لا يثبت مثله. وقد جمع البيهقي طرقه 
ونون هتفه بيانا تقتاقيا .وهو إناء حافظ يكف على إتقانة وقينيقه 
فالصواب, أنه لا يلزمه شيء - واللّه أعلم -('2. 

أجاب الشيخ أحمد شاكر عن هذه المناقشة: بأن حديث ابن 
عباس هذا في كفارة إتيان الحائض قد روي بأسانيد كثيرة» وبألفاظ 
مختلفة» واضطربت فيه أقوال العلماء. 

وقد بين - رحمه الله - وجه الصواب فيها وتصحيح الصحيح من 
رواياته» حتى أنه وجد له نحو خمسين طريقاً أو أكثر» فأشار إليها وإلى 


)؟70/؟١‎ :عومجملا)١(‎ 


كتير هن العل20, 


وبذلك يترجح القول بوجوب إخراج الكفارة» وهو قول الشافعي 
في القديم والصحيح من المذهب عند الحنابلة؛ لأن الحديث ورد فيه 
الأمر بالتخيير بين الدينار وبين نصف الدينار» فالنصف هنا واجب» 
والزيادة مندوبة» فيكون الأآمر للوجوب؛ إذ أن الزيادة على الواجب غير 
المحدد بقدر معين حكمها الندب» فالشيء الواحد يمكن أن يكون 


جزؤه واجباً وجزؤه الآخر مندوباء فالركوع والسجود قدر استواء 
الأعضاء واجب والزيادة مندوبة('2 . 

مقدار الكفارة : 

اختلف العلماء القائلون بالكفارة بالوطء في الحيض - سواء على 
الوجوب أو على الاستحباب - في مقدارها على النحو التالي : 


)١1(‏ منهم أحمد بن حنبل» والحاكم» وابن القطان» وابن دقيق العيد, والذهبي 
في تلخيص المستدرك؛ وابن حجرء واأحمد شاكر. انظر: تحقيق أحمد شاكر على 
سنن الترمذي: 5814/١‏ ). 

١؟)انظر:‏ تحقيق أحمد شاكر على سنن الترمذي: هامش (8): ( 1145/١‏ 
١67‏ ) وفيه ساق الأسانيد والروايات بالتحليل فلتراجع. وباختصار: إن التخيير في 
المأمور به بين أن يكون قليلاً أو كثيراً من نوع واحد يدل على أن الزائد عن القليل 
ليس واجباء لآن الدينار الواحد له نصفان» وقد امر مخيرا بين أداء نصضف من نصفيه» 
فإن أدى النصف كان آتياً بالمأمور به في احد شقي الأمر ولم يات إلا ببعض في الشق 
الآخرء وبرئت ذمته بما أتاه من المأمور به . 


أولا: أنها دينار أو نصف ديئار. 


وبذلك قال جمهور العلماء. على خلاف بينهم في الحال الذي 
يجب به الدينار أو نصفه بحسب اختلاف الروايات2'7 . 

والمحصلة؛ أن الأحوال التي ذكرها العلماء كلها متقاربة؛ لأن أول 
الدم يعني إقباله يعني احمراره» يعني قوته. وخر الدم: يعني إدباره؛ 
يعنى ضعفه وتناقصه؛ يعني اصفراره» وعليه إن كان الوطء في أول 
الدم» فعليه دينار» وإن كان في آخره فعليه نصف دينار. 


وهوقول الحنفية» وبه قال الشافعية» ورواية عن أحمدى وبه قال 


إسحاق والنخعى” "2 . 


(١)فمنهممنرواه:«يتصددق‏ بدينار أو نصف ديئار)» ومتهم من جعل 
التفصيل مؤقتاً بوقت الدمء ففي رواية من طريق عبد الوهاب عن سعيد عن عبدالكريم 
عن ابن عباس مرفوعاً: «وفسر ذلك مقسم فقال: إن غشيها في الدم فدينار» وإن 
غشيها بعد انقطاع الدم فقبل أن تغسل فنصف دينار». [انظر: تحقيق أحمد ا كر 
على سنن الترمذي: ( ١/؟5ه؟58-1؟‏ )]. 

١؟)انظر:‏ تبين الحقائق: (١1//ه‏ )» البحر الرائق : ( ١٠١1/١‏ )4 مغني المحتاج: 
(١1/١1١١)»المجموع:‏ (5859/5)» الحاوي: ,)4078/١(‏ حاشية قليوبي: 
٠٠١/1‏ )» حاشية الشرواني وابن القاسم: »)59٠/١(‏ نهاية المحتاج: (١17/1؟؟)‏ 
وفيه أن ابن الجوزي ذكر في الفرق بينهما معنى لطيفاً فقال: وإنما كان هذا لأنه كان 
في أوله قريب العهد بالجماع فلا يعذر, وفي أخره قل بعد عهده فخفف »» الإنصاف : 
(1/1ه ١ه‏ 8) المبدع:( 2555/1 المغني: (580/1). 


وظاهر المذهب عند الحنابلة هو قول الحنفية: أن الكفارة دينار أو 
نصف دينئار على سبيل التخيير» أيهما أخرج أجزأه» كتخيير المسافر 
بين قصر الصلاة وإتمامها(' 2 . 

ناف د عفن د 

وهو قول سعيد بن جبرء وحكاه الرافعي قولاً قديماً شاذاًء إلا أن 
الإمام النووي رده”'2 . 

ثالثاً: عليه ما على المجامع في نهار رمضان . 

وهو قول الحسن البصري” "© . 

المرجيح : 

الراجح هو التخيير بين الدينار أو نصفه؛ لأن الرواية الواردة فيها هي 
التي صحح لفظها أبو داود بقوله: «هكذا الرواية الصحيحة)0* )2 . 

أما من فصل بين حالات الدم الوقتية للروايات الواردة في ذلك» فققد 
ذكر الشيخ أحمد شاكر أن ذلك كان من تصرف الرواة7 ©. 

ومن قال إن الكفارة هي عتق رقبة قياساً على من جامع في رمضانء 
أو أن الكفارة ككفارة المجامع فى رمضان. فيرد عليه: بأنه قياس مع 
)١( ٠‏ انظر: تبين الحقائق: (١//50)؛‏ الانصاف: (891/5)» المبدع: 
(558/1)» المغني: »)985/1١١‏ كشاف القناع: .)7١١/1١١‏ 

.)؟١5/1١( انظر: المجموع: (7012050/5) سبل السلام:‎ )١( 

(؟) انظر: المجموع: (571/57) وقال النووي: «هذا هو المشهور عن الحسسن 
وحكى ابن جرير عنه قال: يعتق رقبة أو يهدي بدنة أو بطعم عشرين صاعا» . 


(4 ) سنن أبي داود: .)185/1١(‏ 
(5) تحقيق أحمد شاكر لسنن الترمذي: 767/1١ ١‏ ). 


0 


الفارق؛ لأن الوطء مسحرم فقوي الحيض لأجل الأذى لا لحرمة العبادة 
كالوقاع في رمضان, والوطء في الإحراه!'2 - والله أعلم -. 

على من تحب الكفارة؟ 

اختلف القائلون بالكفارة على من تجب : 
الحديث2©'7. 
المذهب عندهم؛ لأنه وطء يوجب الكفارة فأوجبها على لمرأة 
المطاوعة. كالوطء فى الإحرام . 

وفي رواية: لا كفارة عليها. وقيل: عليهما كفارة واحدة يشتركان 

أما إذا أكرههاء فلا كفارة عليه”'') لحديث وعفي لأمتي عن 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)2)*7, 

فائدة: 

إذا تأملت الصورتين الخنارجتين عن القاعدة» تجد أنهما في واقع 
الأمر تدخلان فى القاعدة من طريق آخر» وبيان ذلك * 

الصورة الأولى: وهي الدماء الواجبة في الحج جبرانا . 

(١)انظر:‏ المجموع: (570/57؟). 

(؟) انظر: حاشية ابن عابدين: ( 198/1١‏ ). المجموع: (5070/5). 


(9) انظر: الإنصاف: 555/1١١‏ )» المبدع: ( 557/1١‏ )ء المغني: ١5850‏ ). 
و )اتعدم كرو 
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فوقال ان لقان نمال ريسا قحم كان اعد اقيم اسان 
بخلاف الصلاة» لاا مدخل للمال فيهاء فلم تجبر بها. ومن شأن الجبران 
يفوت بفواته الحج, كالرمى, إذ ليس فى أركان الحج ما يجبر بدم فلم 


يدخل الدم نفس الحج)2"7 . 
الصورة الثانية: الكفارة على من وطيئع حائضاً جبراناً» إذ ليس فى 
الوطء مال. 


فيقال ٠:‏ بأن الوطء مقابل بالمهر» إذ لا يخلو عن عفو أو عقوبة)('©. 
لذا قال اق الب 0 «لو قيل: (مالا يدخل الشيء مشروعا 


فيه» لا يد خله ران كا غير منقوض بشيء فيما يظهر)” '2. 


)509/1١( حاشية الطحاوي:‎ )١( 

(؟) الأشباه والنظائر لابن السبكي: (١71/1١؟)‏ 

(؟) المرجع السابق: ( ١5/1١؟)‏ 

(: )ابن السبكي : أبو نصر تاج الدين» عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن 
تمام السبكي, من كبار فقهاء الشافعية. ولد بالقاهرة سنة /١7"/ا‏ ه . تفقه على أبيه 
وأخذ عن المزي والذهبي وغيرهما. برع حتى فاق أقرانه. درس بمصر والشام» وولي 
القضاء بالشام» كما ولي بها خطابة الجامع الأموي. كان ابن السبكي طلق اللسان» 
قوي البحث, يجادل المخالف في تقرير المذهب» ويمتحن الموافق في تحريره. توفي في 
دمشق بالطاعون سنة ( 1١‏ ه) . من تصائيفة : ( طبقات الشافعية الكبرى )» ( جمع 
الجوامع) في أصول الفقهء و( الأشباه والنظائر)؛ وغيرها. [انظر: الدرر الكامنة: 
587/9 ).: شذرات الذهب: (59/١؟5-؟؟5)].‏ 

(ه ) الأشباه والنظائر لابن السبكي: (١5/1١؟).‏ 
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لكنومةد يمي 0 سلسلةا” 


5 و(رلايت لرّرزينت زر 4101© ننتمية 


أمنخان 10 عودا علط لايار كعاوناك 0/6001 00 1 اك 


3 د 


7 اذ سب 
لين قاتا ف قف | حورن 
3 ب 


21 م 7 
2 2 رررووكدصسم 7 2 
1 
العَاتَعيّة الأو 


4 ؛1اه/ 7ض ١٠٠٠م‏ 
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51 
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و(ررطأقات رليات ( لوت ريه الى 


هاتف 5149254٠١8‏ ظطاكس :514157549 ص.ب: ١ا١1‏ 560" دبي - الإمارات العربية المتحداة 
6طءتهطغز لتقس عقصطمز بجوو 


حكلووةديبي 10193 01 )2ع تروحرء 07 2) 599011 


1 ولرناقت اررايات (ل لت ليا لات العام 


أمخنت 10 عوما" 016 هايا كاأساك علتررهاكل 30 مك110 بنوءو 100 كل 


2 


المصل الثانى 
لا يتأدى بالجابر نقص الجبور الذي وجب كاملاً وقد 


يشرع معه الجابر 


وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : أركان الحج . 
المبحث الثاني : واجبات الحج. 


ل١‎ 


لا يتأدى بالجابر نقص امجبور الذي وجب كاملاً وقد يشرع 
معه الجابر 

والمقصود بها أن الأركان لا تجبر» بل لا بد من الإتيان بعينها؛ ( لآن 
الماهية لا تحصل إلا بجميع أركانها)”'©» «فلو جبرت مع عدم فعلهاء 
للزم عليه وجود الماهية بدون أركانها وهو محال)('2. 

وفي هذاء إشارة ضمنية إلى الواجبات» فإنها تجبر عند تركها. 

فإذا علم هذاء فقد وقع الخلاف في الفروع؛ وذلك من قبل اختلاف 
العلماء في الفعل الواحد» هل هو ركن أم واجب؟ فإذا كان ركناًء فلا 
يجبر بل لا بد من الإتيان به» وقد يشرع معه الجابر» لما في نفس الركن 
من واجبات تجبر عند تركها فيه. وإذا كان واجباأ فإئه يجبر عند تركه. 
وإذا كان سنة» فلا يحتاج إلى جابر. 

هذاء ومجال البحث في فروع هذه القاعده» في الصلاة والحج . 

أما الصلاة» فد تقدم أن الأركان في الصلاة لا تجبر بسجود السهو 
بالاتفاق بين الفقهاء, ولا بد من تدارك الركن المتروك»: وقد يشرع معه 
الجابر» وهو سجود السهوء وذلك ( مثال ). 

أما الواجبات والسئن» فعلى الخلاف المتقدم بينهم في تقسيمهم 
لأفعال الصلاة وأقوالهاء فالواجبات تحبر بسجود السهو عند الحنفية 


.) 515/1١ ( مغني المحتاج:‎ ») 777/5١ نهاية المحتاج:‎ )١( 
.)١415/5( حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب:‎ )١( 
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واللعا اك على الات ينوي اتييكا وود واسيا ويا ل فجاة ومن . 
والمسماة سنن مؤكدة عند المالكية؛ وأبعاض عند الشافعية. أما السنن» 
فلا تبطل الصلاة بتركها عمداً ولا سهواأًء ولا تحتاج إلى جابر 00), 

وأما الحج, فالواجب فيه غير الفرض بالإتفاق بين الفقهاء؛ إذ الفرض 
ا 0 

)0 

بالدءة !1 
بالدم؛ بل لا بد من الإتيان بهاء ويبطل الحج بتركها. أما الواجبات في 
الجملة» فتجبر بالدم؛ عند تركها أما السنن» فلا يلزم بتركها ده( ") 

وهذا ية يقتضي الكلام عن أركان الحج وواجباته في مبحثين» وذلك 
لتوضيح القاعدة . 

)١(‏ تقدم تفصيل ذلك عند التكلم عن السبب الثاني من أسباب سجود السهرء 
وهو النقص . انظر: ص ( ١55‏ ) من هذا الكتاب . 

(؟) الشرح الصغير: (١1/١5؟)‏ 

(؟) انظر: مواهب الجليل: 5/7 )» المنتقى : :)1/١/7(‏ حاشية الدسوقي : 


(؟/١5)»المهذب:(556/8)‏ المجموع:(75775-550/8) مغني المحتاج: 
(١/5١ه)ءالمبدع:‏ ( 5١6/8‏ ).؛ كشاف القناع: (5/١57ه-555).‏ 


الممبحث الأول 
أركان الحج 


الركن الأول : الإحرام: وهو نية الدخول في النسك”' 2 أي : 
قصد أفعال الحج('؟. وقد ذهب الحنفية إلى أنه شرط صحة:ء وقال 
الجدوروةلاتحراة نين اند اناك كينا كان اوظمة: 

وتنحصر واجبات الإحرام في أمرين أساسيين هما : 

الأول : كون الإحرام من الميقات . 

الثاني : صون الإحرام عن المحظورات . 

وتفصيل ذلك فيما يلي : 

أولاً: كون الإحرام من الميقات . 

دن خارى المبقات فافدزا انلك ا السيرة ولو ياك توبس 
عليه العود لتتحقق مجاوزته للميقات وهو محرم. 

فإن لم يرجع»وجب عليه الدم» لآ فرق في ذلك بين من ترك العود 
ندر قم كن روسلا مانت أ أن قاهد بافيما تور لفون كد 
وحاشية الدسوقي: :4)١١/57١(‏ شرح المحلي على المنهاج: :)١57/7(‏ كشاف 


.) 57١/5 ( القناع:‎ 


١؟)‏ حاشية قليوبي: .)١55/5(‏ 
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يفترق الحال فيها بين العمد وغيره)”'2. لكن يفترقون في الإثم» فلا 
إثم على الناسي والجاهل» ومن ترك العود لعذر كخوف فوات الوقوف 
بعرفة لضيق الوقتء أو المرض الشاق ونحوه. 

ولزوم الدم لنقص النسك لا بدل منه؛لتأديته النسك بإحرام ناقص ءإذ 
إن إحرامه بعد المجاوزة تقصير يوجب الدم”'2. وذلك موضع اتفاق بين 
المذاهب” "2» فإن عاد إلى الميقات فإما أن يعود قبل الإحرام أو بعده. 

أولاً: إن عاد قبل الإحرام» سقط عنه الدم بالاتفاق2*7؛ لأن الإحرام 
من الميقات واجب وقد أتى بهء فكما لو لم يجاوزه” ©2. 

ثانياً: إن عاد بعد الإحرام وقبل التلبس بالنسك ففي سقوط الدم 
عنه خلاف بين الفقهاء على النحو التالي : 

المذهب الأول : 

أنه يسقط عنه الدم. فإن كان قد تلبس بشيء من أفعال الحج ولو 
بسنة كطواف القدوم, فلا يسقط عنه الدم؛ «لتأدي النسك بإحرام 
ناقص)(' 2 . 

.) 7,5١ انظر: حاشية ابن حجر على الإيضاح‎ )7١( 


(؟) انظر: المبسوط: ( ١70/14‏ )» الشرح الكبير للدردير: ( 55/5 ).» المهذب : 
5١5/19‏ ) المبدع: ("/؟١١).‏ 

(4 ) انظر: بدائع الصنائع: (75/5١)؛‏ مواهب الجليل: (؟15/5 ). المجموع: 
5.070.510 الإنصاف: 559/١‏ ). 

(5) انظر: المغني: 775/5 ). 

(5) نهاية المحتاج: ( 557/5 )» شرح المحلي على المنهاج: 54/57 ). 
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وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية»؛ وهو الأصح عند 
الشافعية» ورواية عن الإمام أحمد”' . 

المذهب الثاني : 

عليه دم ولو عاد إلى الميقات. وبه قال زفر من الحنفية» وهو قول 
المالكية» والمذهب عند الحنابلة2'0 . 

المذهب الثالث : 

إن عاد إلى الميقات ملبياً سقط عنه الدم وإن لم يلب فعليه دم. وبه 
قال الإمام أبو حنيفة( '' . 

الأدلة : 

أولاً: أدلة الشافعية ومن وافقهم: 

١‏ - أن الواجب عليه كونه محرماً في الميقات» لا في إنشاء الإحرام 
منة» بذليل أن من الحرم من :دويرة أهلة قم مر بالميتقات متعرماً اجراة 

)١(‏ انظر: المبسوط: »)١70/14(‏ تبيين الحقائق: (78/7)) تحفةالمحتاج: 
(49-48/5)» مغني المحتاج: (478/1 )» المبدع: .)١١5/7(‏ الإنصاف: 


.):55/99 

)١١‏ انظر: الهداية: 1١5/17١‏ ).» المبسوط: ١170/14‏ )» الكافي في فقه أهل 
المديئة: »)١4/(‏ الخرشي: (707/5)» الإنصاف: 455/0 )» كشاف القناع: 
١؟١/4١5).‏ 

.)١١9/5( الهداية:‎ )"57-51١( انظر: مختصر الطحاوي:‎ )79١ 
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وقد حصل كونه مُحْرماً في ذلك المكان”'2. وبعدما عاد إليه مُحُرما 
فقد جاوزه محرماً فلا يلزمه الدء('2 . 

؟ -(لأن دم مجاوزة الميقات إنما وجب لأجل الترفه بترك الإإحرام 
من الميقات» وإن أخل بقطع مسافة كان يلزمه قطعها بالإحرام» وهو إذا 
أحرم دون الميقات ثم عاد إليه محرماً لم يكن بترك الإحرام مترفهاًء بل 
زاد نفسه مشقة وصار كمن أحرم من دويرة أهله, فوجب أن لا يلزمه 
ل 

" - ولآن من تجاوز الميقات» ثم عاد إليه قبل الإحرام فأحرم منه 
مبتدئاًء لا يلزمه دم بالاتفاق» فلعلا يلزمه الدم إذا عاد إليه محرماً أولى؛ 
لأنه أكثر عملا( . 

؛ - ولأن الدم يتعلق بمجاوزة الميقات» كمايتعلق بالدفع من 
عرفات قبل غروب الشمس . 

بيان ذلك: لو عاد إلى عرفة ليلاً سقط عنه الدم لتدارك الوقوف» 
فكذا من عاد إلى الميقات محرماً يسقط عنه الدء2*0 . 

(١)انظر:‏ الحاوي (أطروحة دكتوراه): 558/5١‏ ). 

(؟) بدائع الصنائع: .)١55/5(‏ 

(؟) الحاوي (أطروحة دكتوراه): )5160/5١(‏ وانظر المعنى نفسه: المهذب: 
.)5١57/1١‏ 


54(9)الحاوي (أطروحة دكتورأه): ١؟58/5؟).‏ 
(ه) الحاوي ( أطروحة دكتوراه ) ( بتصرف ): (555-1758/57). 


ثانياً: أدلة المالكية والحنابلة : 


ص 0 ور تير 


م : ١مَنْ‏ نسي من نُسكه شيعا أو تَرَكَهُ 


فُليهرق 0 7 


وجه الدلالة : 

2) 5 2 : : 5 : 0 

أن كل فعل من أفعال الحج لزم في موضعه يؤثر الدم في تركه 4 
الأثر. 

لان الدم وجب عليه بهتك حرمة المييقات وإحرامه بعده, ولا 
يسقط هذا برجوعه؛ لأنه لا يستطيع أن يبتدئ الإحرام منه» فلم 
يسقط عنه الدء' '؟ . 


)١(‏ هذا الحديث روي موقوفاً ومرفوعاً. أما الموقف: فرواه مالك في الموطا عن 
أيوب بن أبي تميمة السختياني؛ عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس بهذا 
اللفظ» ثم قال أيوب : لا أدريء قال :ترك أو نسي . قال البيهقي كانه فاليما سفيها: 

وأما المرفوع: فرواه ابن حزم من طريق علي بن الجعد» عن ابن عيينة..» عن أيوب 
به» وأعله بالراوي عن علي بن الجعد» أحمد بن علي بن سهل المروزي» فقال: إنه 
مجهول . وكذا الراوي عنه علي بن أحمد المقدسيء قال : هما مجهولان. 

الموطأ: ( 4١4/1١‏ )» كتاب الحج ( 6ه اباب عن يمل هن سيج :من تسكه شيا 
(9/)) الحديث ١1١‏ )» السنن الكبرى: (5/ ١75:70‏ )» كتاب الحج؛ باب من 
مر بالميقات يريد حجاً أو عمرة فجاوزه غير محرم ثم أحرم دونه» باب من ترك شيكاً 
من الرمي حتى يذهب أيام منى» التلخيص الحبير: »)١١9/57(‏ كتاب الحج ))١5(‏ 
باب المواقيت 9 »)١‏ الحديث 91759 ). 

.)771/١١ الإشراف:‎ )١؟١‎ 

79) انظر: بدائع الصنائع: »)١75/7(‏ الإشراف: »)5754/١(‏ المغني: 
9؟/6١7).‏ 


هه : 


تحوانه عو بع ان حاون لشاف قاميد الفيترية كان ميا 
عنه الدم برجوعه إلى الميقات» كالعود بعد التلبس بفعل من أفعال 
الحج2'7. 

#صاوو ف ك1 اللغررام إلى هيه النتاك ريد متهن ١‏ 
تمادى ولم يرجع)”'2. 

ثالفاً: دليل أبي حنيفة : 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أنه قال لذلك الرجل: ارجع 
إلى الميقات وإلا فلا حج لكء والمعنى فيه: أنه لما انتهى إلى الميقات 
حلالاً وجب عليه التلبية عند الميقات والإحرام» فإذا ترك ذلك بامجاوزة 
حتى أحرم وراء الميقات» ثم عاد» فإن لبى» فد أتى بجميع ماهو 
الميشحق غلية؟ فيبيقظ غنه الدعة:وإن لع'يلب لع يات يحسيغ فا 
استحق عليه . 

وهذا بخلاف من أحرم قبل أن ينتهي إلى الميقات؛ لأن ميقاته هناك 
موضع إحرامه» وقد لبى عنده» فقد خرج الميقات المعهود من أن يكون 
ميقاتاً للإحرام في حقه» فلهذا لا يضره ترك التلبية عنده» بخلاف ما 
نعي تبون عن ماي 

)١(‏ انظر: الإشراف: 5١4/1١١‏ ) المنتقى: ( 7١5/15‏ ). المغني: (5/75؟1). 


(؟) الإشراف: (١4/1١؟١5).‏ 
9*)المبسوط: (14/١/9ا١).‏ 


أولاً: مناقشة أدلة المالكية ومن وافقهم على عدم سقوط الدم 
بالرجوع إلى الميقات بعد الإحرام . 

الحااثا اكد اليم بالاثر الرقرى عق ابن كيان فيره جراتم از 
صح سنده لم يكن فيه دليل على دعواهم؛ لأنه لم يترك نسكاً('), إذ 
إلوالواحن ليه كونة مُحْرما في الميقات ليقطع المسافة التي بينه وبين 
مكة متصفاً بصفة الإحرام» وهذا حاصل بالرجوع محرماً إليه("؟ . 

؟ - أما قولهم: بأن الدم وجب عليه بهتك حرمة الميقات وإحرامه 
بعده. ولايسمط هذا برجوعه؛ لآنه لا يستطيع أن يبتدئ الإحرام منه؛ 
فيرد: بأن حق الميقات في مجاوزته إياه محرماً لا في إنشاء الإحرام 
منه» بدليل أنه لو أحرم من دويرة أهله ثم مر بالميقات محرماً لا شيء 
عليه . 

فكذا لو عاد إليه محرماً؛ لأنه حصل كونه محرماً في ذلك المكان» 
فلا يلزمه الدم» كما لو أحرم منه” "2 . 

* - أما قياسهم على من عاد بعد التلبس يفعل من أفغال الحج 
فقياس مع الفارق؛ لأن عدم سقوط الدم على من رجع بعد التلبس 

.)177/5( :) انظر: الحاوي ( أطروحة دكتوراه) (بتصرف‎ )١( 


.)١١١/9( فتح القدير:‎ )١( 
.)١0١/14( المبسوط:‎ ».) ١55/57 ( انظر: بدائع الصنائع:‎ ) 


/اه: 


بالنسك» «لتأدي النسك بإحرام ناقص)('2؛ بخلاف ما إذا تداركه 
وأتى به قبل الشروع في أفعال الحج فإنه يسقط الده”'2؛ ولقطعه 
المسافة فق اللبقناك مجحرما واذاء المتاناك يعدو كران كا 10 . 

ند آنا فباسهم عاق ,من قاوئ :وم برسيعة فقيائن مع الفار ف لان 
من تمادى ولم يرجع لم يحقق الواجب» وهو الكون في الميقات محرماء 
ومن رجع فقد تدارك ما وجب عليه. 

ثانيا : مناقشة دليل أبي حنيفة. 

ولف ناح انتدوى إلى لمات عاذ وح عليه العامة عفد 
الميقات والإحرام» فإذا ترك ذلك بامجاوزة حتى أحرم وراء الميقات» ثم 
عاد فإن لبى فقد أتى بجميع ما هو المستحق عليه فيسقط عنه الدم: 
وإن لم يلب لم يأت بجميع ما استحق عليه؛ فيردُ عليه من وجهين: 

الأول : من وجهة نظر زفر: 

لا ترتفع الجناية بالرجوع إلى الميقات؛ (لأنه لما وصل إلى الميقات غير 
محرم وجب عليه أن ينشئ التلبية فيه فإذا ترك وجب عليه الدم. ثم 
زاتمت نوقبي لت يرث والتمررك؟ انه كان والجميا وفنا ات ينه لضن 


الحم 


(1) شرح لمحلي على المنهاج: ( 54/5 ). 
)١١‏ العناية: .)١١9/(‏ 

) شرح لمحلي على المنهاج: ( 54/7 ). 
(4) تبيين الحقائق: 75/5١‏ ). 


ويمكن أن يجاب عن هذا: بأنه برجوعه إلى الميقات قد حصل ما 
هو مطلوب منه تداركه. 

الثاني : من وجهة نظر أبيى يوسف ومحمد: 

إن من عاد إلى الميقات بعد ما أحرمء فقد تدارك المتروك وهو كونه 
مُحْرِما في الميقات7١2.‏ 

الترجيح : 

مما سبق يتبين لنا رجحان وجهة نظر الشافعية ومن وافقهم على أن 
من عاد إلى الميقات بعد الإحرام وقبل التلبس بالنسك؛ سقط عنه 
الدم؛ لسلامة أدلتهم من المعارضة:» أما غيرهم فإن أدلتهم قد ورد 
عليها اعتراضات أضعفتها . 

وبالنظر في هذه المذاهب أرى أن معنى الجبر موجود في هذه 
الصورة على كل المذاهب . 

مالعل اذاف !تاقح وائن مذي واقص رجه يكوة رترفة جيرا 
للإحرام الناقص وإذا أتى بنسك وهو على حاله فالدم الواجب عليه 
كرون عي للعفسن القام . 

وأما على مذهب المالكية» فالجبر حاصل بالدم, عاد أو لم يعد. 


١١)انظر:‏ المبسوط: ١7١/14١‏ )» تبيين الحقائق: ( 77/57 ). 


وأما على مذهب أبي حنيفة» فقد علق الدم على الإتيان بالتلبية في 
الميقات» فإن أتى بها في الميقات» فلا دم عليه؛ وإلا فيجب عليه الدم 
خررا ةا الراعيين حرواله الت 

هل يسقط دم مجاوزة الميقات بالإفساد؟ 

اختلف الفقهاء في هذا على ثلاثة مذاهب : 

المذهب الأول : 

لو أفسد المحرم من دون الميقات حجه؛ لم يسقط عنه الدم . 

وبه قال زفر من الحنفية:, والحنابلة» وإسحاقء وأبو ثورء وابن 
ال 

واستدلوا: بأن الدم واجب عليه بموجب هذا الإحرام» فلم يسقط 
عله روجنوت القضياء كتقية المناسلك وكتجراء الطيين 22 

المذهب الثاني : 

يسقط عنه الدم بالإفساد. وهو قول الحنفية» والغوري” "2 . 

واستدلوا: بأن القضاء واجبء وبالقضاء ينجبر ما نقص من حق 
الميقات بالمجاوزة من غير إحرام» كمن سها في صلاته ثم أفسدها 
تتكاها لاسي طاع و ال 1 

.)١55/ 5 ( انظر: المغني ( 5757/51 )» بدائع الصنائع:‎ )١( 

.) 777/57 ( :) المغني ( بتصرف بسيط‎ )١١ 


.) 7577/51 ( المغني:‎ ») ١55/5 ( انظر: بدائع الصنائع:‎ ) 3١ 
.)١55/5( بدائع الصنائع:‎ »)١١1/7( انظر: العناية:‎ ) 5 ( 
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المذهب الثالث : 

فرق المالكية فقالوا: يسمط دم مجاوزة الميقات بالفوات» وهذا إذا 
تحلل من إحرامه بعمرة» ولا يسقط بالفساد. 

والفرق بين الإفساد والفوات: أنه لما تسبب في إفساد العبادة لزمه 
التمادي فيها؛ لأنها باقية بحالها لم تنفذ» فوجب جبران خللها بالدم . 

بخلاف الفوات» فإن الحج الذي قصده لم يحصلء والعمرة لم 
يقصدها فكان بمثابة من لم يقصد نسكاً ثم بدا له العمرة. وبإتمامه 
لإإحرامه بعمل عمرة انقلب حجه لعمرة» ولم يتسبب في فواته فسقط 
عنه تمام العبادة التي نقصها بترك الميقات وانقلبت لغيرها. ومعلوم أنه 
لافائدة من جبران عبادة قد عدمت من أصلهاء إذ لا بد من قضائها 
على الكينا ل 

من جاوز الميقات يريد موضعاً من الحل كخليص وجدة : 

من جاوز الميقات لا يريد دخول مكة أو الحرم لا يلزمه الإحرام 
بالاتفاق”'2؛ ولا شيء عليه في ترك الإحرام؛ لآن النبي يَوِّهُ وأصحابه 


)١(‏ انظر: الشرح الكبير للدردير: (55/5)؛ مواهب الجليل: (11/15 )؛ 
الخرشي : 705/5 )؛ حاشية العدوي على الخرشي : ( 5 /705). 

(؟)انظر: حاشية ابن عابدين: »))7١5/5(‏ جواهر الإكليل: )»)١7١/١(‏ 
الحاوي: 158/5١‏ )» المبدع: .)١١١/*(‏ الدر امختار: .)١514/5(‏ 


أتوا بدراً مرتين» وكانوا يسافرون للجهاد وغيره فيمرون بذي الحليفة 
ولا يحرمون”'2. 
فإن بدا له الإحرام بعد مجاوزة الميقات» أحرم من موضعه ولاشيء 
عليه. وله أن يدخل مكة بغير إحرام متى بدا له. وبذلك قال الحنفية 
والمالكية والشافعية, وهو الدهني :عفد اللناول” "2 ولأنه حصل دون 
الميقات على وجه مباح؛ فكان له الإحرام منه كاهل ذلك المكان)7' 
ولآن هذا ية يفضي إلى القول بأن : من كان منزله دون الميقات إذا 


خرج إليه ثم عاد إلى منزله وأراد الإحرام» لزمه الرجوع إلى الميقات . 
ولم يقل به أحدء وهو مخالف لقول الرسول يه : «كَمَنْ كَانَ دونهن 


ع ملكو 


فَمهَلّه من أهله وَكَذَاكَ حتى هل مَكَنّةَ يهِلُونَ منها)20077. 


.) 777/7 ( : انظر: كشاف القناع: 407/57 ): المغني‎ )١( 

)١(‏ انظر: الهداية: »)١١١/9(‏ مواهب الجليل: (/ 10٠‏ )» روضة الطالبين: 
55/9 ) الإنصاف: 155/5١‏ ) امحلى: (ه/ ا هاه ). 

() المغني : ( ١57/7‏ ) وانظر المعنى نفسه: المبسوط: (4 .)١5482/‏ 

3 عروهى سوك سل عفدي ولقهاة كتاننا5 و حي تنا معودىة عاقيا نياف 
عن عمرو بن دينار» عن طاوس» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله 
ينه لأهل المدينة ذا الْحَلَيّفة ولأهل الشام الجُحَفَّة ولأهل نُجد قَرّْنَ المنازل ولأهل اليمن 
يَلملمء فَهِن لَهُنَ ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة» فمن 
كان دوقين مميله هن اعلهدو كداك حنى امل مكة بيلوة فاب واللفظ ماري 
صخي الحارض زع بيرك -588) كتاب الحج ( ١5‏ )» باب مهل أهل الشام (5)) 
حديث »)١1515(‏ صحيح مسلم: (859-858/5 )» كتاب الحج »)١5(‏ باب 
مواقيت الحج والعمرة (؟)» حديث .)١١481١/١١(‏ 

(5) المغني ( بتصرف ): (7717-5777/17 ), 


وكال؟ابو يوسق: عن شاور اليقات هيه الأقانة سم #شريونها 
يسقط عنه الإحرام» وله أن يدخل مكة بغير إحرام؛ لأن أقل مدة 
الإقامة خمسة عشر يوماً وبذلك يصير متوطناً ويصبح في حكم أهلها 
دجتوية [خرافه من بررنانين 7 

ويمكن الجواب عنه: بأن أقل مدة الإقامة موضع خلاف بين الفقهاء . 

وقال الإمام أحمد : يلزمه الرجوع إلى ميقات بلده والإحرام منه» فإن 
لم يعد فعليه دم» وبه قال إسحاق2'7 . 

لانة أخرم برو ذؤن المتقايق فلرعه الذة من معاون اليقنات قاضيدا 
العبيتق 27 

ويرد على ما ذهب إليه الإمامان الجليلان : بان العود إلى الميقات إنما 
يجب على من جاوز الميقات وكان ممن يجب عليه الإإحرام منه. أما 
هذا فلا يلزمه الإحرام من الميقات؛ لأنه جاوزه بوجه جائزء فلا يجب 
عليه العود إليه””* 2 . 

والراجح, أن من بدا له الإحرام بعد مجاوزة الميقات» أحرم من 
موضعه ولا شيء عليه» لما تقدم. 

.)١53/5( المبسوط:‎ .)١١١/75( أنظر: فتح القدير:‎ )١( 

(؟) انظر: المغني : ( 5١07/5‏ )» المبدع: .)١١١/1(‏ 


(؟) انظر: المغني: ( 5537/7 )» المبدع: .)١١١/7(‏ 
4١‏ ) انظر: الحاوي ( أطروحة دكتوراه ): (559-5754/57). 
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ثانيا: صون الإحرام عن المحظورات . 


أولاً: اللبس : 
١‏ - محظورات الإحرام من الملبس في حق الرجال . 
احالبين إقيظ والسببية للردل: 


يحرم على المحرم لبس الخيط في الجملة» ويلزمه بذلك الفدية”'©. 

الاين العدوة امع اهل الذلع على أ اعجرم نوع مح لمعن 
القميص» والعمائم» والسراويل» والخفاف» والبرانس” 

ال 0 
عسوي و و و 


سرود الي 


سم 6س 6 


58 0 المرانس دقان نئل مسد اط 


(١)انظر:‏ تبيين الحقائق: 57/57١‏ ) الدر النختار: ))758*-7607/1١‏ مواهب 
الجليل: »)١41١/59١‏ الحاوي: ( »)١١*/5‏ شرح المحلي على المنهاج: ( ١7١/5‏ )» 
مغني المحتاج: ( 518/1١‏ )» الكافي في فقه أحمد: 1١0”/١(‏ ). 

.)١5١4/10( :عومجملا)١(‎ 

(") السراويلات : جمع سراويل؛ وهو لباس يستر النصف الأسفل من الجسم . 

9 العرامق” جمع برنس» وهو كل ثوب رأسه منه ملتزق به من دراعة كانت أو 
جبة أو تمطرا. قال الجوهري: هو قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر 
الإسلام. وهو من البرس: وهو القطن . [ انظر: تهذيب الأسماء واللغات: 
١١/5؟)].‏ 


_# 


776 فونه كه بالقنسيض 


َه ا 


الع م هرم 0 
5 

والسراويل على كل مخيط” 2 

واختلفوا في المقدار التي تجب به الفدية على النحو التالي : 

أولاً: الحنفية : 

ال 0 
ل ل 0000 
يلبس فيه الثوب ثم ينزع فقدرناه به. وفيما دون ذلك صدقة؛ لقصور 
الجناية وار 
مقام الكل» فإن الإنسان قد يلبس أكثر اليوم ثم يعود إلى منزله قبل 
دخول الليل . وهو قول أبي حنيفة الآول الذي رجع عنه” 0 

)١(‏ ورس: نبت أصفر يصبغ به الشياب .[ انظر: تهذيب الأسماء واللغات: 
١؟/١9١)].‏ 

(١؟)‏ جزء من حديث متفق عليه - انظر: صحيح البخاري: ( 101/1 )» باب ما 
لا يلبس المحرم من الثياب ١١؟17):‏ حديث .)١5147(‏ صحيح مسلم: ))78١14/5(‏ 


كتاب الحج ( ١5‏ )» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة:» وما لا يباح» وبيان تحريم 
الطيب عليه ١(‏ )» حديث (١/لالا١١).‏ 

(؟) فتح الباري: ( 507/1 ). 

(4 ) انظر: الهداية: :)١9/7(‏ حاشية ابن عابدين: 7807/179)» الاختيار 
لتعليل اغختار: »)١157-151١/١(‏ المبسوط: ( 4 .)١58/‏ 

(5 ) انظر: بدائع الصنائع: ( 5 »)١81/‏ الهداية: ( 755/5 ). 


"5 


قال المرغيناني”' 2 : لكن هذا غير مضبوطء؛ فإن أحوال رجوع الناس 
إلى بيوتهم قبل الليل مختلفة» بعضهم يرجع في وقت الضحىء 
وبعضهم قبله» وبعضبهم بعده, فكان الظاهر هو الأول(" . 

وروي عن محمد: أنه إذا لبس أقل من يوم يحكم عليه بمقدارما 
لبس من قيمة الشاة. وعليه: فإن لبس نصف اليوم» فعليه نصف شاة 
على هذا القياس. 

وجه قوله : اعتبار البعض بالكل” '2 . 

ثانياً : المالكية : 


قالوا: يشترط لوجوب الفدية بلبس الثوب أو الخف أو غيرهما من 
محظورات اللبس أن ينتفع به من حر أو برد أو شبهه ما وضع له ذلك 
اللباس؛ كستر العورة» فإن لبس قميصاً رقيقاً لا يقي حرا أو برداء 
وجب عليه الفداء إن امتد لبسه مدة كاليوم؛ لأنه يحصل فيه الترفه 


ا 00 


)١(‏ هو: برهان الدين» علي بن أبي بكر بن عبدالجليل الفرغاني المرغيناني - ولد 
سنة 57٠08١‏ هه) - من أكابر فقهاء الحنفية» وكتابه «الهداية شرح بداية المسعدي) 
مشهور يتذداوله الحنفية ‏ توفي سنة ١95هه).‏ [ انظر: الفوائد البهية في تراجم 
الحنفية: ))١ 45-١14١‏ سير أعلام النبلاء: ( 73١7/5١‏ )]. 

١؟)‏ العناية: (9/579؟). 

(") انظر: بدائع الصنائع: )١417//5(‏ - ( بتصرف ). 

(؛ ) انظر: الشرح الكبير للدردير: (50-55/5)) مواهب الجليل: 
».)١155/+(‏ الخرشي على مختصر خليل: (751//57). 
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ثالثاً: الشافعية, والحنابلة : 

نالواة مح النداء يعسن اللنى ولو لد معدن وزيا" از اندها 
حرم الإنعرام من الأفعال ل سقو رافديعه بالرنان قيانا على بار 
المحظورات» ولأن ما حرّم من جهة الاستمتاع استوى حكم قليله وكثيره 
كالوطءء ولأنه لما استوى حكم كثير اللباس وقليله في وجوب الفدية 
فيه» وجب أن يستوي حكم كثير الزمان وقليله في وجوب الفدية 
فيه؛ لآأن كثيراللباس في الزمان القليل كقليل اللباس في الزمان 


الكفير2" 2 

الترجيح : 

الذي يظهر لى - والله أعلم - رجحان قول الشافعية والحنابلة 
القائلين بوجوب الفدية بمجرد اللبس . 


لأن ما خرمه الإخرام من الأقعال لم تتقندر فديته بالزمان قياس على 
سائر المحظورات . أما ما ذكره أبو حنيفة من تقييد اللبس بيوم أو ليلة) 
فمردود: بأن الناس يختلفون فى اللبس فى العادة فلا يمكن ضبط 
لبسهمء إضافة إلى ذلك أن ما ذكروه تقدير» والتقديرات بابها التوقيف 
2 ع ول 1) 

(١)انظر:‏ المجموع: (77/17)»؛ روضة الطالبين: ١17/5‏ )» المغني : 
«+١‏ /عمه)» كشاف القناع: ( 156/5 ). 


(؟) الحاوي ( أطروحة دكتوراه): (999-5894/15) .)١159/5(-‏ 
(") المغني : (*/ مه ). 


«ولآأن كل ما وجبت الفدية باستدامته في النهار كله وجبت 
الفدية بوجوده في بعضه كالطيب)2'7. 

أما المالكية فلا حجة في قولهم؛ لأن حاصل قولهم يعني : هل على 
المكلف مخالفة الآمر وارتكاب المحظور» ثم يحتج بأنه لم ينتفع؟ 

ب - تغطية الرأس والوجه بالنسبة للرجل : 

يحرم على امحرم تغطية رأسه في الجملة» فإذا غطاه لزمته الفدية2©'7؛ 
لنهيه عله المحرم عن لبس العمائم والبرانس”"'©؛ ولما روى البخاري 
ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ 
وقع عن راحلته فَُوَقَصّنْه(' ؟ أو قال فأوقصته؛ قال النبي عَيِتْهُ : «اغسلوه 
أماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث 
يوه القيافة ملبا 20 

.)١١9/ه(‎ :يواحلا)١(‎ 

)١١‏ انظر: تبيين الحقائق: 55/7 )» الهداية: (58/7)» الشرح الصغير: 
(555/1))» الخرشي: (15/5*)» شرح المحلى على المنهاج: ١17١/5‏ )؛ روضة 


الطالبين: (5/؟١١)2؛‏ كشاف القناع: ( 4/5 55 ). المبدع: ( ١79/1‏ ). 

)ملم كرجه 

(4 ) وقصته الناقة: أي رمت به فدقت عدقه. [ المصباح المنير» مادة ( وقص): 
.])558/١‏ 

(5) أخرجه البخاري واللفظ له. ومسلم. صحيح البخاري: (*/ه١85-1١‏ )2 
كتاب الجنائز ( 7 )» باب الكفن في ثوبين ١19‏ )» الحديث (755١))؛‏ صحيح 
مسلم: »)255/5١(‏ كتاب الحج ( ١١5‏ ). باب ما يفعل بالمحرم إذا مات (4١)غ‏ 
الحديث .)١١١5/99(‏ 
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الشافعية(') . 

: محظورات الإحرام من الملبس فى حق النساء‎ - ١0 
: هما الوجه واليدان» أفصل بحثهما فيما يلى‎ 

أ - تغطية الوجه: 

يحرم على المحرمة تغطية وجهها ببرقع أو نقاب أو غيره بالاتفاق بين 
العنماء”'؟امقديك انو هسم عرق الله عمودين اندو لاسطقي الا 
المحرمة ولا تلبس القفازين)2'7. فإن غطته لغير حاجة فدتء وإذا 
ذلكء لما رواه أبو داود عن عائشة - رضى الله عنها - قالت: وكان 


الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله َه محرمات» فإذا حاذوا بنا 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع: (؟185/5١)»امجموع:‏ (728/17). المبدع: 
(9/١؟١).‏ 

)١(‏ انظر: فتح القدير: 5١4/1‏ ). الدر المختار: »)١84/5(‏ مواهب الجليل: 
)١50/1(‏ الشرح الكبير للدردير: ( 55/5 )؛ روضة الطالبين: (717/1١)؛‏ مغني 
امحتاج: 15/١١‏ ). المغني: 12١١/1‏ )» الكافي في فقه أحمد: 5/١(‏ ). 

() جزء من حديث أخرجه البخاري. في صحيحه: 57/14 )»: كتاب جزاء 
الصيد .)١8(‏ باب ماينهى عنه من الطيب للمحرم والمحرمة (75١)»الحديث‏ 
(8؟8 ١‏ ). 


سَدلت إحدانا جِلْيَابَهَا من راسها على وجههاء فإذا جَاوَرُونًا 
32 0000 


ويشترط في الساتر أن لا يلامس الوجه؛ وذلك بأن تضع مغلاً على 
رأسها شيك يبعد الساتر عن ملامسة وجههاء فيصبح بمنزلة الاستظلال 
بالمحمل. 


فإن أصاب الساتر وجهها ورفعته بسرعة؛ فلا شَىء عليهاء وإلا 


علو مو وار 


)١(‏ سنن أبي داود: ( 4١7/5‏ )» كتاب المناسك ( ه )» باب المحرمة تغطي وجهها 
(54*)»الحديث ١875١‏ ). قال المنذري: ذكر شعبة ويحيى بن سعيد القطان» 
ويحيى بن معين أن مجاهدأً لم يسمع من عائشة. وقال أبو حاتم الرازي: مجاهد عن 
عائشة مرسل . وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث مجاهد عن 
عائشة؛ وفيها ما هو ظاهر في سماعه منهاء وفي إسناده يزيد بن أبي زياد» وقد تكلم 
فيه غير واحد» وأخرج له مسلم في جماعة غير محتج به» وأخرجه ابن ماجه في 
السنن: 414/5 )» كتاب المناسك( 75 )» باب المحرمة تسدل الثشوب على وجهها 
(55)» الحديث 551536١‏ )» وذكره ابن حجر في التلخيص الحبير: ( ؟/ 77/7 )» باب 
رمات الإحرام (5 ) وقال: «وأخرجه ابن خزيمة وقال: في القلب من يزيد بن أبي 
زياد» ولكن ورد من وجه آخر) . 

١1)انظر:‏ تبيين الحقائق: »)58/5١‏ الهداية: (؟4/5١5)»‏ مغنيالمحتاج: 
(19/1ه)ءالمجموع: 555-1571510 ). المبدع ( 158/1 ). المغني : (1717/1). 

.)1542/ 15 ( المبدع:‎ .) 489/1١ ( حاشية العدوي على الرسالة:‎ ) ١ 
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ب - لبس القفازين : 

اختلف العلماء فيه على قولين: 

القول الأول : وهو قول المالكية, والأظهر عند الشافعية:» وبه قال 
الحنابلة2'7. ذهب أصحاب هذا القول إلى أنه يحظر على المحرمة لبس 
القفازين» وتجب الفدية بلبسه؛ لحديث ابن عمر رضي لله عنهما دلا 
تنتقب المرأة ا محرمة ولا تَلْبّس القُفَارَيُن)(') . 

القول الشاني: وهو قول الحنفية» والشافعية في قول» وهو قول 
عائشة - رضي الله عنها("2؛: حيث يرى أصحاب هذا القول أنه يجوز 
للمحرمة لبس القفازين؛ لأنها غير تمنوعة من لبس المخيطء غير أنها لا 
تغطي وجههاء ولبس القفازين ليس إلا تغطية يديها بامخيط . 

الترجيح : 

الراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من عدم جواز لبس 
القفازين؛ للنهي عنهما في الحديث الصحيح, ١‏ ولأن القفاز ملبوس 
عضو ليس بعورة في الصلاة؛ فأشبه الرجل وخريطة لحيته)2*7. 
< (١)انظر:‏ الخرشي: (744/5)» الكافي في فقه أهل المدينة: ,)١81(‏ شرح 


المحلي على المنهاج: ١55/5‏ )» تحفة المحتاج: (154/ ١58‏ )» المبدع: »)١79/5(‏ 
كشاف القناع: 448/15 ). 

)1١‏ تهدم تخريجه. 

(7) انظر: تبيين الحقائق: (١55/5).؛‏ بدائع الصنائع: ( ١87/57‏ ) المجموع: 
735/0١‏ )» مغني المحتاج: .)515/1١(‏ 

(: ) مغني المحتاج: .)519/1١(‏ 


ا 


ثانيا : إزالة الشعر : 

: حلق شعر الرأس‎ - ١ 
وعم اد هله 0 مسده فى‎ 0 5 1 ١ )١١ ش‎ 
غيرهما '؛لقوله تعالى: «إولا تحلقوا رءوسكم حتئ يبلغ الهدي‎ 
)"( مَحلّه‎ 

وتجب به الفدية؛ لقوله تعالى : ف( فُمن كان منكم مُريضا أو به أذى من 
لشفا اقيم وماك 1 لحف 004 

ولما أخرجه البخاري ومسلم عن كعب بن عجرة - رضي الله عنه - 
عن رسول الله وله أنه قال: «لعلك آذاك هَوَامَكء قال: نعم يا رسول 
لله فقال رسول الله يِه : احلق رأسك وصم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة 
ما كانه ان الال 0 

ب - إزالة شعر بقية البدت : 
دوا تلق و النقصيي ]و قبرسياء دقار عليه أيهم إذالهشغويذة 
ونتفه» ونتجب به الفدية 0 3 

)١(‏ انظر: تبسيين الحقائق: ١17/5١‏ ).» الفواكه الدواني: »)78٠0/1١(‏ روضة 
الطالبين: ١7/5‏ )» الكافي في فقه أحمد: 407/١‏ ). 

. ١95 سورة البقرقف الآية:‎ )١١ 

79 ) سورة البقرة» الأية: ١9‏ . 

ا 


(ه) انظر: الهداية: ( 442/5 )» الشرح الصغير: 1 رشني 
(8/ ه١21‏ المغني: (15/ 27301 لاكه ). 
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وجه هذا القول: ما أخرجه مسلم بسنده عن أم سلمة أن النبى 
عله قال: «إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحى فلا يَمَسَّ من 
شعَره وبشره شيئا)'' )» فكيف وهو محرم؟ 

و« لأن شعر الرأس يتعلق بحلقه ترفيه» وشعر الجسد يتعلق بحلقه 
ترفيه وتنظيف» فكان وجوب الفدية أولى)2'70؛ لكون المحرم أشعث 
أغبر. 

وقال الظاهرية . : لا فدية فية» لااختصاص الكفارة بمن حلق رأسه 
لمرض أو أذى به فقطء قال تعالى: ف ولا تحلقوا رءوسكم حتَى يبلغ 
هدي مَحلَّه فَمَن كَانَ منكّم مرِيضا أَوْ به أذى مَن رَأسه ففديةٌ مّن صيّام أو 
صدقّة أو نسلك 40# . 

يِه ولأن الفطرة قص الأظافر ونتف الإبط» ولم يخص ع ار ون 
غيره» فلا يجوز تعديلها2”0. 
عن تسرد الكجنة وهو فريك المسنعية» أن نرانفد من تعره واظافرة شيا 1/3 
الحديث (18//اا191١‏ ). 

.) 574/5١ الحاوي (أطروحة دكتوراه):‎ )١( 

.) ١78/٠ ( انظر: المحلى:‎ )9١ 


49 ) سورة البقرة» الآية: ١95‏ . 
(5) انظر: المحلى : ( ه/8/ا؟5-1!؟ ). 


نفد 


التمرجيح : 

الراجح هو قول جمهور الفقهاء الذي يرى أنه كما يحظر على ارم 
إزالة شعر بدنه ونتفه. وجب به الفدية؛ لقوة أدلتهم. 

أما الآية التى استدل بها الظاهرية» فالجواب : أنه إنما نص على شعر 
الراش الا نالعال 

شال اللاوودق” "نو زه فض طلى لتسير ال امن الخ مدعل تمر 
اللسد لوصوو عض الرايس فيهوزيادة 1" حوالله اغليت: 

اختلاف الفقهاء فى مقدار الحلق الذي تحب به الفدية : 

اتفق الفقهاء على أنه إذا سقط شعر امحرم بنفسه من غير فعل ادمى) 
فلا فدية فيه, أما إذا كان بفعله. فمّد وقع الخلاف بينهم في مقدار 
الحلق الذي تجب به الفدية على النحو التالى : 

)١(‏ هو: علي بن محمد بن حبيب الماوردي» نسبته إلى بيع ماء الورد» ولد 
لقب بأاقضى القضاة في عهد القائم بامر الله العباسي» وكانت له المكانة الرفيعة عند 
الخلفاء وملوك بغداد. اتهم بالميل إلى الإعتزال. توفي في بغداد عام( ٠45ه).‏ من 
تصانيفه: ( الحاوي ) في الفقه عشرين مجلداء (الأحكام السلطانية )» ( أدب الدنيا 
والدين ). [انظر: طبقات الشافعية لابن السبكي: (71/85؟786-5)»: شذرات 


الذهب: (9/ 587-586 )]. 
)١(‏ الحاوي ( أطروحة دكتوراه): ( 4514/57 ). 


ةآ"آ 


أولاً: الحنفية : 

يرى فقهاء الحنفية أن من حلق ربع رأسه أو ربع لحيته» وجب عليه 
الدم» كذا ذكر في ظاهر الرواية ولم يذكر اختلافاً(' . 

وجه هذا القول: أن في حلق المقدار المذكور (إزالة الشعث 
والتفل' ' ' فكان جناية على الإحرام؛ ثم الربع قائم مقام الكل في 
ارات وهو ظ اده نض انان سكن إركفاكا انود تسح ا 0 
وقبماتون ذلك يدقة لكفور اللكاية 33 اسقط ميق راسية ان ليت 
عند الوضوء أو الغسل أو الحك ثلاث شعرات؛ فعليه بكل شعرة 
صدقةع وهي كف من طعاء( 2 . 

أما إن حلق رقبته كلهاءأو إبطيه»أو أحدهماءوجب الدم؛«لأن كل واحد 


منهما مقصود بالحلق؛ لدفع الأذى ونيل الراحة» فأشبه العانة)7 © . 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع: »)١37/5(‏ فتح القدير: .)5١/5(‏ وقال ابن 
عابدين: هو الصحيح الذي عليه جمهور أصحاب مذهب الحنفية. [ حاشية ابن 
عابدين: .])٠١4/5(‏ وحكى الطحاوي في مختصره الاختلاف فقال: إذا حلق ربع 
رأسه يجب عليه الدم في قول أبي حنيفة؛ وفي قول أبي يوسف ومحمد: لا يجب 
الدم ما لم يحلق أكثر رأسه. [انظر: مختصر الطحاوي: 15 )]. 

(؟) التفل: تفلت المرأة ( تفلاً) إذا أنقن ريحها لترك الطيب والإدهان. [المصباح 
المنير: ( 757/1١‏ )]. 

(؟) الاختيار: .)١157/١(‏ 

(؛ ) انظر: فتح القدير: (87/5). 

١ه)‏ الهداية: (5/؟؟). 


3/5 


وأما إن حلق بعض واحد منهماء وإن كثرء فتجب الصدقة؛ لأن 
لق مدوم اعجدن جنن: الات اليس ارتقا نا اينات عد عفريان 
العادة بحلق البعض منهاء بخلاف ربع الرأس ففيه مقصود معتاد عند 
بعض الوا 30 

هذا وقرر الحنفية أن في أخذ الشارب حكومة عدلء بأن ينظر إلى 
هذا الماخوذ كم يكون من ربع اللحية» فيجب بحسابه من الطعام” "2 . 

ثانياً: المالكية: 

ذهب فقهاء المالكية إلى أنه تجب الفدية بحلق ما يقصد به إماطة 
الأأذي ولو كانت شعرة واحدة؛ لوجوب الفدية في فعل كل ما يترفه به 
أو يزيل الأذى. وتجب الفدية أيضا إذا أزال أكثر من عشر شعرات لأي 
شب كان :رشي ادق كلةشيواف: 

وإن أخذ عشر شعرات فأقل» ولم يقصد إزالة الآذى» يجب عليه أن 
يتصدق بحفنة من طعام؛ «لأنه قدر لا يؤثر في الترفه وإماطة الأذى 
كلس و الم 

فإن سقط من شعره شيء في وضوء أو غسل» فلا شيء عليه7*/ . 

.)٠١ 4/5 ( انظر: الهداية: (77/57)» حاشية ابن عابدين:‎ )١( 

(؟) تبيين الحقائق: (55/5). 

(؟) الإشراف: 7١7/1١١‏ ). 


(4 ) انظر: الشرح الكبير: (١14:70/17).؛‏ الخرشي: (7”55/5)»؛ حاشية 
العدوي على الرسالة: ( ١‏ //441 ). 
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ثالنا: الشافعية, والحنابلة : 

يرى أصحاب هذا القول أن الفدية تجب على المحرم لو حلق ثلاث 
شعرات فأكفر”'2؛ لقوله تعالى : فإ فَمِن كان منكم مَريضا أو به أذى مَن 
له فصأ سدق أ نس 0016 

تقديره: فُحَلّق شعر راسه؛ فُفديَةٌ» والشعر يصدق بالغلاث؛ لآنه 
جمع. واعتبرت فى مواضع» والاستيعاب غير معتبر هنا بالاجماعء 
فوجب أن يتعلق بها وجوب الده”'' . 

وإن حلق شعرة أو شعرتين ففي كل شعرة مد من طعام في الأظهر 
عند الشافعية» وهوالمذهب عند الحنابلة. ووجه ذلك : أن تبعيض الدم 
فيه عسر» فعدل إلى الإطعام» كما عدل الشارع فى جزاء الصيد من 

هذا وفى قص بعض الشعر ما فى جميعه؛ لأنه غير مقدر بمساحة. 
وسو افق :للق كله عض الراس وشفر ارين 

١١)انظر:‏ المهذب:(5568-534/19)» روضة الطالبين: ١57/59‏ )»2 
الإنصاف: (5/5هغ ). المبدع: ( ١١5/5‏ ). 

. ١95 سورة البقرة» الأية:‎ )١9 

() انظر: الحاوي: (555-8514/5 )» تحفة المحتاج: 177/15 )؛ شرح المحلي 
على المنهاج: :.)١55-١+4/5(‏ كشاف القناع: 455/5١‏ ). 


١(4)انظر:‏ الملهذب: 77107-5577117١‏ )»: شرح المحلي على المنهاج: ( ١708/5‏ )2 
الإنصاف: 105/5 )» كشاف القناع: 457/57١‏ ). 


اع 


رابعا : الظاهرية: 

يرى الظاهرية أن من قطع من شعر رأسه ما لا يسمى به حالقاً» فلا 
شيء عليه؛ لأن الله تعالى لم ينه ا محرم إل عن حلق رأسه» ونهى عن 
حلق بعض الرأس دون بعض وهو القزع('2. 

فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأى النبي ييه صبياً قد حلق 
بعض شعره وترك بعضه فنهاهم عن ذلكء» وقال:«احلقوا كله أو 
ا" 

الترجيح : 

الذي يظهر لي - والله أعلم - رجحان قول المالكيه؛ القاضي 
بوجوب الفدية في كل ما فيه إماطة الأذى وإن قل» وإن كان لغير ذلك؛ 
فعليه صدقة حفنة طعام؛ لأن الفدية تجب بالترفه والانتفاع بإماطة 
الأذى. 

ويؤيد هذا القول: الآية والحديث السابقان» والذي يدل على أن 
الحلق كان لإزالة الأذى. وهذا لا يتقيد بالربع ونحوه -كما قال 
الحنفية- بل يتعلق بمقدار ترفهه بإزالته وانتفاعه . 

أما ما ذكره الشافعية» والحنابلة في وجوب الفدية في ثلاث شعرات 
فصاعداًء فيجاب عنه: بأنه قدر لا يؤثر في الترفه وإماطة الأذىء وإذا 
سلمنا بما قالوه فإن دليلهم لا ينهض حجة لهم؛لآن أقل الجمع مختلف 
فيه على ما عرف في الأصول . 


(١)انظر:‏ المحلى: 738721١ 257528/٠(‏ ). 
)١‏ أخرجه أحمد في المسند ( 88/7 )» وابن حزم في المحلى: ( 7171/5 ). 


00 


فروع: 

أولاً: ذكر أقوال الفقهاء في حكم حلق الْحَرِم أو الحلال شعر 
المحرم : 

أ- مذهب الحنفية : 

يرى الحنفية أنه لو حلق المحرم أو الحلال شعر المحرم؛ فعلى الحالق 
بدن قة و رسو تداق نان كاوق لشي عردو لاقف أو كرس املا به 
بإزالة ما استحق الأآمن بالإحرام كنبات الحرم. وعلى المحلوق دم؛ 
لحصول الارتفاق الكامل له» وذلك لا يختلف باختلاف الأحوال”'؟ . 

ب- مذهب جمهور الفقهاء من المالكية, والشافعية, 
والحنابلة(' 2 : 

ذهب جمهور الفقهاء من المالكية» والشافعية» والحنابلة» إلى أنه : 
إن كان الحلق بإذن ا حرم أو عدم تمانعته» فعلى المحلوق له الفدية كما لو 
فعله بنفسه؛ لجريان العاد أن غيره يتولى حلق شعره» ولآن الله تعالى 
أوجب الفدية بحلق الرأس» وأضاف الفعل إلى امحرم مع علمه أن غيره 
هو الذي 0 
الحقائق: ١؟5/هه).‏ 

)) 54-55 / 5 ( الشرح الكبير:‎ »)١77-١77/7( انظر: مواهب الجليل:‎ )1١( 
-461/5( الإنصاف:‎ ) 555/1١ ( )»؛ مغني المحتاج:‎ ١77/5 روضة الطالبين:‎ 


) المبدع : ((5//ا8-1١؟١).‏ 
(؟) المغني ( بتصرف ): ١/١‏ 5ه). 


أ 


وذ كان انلق بغين إذة اشر فالقدية على الخالى خراما او خلال 
« لآنه أزال ما م من إزالته أجل الإحرام كالمحرم يحلق رأس 


١ 2 
0 7 فسنت‎ 


مسألة : فإن أعسر الحالق عن الفدية, أو امتنع مع قدرته, ففيه 
ثلاثة أقوال : 


الأول : على المحلوق دم ولا يرجع به على الحالق؛ لأن الدم إنها لزمه 
ما نال من الراحة فصار كالمغرور("2, لا يرجع بالعقّرا ') على من غره 
بحرية من تزوج بها إذا ظهرت أمة بعد الدخول”*)؛ لأنه في مقابله ما 
استوفاه من منافع البضء”"2 . 

الغاني : تبقى الفدية في ذمة الحالق» ولا يلزم امحرم تحملها عنه» وهو 


ف 


ضمان فديتهء كما لو تمعط عنه بمرض أو احترق بنار("2 , 


(١)المغني:‏ (50/5ه ). 

١؟)‏ الهداية: 5/89؟-/ا؟). 

() العْقّر: صداق المرأة إذا وطئت بشبهة. وسمي العقر عَْراً: لأنه يجب على 
الواطئ . يُعقر إياها بكارتهاء أي يجرحه. [ أنيس الفقهاء: ( ١51١‏ )]. 

( 4 ) فتح القدير: ( 77/9 ). 

(١ه)‏ العناية على الهداية: ١‏ 709//5). 

59) انظر: روضة الطالبين: ١707/9‏ ). 

(7) الحاوي ( اطروحة دكتوراه) (بتصرف ): ( 455/57 ). 


مغ 


الغالث : تجب الفدية على امحرم»؛ وله أن يرجع بها على الحالق؛ (لأنه 
شعر أزيل عنه بوجه هو مضطر فيه» فوجب أن يكون ضمان فديته 
غليةة كما لو اضتطر إلى تحلق هوام راسييع 20 

وإذا أخرج النمحرم مع عسر الحلال أو يسره؛ فإنه يرجع على الحلال 
بالأقل من قيمة الشاة أو الطعام» إذا افتدى عن نفسه بغير الصوم . 

وهذا قول المالكية» وهو قول الشافعية2'9 . 

ثانياً: ذكر أقوال الفقهاء فيما إذا كان الحالق محرماً والمحلوق 
حلالة : 

إن كان الحالق محرماً والمحلوق حلالاً فقد اختلف الفقهاء في وجوب 
الفدية على النحو التالي : 

مذهب الحنفية”"؟: قالوا إن كان الحالق محرماً والمحلوق حلالاً 
فعلى الحالق ارم صدقة؛ لأنه يتأذى بتفث غيره.ء وما تن غيينا 
|للجمعة إلا لذلك التأذي. إلا أنه دون ارتفاقه بإزالة تفث نفسه؛ 
فوجبت الصدقة. 

مذهب المالكية: يفتدي الحالق بالإطعام؛ لاحتمال أن يكون قتل 
قملاً في حلاقته» فإن تحقق أنه لا قمل فيه فلا شيء عليه» وإن كان فيه 
قليلاً أطعمء وإن قتل قملاً كثيراً فعليه الفدية”*؟ . 
)١(‏ الحاوي (اطروحة دكتوراه): (444/15). 

(؟) انظر: الخرشي: (764-7817/51)؛ الشرح الكبير: (77/7)» روضة 
الطالبين: ١107/1١‏ )» الحاوي ( اطروحة دكتوراه): ( 1414/5 ). 


؟) انظر: فتح القدير: (55/7)» تبيين الحقائق: ( 550/5 ). 
(4؛ ) انظر: الشرح الكبير: ( 714/57 )» مواهب الجليل: ١517/5‏ ). 


م١‎ 


مذهب الشافعية, والحنابلة: قالوا لا فدية على الحالق» ولو حلق له 
المحرم بغير إذنه('2؛ لقوله تعالى: ف ولا تحلقوا رءوسكم 7# '2, وهذا 
خطاب للمحرمين» بدليل أن الحلق جائز للمحلين» وإذا لم يكن الحلق 
ممنوعاء لم يجب فى شعره الفدية سواء حلقه محرم أو محل» كما أن 
ا حرم لما كان ممنوعاً وجب في شعره الفدية سواء حلقه محل أو محره”" . 

الترجيح : 

الذي يظهر لي - والله أعلم - أن الراجح هو رأي المالكية والشافعية 
حرمة لشعر لمحل فى الإحرام . إلا أن المالكية يشترطون عدم وجود 
القمل. أما الحنفية فدليلهم غير مُسلَّم به؛ «لأن الحالق امحرم لا يترفه 
بحلق الحلال بل إِنّ نفعه يعود إلى الحلال فلم يمنع منه)7*) . 

ثالثاً: تقليم الأظافر: 

يحظر على المحرم تقليم أظافره قياساً على حلق الشعرء بجامع الترفه 
وإزالة الشعث في كل منهما اتفاقال”2» وخلافاً للظاهرية”' 2 . 

: )؛ المجموع: (718/17))» الإنصاف‎ ١117/7 انظر: روضة الطالبين:‎ )١1( 
ه:).‎ 8/99 

١؟)‏ سورة البقرة» الأية: ١95‏ . 

(؟) الحاوي ( اطروحة دكتوراه): ( 45١/5‏ ). 

.)؟17/07(:بذهملا):١‎ 

(5) انظر الهداية: (77/5). المبسوط: (4///)» الخرشي: 8814/7 


26 حاشية العدوي على الرسالة: 1١١‏ //4/41 2 روضة الطالبين: (؟/ه؟١اي‏ 


شرح المحلي على المنهاج: ( 1554/57 )» المغني : (7/ 580-57017087 )) الكافي في 
فقهأحمد: 1١0/١١‏ 1). 


.) 7/8/٠ ( المحلى:‎ :رظنا)>١‎ 


لك 


والحكم في فدية الأظفار كالحكم في فدية الشعر عند المالكية, 

أما الحنفية فلهم التفصيل الاتى : 

إذا قص امحرم أظفار يديه ورجليه جميعاً في مجلسن واحدء وجب 

وإن قص أقل من خمسة أظفار من يد واحدة. أو خمسة أظفار 
متفرقة من أظفاره» تجب عليه الصدقة لكل ظفر عند أبى حنيفة» وأبى 
0000000 تعالى . 

وقال زفر: إذا قلم ثلاثة أظفار فعليه دم إقامة للأكثر مقام الكل؛ 
فإنَ ثلاثة أظفار من اليد أكثرهاء وهو قول أبى حنيفة الأول . 

ورد : بأن اليد الواحدة قد أقيمت مقام كل الأطراف في وجوب 
الدم» وما أقيم مقام الكل لا يقام أكثره مقامه)2'7. 
والرجلين يلزمه الدم؛ لآن الملقصود قص خمسة أظفارء ول فرق فى 


. ممه ٠.‏ 03 ع ٠‏ لت 7 
ذلك بين أن تكون من عضو واحدء أو من أعضاء متفرقة” 5 


١١)انظر:‏ ص (14175-/47/7 ) من هذا الكتاب. 

(؟) بدائع الصنائع: .)١914/5(‏ 

)7١(‏ انظر: المبسوط : ( 4 //الا-1/8)ى الهداية: ١‏ 37/5*؛ 79)» تبيين الحقائق: 
(؟/هه-5ه). بدائع الصنائع: .)١9414/5(‏ 
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رابعا : الطبي : 


يب 5 


لانيل ١‏ © فى الوزن هتحول عابو ا مي راون العدان شين 


مسه الزعفران أو ةا وتجب فم ال ا 


: اختلف الفقهاء فيما يعد طيباً على النحو التالي‎ )١( 

فالطابب عند الطدشية: كل منااله راقعة مسكلناة: رتقة نيا العلوية: رانظره 
الاختيار: ])١51١/١(‏ 

وقسمه المالكية إلى قسمين: مذ كر ومؤنث . 

فالمذكر هو: ما يخفى أثره» أي تعلقه بما مسه من ثوب أو جسد ويظهر ريحه. 
والمراد به أنواع الرياحين: كالريحان» والياسمين» والورد. وأما المياه التي تعتصر ثما ذكر 
فليس من قبيل المؤنث . 

والمؤنث هو: ما يظهر لونه وأثره» أي تعلقه بما مسه كالمسكء والكافورء 
والزعفران. [ انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه: ( 51/57 )]. 

فالمؤنث يحرم مسه؛ ويكره شمه واستصحابه؛ ومكث فى المكان الذي هو فيه. 
واكلاك كز ووطمهه ران مسو قرودة امععدابة كك فكاف هر ديه جاتر 
[انظر: الشرح الكبير: (9/5ه50-5 )]. ٍ 

وعند الشافعية: وما يقصد من رائحته غالبا ولو مع غيره؛ كالمسكء» والعودء 
والكافور» .[مغني امحتاج: ( 5٠0/1١‏ )]. 

« ويشترط في الطيب الذي يحكم بتحربمه أن يكون معظم الغرض منه الطيب» 
واتخاذ الطيب منهء أو يظهر فيه هذا الغرض» . ( روضة الطالبين: »)١59-١١8/5(‏ 
المجموع: (7//ا/0؟ ). 

وعند الحنابله : ( ما تطيب رائحته» ويتخذ للشم) [ المغني : 594/99 .])١‏ 

١؟1)‏ تقدم تخريجه. 

(؟) انظر: بدائع الصنائع: »)١18/57١‏ الهداية: (541/8).» الكافي في فقه 
أهل المدينة: ١617‏ )» مواهب الجليل: ( ١158/5‏ )»؛ شرح لمحلي على المنهاج : 
١١8/6‏ )» روضة الطالبين: (178/5).» المبدع: (8/ ١55-١45‏ )» الكافي في 
فقهأحمد:(١١/لا١1).‏ 


2 


الأئمة. 

أما إذا خلط الطيب بطعام قبل الطبخ» وطبخه معه؛ فلا شيء عليه 
قليلاً كان أو كثيراً عند الحنفية والمالكية؛ « لأن الطيب فار سسكيلكا 
في الطعام بالطبخ)2'7. 

وكذا عند الحنفية فيمالو خلطه بطعام مطبوخ بعد طبخه. فإنه 
يجوز للمحرم أكله . 

أما إذا خلطه بطعام غير مطبوخ: فإن كان الطعام أكثر» فلا شيء 
عليه» ولا فدية فيه؛ (لأن الطعام غالب عليه» فكان الطيب مغموراً 
مينيكيكا شين 70177 إلا )تويك ] كله إن وجديت كته :راقسسة الكاييت» 

وإن كان الطيب أكثرء وجب في أكله الدم؛ وإن لم تظهر رائحته. 

وقال المالكية : كل طعام خلط بطيب من غير أن يطبخ الطيب معه 
فهو محظور» وتجب فيه الفدية. 

فإن خلط الطيب بمشروب وكان الطيب غالبا يجب الدم» وإن كان 
تليلذ تحني الفندقة :إلا انترقدر مرارا قبت الذاء ععد | رفي 

وقال المالكية بالفديّة قليلاً كان الطيب أو كثيراً. 


.)١91١/5( بدائع الصنائع:‎ )١( 
.)١91١/5١ السابق:‎ ردصملا)؟١‎ 


2 


وقال الشافعية, والحنابلة: إذا خلط الطيب بغيره من طعام ونحوه) 
ولم يظهر له ريح ولا طعم. جاز استعماله وأكله ولا فديةع وإلا فهو 
حرام وفيه الفدية(' . 

أما شم الطيب : فيكره للمحرم شم الطيب عند الحنفية» والمالكية: 

أما الحنابلة فقالوأ: يحرم تعمد شم الطيب» ويجب فيه الفداءعء 
“كالميلقة والكافون وفحوهها فنا رعطييت م2 

وهو مفهوم كلام الشافعية؛ لأنالقصد الأعظم من الطيب 
الا 

ذكر اختلااف الفقهاء فى مقدار الطيب الذي تحب به الفدية : 

أولاً: الحنفية : ولهم فى هذه المسألة تفصيل على النحو التالى : 
فتجب الفدية إن طيب المحرم عضواً كاملاً, كالرأس واليد والساق» أو 

)١(‏ انظر: حاشية قليوبي: »)١77/5١‏ مغني المحتاج: ( 570/1١‏ )» الكافي في 
فقه أحمد:(١/470)ءالمبدع: .)١55/7(‏ 

: الخرشي‎ »)١91١/5١( بدائع الصنائع:‎ ») 55/5١ انظر: تبيين الحقائق:‎ )١( 
.)59/5( الشرح الكبير:‎ )*50/( 


(7) انظر: الكافي في فقه أحمد: 408/1١(‏ )» كشاف القناع: 470/5١‏ ). 
(4 ) نهاية امحتاج: 3784-5591 ). 
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| يلغ عضو كاملا نان علبي :ارم فراشيع حزق من ندنه) وت 
إزالة الطيب2'7 . 

وجه هذا القول : «أن الجناية تتكامل بتكامل الارتفاق» وذلك في 
العضو الكامل فيترتب عليه كمال الموجب)(") , 

وإن طيب أقل من عضو فعليه صدقة؛ لقصور الجناية» إلا أن يكون 
ارا 

أنااتظطييي الفون فينج :قية اله بشترطين: 

الأول: أن يكون كثيرأء وهو ما يصلح أن يغطي مساحة تزيد على 
سبركي كبر 

الثاني :ان شمر جهاراء أواليلة: 

نإ اول لحن السدرظين وجيف الفيدقة ون انعد الشرطان ضع 
وجب التصدق بقبضة من قمع”*' . 

قافا :قال اكالكية: والشافعية ‏ واشتائلة: نحي القدية حدد 
المطكبي قروو تع انه وا ذا وكامن عق كنات :1 ندا سينا من 
وار 


.) 55/5 الهداية:(‎ .)١5.0-١89/5 انظر: بدائع الصنائع:‎ )١( 

.)؟١/8١:ةيادهلا)؟(‎ 

(") انظر: بدائع الصنائع: ( 5 .)١10-١85‏ الهداية: .)١5/5(‏ 

.)7١1١/5( حاشية ابن عابدين:‎ ») 7١5-5٠01 /5( انظر: الدر المختار:‎ ) 4١ 

(5) انظر: الشرح الكبير: »)7١/5(‏ مواهب الجليل: ))١58:1١58/1(‏ 
روضة الطالبين: 171/5 )» المغني: ( 577/15 ) . 


م 


وجه هذا القول: ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء أن 
رضول اللا قله قال وتزولذ فليسوا من الفياب شيقا ميته الزعقران أو 
ورس20700. 

وجه الدلالة من الحديث : 

لم يفرق في الحديث بين قليل الطيب وكثيره. أو مقدار معين 
وغيره» فاستوى الحكم فيه . 

الراجح : قول المالكية» والشافعية» والحنابله؛ بأن الفدية تجب بمجرد 
التطيب؛ لكون الحديث لم يفرق بين قليل الطيب وكثيره. ولآن ما 
حرمه الإحرام من الأفعال لم تققدر فديته بالزمان قياساً على سائر 
المحظورات . إضافة إلى ذلك أن ما ذكروه تقدير» والتقديرات بابها 
التوقيف» وتقديرهم بيوم أو ليلة تحكم محض” "© . 

خامساً : الإدهان : 

لا خلاف بين الفقهاء في تحريم الدهن المطيب؛ لاتفاقهم على تحريم 
الليت7 "2 ,اما غير المطيت نقد التتلفو ا فيسعلكن قزلين” 

00 الم سرجه 


.) 088/8 ( المغني:‎ )١( 
.) 779/107١ المجموع:‎ .) ١9٠0/5 ( انظر: بدائع الصنائع:‎ )7 
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القول الأول : جمهور الفقهاء من الحنفية .والمالكية .والشافعية : 

ذهب جمهور الفقهاء إلى حظر استعمال الدهن إذا كان غير 
مطيب» كالزيت» على تفصيل بينهم في ذلك» وفيما يلي تفصيل 
أقوالهم : 

:ةيفنحلا-١‎ 

قال أبو حنيفة: إذا دهن عضواً كاملاً فعليه دم؛ لأنه أصل الطيب» 
بدليل أنه يطيب بإلقائه الطيب فيه» فصار كبيض الصيد في الأصالة 
يجب بكسره الجزاء كما يجب بالصيد . 

ولأنه يقتل الهوام ويلين الشعرء وذلك ينافي الشأن الذي يجب أن 
يكو عليه اعردمن السعيف والعيا 0 

وقال أبو يوسف ومحمد :عليه صدقه؛( لأنه من الأطعمة, إلا أن فيه 
نوع ارتفاق بمعنى قتل الهوام وإزالة الشعث»فكانت جناية قاصرة)('2 . 

*- المالكية : 

يحرم على امحرم استعمال الدهن في رأسه ولحيته وعامة بدنه لغير 
عله وتجب الفدية» وإن كان لعلة فمولان( '' . 
)١(‏ انظر بدائع الصنائع: (140/7)» الهداية: (507-77/5)» العناية على 
الهداية: ( 77-5575 ). 

.)١0-؟5/( الهداية:‎ )١( 


(7) انظر: الخرشي: 7675-581١ /57١‏ )» الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه : 
واس 


2) 


“- الشافعية : 

يجوز استعمال الدهن في جميع البدن غير الرأس واللحية وما ألحق 
يحرم إلا فيما ذكرنا؛ لأن به يحصل التزيين» وتجب به الفدية. 

القول الثانى : للحنابلة : 

وفيه أن استعمال الدهن غير المطيب في الرأس» فيه روايتان: 
العنييها :آذ لداحداه وول با وعلينة "الا رزوف العرفد ف اتسنده عو 
ابن غنمترزة آن:النين عله كان دهن بالريت :وهو حرم غير يف0 
البدن7* 42 «لأن وجوب الفدية يحتاج إلى دليل» ولا دليل فيه من نص 

)١(‏ انظر: المهذب: (5375-5175/17 )» المجموع: (57079/1)) مغني المحتاج: 
١١50/1ه1ا١كه).‏ 

.) 1175-411١ /*( الإنصاف:‎ »)١ 7/5 ( انظر: المبدع:‎ )١١ 

(99) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح: (9514/5؟96-1١)»‏ كتاب الحج: 
»)/١‏ باب ادهان المحرم بالزيت (15١١)»الحديث‏ (557). وقال:«المقتت: 
المطيب »» ثم قال: و هذا حديث غريب. لا نعرفه إلأمن حديث فرقد السبخى» عن 


سعيكل بن جبير. وقد تكلم يحيى بن سعيد في فرقد السبخي» وروى عنه الناس» . 
( ) انظر: المغني: .)7١51/17(‏ 


الى 


وإن لم يزل شعثاء ويستوي في الرأس وغيرهء والدهن بخلافه)(١2‏ . 


ناقش جمهور العلماء الحنابلةَ بما يلي : 

أولا: حديث ابن عمر ضعيف” '2. وعلى فرض صحة الحديث فإنه 
يحمل على حالة الضرورة؛ لأن الإدهان يزيل الشعث الذي هو عَلم 
الاتعزام,وظعا زمه علدنا تفلو بيه للد 

تأنه لدان ورطي :انيعي كملا اوارن عرو وغ ناض (الخنا 
الذي يجب أن يكون عليه النحرم من الشعث والغبرء ولا يفترق في 
ذلك الراس حرق شاكر ادن 

وبهذا يترجح قول الحنفية» والمالكية» القاضي بالمنع. -والله أعلم . 

اين “العسلة: 

أجمعت الأمة على تحريم قتل الصيد في الإحرام *)؛ لصريح قوله 
تعالى: «إيا أَيهَا الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنعم حرم 0#* © وقال 

(١)المغني: ١07/9‏ ؟). 

-) انظر المجموع: (787/17) وقال النووي: «وفرقد -( يعني :رواي الحديث‎ )١١( 
غير قوي عند امحدثين).‎ 


(5) انظر: بدائع الصنائع: .)١5٠0/5(‏ 

(؛:)انظر: الاختيار: ١١580/1١)2غ‏ تبيين الحقائق: 57/57١‏ ). المقدمات لابن 
رشد: 1٠١/1١١‏ ) الشرح الصغير: »)774/١(‏ المجموع: (4)7347/10 شرح المحلي 
على المنهاج: ١157/5‏ )» الكافي في فقهأحمد: )408/١(‏ كشاف القناع: 
.):5١/5١‏ 

١ه‏ ) سورة المائدة» الأية: 46 . 


تعالى: ورم كم ميد ارما نعم شرن 2104 ويحرم إبذء 
الصيدء أو الاستيلاء عليه بالاتفاق ومن ذلك كسر قوائم الصيدء أو 
كسر جناحه؛ أو شي بيضه أو كسره. أو نتف ريشه أو جز شعره؛ أو 
تنفير الصيدء أو أخذهء أو دوام إمساكه؛ أو التسبب في ذلك كله؛ أو 
في شيء منه”')؛ لقوله تعالى: 9 وحرم عَلَيَكُمِ صيد الْبَرَ ما دمكم 
حرما 2'74) وهو يتناول تحريم سائر أفعالنا في الصيد في حال 
الإحرام”” ؟» «ولآن ما منع من إتلافه لحق الغير» منع إتلاف أجزائه 
كالادمي, فإن أتلف بح ا كال ا 


والقياس على حظر تنفير صيد الحرم؛ لقوله عَكتّْهُ يوم فتح مكة: (إن 
هذا الكلة كعرية لل لا مدقنل كر كت ولا وعفر عبية هر زا ولققطا 


لقطته» إلا من عَرَقَهًا)('2 فإذا حرم تنفير صيد ا حرم وجب أن يحرم فى 
الإحراء”" 2 . 

. 95 سورة المائدة» الآية:‎ )١9 

(؟) انظر: الهداية:(١5/١8)»‏ الاختيار: »)١517/١١(‏ الخرشى: ١؟2)754/5‏ 
الشرح الكبير: 75/1)» المهذب: (554/1 )» المجموع: 5417/1 )» الكافي في 
فقه أحمد: )5١08/١(‏ المبدع:١49/7١-5.0١).‏ 

79 ) سورة المائدة» الاية: "4 . 

(4 ) أحكام القرآن للجصاص: ( 18١/5‏ )» وانظر المعنى نفسه فى :أ حكام القرآن 
لابن العرتي: 1100/9/55):. ْ 

.)١914/0( (ه)المهذب:‎ 

(5) جزء من حديث طويل أخرجه السبخاري ومسلم من حديث ابن عباس 
واللفظ للبخاري. صحيح البخاري: ( 54 47-457 )» كتاب جزاء الصيد (78 )2 
باب لا يحل القتال بمكة »)٠١١(‏ الحديث .)١85154(‏ صحيح مسلم: (9485/17- 
807 ) كتاب الحج ( ١5‏ )» باب تحريم مكة وصيدهاء الحديث 4545١‏ /*ه١).‏ 

.)5914/1١ انظر: المهذب:‎ ) 9١ 


كما وتحرم المساعدة على الصيد بأي وجه من الوجوه: مثل الدلالة 
عليه أو الإشارة» أو الإعانة كإعارة سكينه؛ أو مناولة سوط”'2؛ لما روى 
البخاري ومسلم من حديث أبي قتادة لما صاد الحمار الوحشي 
وأصحابه محرمونء قال النبي يَيهُ لأصحابه «هل منكم أحد أمره أو 
أشاره إليه بشيء؟ قالوا: لاء قال: فكلوا ما بقي من لحمها)”'2. 

ووجه الاستدلال به: «أنه علق الحل على عدم الإشارة» وهي تحصل 
بالدلالة بغير اللسان؛ فأحرى أن لا يحل إذا دله باللفظ)” '؟, «ولآن 
الدلالة على الصيد سبب لقتله وتطرق إلى إتلافه» وذلك محظور على 
حرم )7 2. أما تحريم الإعانة على الصيد فالدليل عليه في حديث أبي 
قتادة: «ثم ركبت فسقط مني سوطي» فقلت لأصحابي» وكانوا 


محرمين : ا لوت السوطء فقالوا: والله لا نعينك عليه بشيء)0” 2 . 


)١(‏ انظر: فتح القدير: (7/170/7)» المبسوط: (0679/14 )4 الشرح 
الكبير: ( 7/8/5 )» الخرشي : (5/ 7171-717٠‏ )» المهذب (55114/17 )» تحفة امحتاج : 
(8/54/ادي المبدع: 1٠١/0‏ المغني : ( 7388/15 ). 

(؟) جزء من حديث رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. وفيه قصة. صحيح 
البخاري: »2)١9-1788/ 4١‏ كتاب جزاء الصيد (78)» باب لا يشير امحرم إلى الصيد 
لكى يصطاده الحال (ه )؛ الحديث :»)١8714(‏ صحيح مسلم: 868/17١‏ )» كتاب 
الحج ١5(‏ )» باب تحربم الصيد للمحرم (8)» الحديث .)١197/70(‏ 

(9) فتح القدير: )70١/8(‏ وانظر المعنى نفسه في المغني: ( 7848/5 )) 
البق 6 141 

(4 ) المنتقى : ( 511/5 )» وانظر المعنى نفسه في المغني: ( 9 //78). 

(ه) جزء من حديث طويل رواه البخاري ومسلم بألفاظ متقاربة واللفظ لمسلم . 
صحيح البخاري: ( 4 77-777 )2 كتاب جزاء الصيد (58)» باب لا يعين امحرم 
الحلال فى قتل الصيد ( 4 )» الحديث (8517 )؛ صحيح مسلم: ))8015-851١/5(‏ 
كتاب الحج »)١5(‏ باب تحريم الصيد للمحرم؛ الحديث .)١193/57(‏ 


57 


ولآن في ذلك إعانة على قتل الصيد وهو محظور على امحرم؛ فحرم 
العون على قتله» كقتل الآدمى('2. 

والصيد امحرم على ارم ما جمع ثلاث صفات (" : 

انان كرون هي :90 الأوهية: الح 3 الول لقوله مال : 
أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر 


وش نم يبر وي 


ما دمتم حرما 270 . 
هذا بالاتفاق بين الفقهاء. لكن على خلاف بينهم فيما يعد من 


ضبي الت اوسن عننة اهن ف الس نيو 1 


.)788/7( المغني:‎ .) 55١/5 ( انظر: المنتقى:‎ )١( 

(؟١)‏ قال صاحب الروضة الندية: (١7/1؟550):‏ لا بد من ضبط الصيدء فإن 
الإنسان قد يقمتل مايريد أكله وقد يقتل مالا يريد أكله» وإنما يريد به التتمرن 
بالاصطياد» وقد يقتل ويريد أن يدفع شره عنه أو عن أبناء جنسه» وقد يذبح بهيمة 
الأنعام» فأيهما الصيد؟ قلت: وهذا يتنافى مع صفة الإحرام وفي التمرن بالاصطياد 
ترفه ولهو. 

(؟) صيد البر: هو ما يكون توالده في البر» سواء كان لا يعيش إلا في البر أو 
يعيش في البر والبحر. انظر: بدائع الصنائع: ( .)١95/5‏ 

(:) صيد البحر: هو ما يكون تناسله في البحر ولو كان مثواه في البر. انظر: 
حاشية ابن عابدين: »)7١7/ 5١‏ شرح المحلي على المنهاج: ( 178/5 ). 

(ه) سورة المائدة» الأية: 95 . 

(5) انظر: الهداية: ( 77/75 ). الخرشي:( 757/5 )» تحفة المحتاج:( ١78/5‏ )2 
الكافي في فقه أحمد: .)1٠١/١(‏ 


ات أن ايكون وعشيا ع را لاف بق العلا * كن فها لين 
وحشيا لا يحرم على امحرم أكله ولا ذبحه كبهيمةالأنعام ‏ الإبل 
والبقر والغنم, والخيل والدجاج ونحوها . والعبرة في ذلك بالأصل لا 
بالحال» فلو استانس الوحشي وجب فيه الجزاء بقتله اعتباراً بأصله» ولو 
الجراة فغليا لانن الم 1 

عت انا كوق ها كول عا نوناق اكد اهنيع الازئعة ' اجو ونا عر تمن 
مأكول وغيره» ففيه الجزاء تغليبا للتحرء”*) . 

آنااغين الاكول :اقفن املق :فيه الفقهاء على مدهين” 

الأول : قال الحنفية والمالكية : لا يقتل المحرم شيئًا من صيد البر سواء 
ما أكل لحمه أو لم يؤكلء إلا الفواسق الخمس التي أباح رسول الله عه 
لب 

: تحفة امحتاج‎ 2) 77١/5 ( الشرح الكبير:‎ »)١57/5( انظر: بدائع الصنائع:‎ )١( 
.) 517/9 ( المغني:‎ »)١728/54( 

(؟) انظر المراجع السابقة . 

() انظر بدائع الصنائع: (97/5١):الخرشي:‏ (554/15)» المجموع: 
597/19) الإنصاف: (174/5 ). 

(: )انظر: المهذب: (10/ 3١14‏ )ء المبدع: .)١497/5(‏ 

9(©)انظر: تبيين الحقائق 5757/5١‏ )» الهداية: 7-779 )» بدائع الصنائع : 


77/57١ الشرح الكبير للدردير:‎ ») 4٠١/1١ : المقدمات لابن رشد‎ »)١1917/19 
.)58٠0:51/9/1١( الفواكه الدواني:‎ .)4 
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ويجوز قتل الحيوان المؤذي المبتدىء بالأذى غالباً» وغير المؤذي إن 
عدي عليه عند الحنفية خلافاً لزفر في غير المؤذي7'؟ . 

وقال المالكية: للمحرم قتل السباع العادية؛ إن كانت كبيرة وكان 
قتلها لدفع شرهاء وله قتل الطير المؤذي لدفع أذاه عن نفسه وماله» وفي 
قتل صغير الغراب والحدأة خلاف عند المالكية”' 2 . 

الشغاني: يجوز للمحرم قتله, ولا جزاء عليه عند الشافعية 


والحنابلة7 "2 . 


فإذاعلم هذاء فقد اتقق العلماء على وججسوب الجزاء في قحل 
الصيد”* )؛ لقوله تعالى :90 يا أيهَا الّذينَ آمنوا لا تَقتلوا الصيد وأنتم حرم 
ا 

ناا اول الحم سان الفوسينة يننا ناو فتيريقا أو لاحل كود 


اختلف الفقهاء في وجوب الجزاء عليه على التفصيل التالي : 


.)١91//5( انظر: بدائع الصنائع:‎ )١( 

.) 1754/57 ( انظر: الشرح الكبير:‎ )١( 

(5) انظر: المجموع: (707/1)) شرح المحلي على المنهاج: ))١58-1١717/5(‏ 
المبدع: ١59/(‏ )» الكافي في فقه أحمد: ( 4١١/١‏ ). 

(4 ) انظر: تبيين الحقائق: 55/5١‏ )» الكافي في فقه أهل المديئة: (95١)»؛‏ 
المهذب: (1/+59)» الكافى فى فقه أحمد: ( 4١9/1١‏ ). 

وفع سوزة الاكدةالأية: هوت 


أولا: قال الحنفية» وأشهب من المالكية» وهو المذهب عند الحنابلة : 
يضمن المحرم ذلك( 2١‏ . 

إلا أن الحنفية وأشهب قالوا: إذا دل المحرم حراماً على الصيد فقتله 
المدلول عليه؛ فعلى كل واحد منهما الجزاء'2. وقال الحنفية الجزاء 
0100 

أما إذا دل المحرم حلالا على الصيد فقتله؛ فالجزاء كله على امحرم عند 
الحنفية والحنابلة9* 2 . 

ثانياً: قال المالكية في المشهور عندهم والشافعية : الجزاء على القاتل 
دون الدال0* 2 , 

الأدلة: 

أولاً: استدل المالكية والشافعية على أنه لا جزاء على الدال بما يلي : 

. قوله تعالى: لاوا الي مم03‎ - ١ 


)١(‏ بدائع الصنائع: »)7١4-٠٠0/5١(‏ تبيين الحقائق: 77/7 ) وفيه تفصيل 
وجوب الجزاء بالدلالة أو الإعانة» وأن يتصل القتل بهاء وألا يعلم المدلول بالصيد» ولا 
براءة قبل الدلالة» وأن يصدقه. المنتقى: (551/5)» المبدع: (*/50١)غ‏ 
الإنصاف: ( 274/9 ). 

.)؟41١/57( انظر: العناية: 78/5 ) المنتقى:‎ )١١ 

(؟) انظر: المبدع: .)١5١/(‏ الإنصاف: 21/5/75 ). 

(4 ) انظر: العناية: 58/1 )» الكافي في فقه أحمد: 105/١(‏ ). 

(5) انظر: المنعقى: 711/5 )» المجموع: »)5١0760/17(‏ الكافي في فقه 
أهل المدينة: ( ه5٠١‏ ). 

(5) سورة المائدة » الآية: 48 . 


وجه الدلالة : 

«أن وجوب الجزاء معلق بالقتل في هذه الاية» والدلالة ليست 
بققا فين أن الا يحنث الفنينا3 77 

؟ - «ولأنه بدل المتلف فلا يجب بالدلالة ككفارة القتل والديةء 
وكاندلالة على فال السري 1*3 

ناننا #السعد ل اللشايق و لاورز ماضن بالك عن وغوت 
الجزاء على امحرم بالدلالة أو الإعانة أو غيرها بما يلي : 

١‏ - قول النبي #َكْنْهُ لأصحاب أبي قتادة: «هل منكم أحد أمره أو 
أشار إليه بشيء؟00 " . 


وجه الدلالة : 


ا 


)١(‏ تفسير الفخر الرازي: 15/1١7١‏ )» وانظر المعنى نفسه في : الجامع لأحكام 
القرآن: 555/5١‏ )» وانظر المعنى نفسه في: المجموع: (177/ 770 ). 

(؟) تفسير الفخرالرازي: ».)45/١7(‏ وانظر: المعنى نفسه في: المنتقى : 
(؟/١51).‏ 

799) تقدم تخريجه. 

( 4 ) بدائع الصنائع: .)5٠١4/5(‏ 


؟- ما رواه مسلم بسنده عن أبي مسعود الأنصاري”'؟ قال: قال 
رسول الله عتم . « من دل على خير فله مثل أجر فاعله)2'7. 

وجه الدلالة : 

يقتضي ظاهر االحديث أن للدلالة حكم الفعل إلا ما خص 
بدليل' '» وقد تقدم في حديث أبي قتادة حرمة الإعانة والدلالة . 

“'- ولآن الإعانة والإشارة والدلالة أسباب يتوصل بها إلى قتل 
القودوة تعداق مها ليان كنا الى ميدن شي 5ن ال 

المناقفشة : 

أولا : مناقشة الحنفية لأدلة المالكية والشافعية القائلين بأن الجزاء 
على القاتل دون الدال, فيما يلى : 

اجااها ابد لالهو بالايةه فيسك الروابانها ميجبيلة وال التيوية 
د ت تفاصيل أخرى . 

. أبو مسعود الأنصاري: عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري. صحابي جليل‎ )١( 
.) "50/9 25928١ مات قبل الأربعين وقيل بعدها. ( تقريب التهذيب:‎ 

١؟)‏ جزء من حديث أبى مسعود الأنصاريء» رواه مسلم فى صحيحه: 
١505/19‏ )» كتاب الإمارة (7)» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله. . . 
(8؟) الحديث .)١189357/1١+9(‏ 


(؟) انظر: بدائع الصنائع: ( 4/5 .)٠١‏ 
( 5 ) انظر: بدائع الصنائع: 4/5 5١‏ ).» المغني: ( 5894/7 ). 
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؟- أما قولهم: بأنه بدل المتلف . . . إلخ؛ فقياس مع الفارق؛ لأن 
ارم بإحرامه التزم الامتناع عن التعرض للصيد بعقد خاص فيضمن 
بترك ما التزمه» كالمودع إذا دل السارق على الوديعة فسرقهاء بخللاف 
مالو دل سارقاً على مال مسلم أو نفسه فقتله؛ فإن ذلك يوجب 
استحقاق الجزاء في الآخرة ويعزر في الدنيا من غير تضمين؛ لأن المسلم 
لم يلعزم عدم التعرض للمسلم بعقد خاص بل بعموم حكم 
الإسلاء”'؟ . 

ثانياً: يمكن مناقشه أدله الحنفية ومن وافقهم على وجوب الجزاء 
على المحرم بالدلالة أو الإعانة أو غيرها. 

-١‏ أن الثابت في حديث أبي قتادة حرمة الإعانة والدلالة فقطء ولم 
يتعرض لذكر الجزاء. ووقوع السؤال عن الإعانة والإشارة؛ لبيان هل 
يحل لهم أكل الصيد أو ل2'2. 

ولو سلمنا أن ما قالوه صحيح. فإن هذا منقوض بالمثل إذ هو زيادة 
على النص» وهي غير جائزة عند الحنفية إلا بنص مثله أو أقوى منه. 

؟- أما حديث أبي مسعود الأنصاري» فقد ورد في القرآن الكريم 
تعليق وجوب الجزاء بالقتلء مما يدل على انتفائه بغيره؛ كالدلالة 
ونحوها فهي ليست بقتل . 


.)71١-ا١/5( انظر: فتح القدير:‎ )١( 
.) 55/5 ( انظر: فتح الباري:‎ )١( 


م( إذا اجتمع المتسبب والمباشر: غلبت المباشرة» ووجب الضمان 
على المباشرة» وانقطع حكم التسبب)('2. 

الترجيح : 

مما تقدم يظهر أن كلاً من الفريقين قد ورد على أدلته إعتراضات:» إلا 
أن المالكية والشافعية مذهبهم أقوى, لتمسكهم بنص الكتاب . 

«ولأن القاتل انفرد بقتله باختياره مع انفصال الدال عنه فصار كمن 
دل مُحُرماً أو صائماً على امرأة فوطىهاء فإنه يائم بالدلالة ولا يلزمه 
كفارة ولا يفطر بذلك)2©'0. 

فائدة: 

ذكرت فيما تقدم أن جزاء الصيد يجبّر بما ليس من جنسه ولا من 
جنس أعضائه» وذلك تعبد حائد عن قواعد الجبر. ولكن هناك بعض 
النقاط التي أريد توضيحها على سبيل المثال» ومن خلالها سيتضح 
الفرق بين الجبر في الأموال والجبر في العبادات . 

وذلك من خلال بيان: هل يجري جزاء الصيد مجرى الكفارات أو 
ضمان الأموال؟ 

وحكم إصابة الصيد» وحكم حلب الصيدء أو كسر بيضه. أو جز 
نو قة: ظ 


.) 448/1١ ( شرح الكوكب المنير:‎ )١19 
.)١9/15( (؟) فتح الباري:‎ 


١‏ - هل يجري جزاء الصيد مجرى الكفارات أو ضمان الأموال؟ 


اختلف العلماء في هذا على قولين: 

القول الأول : 

يجري جزاء الصيد مجرى الكفارات دون ضمان الأموال. وبه قال 
الخنفية والمالكية( 2 , 

القول الثاني : 

أن الجزاء يسلك مسلك الغرامات» دون الكفارات. وبه قال 
الشافعية والنارلة 0 

الآدلة : 


أولاً: أدلة الحنفية والمالكية : 

استدلوا على أن جزاء الصيد يجري مجرى الكفارات دون ضمان 
الأموال» بما يلي : 

-١‏ أن من قتل صيد نفسه يلزمه الجزاء» ولو كان جزاء الصيد 
يجري مجرى ضمان الأموال»لسقط عنه الجزاء كسائر الأموال»وكالدية 
تسقط عن السيد في قتل عبده» بخلاف الكفارة لا تسقط 7 '2. 


)١(‏ انظر: المبسوط : ( 8١/4‏ )؛ أحكام القرآن للجصاص: ( 11/1/57 )» أحكام 
القرآن لابن العربي: ( ١85/57‏ )» الإشراف: ( 517/1١‏ ). 

١١)انظر:‏ الحاوي: (اطروحة دكتوراه): »)١١53/5(‏ المهذب: (2)174/1» 
المغني : (/580هع كشاف القناع: ( 551/5 ). 

() انظر: الحاوي: (اطروحة دكتوراه): .)١1737/1(‏ وهو مفهوم كلام 
الحنفية والمالكية. والواقع أن الإمام الماوردي هو من استوفى الكلام عن هذه النقطة 
بالتفصيل دون غيره الذين أشاروا إشارة فقط لهذه المسألة . 


لات لأن من قغل ضيدا تملوكاء لزمعه قيمكان» قيمكة لمالكه وجزاقؤة 
عن تقال فلو كان اداه كالفيمة لا اسيها ا" 

-٠‏ لأن الصيام موضعه الكفارات لا إبدال المتلفات» فالجزاء كفارة؛ 
لأنه يدخل فيه الصيام» بخلاف ضمان الأموالء فإنه لا مدخل للصيام 
لح 

:- أن ما سوى الجزاء من محظورات الإحرام كفارة» فكذلك جزاء 
الصيدء والذي هو محظور من محظورات الإحرام”") . 

ثانياً: أدلة الشافعية والحنابلة : 

استدلو على أن جزاء الصيد يجري مجرى ضمان الأموال دون 
الكفارات» بما يلي : 

١-أنالجزاء‏ قد يختلف باختلاف صغر الصيد وكبرهء كما 
يختلف ضمان قيمته باختلافه» ولو كان كفارة لاستوى حكمهما في 
صغار الصيد وكباره» كما في كفارة النفوس فإن في الجنين غرة وفي 
الكتير كاي 

.)١11١/1١( الإشراف:‎ ,.)15١/57( انظر: حاشية ابن عابدين:‎ )١( 

)١(‏ انظر: بدائع الصنائع: 7١7/5١‏ )؛ أحكام القراآن لابن العربي: 
(؟189/5) الإشراف: .)١13-5147/1١١‏ 


99؟) الحاوي: ( أطروحة دكتوراه) بتصرف: .)١١51/5(‏ 
(؛ ) انظر: الحاوي: ( أطروحة دكتوراه): .)١١593/5(‏ 


؟- أن الجزاء لو جرى مجرى الكفارة» لكان لا يضمن إلا بالجناية 
فق مكل كقاراف الشوى الكن كا كان تهجوو لبف لقنا ل تمع 
أن ضمانه ضمان الأموال. ألا ترى أن العبد المغصوب إذا مات في يد 
غاصبه من غير جناية» ضمن باليد ووجب عليه ضمان قيمته'2 . 
(أن الجزاء قد يجب في الجمله والأبعاض» والكفارة تجب في 
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ناقش الشافعية أدلة الحنفية والمالكية بما يلي : 

-١‏ أماقولهم: بأنه لو كان جزاء الصيد يجري مجرى ضمان 
الأموال لسقط عنه في إتلاف ملكه., فالجواب عنه :أنه لم يسقط جزاء 
الصيد عن مالكه؛ لتعلق حق الغير به وهم المساكين» والإنسان إذا تعلق 
بإتلاف ملكه حق لغيره» فإنه يلزمه الضمان كالعبد المرهون. أما إذا لم 
يتعلق به حق لغيره؛ فلا يجب عليه الضمان” '' . 

؟- أما قولهم: إن الجزاء لو كان كالقيمة لما اجتمعاء فغير مسلَّم؛ 
«لأنهما لا يجتمعان إذا تماثلاء أما إذا اختلفا فلا بأس» كالجمع بين 

.) 1١55/15 :) الحاوي: أطروحة دكتوراه ( بتصرف‎ )١( 


(؟)المصدر السابق:(/1557١1-.1١1١)‏ 
79)المصدر السابق: )١١7١/7(‏ 


زكاة الفطر في الرقيق وزكاة القيمة» وكما يجمع بين الععشر 
والخراج)2'7 . 

أما قولهم: إن الصيام موضعه الكفارات لا إبدال المتلفات»؛ 
فالجواب عنه :أنه جاز دخول الصوم فيه؛ لأنه يتعلق به حقان» حتق الله 
تعالى وحق الأدمي» فجاز دخول الصوم فيه باعتبار حق الله "2 . 

4- أما قياسهم على سائر المحظورات» فقياس مع الفارق؛ لأنها لا 
تختلف صغرأً وكبرأًء بخلاف الجزاء في الصيد فإنه يختلف باختلاف 
صغر المقتول وكبره' '2. 

؟ - إصابة الصيد: 

إذا أصاب اكوم فيد يررك يقتله» فعليه الجزاء بحسب تلك 
الإصابة عند الحنفية والشافعية والحنابلة2*0؛ «لآن جملته مضمونه 
فكان بعضه مضموناً كالآدمي والأموال)0*؟ . 

فإن جرحه جرحاً لم يخرجه عن حيز الامتناع؛ أو نتف شعره 
وجب عليه قيمة ما نقص منه عند الحنفية”' ' . 

.)١1١1/١/( الحاوي (أطروحة دكتوراه):‎ )١( 

.)١١1١/7( )المصدر السابق: بتصرف:‎ ١١ 

(7) المصدر السابق: ( 7/17 .)١1١11‏ 

.)١517/١( انظر: الاختيار:‎ ) ١ 


( 5 ) المغني : ( ٠/7‏ 5ه )» وانظر المعنى نفسه في الهداية: 7١/1‏ ). 
(5) انظر: تبيين الحقائق: /7١(‏ 55 )» بدائع الصنائع: ٠١٠/5١‏ ). 


وقالالتامعية والختايلة: إن كان مقلنا ربب عليه تكن النعض من 
مثله من النعم» وإلا فبقدر ما نقص من قيمته وهو الفرق بين قيمة 
الصيد 0 0 ا 

أما إذا أصابه إصابة أزالت امتناعه عمن يريد أخذه. بأن قطع قوائم 
الصيدء أو نتف ريش طائر بحيث لا يقدر معه على الطيران» وجب 
عليه جزاء كامل عند الحنفية والحنابلة» وهو الأصح عند الشافعية(')؛ 
لأنة فرت عليه الأمن بتفويت آلة الامتناع» كالإتلاف” '" . 

وكما لو أزمن عبداً لزمه كل قيمته(*2. وفي قول للشافعية: يضمن 


النقص فقط0 2. 


)١(‏ انظر: المجموع: (1/؟45 )؛ كشاف القناع: 455/57 ). وقال الشافعي 
رسو كلس النناداة رجي لعجة جقد ا ره موضظلة إن كان مرعليا انان | كاي بض 
المثل يشق» فوجب العدول إلى القيمة» كما عدل الشارع عن إيجاب جزء من بعير في 
خمس من الإبل إلى إيجاب شاة من غير جنس الإبل» ورد: بأن المشقة ههنا غير ثابتة؛ 
لوجود الخيرة له في العدول عن المثل إلى عدله من الصيام أو الطعام» فينتفى المانع 
فيثبت مقتضى الأصل . المهذب : (451/1)» المغني: (5/١5ه).‏ 

:2) 154/1( المجموع:‎ ) ٠١/5 ( بدائع الصنائع:‎ ».)١517/1١( الاختيار:‎ )١( 
كشاف القناع:‎ 4) 475/١( الكافي في فقه أحمد»‎ ») 577/1١ مغني المحتاج:‎ 
(؟/57:).‎ 

(5) فتح القدير (بتصرف ): .)8١/5(‏ 

(4 ) المجموع: 454/17١‏ )» مغني امحتاج: 8717/1١‏ ). 

(5)المجموع: 154/107 ). 


وهذا الجزاء إذا برىء الحيوان وظهر أثر الجناية عليه, أما إذا لم يبق 
لها أثر بعد برئه» فلا ضمان عليه عند الحنفية والمالكية والحنابلة('2؛ 
لزوال القض الموحبي للعديان 7" : 

وقال أبو يوسف والشافعية” '؟: لا يسقط الجزاء؛ للألم الذي سببه 
له وعليه صدقة عند أبي يوسف» والأرش عند الشافعية. بمكقدار 
الوجع الذي أصاب الصيد ويقدره القاضى . 

وإذا جرح امحرم صيدا وغاب عنه: ولم يعلم خبره» فعليه الجزاء بقدر 
ماانتفنة هن القبية ضنجه الشكفية م وتفسطلة فين مغله إن كان مقليا ال 
مور ان عن فسن فون للع اقفن وهو فوا عفرا ل قينهنا إذا 
كانت الجراح غير موجبة؛ لأن الأصل برائة الذمة وحياة الصيد””* / . 

وفف الانسمياة غدل للدت دساف بين لقان المسياك لني 
العناةقه ونه قال القام 0 

ان سيد مبيةا يقبن جرحه. ولم يعلم أمات من الجناية أم من 
غيرهاء فعليه جزاء كامل عند الحنفية» وهو الصحيح عند الشافعية 

)١(‏ انظر: تبيين الحقائق: ( 50/5 )» حاشية الدسوقي: (7/5/5)» الكافي في 
فقهأحمد:(١١155/1).‏ 

(؟) انظر: تبيين الحقائق: 55/5 ). 

() انظر: فتح القدير: ٠١/5١‏ )» مغني المحتاج: 5717/1١‏ ). 

(: ) انظر: فتح القدير: ١/5‏ ). المجموع: (55/1؛ ). المغني : ( 501١/17‏ ). 
وهو قول الحنابلة فيما إذا كانت الجراحة غير موجبة:» أما إذا كانت موجبة فعليه ضمان 


جمقية 


(5) انظر: فتح القدير: ( 2١/95‏ ) المجموع: (1/ 155 ). 


وقول للحنابلة”'2؛ «لأن الغالب أنه مات من جرحه)”" 2 « ولم يعلم 
له سبباً آخنء فوجب إحالته على السبب المعلوم؛ كما لو وقع في الماء 
نجاسة فوجده متغيراً تغيراً يصلح أن يكون منهاء فإننا نحكم 
7 
عدكوا” 842لا عمال هو تميسسي الخ والأصل براءته)7 ©2. 

أما المالكية: قيجب الجزاء عندهم بتعريض الصيد للتلف وعدم 
نحقق سلامته» كما لو نتف ريشه الذي لا يقدر معه على الطيران ولم 
تكلم ميالاتعة أ حرحته جرها لم ينفلك مقالة وعان :ول سدق 
سلامته . 
كان الغير يقندر علية 20 . 

.) 551/7: انظر: تبيين الحقائق:( 55/57 ). المجموع :470/10 )» المغني‎ )١( 

.) :80/1(: عومجملا)١(‎ 

.)581١/7( المغني:‎ )*( 

(14)انظر: الججموع: (1550/17 )؛ مغني المحتاج: (507/1 )» المغني : 
(/١هه).‏ 

(5) المجموع: (88/107: ). 


(1) انظر: الشرح الكبير للدردير: (؟/ ه/77-1)» حاشية الدسوقي: (؟ / ه/ا- 
5) الخرشي : ( 878/37 )» الفواكه الدواني: ( ؟ /785-586). 


#- حلب الصيد أو كسر بيضه أو جز صوفه: 

إذا حلب المحرم صيدأً أو كسر بيضه أو جز صوفه» فعليه قيمته عند 
الحنفية والشافعية والحنابلة”'2» ويضمن ما نقص من الصيد بسبب 
ذللق1 2 . 

أما وجوب ضمان قيمة اللبن» فلأنه جزء من أجزاء الصيد” "2 . 

وأما البيض» فلحديث أبي هريرة أن رسول الله يله قال «فى بيض 
النْعَام يصيبه المحرم؛ تَمَنْهُ)240 فإطلاق الفبدن'فى اتيز يلال :على 
وجوب القيمة:» إذ غالب الأشياء يعدل ثمنها قيمتها” "'»ومصداق هذا 
حكم الصحابة -رضوان الله عليهم- منهم عمر بن الخطاب وابن عباس 
في بيض النعامة بقيمته(' ©؛ وإذا كان كذلك» فغيره أولى”"' . 


)١(‏ انظر: تبيين الحقائق: /7١(‏ 55-75 )» نهاية المحتاج: (1414/7؟)؛ كشاف 
القناع: ( 250/5 ). 

(؟) انظر: بدائع الصنائع: ( 5١١‏ )» نهاية امحتاج: (1414/5؟). 

79) انظر: حاشية ابن عابدين: (؟57/5١7).‏ 

(4 ) سنن ابن ماجه ٠١71/5 (٠:‏ )»كتاب المناسك( 6؟ )»باب جزاء الصيد يصيبه 
المحرم (408 )»؛ الحديث (3085)» قال البوصيري في مصباح الزجاجة (59/75؟): 
«هذا إسناد ضعيف» علي بن عبدالعزيزء مجهول, وأبو الهزم»؛ ضعيف» واسمه يزيد 
ابن سفيان...» وله شاهد من حديث كعب بن عجرة, رواه البيهقي في الكبرى» . 

(5) كشاف القناع ( بتصرف): (5/ 155-4178 ). 

9) انظر: المصئنف لعبد الرزاق : ( 5 255247١1‏ ). 

(/ا)انظر: المبدع: ( 4/9 .)١‏ 


ولأن البيض أصل الصيد»؛ فيعطى له حكم الصيد في إيجاب الجزاء 
على المْحرم احتياطا”'؛وقيل المراد في قوله تعالى (٠:‏ اله أيديكم 6م(" : 
البيض» ف ورماحكم 2©"7#: الصيد”؟؟ . 

وقال المالكية : البيض فيه عشر دية الأم0”' . 

هذاء ومحل وجوب الضمان إذا كان البيض صحيحاً لا فرخ فيه؛ أما 
إذا كان البيض فاسداًء فلا شيء فيه بالاتفاق'2؛ لأن ضمان البيض 
ليس لذاته بل لعرضية أن يصير صيداً وهو مفقود في الفاسد”"2. فلو 
كان لقشره قيمة كبيض النعام» فعليه قيمته عند الشافعية 
والحنابلة0*) , 

أما إذا كان البيض فيه فرخ» فإن خرج ميتاً منه بالكسرء فعليه قيمته 


عند الحنفية('»2» ومثله إن كان مثلياء والااقيتعة عن الشائعية 


.)"17/5١ تبين الحقائق:‎ ») 8١-8٠ / انظر: الهداية:‎ )١( 

(١؟)‏ سورة المائدةء الآية: 94 . 

9؟) سورة المائدة» الآية: 814 . 

(4) تبيين الحقائق: (55/5). 

(5 ) انظر: الشرح الكبير للدردير: ( 85/5 ). 

(7) انظر: الدر اتختار: ( ١/57‏ )» الشرح الكبير للدردير: ( 85/5 ). المجموع: 
(318/17). الكافي في فقه أحمد: .)4١5/1١(‏ 

(/ا) حاشية ابن عابدين: .)7١5/ 5١‏ 

(8) انظر: المجموع: »)71١8/17(‏ كشاف القناع: 455/5١‏ ). 

(9) انظر: الهداية 8١/70:‏ ). ( والقياس عندهم: لا يجب سوى قيمة البيض؛ 
لأن حياة الفرخ غير معلومة ). 


أهم 


والحنابلة0١)2؛‏ لأن وكسر البيض قبل وقته سبب لموت الفرخ, والظاهر 


"5 


فإن خرج حيأًء فلا شيء فيه على الحرم0" . 

وقال المالكية : في الجئين أو الفرخ عشر دية الأم إذا تحرك بعد نزوله 
ولم يستهل» هذا إن تحقق موته من قبل الضرب» وإلا فلا شيء عليه . 

وتجب الدية كاملة فيه إن استهل صارخا بعد إنفصاله عن آمه أو عن 
البيض فمات . فإن ماتت الأم ففديتان7*). 

أما جزالصوف. فيضمن»؛ لآن بقاءه ينفع الحيوان فى البرد. وجزه 

ه(*) 

يتضيرة 2ه 

سابعاً: نكاح المحرم : 

اختلف الفقهاء في نكاح امحرم وإنكاحه على قولين: 

القول الأول : 

أنه يجوز للمحرم أن يتزروج) وأن يزوج غيره) والمحظور على امحرم هو 
الوطء ودواعيه. وبذلك قال الحنفية ( 2 . 

.) 4557/5 ( انظر: نهاية امحتاج: 745/5 )» كشاف القناع:‎ )١( 

.)7١/7( فتح القدير:‎ ») 5/5١ تبيين الحقائق:‎ )١( 

3 ) انظر: نهاية المحتاج: (5/ 545 )» الكافي في فقه أحمد: 4١5/١١‏ ). 

( ) انظر: الشرح الكبير: ( 84/51 )» الخرشي : ( ؟ / /ا/8-11/ا7 ). 


(ه ) انظر: المجموع: (17/ .)75١١‏ نهاية المحتاج: (51414/5). 
(5) انظر: الهداية: (/75) الاختيار: 89/75١‏ ). 


5 3 4 لاله ى 5 ١‏ 
رضى الله عنهما أن النبي عَيِهُ تزوج ميمونة وهو محرم' ُ 

القول الثانى : 

لا يحل للمحرم أن يتزوج» ولا أن يزوج غيرهع ومتى فعل فالنكاح 
باطل . ظ ش 

وهذا قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة» وهو قول 
عمربن الخطاب» وعثمان بن عفان وعلي, وابن عمرء وزيد فخ نايت 

١ : 200‏ 
- رضوان الله عليهم -» وغيرهه” ُِ 

وجه هذا القول : 

١-ماأخرجه‏ مسلمء وغيره بسندهم من حديث عثمان بن عفان 
رضي الله عنهء أن رسول الله مله قال :«لا ينك المحرم ولا يَنْكَمَ ولا 
عي 231 

)١١(‏ صحيح البخاري 3ع كنات بحرا الضنين: وبارا #ورياب روي أخرم: 
(١؟)»الحديث .)١4819/(‏ صحيح مسلم: ,.)١1١51/5١(‏ كتاب النكاح ))١5(‏ 
باب تحريم نكاح المحرم» وكراهة خطبته ( ه)» الحديث .)١51١/55(‏ 

)١(‏ انظر: جواهر الإكليل: »)785-178١/1١(‏ الكافي في فقه أهل المدينة: 
3١9‏ ). المهذب: (78/07) المجموع: ( ١84/07‏ ) الحاوي: (8ه/5.0١151-1)ع‏ 


المبدع: ( ١57/5‏ )» الكافي في فقه أحمد: 105/١‏ ). 


اغيم سمط ده وعم واتحنداي النكان وان عبرو كات 
المحرم» وكراهة خطبته : (ه)» الحديث .)١509/141١(‏ 


اه 


وجه الدلالة من الحديث : 

ينص الحديث على النهي عن عقد النكاح للمحرم ومقدماته 
لنفسه؛ «وهذا يقتضي منع عقد النكاح للمحرم» ويقتضي منع امحرم 
من عقده لغيره» وإذا اقتضى النهي المنع من عقد نكاح المحرم» اقتضى 
فساده إن عقد؛ لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه)('2. 

-١‏ ( ولأنه - يعني : النكاح - معنى يشبت به تحريم المصاهرة» 
فوجب أن يبمنع منه الإحرام كالوطء. ولا ينتقض بالرضاع)(' . 

والصحيح : هو القول الثاني الذي ذهب إليه أكثر أهل العلم . 

أما حديث ابن عباس الذي استدل به الحنفية؛ فالجواب عليه من 
أوجه : 

أحدهما : اختلفت الروايات في نكاح ميمونة» فقد أخرج أبو داود 
وغيره بسندهم عن ميمونة قالت: ١‏ تزوجني رسول الله يله ونحن 


حلالان بسرف)2'7. 


.)5١8/5؟١‎ :ىقتنملا)١(‎ 

(؟) الحاوي: .)١151/5(‏ 

9(“')أخرحه أبو داود ومسلم) والترمذي» واللفظ لآبي داود . سان أبي داود : 
(؟455/1 -458)» كتاب مناسك الحج ( ه )» باب امحرم يتزوج (89)» الحديث 
(1841). صحيح مسلم: »)٠١55/15(‏ كتاب النكاح »)١7(‏ باب تحريم نكاح 
المحرم ( ه )» الحديث .)١515/148(‏ الجامع الصحيح: ».)70١7/8(‏ كتاب الحج 
(117)» باب ما جاء في الرخصة في ذلك - أي زواج المحرم (14؟7)» الحديث 
0 . قال أبو عيسى : وهذا حديث غريب . وروى غير واحد هذا الحديث عن 

بن الأصم مرسلاًء أن رسول الله َه تزوج ميمونة وهو حلال». 

0 : بفتح أوله وكسر ثانيه وآخره فاءء هو موضع على ستة أميال من مكةء 

وقيل: سبعة» وقيل : تسعة. انظر: معجم البلدان: .)75١1/5(‏ 


”اه 


وفي رواية للترمذي عن أبي رافع'' > قال: تزوج رسول الله يله 
ميمونة وهو حلال» وبنى بها وهو حلال» وكنت أنا الرسول فيما 
مك 

والمشهور عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أن النبي عَّْْهُ تزوجها 
وهو محرم. إلا أن الرواية أنه تزوجها ْلَه وهو حلال جاءت من طرق 
شتى» وإذا تعارضت الروايات تعين الترجيح» فرجحنا رواية الأكثرين 
الا ودين نل 


الوجه الثانى : 
الترجيح من وجه آاخر: وهو أن رواية تزوجها حلالا من جهة 


أعلم بكيفية الأمر فى ذلك العقد من ابن عباس» ولا سيما وقد كان 


)١1(‏ أبو رافع القبطي» مولى رسول الله يله . اسمه إبراهيم؛ وقيل: اسمه أسلم 
أو ثابتء أو هرمزء مات في أول خلافة على رضي الله عنه» على الصحيح . [الإصابة 
فى تمييز الصحابة: ( 4 //ا5 )] . 

ْ ١١)أخرجه‏ الترمذيء وقال: «هذا حديث حسن. ولا نعلم أحدأ أسئده غير 
حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة» وروى مالك بن أنس عن ربيعة عن سليمان 
ابن يسار أن النبي عله تزوج ميمونة وهو حلال. رواه مالك مرسلاً قال: ورواه أيضا 
سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلاً. قال ابو عيسى: وروي عن يزيد بن الأصم عن 
ميمونة قالت: تزوجني رسول الله عه وهو حلال. ويزيد بن الاصم هو ابن أاخت 
ميمونة). لباب الصعيه: 50*/5)» كتاب الحج 17 )» باب ما جاء في كراهية 
تزويج المحرم 77 )» الحديث )81١(‏ . 

.)١85/0( (9)المجموع:‎ 


لقا< لا بعر مزق اك اكور لايق علرياة لأف نرسون لله تلله يناف 
ولابن عباس تسع سنين» وكان تزوج ميمونة قبل موته بشلاث سنين, 
مع موافقتها لحديث عثمان”''2. 

الوجه النالث : 

إذا فسارضت الرواناف تعن لمم والبهم بين تشدبية ميان 
وحديث أبن عباس من وجهين : 

الأول : أن قول ابن عباس « وهو محرم) أي في الحرم؛ فيكون المراد 
في الحرم وهو حلالء أو تزوجها في الشهر الحرام» وهذا شائع في اللغه 
ال ا ا ال 0 
الحرام» وقال آخر: ( قتلوا ابن عفان الخليفة محرماً) أي في البلد 
الحراء” "2 . 

الثاني : أن يكون ابن عباس أخذ في ذلك بمذهبه أن من قلد الهدي 
يصير محرماً بالتقليد» والنبي #َيلّهُ قلد الهدي قبل أن يحرم في عمرته 
التي تزوج فيها ميمونة. فقوله ( تزوجها وهو محرم) لما اعتقد أنه َه 
محرم بتقليد الهدي؛ وإن لم يكن تلبس بالإحرام” "2 . 
)١(‏ انظر: الججسمسوع: (184/9) الحاوي: (13/0): مسعالم السان: 
455/5 ) المغني: (319/3) المبدع: )١5١/93(‏ . 

(١)انظر:‏ المنقققى: (588/5) المنجموع: (4)7894/7: فتحالباري: 
1 : 


(*) انظر: المع : 558/7 ): فتح الباري: »)١57-178/9(‏ الحاوي: 
(ه/؟١ ١‏ ). 


هاه 


ثامناً: المباشرة فيما دون الفرج : 


والتقبيلء والمباشرة فيما دون الفرجء بالاتفاق بين الفقهاء خلافا 
للظاهرية”' )؛ لقولة تعالى : 99 فَمن فَرَض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق 
ولا جدال في الحج 7# '2 «قيل في بعض وجره التأويل أن الرفث جميع 
خاعات الرجال الل النساع )0 

ولآنه إذا حرم عليه عقد النكاح فلأن تحرم عليه المباشرة أولى . ولآنها 
تدعوه إلى الوطء الْمحَرم أكثر منه7* 2 . 

هذا ويجب غك :من فعل شيا مه الدم سوا أنزل آم لم يعزل عند 
الحنفية والشافعية””2؛ وهو مذهب الحنابلة في عدم الإنزال» فإن أنزل 
فعليه بدنة('2؛ «لأنه جماع أوجب الغسل فأوجب البدنة كالوطء في 
ش 6 
الفرج)” : 

))١51١/5( حاشية ابن عابدين:‎ :)١95/5( انظر: بدائع الصنائع:‎ )١( 
شرح المحلي‎ ») ١44/5 الخرشي : ( 558/37 )» المنتقى : 5/7 )»؛ روضة الطالبين:‎ 
.) 185/5 ( كشاف القناع: (407//5 ) المحلى:‎ ») 1507/-١57/5( على المنهاج:‎ 

9؟) سورة البقرة» الأية: 1١91/‏ . 

(9) بدائع الصنائع: ١55/5‏ )» وانظر: حاشية ابن عابدين: .)١51١/5(‏ 

(4 )انظر: المهذب: 7/10 591)» نهاية المحتاج: (510/15). 

(5 ) انظر: بدائع الصنائع: (؟95/5١)»‏ حاشية ابن عابدين: »)7١48/7(‏ شرح 


ا محلي على المنهاج: ( 1717/5 )» المجموع: .)197-591١/1(‏ 
(5) انظر: الإنصاف: (5/ 5.550١‏ )» الكافي في فقه أحمد: 4١8/١(‏ ). 


(/) المغني: 71/5). 


ولا يفسد حجه بالاتفاق بينهم خلافاً للمالكية؛ لأن فساد الحج 
يتعلق بالجماع بدليل أنه لا يفسد بسائر محظوراته؛ وهذا ليس بجماع 
مقصود فلا يتعلق به ما يتعلق بالجماع, إلا أن فيه معنى الاستمتاع 
بالمرأة وهو منهي عنه كما تقدم بموجب الاية الكريمة: فإذا أقدم عليه 
فقد ارتكب محظوراً في الإحرام يجب به الده('؟ . 

وقال المالكية : إذا أنزل بمقدمات الجماع كالقبلة والمباشرة فيما دون 


الفرج فهو كالجماع فى إفساد الحج, وإن لم ينزل فعليه بدنة”' . 


وجه هذا القول : 
-١‏ قوله تعالى: فإ فُمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا 
جدال في الحج 74" . 


؟- ( ولآنه فعل محظور لأجل الإحرام يفضي إلى الإنزال؛ فوجب 
أن يفسد الحج أصل ذلك الوطء في الفرج )2*7 . 
المباشرة يتفسدهاء قياسا على الضدءة*) . 

)١1١‏ انظر: الهداية: 48/9 )؛ تبيين الحقائق: 5/5١‏ ). المهذب: 
(551/0) المغني : (1/ 805-1701" ). 

(؟) انظر: كفاية الطالب الرباني: ( ١‏ / 487-144 ). 

(7) سورة البقرة» الآية: ١91/‏ . 


4 )المنتقى : ( 7/7 )» وانظر: الإشراف: ( 7714/1١‏ ). 
١ه‏ ) انظر الإشراف: 74/١١‏ ). 


/ااه 


ناقش الحنابلة أدلة المالكية بما يلى : 

أولا: إن قياسهم على الوطء في الفرج غير صحيح؛ لأن الوطء فى 
الفرج لا يفترق فيه الحال بين الإنزال وعدمه. ويجب به الحد. ويتعلق 
به اثنا عشر حكماً بخلاف المباشرة فيما دون الفر ج١١2‏ . 

ثانيا: إن قياسهم على الصيام مردود؛ لأن الصيام يخالف الحج في 
المفسدات بدليل أنه يفسد بتكرار النظر مع الإنزال والمذي وسائر 
محظوراته» بخلاف الحج لا يفسد بشيء من محظوراته غير الجماع 
فافترقا('2 . 
بيهم في الجزاء الواجب؛ لما تقدم من الأدلة» ولأن الوطء في الفرج 
أبلغ من الوطاء فيما دونه. فكان فوقه فيمايترتب عليه من 
الأحكام”'©2» ولعدم الدليل على فساد النسك7*) . 

مسألة أما النظر أو التفكر بشهوة : 
ولو أدى إلى الإنزال7” 2 وهو مذهب الحنابلة في التفكير؛ لأن التفكير 
يعرض للإنسان من غير إرادة ولا اختيار فلم يتعلق به حكم كما فى 

.) 7375/7 انظر: المغني:‎ )١( 

(؟) المغني (بتصرف ): 7807/5 ). 

(8) انظر المغني: ( 737/1 ) . 

(4:) كشاف القناع: 149/5١‏ ). 


(5) انظر: تبيين الحقائق: 55/1 )» الهداية: 45/5 )» حاشية القليوبي: 
١ 37/١‏ ). 


مه 


الصيام. وعن أبي هريرة رضي اله عنه عن النبي ينه قال: «إن الله 
تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفْسَهَا ما لم تعمل أو تتكلم)('2. 
وقاس الحنفية النظر على التفكير بجامع أن كلا منهما لا مباشرة 


ا 

وذهب المالكية إلى أنه إذا فعل أي واحد منهما بقصد اللذةع 
واستدامته حتى خرج المنى؛ فهو كالجماع فى إفساد الج وإن خرج 
المني بمجرد الفكر أو النظر من غير استدامة» فلا يفسد وإِنما فيه هدي 


7" 
تاسعا: المجماع ودواعيه: 


المحظورات حظرا؛ لأنه يؤدي إلى إفساد النسك7*؟؟ . 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم., واللفظ للبخاري. صحيح البخاري: (88/9؟)) 
كتاب النكاح (78)» باب الطلاق في الإغلاق والمكره... (١١)»الحديث‏ 
(5579). صحيح مسلم: »)١1١5/١(‏ كتاب الإيمان »)١(‏ باب تجاوز الله عن 
حديث النفس والخواطر بالقلب.. . (8ه). الحديث .)١71//501١١(‏ 

.)١55/5١( انظر: تبيين الحقائق: ( 57/5 )» بدائع الصنائع:‎ )١( 

(؟)انظر: حاشية العدوي على الرسالة: ( 485/1١‏ )» مواهب الجليل: 
(/177) التاج والإكليل: .)١157/1(‏ الخرشي: (7559/5). 

(؛ ) انظر: المبسوط: (55/1)» تبيين الحقائق: 5/5١‏ )» بدائع الصنائع: 
»)5١17/(‏ الشرح الكبير: (؟78/5). الخرشي: (558/17)» مواهب الجليل: 
»)١17/(‏ روضة الطالبين: »)١78/0‏ نهاية المحتاج: (5140/5)؛ المجموع: 
5807-550/59)., الكافي في فقه أحمد: 4١7/١(‏ ) الإنصاف: 455/19١‏ )) 
المغني : ( 87/8 )ء المحلى: ( ٠٠١/5‏ ). 
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ه ا م دي > 


والأصل في ذلك قوله تعالى لاس ارس اين الح لل رفت ولا 
فسوق ولا جدال في الحج 2'(4. فسّر الرفث بعدة أشياء من أبرزها 
وأهمها: الجماع و لل اعفار الور 

أما فساد الحج: فلقوله تعالى: فإ فلا رفث 74*' أي : فلا ترفثواء 
فلفظه خبرء ومعناه: النهي» إذ لو بقى على الخبر امتنع وقوعه في 
اليد مربي تجا ساق فظها نم انانؤللك وقم كديرا »والاضضل 
أن النهي يقتضي الفساة” 0 

ماو كار تبان ار تار ال بوي الجر 

. الجماع قبل الوقوف بعرفة‎ -١ 

؟- الجماع بعد الوقوف قبل التحلل الأول. 

ا الجماع بعد التحلن الأول . 

الحال الأولى : الجماع قبل الوقوف بعرفة : 

اتفق العلماء على أن من جامع قبل الوقوف بعرفة فقد فسد حجه؛ 
ووجب عليه ثلاثة أمور: 

(؟) صحيح البخاري: ( 454/7 )» كتاب الحج ( 75 )»: باب قوله تعالى: ( ذلك 
لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) 71/١‏ )» الحديث (١7/ا81١).‏ 

(؟) انظر: تفسيرابن كثير: »)558-517/١(‏ جامع البيان: (56/5 
317 ). 


(4 ) سورة البقرة» الآية: ١91/‏ 5 
0١‏ ) انظر: مغني المحتاج: 557/1١١‏ )» نهاية المحتاج: (7140/1). 
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: الاستمرار في حجه الفاسد إلى نهايته('2, وذلك لما يلى‎ - ١ 
. "4 قال الله تعالى : فل وأتموا الْحَج والعمرَة لله‎ -١ 
: وجه الدلالة من الآية‎ 


أمر الله تعالى بإتمام الحج والعمرة؛ والأمر يقتضي الوجوب وهو عام 
لم يفرق بين الصحيح والفاسد” '©. 

؟- ولأنه إفتاء جمع من الصحابة منهم عمر وعلي وأبي هريرة وابن 
عباس وابن عمر - رضوان الله عليهم - ولا يعرف لهم مخالف7*/, 
ومثل هذا القول لا يقال بالرأي» ولا يعرف إلا توقيفا(*" . 

( ولآن الإحرام عقد لازم لا يجوز التحلل عنه إلا بأداء أفعال 


الحج أو لضرورة الإحصارء ولم يوجد أحدهمافيلزمه المضي فيه)('). 


(١)انظر:‏ الدر اخحتار: 35٠١/5١‏ ).» الهداية:(54/75)» الشرح الكبير: 
(58/57)» الخرشي: (559/5)» شرح لمحلي على المنهاج: .)١57/57(‏ المهذب: 
(85/107*) الشرح الكبير: ( 587/5*) المبدع: 7/15١‏ 177). 

١؟)‏ سورة البقرق الآية ١95:‏ . 

(") انظر: الخنرشي : (559/5)» المجموع: (588/1).؛ الشرح الكبير لابن 
قدامة: ١9/؟؟).‏ 

(: ) انظر: بدائع الصنائع: 5١8/57‏ ).» الموطا: »)58١/١‏ مغني المحتاج: 
58/١١‏ هع المبدع: ١5/؟3١).‏ 

١ه‏ )حاشية عميرة: ( 57١8/5‏ ). 

.)؟١8/5؟( بدائع الصنائع:‎ )١( 


5- ولآن الجماع معنى يجب بسببه القضاءء فلم يخرج من 
الإحرام» كالفوات لا يمنعه من الاستمرار فيه' ' . 

9- قضاء حجه الفاسدء سواء أكان فرضاً آم نفلاً. ويستحب أن 
يفترق الزوجان في حجة القضاء عند الحنفية» والشافعيةء 
لقال 

7 المالكية وقد ]في لابين الافتراق )وهو كول وفرمن اللتفية: 
وقول للشافعية. 

ويفترقان من وقت الإحرام عند زفر والمالكية. وقال الشافعية 
والحنابلة : من الموضع الذي أصابها فيه إلى أن يحلا '2 . 

والدليل على وجوب الافتراق» ما روى مالك في الموطأ أنه بلغه أن 
عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب» وأبا هريرة رضي الله عنهم- 
سثئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج» فقالوا: ينفذان» يمضيان 
لوجههماء ثم عليهما الحج من قابل» والهدي. قال : وقال علي بن أبي 
طالب : وإذا أهلاً بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما”؟؟. 

)١(‏ انظر: الشرح الكبير لابن قدامة: (17/5؟7). 

2))5١5/5( الدر المحتار:‎ )5١19-5178/5( انظر: بدائع الصنائع:‎ )١( 
الإنصاف:‎ ») ١514/57 المبدع:‎ ) ١5١7/5 ( المجموع: 7555/1 )» روضة الطالبين:‎ 


9؟/لا؟:). 

(؟) انظر: بدائع الصنائع: .)5١8/5(‏ الخرشي: .)55١/15(‏ المهذب: 
١6/1م ١‏ ). ْ 

( ) الموطأ: (١/١585-581)؛‏ كتاب الحجء باب هدي المحرم إذا أصاب 
أهله( 18 )» الحديث ( ١10١‏ ). السنن الكبرى للبيهقي : ( 177/6 )» كتاب الحجع 
باب ما يفسد الحج. 
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والأرجح عدم الافتراق وجوبا؛ لأن الافتراق ليس بنسك في الآداء 
فكذلك في الافتراق('؟2. وكون التفرق صيانة للمحرم من معاودة 


الوقاع عند تل كره برؤية مكانه وهو بعيد لا يقتضى الإيجاب7 "2 . 


أما الافتراق المنقول عن الصحابة -رضوان الله عليهم- فيحمل على 


التكاسة 52 نع الأدلة” '2 , 


مس الاق اقب الأرهر هنا فى ميت يمان لكو كو قري 
منها ليرعى حالها” ”2 . 

*- ذبح الهدي: ويكون في حجة القضاء؛ «لأن هدي الفساد 
جابر للفسادع فيكون في القضاء الجابر للفساد ل 


.) 15/79 فتح القدير ( بتصرف):‎ )١( 

١؟)انظر:‏ الشرح الكبير لابن قدامة: (778/15). 

7) انظر: تبيين الحقائق : ( 58/7 )» بدائع الصنائع: .)75١9-57١8/5(‏ 

(14)انظر: بدائع الصنائع: (١8/5١5)؛‏ الخرشي: (551/1).؛ المهذب: 
386/17١‏ ). 

(5) الخرشي: (550/5). 

(5) انظر: الهداية: 45/9 )ء الاختيار: ( .)١5154/١‏ 

(7) انظر: المنتقى : ( 4/170 )» شرح المحلى على المنهاج: ( 177/5 )» الكافي 


في فقه أحمد: .)4١8/١(‏ 


الأدلة : 

أولا «ابيعه ل القية على وحوب الكقافه سارو اانويذاز هفده أن 
رجلاً من جذام جامع امرأته وهما محرمان؛ فسأل رسول الله عه فقال 
يونا يتن فقي اق كني و لعن اي 110 

وجه الدلالة من الحديث : 


أن اسم الهدي وإن كان يقع على الغنم والإبل والبقرء إلا أن حمله 
على الأدنى وهو الغنم أولى؛ لأنه المتيقن”'2 . 

ولآن من أفسد حجه بالجماع قبل الوقوف لما وجب عليه قضاء 
النسكء صار الفائت مستدركاً به فخفف معنى الجناية» فيكتفي 
بالشاة» بخلاف ما بعد الوقوف؛ لأئه لا قضاء عليه( "2 . 

تاها "التغول سيور العقنو ا وها لبان ران هذ القول كوا روي 
عن عمر وعلي وابن عباس من الصحابة» ولا يعرف لهم مخالف”'©. 
فعن ابن عباس أنه قال: (إذا جامع فعلى كل واحد منهما بدنة)27 . 


)١(‏ جزء من حديث رواه أبو داود في المراسيل )١417(‏ والبيهقي في السان 
الكبرى: »)١57/6 ١‏ وهو حجة عند الحنفية» وقد تعضد بشواهد قوية. انظر: فتح 
القندير .2/9 4اعدة) ), 

.)؟١١//5( انظر: بدائع الصنائع:‎ )١( 

89) تبيين الحقائق: ١؟‏ //اه )» الهداية: (9/ 5 )» المبسوط: (4 /لاه ). 

(4 ) انظر: المنتقى: 7/7 )» المغني: 4/37 3١‏ ) . 

(5) قال النووي: رواه ابن خزيمة والبيهقي بإسناد صحيح. انظر: المجموع: 
787/17 ). السنن الكبرى: ( ١58/5‏ )» كتاب الحج, باب ما يفسد الحج. 


الترجيح : 

الراجح أنه تستحب البدنة عند القدرة عليها؛ لأنه الأفضل 
والأكمل . 

الحال الغانية : الجماع بعد الوقوف قبل التحلل الأول : 

اختلف الفقهاء فيمن جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول 
هل يفسد حجه أم لا؟ 

القول الأول : 

ذهب الحنفية إلى أن من جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل 


الأول لا يفسد حجه) وونسي عليه 0 


القول النانى : 

ذهب جمهور الفقهاء من المالكية»والشافعية»والحنابلة إلى أنه من جامع 
بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول يفسد حجه»ويجب عليه بدنة('2 . 

الأدلة : 

١١)انظر:‏ بدائع الصنائع :( 7137/5 )» الهداية:( 15/1 )»المبسوط :( 5 //01 ). 

(؟) انظر: التاج والإكليل: ١177/5‏ )» الخخرشي : »)759/5١‏ تحفة المحتاج: 


»)١7/4(‏ حاشية الشرواني: (4 :»)١075/‏ كشاف القناع: (15/ 115-1411 )؛ 
الإنصاف: :55/5١(‏ ). 
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. 2١()ةفرع قول رسول اله يه «الحج‎ -١ 


-)١( 0 000) 5 2 5‏ : 
-١‏ عن عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لأم الطائي )” ١‏ قال : 
«أتيت رسول الله يله بالمزدلفة» حين خرج إلى الصلاة» فتملت: يا 


رسول الله إني جفت من جبَلَي طَيَع اكللت راحلتي وأتعبت نفسي . 

)١(‏ جزء من حديث رواه أصحاب السنن عن عبد الرحمن بن يعمر الديلمي أن 
ناسا من اهل نجد أتوا رسول الله كله وهو بعرفة فسألوه. فأمر منادياً فنادى: «الحج 
عرفة؛ من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج»). سنن أبي داود : 
(/85-485: )»كتاب الحج (ه ).؛ باب من لم يدرك (59)» الحديث .)١919(‏ 
قال الخطابي : إسناده صحيح . الجامع الصحيح: 717/8 )؛ كتاب الحج (7)؛ باب 
ماجاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج (لاه )» الحديث ( 885 ). قال أبو 
عيسى: «والعمل على حديث عبد الرحمن بن يعمر عند أهل العلم من أصحاب 
النبي عَيلَّهُ وغيرهم؛ أنه من لم يقف بعرفات قبل طلوع الفجرء فقد فاته الحج. ولا 
يجزئ عنه إن جاء بعد طلوع الفجر ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل. وهو قول 
الشثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال أبو عيسى: وقد روى شعبة عن بكير بن 
عطاء نحو حديث الثوري. قال: وسمعت الجارود يقول: سمعت وكيعا أنه ذكر هذا 
الحديث فقال: هذا الحديث أُم المناسك». سنن النسائي : ( © /57؟2»)7 كتاب مناسك 
الحج. باب فرض الوقوف بعرفة. سنن ابن ماجه:( ٠٠١/5‏ )» كتاب المناسك( 7٠6‏ )) 
باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع ( لاه )» الحديث (ه٠١١7).‏ سنن الدارمي : 
(25/5)» كتاب المناسك (5). باب بماا يتم الحج (514)؛ حديث .)١841(‏ 
المستدرك للحاكم: ))451/١(‏ كتاب المناسك وقال: وحديث صحيح ولم 
يخرجاه). ووافقه الذهبي . 

(؟) عروة بن مُضَرْس - بمعجمة ثم راء مشددة مكسورة ثم مهملة - ابن أوس 
ابن حارثة بن لام الطائي . صحابي» له حديث واحد في الحج. [الإصابة في تمييز 
الصحابة: ( 47/8/5١‏ )]. 


واللّه ما تركت من حب( إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال 
سول الله عله : «(من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى نَدفَع) وقد 


وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهاراً فقد أتم حَجَهُ وق مك51(" , 


: حبل: بفتح الحاء الملهملة وسكون الموحدة» وهو المستطيل من الرمل . وقيل‎ )١( 
الضخم منه» وقيل :الحبال في الرمل كالجبال في غير الرمل» وقال الخطابي : الحبال ما‎ 
وو خمال اتن الار شاع وفال التووي تبتر الذل اللطيف من الزدل العسحون [شترع‎ 
)) 787/1١ ( :) صحيح مسلم: 1817/8 )» النهاية في غريب الحديث : مادة ( حبل‎ 
.]) 5514-5717 /8 ( شرح السيوطي على سنن النسائي‎ 

(١؟)‏ (قضى تفثه): بفتح التاء الفوقية والفاء ومثلثة . وهو ما يفعله ا محرم بالحج إذا 
حل » كقص الشارب والأظافر ونتف الإبط وحلق العانة . وقيل: هو إذهاب الشعث 
والدرن والوسخ مطلقاً . [النهاية في غريب الحديث: مادة ( تفث): »)١91١/١(‏ 
انظر: معالم السنن: ( 4480/57 )]. 

(9) أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي 
والدارقطني» وغيرهم بألفاظ متقاربة» واللفظ للترمذي» وقال: و حسن صحيح). 
وقال الحاكم: «هذا صحيح على شرط كافة أئمة الحديث. وهي قاعدة من قواعد 
الإسلام. وقد أمسك عن إخراجه الشيخان على أصلهما أن عروة بن مضرس لم 
يحدث عنه غير عامر الشعبي وقد جدنا عروة , بن الزبير بن العوام حدث عنه ) ووافقه 
الذهبى . وقال ابن رشد في بداية المجتهد :)7075-715/5١‏ (وهو حديث مجمع 
على صحته». سنن أبى داود: ( 17/ 441-485 )؛ كتاب المناسك والحج ( 5): باب 
عن لماي رلك عرف )1 حديث .)١96.(‏ الجامع الصحيح: ( 519-1517285 )) 
كتاب الحج (/)؛ باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج (/ه ): 
الحديث 841١١‏ ). سنن النسائى: ( ه/554-557)»: كتاب الحج, باب فيمن لم 
يدرك ضلاة الضبح مع الإمام بمزدلقة :ساق ابن ماجه + 1:59 )ء 'كفاب المناسك 
559 )» باب من أتى عرفة قبل الفجرلليلة جمع(لاه)» حديث .)١١١1(‏ 
المستدرك :( 457/1١‏ )» كتاب المناسك( 75 )» باب من أتى عرفات ولم يدرك الإمام. 
السنن الكبرى : (5/28١١)؛:‏ كتاب الحج» باب وقت الوقوف لإدراك الحج. سنن 
الدارقطني : (5/ 510-785 )»؛ كتاب الحج باب المواقيت» حديث .)١82١1(‏ 
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وجه الدلالة من الحديثين: 

أن حقيقة تمام الحج المتبادرة من الحديثين غير مرادة بالاتفاق؛ لبقاء 
طواف الزيارة وهو ركن. فتعين القول بأن الحج قد تم حكماًء والتمام 
الحكمي يكون بالأمن من فوات الحج بعد الوقوف . والفساد كالفوات؛ 
لوجوب القضاء في كل منهما. 

وعليه لا يفسد الحج بعد عرفة بالوقاع أو بغيره 

٠‏ أن الجماع محظور كسائر المحظورات» وارتكاب محظورات الحج 
غير مفسد له, فكان ينبغي أن لا يكون الجماع مفسداً. وقد تركنا 
هذا الأصل فيما إذا حصل الجماع قبل تأكد الإحرام بدليل الإجماع. 
وأما بعد تأكد الإحرام فيبقى على أصل القياس!'2 . 

5- الوقاع قبل الرمي يفسد الحج. وبعده لا يفسده. والجماع قبل 
الرضي لا ايكون كف تاتيرا من ترك الأرميء قزل الرنى لا ريده لتم 
فكذا الوطء الذي منع منه لأجل الرمي أولى أن لا يفسد”" . 


00 


ثانياً: اكد ل سههون الفقتهاء من المالكية والبنافعية و افائلة طن 


(١)انظر:‏ تبيين الحقائق: (4)58/5: فتحالقدير:(“/0؛ )» العناية: 
5/9:-0 4 ) المبسوط: (4 /لاه). 

.)58/14( :) المبسوط (بتصرف‎ )١( 

9")انظر: المبسوط: 15١‏ /8ه ). 


-١‏ بما روى البيهقي بإسناده» عن عَمَّرو بن شعيب”'؟) عن أبيه. 
أن رجلاً آتى عبد الله بن عُْمَرَ يسأله عن مُحْرمٍ وقع بامرأته: فقال: 
اذهب إلى ذلك فاسأله» قال شعيب: فلم يعرفه الرجل فذهبت معه. 
فسال ابن عمّرء فقال: بطل حجكء, فقال الرجل : فما أصنعء قال : 
أخرج مع الناس واصنع ما يصنعون» فإذا أدركت قليلاً فحج واهد. 
فرجع إلى عبد الله بن عمر وأنا معه, فأخبره فقال: اذهب إلى ابن عباس 
فآنتاله “قال شفيت ١‏ فذهيت مغة إلى انق يناس قنينالةه تقال له كتمنا 
قال ابن عمر. فرجع إلى عبد الله بن عمر وأنا معه فأخبره بما قال ابن 
عباس» ثم قال: ما تقول أنت» فقال: قولي مثل ما قالا('2 . 


وجه الدلالة من الأثر : 


هذا الأثر ونحوه ما روي عن الصحابة مطلق في المحرم إذا جامع, ل 
تفصيل فيه بين ما قبل الوقوف وبين ما بعده( '2. 

١‏ ولأنه جماع صادف إحراماً تامأ فافسده؛ كالوطء قبل 
الواقرك 7 

. هو: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» صدوق‎ )١( 
.]) 177١ مات سنة 48١1١ه. [ تقريب التهذيب:‎ 

)١(‏ السنن الكبرى: ( »)١178-١717/5‏ كتاب الحج, باب ما يفسد الحج. 


() انظر: المغني: 5714/5 ). 
(: ) الإشراف: 7١6/1١١‏ ) المغني : 7714/75 ). 


1ه 


© أن الإحرام بالحج عبادة تجمع تحيلاً وتحريماء فجاز أن يطرأ الفساد 
عليها إلى أن يقع الإحلال منهاء كالصلاة('2. 


ناقش جمهور الفقهاء أدلة الحنفية بما يلي : 

أما حديث «الحج عرفة )» فمعناه: أن أعظم أركان الحج هو الوقوف 
بعرفة؛ لأنه هو الذي يأمن به من فوات الحج, ولا يلزم من أمن الفوات 
آمو القسنادنة وكشا العو 1 

أما القياس على الفوات» فقياس مع الفارق؛ لأن الفوات أخف حالاً 
من الفساد» إذ الفوات يسقط بإدراك بعض الشيء» بخلاف الفساد 
فإنه لاا يسقط بإدراك بعض الشيء, بدليل أن من أدرك ركعة من 


الجمعة فقد أمن فواتها ولا يأمن فسادها! "2 . 


أما قولهم: لأن الجماع محظور كسائر المحظورات» فيرد: بأن بقاء 
الإحرام يؤذن بفساد العبادة) وقبل التحلل هو على إحرامه فلذلك 
باعقة الفمم اف با لوو 


.) 84٠0/7 : )؛ الحاوي ( أطروحة دكتوراه)‎ 585/1١١ الإشراف:‎ )١( 

-/540/7( :) انظر: معالم السنن: ( 480/57 )» الحاوي ( أطروحة دكتوراه‎ )١( 
.) 3375/3 ( : المغني‎ 0١ 

() الحاوي ( أطروحة دكتوراه) ( بتصرف ): ( 841١/15‏ ). 

(4:)انظر: المرجع السابق . 


ه٠‎ 


أما قولهم: إن ترك الرمى لا يفسد الحج فكذلك الوطىء فيجاب 


عنه : بأن نحريم الوطء من أجل بقاء الإحرام لا من أجل بقاء الرمي» 


وبقاء الإحرام يوّذن بفساد العبادة كالصلاة والصياه” 00 


وبهذا يستوي حكم جماع المحرم قبل الوقوف بعرفة وبعد الوقوف 


القة اع كا يدف انفده ملفحنن ويج ب عليه بدنة بالاتفاق؛ لما روى 


مالك بسنده عن عبد الله بن عباس: أنه سكل عن رجل وَقَعْ بأهله 

وهو بمنى قبل أن يُفيض فأمره أن يُنحر بَّدَنّة)("2 . 
«ولأنه أعلى أنواع الأتفاق خشاك 00 
الحال الثالثة : اجماع بعد التحلل الأول : 


اتفق الفقهاء على أن الجماع بعد التحلل الأول لا يفسد الحج”*)؛ 


.)851/57( :) الحاوي ( أطروحة دكتوراه) ( بتصرف‎ )١( 

(؟)الموطأ: »)584/1١(‏ كتاب الحج »)7٠١(‏ باب من أصاب أهله قبل أن يفيض 
(.ه) الحديث .)١١5(‏ نصب الراية: .)١71//5(‏ 

.) 97/5 ( الهداية:‎ )"١ 

(4) انظر: الدر المحتار: »)5١5/5(‏ تبيين الحقائق: 28/5١‏ )» الاختيار: 
»)١158/١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه: »)١8/5(‏ الخرشي: 
(/2551 المجموع: (407/17 )» المهذب: (10/ 405-405 )» شرح المحلي على 
المنهاج: ( ١177/5‏ )» الإنصاف: 4349/95 )» كشاف القناع: ( 155/57 )» المبدع: 
.)١5١2/99‏ 


رن 


لما قاله ابن عباس في رجل أصاب أهله قبل أن يطوف بالبيت يوم 
ابعر وي بحرو موده بر يي ل بي 

قال ابن قدامة ولا نعرف له في الصحابة مخالفاً)7" . 

«ولأنها عبادة لها تحللان فوجود المفسد بعد أولهما لا يفسدهاء 
كما بعد التسليمة الأولى في الصلاة)0" . 


ووقع الخلاف بين الفقهاء في الجزاء الواجب على النحو التالي : 

القول الأول : وبه قال الحنفية» وهو الأظهر عند الشافعية» والمذهب 
عقن اتلنيا 2 

ذهب أصحاب هذا القول إلى أنه يجب عليه شاة؛ لأنه وطء لا 
يفسد الحج» فلم يوجب بدنة كالوطء دون الفرج”"', ولخفة الجناية 


:. 1 3 
بوجود الحل في حق غير النساء” ١‏ 


)١1(‏ السنن الكبرى: »)١1١/28(‏ كتاب الحج» باب الرجل يصيب امرأته بعد 
التحلل الأول قبل الثاني. قال عنه الألباني: إسناده صحيح. انظر: إرواء الغليل: 
(:/54ه؟ ١‏ ). 

.)517/5 ( الشرح الكبير: (757/5). وانظر: الحاوي:‎ )١١ 

.)١50/5( (؟)المبدع:‎ 

(4 ) انظر: الهداية: 47/7 )» الدر الممحعار: »)5١5/5(‏ الفتاوى الهندية: 
555/1 ). روضة الطالبين: ١59/5‏ )» نهاية المحتاج: (751/1).» تحفة امحمتاج: 
173/49 )4 الإنصاف: »)501١/5(‏ شرح منتهى الإرادات: ( 37/57 )» المبدع: 
55/9 ). 

(5) الحاوي: ( 597/6 )؛ الشرح الكبير: (778/5). 

(1) تبيين الحقائق ( بتصرف ): 588/37١‏ ): الشرح الكبير: ( 717/82/59 ). 


5ه 


القول الغاني: وبه قال المالكية» وهو قول عند الشافعيةء 
والحنابلة(!؟. ذهب أصحاب هذا القول إلى أنه يجب عليه بدنة» لما 
روى مالك في الموطأ عن ابن عباس أنه سغل عن رجل وقع بأهله وهو 
بمنى قبل أن يفيضء فأمره أن ينحر بدنة(' 2 . 

وأوجب المالكية والحنابلة على من فعل هذه الجناية بعد التحل| 
0 5 فلى ا سض 3 د 5 ربق 5 
الأول قبل الإفاضة أن يخرج إلى الحل ويأتي بعمرة” “و القول أبن عباس 
فى ذلك”*)2» ولما أدخل على إحرامه من النقص بالوطءء وكان عليه 
الإتيان بطواف في إحرام سالم من ذلك النقص ولا يصلح أن يكون 
الطوائع ف اخرام كن حج أو هر فلذلك لزمه أن يعتمر ) 0 

ولم يوجب الحنفية والشافعية ذلك؛ (١‏ لأنه فعل لم يفسد به الإحرام 
فوجب أن لا يلزمه به تجديد الإحرام, كالاستمتاع دون الفرج وسائر 
المحرمات)(1 

ا ري ا ب 
المبدع: .)١557/5(‏ 


(؟)الموطا: »)584/1١(‏ كتاب الحج ( 40 )» باب هدي من أصاب أهله قبل أن 
يفيض ( 50 ). الحديث .)١55(‏ 

(") انظر: المنتقى: ».)٠١-95/(‏ الكافي في فقه أهل المدينة: »)١5/(‏ بلغة 
السالك: 7777/1١ ١‏ )» المبدع: ( ١55/7‏ )» شرح منتهى الإرادات : ( 35/5 ). 

(؛ ) انظر: الموطأا: »)784/1١(‏ كتاب الحج ( 40 )؛ باب هدي من أصاب أهله 
قبل أن يفيض ( 50 )» الحديث .)١51(‏ 

(5)انظر: المنعتقى: ( ٠١/7‏ ) الإشراف: ١5١0/١١‏ ). 

.)847/15( الحاوي ( أطروحة دكتوراه):‎ )١( 


اماه 


هذا: ويستوي في فساد الحج الرجل والمرأة؛ لاستوائهما في المعنى 
الموجكين للقيياة7 2 .:وبهيذا قال حمهور العلماء هر الحنفية والمالكية 
والحنابلة2'0 . 

وفرق الشافعية بان المرأة إذا كانت مكرهة أو نائمة أو جاهلة لم 
يفسد حجهاء وإن كانت طائعة عالمة فسد نسكها كالرجل2'7. 

أما الدم فإنه يلزم مثله على المرأة إن كانت مطاوعة. وإليه ذهب 
الحنفية والمالكية» وهو قول للشافعية؛ والصحيح من المذهب عند 
الحنابلة0* 2 . 

وقال الشافعية في الأظهرء وهو رواية عن الإمام أحمد : إن طاوعته 
فلا شيء عليه؛ إلا إذا كانت هي المحرمة فقط”*2؛ (لأنه جماع واحد 
فلم يوجب أكثر من بدنة كحالة الإكراه)('2 . 


.) 5١1/5١ بدائع الصنائع:‎ )١( 
الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ ») ١71/١ ( (؟) انظر: الاختيار لتعليل انختار:‎ 
المغني: (7071/7) وقال: (لا نعلم فيه خلافاً) إلا أن الشافعية‎ )7١/1( عليه:‎ 

خالفوا في ذلك كما ذكرت . 

("*)انظر: روضة الطالبين: .)١1٠/57١‏ 

(:) انظر: مختصر الطحاوي: 517 )» فتح القدير: 15/5١‏ )» الخفرشي: 
(/3"51)» الكافي في فقه أهل المدينة: 2)١5١(‏ المجموع:(2))145/10 مغني 
المحتاج: ( 058/1 )» الإنصاف : (7/١51ه‏ ). المبدع: .)18٠/3(‏ 

(5) انظر: شرح المحلي على المنهاج: :)١5/5(‏ حاشية الشرواني : 
175/5 ) المغني : (7077/75). 

(5)المغني: ( 7717/7 ). 


:5ه 


أما إذا كانت المرأة مكرهة» فعليها هدي كالرجل عند الحنفية 
وفعي الزنم عدا قط" . 

وقال المالكية: يلزم الرجل أن يهدي عنهاء وهو رواية عن الإمام 
أحمد”'2؛ (لأن فساد الحج وجد منه في حقها فكان عليه لإفساد 
حجها هدي تيآنا علو حون 7 

وقال الشافعية والحنابلة : لا هدي عليها ولا على الرجل أن يهدي 
عنها”” )؛ «لأنه جماع يوجب الكفارة فلم تجب حال الإكراه أكثر من 
كفارة واحدة, كما في الصيام)0 2 . 

فرع في الجماع في إحرام العمرة : 

ذهب الحنفية إلى أنه إذا جامع المحرم قبل أن يؤدي ركن العمرة وهو 
الطواف سبعة أشواط تفسد عمرته؛ أما لو وقع بعد ذلك فالعمرة 
فخيحة4 لأكهاباداء الركن أفى الفشاة7 2 


.) 44/7 ( انظر: مختصر الطحاوي (/" )» فتح القدير:‎ )١( 

(؟)انظر: الخرشي: (751/57)» العاج والإكليل: ».)١55/7(‏ الإنصاف: 
9*/١5؟ه).‏ 

(") المغني: ( 775/5 ). 

(4 )انظر: تحفة المحتاج: ١175/14‏ )» حاشية الشرواني : ( 177/4 )» المبدع: 
١8١/9‏ ). 

(5 ) المغني: (777/1). 

(5) انظر: بدائع الصنائع: ( 5١8/57‏ )» الاختيار: .)١58/1١(‏ 


هم “ىه 


وذهب المالكية» وهو الصحيح من مذهب الحنابلة إلى أن المعتمر إذا 
جامع قبل تمام الطواف والسعي ولو بشرط فسدت عمرته. وإن جامع 
بعد تمام السعي وقبل الحلق فعليه دم وعمرته تامة('2؛ لأنه بالسعي تتم 
أركان العمرة. 

وذهب الشافعية وهو قول للحنابلة: تفسد العمرة إذا حصل الوقاع 
قبل التحلل من العمرة بالحلق7''. 

هذاء ويجب في إفساد العمرة ما يجب في إفساد الحج من 
الاستمرار فيه» والقضاء والفداء باتفاق الفقهاء'”'؟. إلا أنهم اختلفوا 
في فداء إفساد العمرة على النحو التالي : 

أولاً: ذهب الحنفية والحنابلة والشافعية في أحد القولين عنهم إلى 
أنه يلزمه شاة”*)؛ لأن العمرة أقل رتبة من الحج, فخفت جنايتها 


عنه9 27 , 


)١(‏ انظر: الخرشي: (5505/5).؛ التاج والإكليل: .)١177/7(‏ الميدع: 
(ع/0ة لاد دي الإنصاف: (*/١01ه).‏ 

(؟)انظر: شرح لمحلي على المنهاج: (5/5١155-1)؛‏ الإنصاف: 
9*/١امه).‏ 

() انظر: بدائع الصنائع: ( 7١8/5‏ )» الخرشي: (555/5)» شرح المحلي على 
المنهاج : ( 5 »)١87/‏ الإنصاف: ( 159/7 ). 

( 5 ) انظر: بدائع الصنائع: (4/5؟١١)»‏ شرح المحلي على المنهاج: ١1١5/5١‏ )2 
المبدع: ( 1517/5 )» الإنصاف: 55١7/7‏ ). 

(ه) انظر: المبدع: 1737/5 ). 


0 


نانيا :دهن المالكية والشافتهية إلى أنه ولرنه دنه فياسا على 
الحج2"0. 

أما فدية الجماع الذي لا يفسد العمرة» فشاة عند الحنفية(' 2, 
وبدنة عند المالكية0 "2 . 

فرق: 

ذكر العز بن عبد السلام أن مَحَرّمات الحج تسعة» من تعمدها زجر 
عنها بالكقارة إلا النكاح والإنكاح» فإنه يزجر عنهما بالتعزير دون 
التكفير» فما الفرق؟ 

والجواب: أن الناكح والمنكح لم يحصلا غرضهما من الْمحَرّم الذي 
ارتكباه, بخلاف من ارتكب سائر المحظورات» فإنه يحصل على 
الأغراض التي حرمت لأجلهاء وذلك أن الغرض من الطيب والدهن؛ 
الصيد؛ وحلق الشعر وتقليم الأظافر. حاصل لمن تعاطى ذلك» فزجر 
بالك شلانا لبعد هسنا هذ اللداثت: آنا الدكا 

ر عن يي في حََ 

والإنكاح» فكلام لا يترتب عليه شيء من الأغراض”'' . 


)١1(‏ انظر: الفواكه الدواني: (١80/1؟)»‏ شرح لمحلي على المنهاج: 
3١5/5‏ ) »المجموع: .)١89/1(‏ 

.) 417/17 ( انظر: الهداية:‎ )١١ 

(5) انظر: الفواكة الدواني: ( 78١/1١‏ ). 

(4 ) قواعد الأحكام: .)١57/1١(‏ 


1ه 


الركن الثانى : الوقوف بعرفة : 

أجمع العلماء على أن الوقوف بعرفة ركن من أركان احج( ')؛ 
لقوله تعالى: ذل فإذا أفضتم من عرَفَاتٍ قاذكروا الله عند المشعر الحرام 
وَاذْكْرُوهُ كما هداكم وإن كنم من قَبْله كن الضالِينَ * ثم أفيضوا من حيث 
أفاض الئاس ” '». فإن الأمر بالإفاضة من عرفات» أمر بالوقوف بها؛ 
لآن الإفاضة من عرفة لا تكون إلا بعد الحصول بها حتى يفيض 
00 

ولاروراة الو ااي ل ل 
ناس من أهل نجد أتوا رسول الله عأ يه وهو بعرفة فسألوهء تا افا 
فنادى: «الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك 
الحج)” 2. 

)١1(‏ انظر: بدائع الصنائع: ,.)١١5/5١(‏ الحاوي: ( 5١18/6‏ ). المغني: 
"7/9١‏ ). 

١؟)‏ سورة البقرة» الأيات: ١59-١94‏ . 

(7) انظر: أحكام القرآن للجصاص: »)7١١/١١‏ أحكام القرآن لابن العربي : 
.)١95/1١‏ 

(1) عبد الرحمن بن يَعمّر - بفتح التحتانية وسكون المهملة وفتح الميم - 
الديلمي» ويقال: الدّيلي - بكسر الدال وسكون التحتانية. صحابي نزل الكوفة 


ويقال: مات بخراسان. [انظر: تقريب التهذيب: 757١‏ )]. 
)تلم محريجة: 


5ه 


أما وقت الوقوف, فيبدأ من زوال الشمس من يوم عرفة - وهو 
اليوم التاسع من ذي الحجة - ويمتد إلى طلوع الفجر من يوم النحر. 
وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية”' © . 

اكأابينان كول الو فخي لان وضول الله فك و فلن :سق الووال؟ "؟ وقال: 
«لتأخذوا مناسككم)”"2. 

وأما بيان آخر الوقت» فلقوله عَيكَهُ : «الحج عرفة من جاء ليلة جمع 
قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج)”* )»: فقد دل على أن الوقت يبقى 
ببقاء الليل ارا 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع: (6/5١١7-1؟١١).,‏ حاشيةبن عابدين: 
»)١47/1(‏ كفاية الطالب الرباني : ( /1١‏ 46-414 )» شرح المحلي على المنهاج : 
.)١١5/5(‏ نهاية المحتاج: (535/1). 

(؟) هذا مذكور في حديث جابر -. الطويل - في صفة حج النبي َيه الذي رواه 
مسلم وغيره من أصحاب السنن. إلا أن بعضهم يذكره مطولا بتمامه وبعضهم 
يختصره فيذكر منه موضع الحاجة. صحيح مسلم: 887/5١‏ )» كتاب الحج ))١١(‏ 
باب حجة النبي قَيهُ ,)١9(‏ الحديث (1518/1417). 

(9) رواه مسلم من حديت جابرين عبد الله. صحيح مسلم: 3؟/84), 
كتاب الحج ( ١5‏ ) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء وبين قوله وَللّه 
(لتاخذوا مناسككم) (١ه))‏ حديث (15917/710). قال احمد الغماري: 
تنبيه: قال الحافظ فى التلخيص: وروى الشيخان من حديث جابر «رأيت رسول الله 
تكد ررس على رالعسة روغ النتكروهو تقول وخدراعس مايكك ‏ اديت وهذا 
يونين المبانض من رمحي أاحدهما: أن مويف ان محريعه السشارف ل هودن 
إفراد مسلم. وثانيهما: أن لفظه «لتأخذوا» باللام في أوله وبدون «عني) كما هو 
المتداول بين الفقهاء. وإنما رواه النسائي بلفظ (يا أيها الناس خذوا مناسككم) بدون 
عني أيضاً. [الهداية في تخريج أحاديث البداية: ه / هه؟]. 

(4:) تقدم تخريجه. 

(ه) بدائع الصنائع: .)١57/5(‏ 
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وقال الحنابلة: وقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة ويمتد إلى 
طلوع فجر يوم النحر”')؛ لحديث عروة بن مُضّرس بن أوس بن حارثة 
اح لام الطائي قال: أتيت رسو الله يله بالمزدلفة» حين خرج إلى 
الصلاة» فقلت: يا رسول الله إني جت من جبلي طَيّىَ؛ أكللت 
راحلتي وأتعبت نفسي . والله ما تركت من حَبْل إلا وقفت عليه فهل 
لي من حج؟ فقال رسول الله يله : ومن شَهد صلاتنا هذه» ووقف مَعَنَا 

حنّى ندفع» وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد أتم حجه 


وقضى تَفْعَه )( ا" 


تكد ين عله قت الوقرق قله اليلد ا واتهنارام فيكون من الفجر 
من يوم عرفة لآأن ل ل ا 
نكا نوقفا ذل فق كنيكا بعد الروال» ” '2. وتركه ييه الوقوف في لا 
بمنع كونه وقتا للوقوف كما بعد العشاءء إنما وقف النبي ْلَه في وقت 
الفضيلة' ' ؟؛ ولم يستوعب جميع وقت الوقوف”7”) 

كذ وى لمعيو رجه لبد اال شان الزاذ نا لقينان هنا بف الروال 
لفعل رسول الله مله وعليه عمل الخلفاء الراشدون بعده حيث لم 


.) 5١8/١ المبدع:‎ ») 455/١١ انظر: الكافي في فقه أحمد:‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )1١ 

(؟) كشاف القناع: (1514/5). 

(5)المغني: 117/89 ). 
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ةا معدا نذلك الت 203 

فمن حضر عرفة وهو محرمع خلال المدة التي عرفناها عند كل» ولو 
العلماء (الحنفية والشافعية والحنابلة)2"0 . 

وقال المالكية : إدراك الوقوف بعرفة يعتبر بالليل دون النهار» فمن 
لم يقف جزءا من الليل لم يجز وقوفه وعليه الحج من قابل . أما الوقوف 
نهار فواجب يجبر بالدم0" . 

الأدلة : 

أولا : أدلة الجمهور: 
عرفناها فقد أدرك الحج بما يلي : 

. *74 قوله تعالى : ف ثم أفيضوا من حيث أَقاض الثاس‎ -١ 

.)١١١/7( نيل الأوطار ( بتصرف ): ( ه/5١١)» وانظر: المجموع:‎ )١1( 

)١(‏ انظر: تبيين الحقائق: (77/5)» الاختيار: ».)١5١/١(‏ مغني المحتاج: 
(498/1)» الحاوي: 58١/5١‏ )» الروض المربع: ( 4 7١‏ )» الكافي في فقه أحمد: 
.):55/1١١(‏ 


(؟) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه: ( 71/5 ). 
4(9) سورة البقرةء الآية: ١989‏ . 


وجه الدلالة : 

أن ( حَيث) اسم للمكانء والمراد به: عسرفات» فكان بمنزلة قوله 
أفيضوا من عرفات ولم يخص بليل ولا نهار» وليس من ذكر للوقت» 
فاقتضى ذلك جوازه في أي وقت وقف فيه(" . 

بيان ذلك : أمر سبحانه وتعالى بالإفاضة من عرفات ولم يخص ذلك 
بليل أو نهار» ما يدل على جوازه في أي وقت وقف فيه" , إلا أن ما 

1 ل 

إلى طلوع الفجر من يوم النحر على أصله' "© . 

؟- حديث عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي وفيه 
أن رسول الله يله قال: ومن شهد صلاتنا هذه» ووقف معنا حتى 
ندفع» وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد أتم حجه وقضى 
تفنه)(2)4, 

وجه الدلالة : 

حكم النبي عَيِتَّهُ بصحة الحج وتمامه؛ بالوقوف بعرفة فى أحد الوقتين 
ليلا فحجه صحيحء ومن وقف نهارا فحجه صحيح أيضا(”' . 

.)7١17511١/١١( أحكام القرآن للجصاص:‎ )١١ 

(؟) انظر: المرجع السابق . 

(") بدائع الصنائع (بتصرف ): (١5/5؟١).‏ 

ا ل د 


(ه ) انظر: أحكام القرآن للجصاص: »)7١١/١(‏ بدائع الصنائع: (7/5؟١))‏ 
تبيين الحقائق: ١؟‏ / 78 ). 
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- أن النبى عله وقف بعرفة نهاراء ودفع منها ليلاء وهذايدل 
على أن النهار وقت الوقوفء وبعد الغروب وقت الدفع» فلا يكون 
وقت الدفع هو وقت الفرض”'©2. إذ الدفع لا ييسمى وقوفاً بل هو زوال 
و 
- «أن النهار ممقصودء والليل تبع)' "2 والوقوف بعرفة نوع نسك 
فلا يختص بالليل كسائر أنواع المناسك7*) . 

بيان ذلك : أن سائر المناسك ابتداؤها بالنهار» وإنما يدخل فيه الليل 
تبعا ولا يختص شيكا منها بالليل حتى لا يصح فعلّه في غيره. ألا ترى 
مفعول بالنهارء وإنما يفعل بالليل على أنه يؤخر عن وقته على وجه 
التبع بالنهار» فوجب أن يكون ذلك حكم الوقوف بعرفة7 2. 

ثانيا : أدلة المالكية : 

استدلوا على أن الوقوف بجزء من الليل ركن بما يلي : 

-١‏ حديث جابر بن عبد الله وفيه: « ... فلم يزل واقفا حتى غَرَبَت 
الشمس وذهبت الصدرة قليلا حين غاب المرض ار 

.) 551١/٠8 ( الحاوي:‎ .)7١١/1١( انظر: أحكام القرآن للجصاص:‎ )١١ 

.)١١١/ه(‎ :ىلحملا)١(‎ 

(؟) الحاوي: .)75١/8(‏ 

( 4 ) بدائع الصنائع : ل" 

0 ه) أحكام القرآن للجحصاص : (بتصرف) (١/؟١95).‏ 


(*) مختعصراًمن حديث جابر الطويل في صفة حج النبي يَتّهُ .وقد تقدم 
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ل وعن أبي داود والترمذي وابن ماجه من حديث علي بن أبي 
طالب رضى الله عنه قال: وقف رسول الله مَللَهُ بِعَرَفَةَ فقال: هذه عرفة 
وهذا هو الموقف ولكئتة اكلييا لبوق م أفاض حين غربت 
امس ع ا 

- وعن أبي داود من حديث أسامة قال: «كنت رذف النبي يَيه 
فلما وَفَعَت الشَّمسّ دفع رسول الله وَقَْهِ )7 "2 . 


وجه الدلالة من الأحاديث السابقة : 


أنه ينبغي حمل أفعاله عَيِنّْهُ على الوجوب ولا سيما في الحج”')؛ 
لقوله ينه ولتأخذوا مناسككم).؛ فالأصل أن الأمر للوجوب مالم 
توجد قرينة تصرفه عن ذلك» ولم يوجد ما يصرف الآمر عن الوجوب 
فبقي على الأصل . وقد دفع عليه الصلاة والسلام من عرفة بعد غروب 
الشجبة قدا ل على ان لقوق ا لليل :رامت 


)١(‏ رواه أبو داود وابن ماجه؛ وهو جزء من حديث طويل عن الترمذي واللفظ 
له. سنن أبي داود: 418/5 ). كتاب المناسك (الحج) (ه )؛ باب الصلاة تجمع 
(5")» الحديث ١1975(‏ ). سنن ابن ماجه: ٠٠١١/57‏ )» كتاب المناسك ١١؟))‏ 
باب الموقف بعرفات ( 5ه )» حديث .)50٠١(‏ الجامع الصحيح: (5/؟١5))‏ 
كتاب الحج (/ )؛ باب ما جاء أن عرفة كلها موقف (4ه)؛ حديث (7888). 

(1) سنن أبي داود: 477/5 )» كتاب المناسك (الحج) ( ه )» باب الدفعة من 
عرفة (715)» حديث .)١574(‏ قال في التنقيح: هذا إسناد حسنء انفرد به أبو 
داود . انظر: نصب الراية: 557/579 ). ظ 


ومع المعقو وم ام 
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؛- عن ابن عمر أن رسول الله عله قال: «من وقف بعرفات بلملٍ 
فقد أدرك الحج. ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج, فليعجل بعمرة 
وعليه الحج من قابل)2'7 . 

وحديث عبد الرحمن بن يعمر الديلمي وفيه: «من جاء ليلة 
جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج)("2 . 

وجه الدلالة من الحديثين : 

أن النبي عَهلْهُ قد علق فوات الحج على فوات الوقوف بالليل» «فمن 
لم يقف ليلة المزدلفة بعرفة فلا وقوف له وقد فاته الحج» وإن وقف قبل 
ذلك؛ لأن ما قبل ذلك ليس بزمان لفرض الوقوف»ء وإن كان زماناً 


لنافلته)” '2؛ فدل على أن الوقوف بالليل فرض . 


المناقشة : 
مناقشة أدلة المالكية : 


ناقين تسيو لغيه لآل الالكينة غلى أن الوفو نه بعتو دن الليك 
ركن» عما يلي : 


)١(‏ رواه الدارقطني في سننه: (5/١54؟)»‏ كتاب الحج, باب المواقيت» 
الحديث(١؟)»‏ نصب الراية ١18/7١‏ ). وقال: فيه رحمة بن مصعبء» ضعيف ولم 
يأت به غيره . 

(؟) تقدم تخريجه. وهذه الرواية للترمذي . 


.)١9/9( (9)المنتقى:‎ 


ه كه 


-١‏ أما استدلالهم على فعله #َيْنّهُ ووقوفه بعرفة إلى المغيب كما ورد 
فى الأاحاديث المتقدمة» فمحمول على الاستحباب» أو أن الجمع بين 

ويناقش استدلال المالكية على مدعاهم أيضاً: بأن الحديث الذي 
استدلوا به جاء فيه « حتى غربت الشمس» و( حتى ) للغاية) فيكون ما 
بعدها غير داخل فيما قبلهاء ولو سلمنا دخوله فيحمل فعله يَقْنْهُ على 
الأتعسياب في بين كلقي كه ناتيت ولو سلمنا لهم وجوب 
الوقوف ليلاء فلا نسلم بركنيته؛ لما يترتب عليه من إعادة الحج إذا 
تركنه الكلق بعد ىوسي ر عتدره والأضر جيرادة الناس ةف واكواك 
اعليت 

؟- أم استدلالهم بأنه عَيْهُ علق فوات الحج على فوات الوقوف 
بالليل» فيرذ: بأن تخصيص الليل بالذكر على أنه آخر وقت الإجزاءء 
لا على أنه ببخصوص وقت الوقوف ( الإجزاء )”2 . 

(١)انظر:‏ المجموع: .)110-١١9/8(‏ وقد ورد هذا ضمن كلام النبي عَيْه 
قبي سخديية اقنش ار فط وس عي لتر وروي شغرية فال عطي يسول الله لم 
بعرفة فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أما بعد» فإن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون 
من هاهنا عند غروب الشمس حين تكون الشمس على رؤوس الجبال مثل عمائم 
الشيخين ولم يخرجاه. المستدرك : (17/51؟1)» كتاب التفسيرء المشعر الحرام 
المزدلفة. 

.) 4537/57 ( انظر: المغني:‎ )١( 
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كما قال يَيْلّه ومن أدرك ركعة من الصبح قيل أن تطلع الشمس» 
فقنل ]درك التضديخ ».ومن ادر ركهة من الحضير قبل آنا تقر الكتسنس 
فمّد أدرك الع ا 

التمرجيح : 

تما تقدم يتضح أنه متى حضر الحاج بعرفة خلال المدة التي ذكرتها 
عند كل» ولو زمناً قليلاً فقد حصل له الوقوف بعرفة وأدرك الحج» وهو 
مذهب الجمهور وذلك لا يلي : 

. لقوة أدلتهمء وتعرض أدلة المخالفين للمناقشة الملزمة‎ -١ 

؟- وقوف الرسول تله إلى الغروب إنما هو بيان للوجه الكامل 
المستكمل للفضيلة» وذلك لا يعني أن الوقوف في هذا الوقت ركن 
يترتب على فواته عدم إدراك الحج. 

"- أن القول بأن فرض الوقوف بعرفة هو الليل» خارج عن الأصول 
وذلك أن طواف الزيارة والوقوف بمزدلفة والرمي والذبح والحلق كل 
ذلك مفعول بالنهار» وإنما يفعل بالليل على وجه التبع للنهار من أخره 
عن وقته. فوجب أن يكون ذلك حكم الوقوف بعرفة7'" . 


))9( متفق عليه. صحيح البخاري: (؟55/1 )» كتاب مواقيت الصلاة‎ )١( 
باب من أدرك من الفجر ركعة(4)58: الحديث (5109). صحيح مسلم:‎ 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة ( ه )» باب من أدرك ركعة من الصلاة‎ »)455/1 
.)5١8/١515( الحديث‎ »)7١( فقد أدرك تلك الصلاة‎ 

(؟) أحكام القرآن للجصاص: ( بتصرف ) .)7١7/١(‏ 
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إذا علم هذا فإن من أفاض من عرفة قبل غروب الشمس» وجب 
جا ل ال 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الدبي يله ينه قال كرك سكا 
اوت '2. والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس الذي فعله النبي 

عَبنَّهُ مع قوله عَكنْهُ ولتأخذوا مناسككم) نسك فوجب بتركه الده” "2 . 
«ولأنه نسك يختص بمكان فجاز أن يجب بتركه الدم كالإحرام من 
الميقات )(* 

وقال الشافعية في المعتمد عندهم: يستحب الده”*2؛ لقوله يَيه 
ا ل 0 5 
معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهارأء فقد أتم حجه 


وفضى تفغه)(' 2. «ولم يأمره بدم. فدل آثه لعن ور ج17 


9١)انظر:‏ فتح القدير: 47/0/5١‏ )» شرح المحلي على المنهاج: ١؟5/5١١):‏ 
المعفي 0145150 

(؟) رواه مالك في الموطا والبيهقي من طريقه أن عبد الله بن عباس قال: «من 
تلب من اكه شيف فلبيترق دماً». وقال النووي في المجموع: (//59) إسناده 
صحيح عن ابن عباس موقوفا. وقد تقدم ذكره في هذا الكتاب . 

)"١(‏ انظر: شرح المحلي على المنهاج: ».)١١8/5(‏ الحاوي: (7514/8)؛ كشاف 
القناع: ( 455/5 ). 

.)95-44/48(:بذهملا):١‎ 

(5) شرح المحلي على المنهاج: .)١١5/5(‏ 

)1١‏ تقدع تخريجه. 

.)7١514/5( الحاوي:‎ )7( 


لأنه وقف في أحد زماني الوقوف وهو النهارء إذ الليل والنهار وقت 
لإدراك الوقوف بعرفة فلا يلزم دم للزمان الآخر وهو الليل كما لو وقف 

١ : 0-6‏ 
بعرفة في الليل دون النهار لم يلزمه دم” 3 
سقط عند الدم؛ لأنه استدرك المتروك» كمن تجاوز الميقات غير محرم 
ثم رجع فأحرم منه. بالاتفاق بين الحنفية والشافعية والحنابلة('' . 

أما إن عاد بعد الغروب» لم يسقط عنه الدم عند الحنفية” '2؛ لأنه لما 
يحتمل السقوط بالعودة9* ) . 

وقال الشافعية والحنابلة: يسقط الدء” '؛ لأن الدم يلزم بفوات 
العودة لا بالدفع قبل الغروب . 

وأما بيان حكم الوقوف إذا فات. فإنه يفوته الحج في تلك السنة؛ 
( لأن ركخ الشىء ذاته وبقاء الشىء مع فوات ذاته ا ويتعلق 
بفوات الوقوف ثلاثة أحكام : 

(١)انظر:‏ المهذب: (48/ه98) الحاوي: .)75١15/5(‏ 

(١)انظر:‏ فتحالقدير: (578/5)» المحاوي: ( 5١55/8‏ )» المغني: 
(5/9::). 

(؟) انظر: فتح القدير: 278/5١‏ ). 

( 4 ) بدائع الصنائع: (1//5؟١‏ ). 


.) 145/5 ( انظر: الحاوي : (ه / 584 )»: كشاف القناع:‎ )5١ 
.)١١1//5١ بدائع الصنائع:‎ )5( 


أولا: أن يسحلل من إحرامه بأفعال العمرة» وهي: الطواف 
بالبيت» والسعي بين الصفا والمروة» والحلق أو التقصير. 

وهذا قول جمهور العلماء من الحنفية» والمالكية» والشافعية؛ وهو 
الصحيح من مذهب الحنابلة('2 . 

وقال المزني من الشافعية ورواية عن الإمام أحمد : عليه عمل ما بقي 
من مناسك الحج» كالرمي والمبيت بمزدلفة ومنى”'' . 

الأدلة : 

أولاً: أدلة الجمهور: 

استدلوا على أنه يتحلل من إحرامه بأفعال العمرة» وهي الطواف 
بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصيرء بما يلي : 

-١‏ عن ابن عمر أنه قال: من أدرك ليلة النحر من الحج» ولم يقف 
بعرفة قبل أن يطلع الفجرء فقد فاته الحج» فليات البيت» فليطف به 
شيعه ويطار قا بدن« ايها وامروة قدا لم ليلق او وصور داشا ونان 
كان معه هديه فلينحره قبل أن يحلق» فإذا فرغ من طوافه وسعيهء 
فليحلق أو يقصرء ثم ليرجع إلى أهله فإن أدركه الحج من قابل فليحج 

)١(‏ انظر: بدائع الصنائع: ( 7١/51‏ )» البحر الرائق: 5١/5‏ )» الشرح الكبير 
للدردير: 35/57١‏ )» الكافي في فقه أهل المديئة: »)١77-1١71١(‏ شرح المحلي على 
المنهاج: 4)١51-١6.١/5(‏ مغني المحتاج: 590/1١١‏ )» الإنصاف: (57/5)» 


المبدع: ١510/9‏ ). 
١؟)انظر:‏ المهذب: (8/ 586 ). المغني : ( 555/57 ). 


إن استطاع وليهد في حجه. فإن لم يجد هدياً فليصم عنه ثلاثة أيام 

في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله)2'0 . 

دعن سليعاة بو يسار أن اناثايوت الاتساري١'2‏ خرن جاع 
حتى إذا كان بالنازية( "2 من طريق مكة أضل رواحله؛ وإنه قدم على 
عمر بن الخطاب يوم النحر فذكر ذلك له فقال عمر: «اصنع كما يصنع 
لمشي في فيد حللت» فإذا أدركك الحج قابلاً فاحجج وأهد ما 
اموسر ضع البنيي 2216 والمقى فيه كسابقة: 

أن هبار بن الأسود””2 جاء يوم النحرء وعمر بن الخنطاب ينحر هديه 
فقال: يا أمير المؤمئين أخطأنا العدّة: كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة. 


فقال عمر: اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك وانحروا هديا إن كان 


(١)رواه‏ الشافعى فى المسند. كتاب المناسك »)١55-1١5754(‏ والبيهقى فى 
العبق الكبرق: كات الددواتيها يقكن مي" ناته الح ره / يثنا ) : .وال التووي : 
إسناده صحيح . [المجموع: (1910/8)]. 

(١)أبوأيوب‏ الأنصاري : خالد بن زيد بن كليب الأنصاري. من كبار الصحابة . 
شهد بدراء ونزل النبي #َفتّهُ حين قدم المديئة عليه . مات سنئة ٠.‏ هده. وقيل بعدها. 
[الإصابة فى تمييز الصحابة : 5١5-14١8 11١١‏ )]. 

*) مكان. 

(4 ) رواه مالك» والبيهقي من طريقه؛ والشافعي . وقال النووي في امجموع: 
(591/4): أسانيدهم صحيحة. الموطأ: (١787/1)؛‏ كتاب الحج ( 3١‏ )» باب 
هدي من فاته الحج (5: )؛ الحديث .)١57(‏ مسند الإمام الشافعي: .)١55(‏ 
السنن الكبرى: ( ه / ١74‏ )» كتاب الحج باب ما يفعله من فاته الحج. 

(5) هبار بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي . أسلم 
بعد الفبتح وحسن إسلامه؛ وصحب النبي َْلّهِ . [انظر: أسد الغابة: ( 5048/4 
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معكم., ثم احلقوا أو قصروا وارجعواء فإذا كان عام قابل فحجواء 
وأهدوا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع)”''. 

فهذا قول عمر بن الخطاب وابن عمر بالتحلل بأفعال العمرة» وهي 
الطواف والسعي والحلق» ويسقط الرمي والمبيت» وهو قول صحابي ما 
لا مجال للرأي فيه فيكون حجة فيما تضمنه؛ ولم يخالفهما أحد 
فكان إجماعاً("/ . 

ثانياً : أدلة القول الثاني : 

استدل المزني وأحمد في الرواية الثانية عنه على أن عليه عمل ما 
بقي من مناسك الحج: ١‏ بأن العجز عن بعض الأركان لا يوجب سوط 
غيره من السنن وهيآتها. كالعاجز عن ركن من أركان الصلاة)” ''. 

ويرد: بأنه لم يكن عجزه عن بعض أركان الصلاة مسقطأ لشيء 
من سننها وهيآتها؛ لأنه ينتقل عما يعجز عنه إلى بدل يقوم مقامه. 
فكان ما عجز عنه تبعاً لبدله» فلم يسقط عنه. وليس كذلك الوقوف 
في الحج؛ لأنه لا بدل له فمتقط غنه اتوابغه بفواق” 2 . 

(١)الموطا: »)*8*/١١‏ كتاب الحج ( ٠١‏ ). باب هدي من فاته الحج (15 )) 


الحديث (54١).السنن‏ الكبرى: ( ١174/5‏ )؛ كتاب الحج» باب ما يفعله من فاته 
الحج. هكذا رواه البيهقي من طرق . قال النووي في المجموع : قال البيهقي : روايات 
الأسود عن عمر متصلات» ورواية سليمان بن يسار عنه منقطعة» قال: الشافعي بأن 
الرواية المنتصلة عن عمر فيها زيادة والذدي يزيد في الحديث أولى باالحفظ ممن لم يزد. 
[انظر: المجموع (بتصرف): ١91١/48‏ ). الستن الكبرى : ( ه / هلا١‏ )]. 

(؟) انظر: الحاوي: ( 8١9/5‏ ). المغني : 557/7 ). 

(؟) انظر: الحاوي: ( 8/8١؟).‏ 

(؛ ) الحاوي (بتصرف): (750-715/5). 


"هاه 


وبهذا يترجح قول الجمهور بأنه يتحلل بأفعال العمرة؛ لإجماع 
الصحابة على عدم وجوب الرمي والمبيت» ولأن «الرمي والمبيت من 
توابع الوقوف» بدليل سقوطه في العمرة؛ لأنه ليس فيها وقوف. ومن 
فاته الوقوف سقط عنه» فوجب أن يسقط حكم توابعه)('2 . 

إذا علم هذاء فقد اختلف العلماء في الوسيلة التي يتحلل بها 
فائت الحج. هل ينقلب إحرامه عمرة وينوي أنه في عمرة أو يطوف 
ويسعى على اعتقاد الحج ويتحلل بذلك؟ اختلف الفقهاء على 
فولين: 

القول الأول : 

يلزمه مثل أفعال العمرة من الطواف والسعي والحلق بإحرام الحج 


بئية التحلل . 


وهو قول أبى حنيفة ومحمد» وبه قال المالكية والشافعية» وهو ظاهر 
المذهب عند الحنابلة واختاره ابو ارا 


.)؟5١9/ه(‎ :يواحلا)١١‎ 

8 الى عافد اتو هته الل لضيو بن امن دن خلق: بو خوو ان الوزاق البقو ادق 
إاناء الطعايلة في زكالموم ا رسوم ومعتهيع: سمع ابا بكري مالك وانايكر ين 
الشافعي وأبا بكر النجاد وغيرهم» وهو شيخ القاضي أبي يعلى الفراء. كان يبتدئ 
مجلسه بإقراء القرآن» ثم بالتدريس» ثم ينسخ بيده ويقتات من أجرته؛ فسمي ابن 
حامد الوراق. توفي راجعا من مكة بقرب واقصة سنة (4.7ه). من تصانيفه: 
( الجامع) في فمه ابن حنبل» و ( شرح أصول الدين)» و ( أصول الفقه). [انظر: 
طبقات الحنابلة : ( 5/ 177-1١11‏ )» وسير أعلام النبلاء : (/11/ .])7١ 4-9٠١8‏ 

(؟) انظر: المبسوط: »)١75/14(‏ تبيين الحقائق: 85/75١‏ )؛ الشرح الكبير 
للدردير: 85/5١‏ )» الحاوي: (818/8)» المجموع: (5807/8 ). الإنصاف: 
(5/4؟5) المبدع: 5517/8 ). 


“مه 


القول الثاني : 

ينقلب إحرامه بالحج فيقصد به عمرة؛ ويكون بطوافه وسعيه 
وسلاق عه تشحللا من الغمرة لازن فاق الحج . 

وهو قول أبى يوسف من الحنفية:؛ والمذهب عند الحنابلة نص عليه 
الإنام ا وين7 2 

الأدلة : 

أولاً: أدلة الجمهور: 

استدل أبو حنيفة ومحمد والمالكية والشافعية ومن وافقهم» على أن 
التحلل يلزم فائت الحج بإحرام الحج, بما يلي : 

-١‏ لآن عمر بن الخطاب قال: «اصنع كما يصنع المعتمر ثم قد 
لل وقال ابن عمر: «فليات 150 5 
بين الصفا والمروة سبعاً ثم ليحلق أو يقصر)”" © فقد أمر الصحابة 
رضوان الله عليهم فائت الحج «أن يفعل مثل فعل المعتمر» فدل على 
أنه ليس كعتمر؛ اومعز العو غير العسعر 1 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع: 57١/5‏ ).؛ المبسوط: (178/5)» الإنصاف: 
ع" 

7١‏ ) تقدم تخريجه. 

0 تعدم مجريية 

(:)الحاوي: (ه/9١5؟).‏ 


:)هه 


-١‏ أن المكي إذا فاته الحج يتحلل بعمل عمرة من غير أن يخرج من 
الحرم. ولو انقلب إحرامه للعمرة للزمه الخروج إلى الحل؛ لأنه ميقات 
إحرام العمرة في حق المكي!'' . 

(لأن إحرامه انعقد بأحد النسكين» فلم حقلت إلى الححي كينا 
لوز لحري الي 011:17 11 بيكور كليم نم إن الله 

رد : «بأن العمرة لا يفوت وقتها فلا حاجة إلى انقلاب إحرامها 
بخلاف الحج)” "2 . 

ثانيا : أدلة أبي يوسف, والحنابلة : 

استدلوا على أن إحرامه بالحج يقلب عمرة بنية العمرة بالأدلة 
التالية : 

-١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يِه قال : «(من وقف 
بعرفات بليل فقد أدرك الحج. ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج, 
فليعجل بعمرة وعليه الحج من قابل)7*/ . 

؟- عن عطاء أن رسول الله كله قال : ومن لم يدرك الحج فعليه دم 
ويجعلها عمرة» وعليه الحج من قابل)0" 2 . 

.)١1175/14( المبسوط (بتصرف):‎ )١( 

.) 5510/7 ( : المغني‎ )١( 

(؟) المغني : ( 551/7 ). 

(1) تقدم تخريجه. 


(5 ) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: ( 4 /504)» كتاب الحج باب في الرجل إذا 
فاته الحج ما يكون عليه (؟55١)»الحديث .)١(‏ 


وجه الدلالة من الحديثين : 

أن النبي يَهُ أمر من فاته الحج بأن طلع عليه الفجر من يوم النحر 
ولم يقف بعرفة بعمل عمرة» ولا عمرة إلا بإحرام العمرة('2 . 

+- لأن قلب الحج إلى العمرة جائز من غير سبب في فسخ الحج. 
فمع الفوات أولى” "2 . 


نوقش أصحاب القول الثاني فيما استدلوا به من أحاديث بما يلي : 


أ أن الأحاديث التى استدلوا بها فيها مقال» فحديث ابن عمر قال 


عنه الدارقطنى : فيه رحمة بن مصعب» ضعيف ولم يأت به غيره” '" . 


طبلا شا ا ع 
ب- أنه على فرض صحة هذه الأحاديثء فالمراد ‏ والله أعلم ‏ أنه 
يأتى بأفعال العمرة من طواف وسعى وخلافه, وبهذا قال الصحابة. 


منهم عمر بن الخطاب» وابن عمر. يفا زه اذل 


.)؟١١/5( انظر: بدائع الصنائع:‎ )١( 

(١)المغني‏ (بتصرف): (5007/5 ). انظر: المبجدع 5+ )هم كتشنافب 
القناع: ( 557/5 ). 

.)؟1541١/5( انظر: سنن الدارقطني:‎ )3١ 

(4 ) انظر: نصب الراية: ( ١47/7‏ ) قال الزيلعي: ذكره عبد الحق في أحكامه 
من جهة ابن أبي شيبة وقال: إنه مرسل ضعيف . 


انا نشد لالهو با لله فبرد دان [تعرانيه باللم ثر القلح قير 
لكان انفسخ عما وقع عليه؛ لأنه أحرم بالحج لا بالعمرة حقيقة: 
واعتبار الحقيقة أصلاً في الشرع فلو قلب إحرامه بالحج إلى إحرام عمرة 
كبا يقرلوق لكان تغييرا (العشيقة برد عير «دلئل "فم إن الإحرام عو 
لازم لا يحتمل الانفساخ؛ وفي الانقلاب انفساخ, وهذا لا يجوز” 2. 

وبهذا يترجح القول بأن فائت الحج يتحلل من إحرامه بطواف 
وسعي وحلاقة من غير أن يصير حجه عمرة: لما تقدم. 

وتظهر ثمرة الخنلاف في أن القول بأن إحرامه بالحج يصير إحراماً 
بالعمرة» « تجزئه عن عمرة الإسلام إن لم يكن اعتمر. ولو دخل عليه 
الحج لصار قارناًء إلا أنه لا يمكن الحج بذلك الإحرام, إلا أن يصير 
محرماً به في غير أشهره فيصير كمن أحرم بالحج في غير أشهره)(' . 
إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحج من قابل . 

هذا فيما لو أراد من فاته الحج التحلل من إحرامه؛ أما لو اختار 
البقاء على إحرامه حتى يقف بعرفة في العام المقبل ويتم حجه فله ذلك 
عند المالكية وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة('2؛ لأآن تطاول 


.)7/5( المنتقى:‎ »)5١١/ 5 انظر: بدائع الصنائع:‎ )١( 

١؟)المغنى:‏ 5/7 ه ). 

(7) انظر: حاشية الدسوقي: 45/7١‏ )» الكافي في فقه أهل المدينة: ( 111): 
الإنصاف: (551/14). 


/اهه 


المدة بين الإحرام وفعل النسك» لا يمنع تمامه كالعمرة» وامحرم فى غير 
و 

وقال الحنفية والشافعية: ليس له ذلك» بل يجب عليه التحلل”'2؛ 
لظاهر الأحاديث والاثار القاضية بأن من فاته الحج فعليه التحلل بأفعال 
العمرة دوك ذكر التخيير بين البقاء ومصابرة الإحرام أو التحلل . « ولعلا 
يصير محرماً بالحج في غير أشهره]2©"0. وإبقاء الإحرام كابتدائه 
وابتداء الإحرام بالحج في غير أشهره لا يجوز” ”2 . 
قينا يض الل 

ثانيا: يجب عليه القضاء على العذر سواء أكان الفاثت فرضاً أم 
تقلا بالآتفاق بين المذاغنب الأرينة(" )؛ للا خنافيف والأقار المتقدمة: 
الوارد فيها الأمر بالقضاء وهو الحج من قابل على فائت الحج دون 
التفريق بين كون الحج واجبا أو تطوعاً”"2. و ولأن الوقوف معظم المج 
- والدليل عليه قوله يكَهُ : والحج عرفة) -» وقد فاته ذلك» فوجب 

.)5358/5( :ينغملا)١(‎ 

(؟ ) انظر: بدائع الصنائع: 7١١/5١‏ )» نهاية المحتاج: ( 7070/5 ). 

(7) مغني المحتاج: ( 5717/1١‏ ). 

( ) انظر: المجموع: )55٠0/48(‏ الحاوي: (8ه/١؟؟).‏ 

(ه) مغني المحتاج: 570//١(‏ ). 

(5) انظر: البحر الرائق: 5١/17‏ )» الشرح الكبير للدردير: 45/57 )» مغني 
امحتاج: ( ١1//ا"ه‏ )» الكافي في فقه أحمد: 150/١١‏ ). 

(7) انظر: الحاوي: (ه/57)» كشاف القناع: 5514/5١‏ ). 


رمه 


قضاؤه)(')؛ «لأنه إذا فاته الحج من هذه السنة بعد الشروع فيه؛ بقي 
الواجب عليه على حاله فيلزمه الإتيان به)7' . 

وفي رواية عن الإمام أحمد : لا قضاء عليه إن كان حجه تطوعا(؟'؛ 
خا روى مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : خطبنا رسول 
الله يَكلْه فقال: «أيها الناس قد فَرَضَ الله عليكم الحج فحجوا». فقال 
رجل أكُلَّ عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً. فقال رسول الله 
َكلهُ :لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم؛ ثم قال: ذروني ما تركتكم. 
فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم.» فإذا 
أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم., وإذا نهيتكم عن شيء 
فدعوه)”*2. وهو دليل على أنه لا يجب الحج إلا مرة واحدة في العمر 
فلو وجب قضاء النافلة لكان الحج واجباً أكشر من مرة”*؟. «ولآنه 
معذور في ترك إِتمام حجّه فلم يلزمه قضاء كالحصر)”'؟ . «ولأنها 
تطوع» فلم يلزمه قضاؤها كسائر التطوعات)("' . 

الترجيح : 

الراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من وجوب القضاء سواء أكان 
وابضا أ تطوعاء آنا اطتديث الذي كل فيه الرسول عله عن امع اكدر 

.)١85/8(:بذهملا)١١‎ 

.)؟١١/5( بدائع الصنائع:‎ )١( 

() الكافي في فقه أحمد: 550/1١‏ )ء المغني: ( 5742/15 ). 

( ) رواه مسلم فى صحيحه: 975/1١‏ )» كتاب الحج ( ١5‏ )»؛ باب فرض الحج 
مرة في العمر ( 1/7 )» الحديث .)١571/1411(‏ 

(ه) انظر: المبدع: 1١74/50‏ ). 


(5)المغني: 578/9 ). 
(/ا)المبدع: .)١58/3(‏ 


ةمه 


من مرة» فالمراد به الواجب بأصل الشرع ( حجة واحدة) وهذا إنما وجب 
بإيجابه له بالشروع فيهء فيصير كالمنذور بخلاف غيره من 
الكما وناك 77 

أماالمحصرء فإنه غير منسوب إلى التفريط» بخلاف من فاته 
الحج)2'7. 

أما قولهم: إنها كسائر التطوعات» فيجاب عنه: بأن التطوع يلزم 
بالشروع فيه؛ فيجب عليه إتمامه؛ لتحريم إبطال العبادة بقوله تعالى : 
«( ولا تبطلوا أعمالكم 204 فإذا فسدء وجب قضاؤه ولا سيما وأن حج 
النفل كحج الفرض نية وفدية. 

ثالاً: يجب على من فاته الحج الهدي. 

وبه قال المالكية» والشافعية؛ وهو المذهب عند الحنابلة» وبه قال 
الو اواو ل 

.)5514/5( كشاف القناع (بتصرف):‎ )١( 


(؟)المغني: (8/5"ه). 

9 سوزة مكيدة الآ ع 

(4 ) الحسن بن زياد : الحسن بن زياد اللؤلؤي. صاحب الإمام أبي حنيفة . نسبته 
إلى بيع اللؤلؤ. من أهل الكوفة. نزل بغداد. أخذ عن الإمام أبي يوسف وغيره. كان 
ميالا للأخذ بالسنة مقدما في السؤال والتقريح. ولي القضاء بالكوفة ثم استعفى عنه. 
توفي سنة ( 5 ١7ه).‏ من تصانيفه :( أدب القاضي )» و( معاني الإيمان )» و( الخراج ) . 
[ انظر: الفوائد البهية في تراجم الحنفية :( 5١1-5٠‏ )»؛ سير أعلام النبلاء:( 45/9 ه 
6 )]. 

( 5 ) انظر: بدائع الصنائع :(5/ .)5١١‏ المنتقى ( 5/7 ). المهذب: (2)586/48 
الإنصاف: (514/14). 


هك٠د‎ 


وقال الحنفية» وهو رواية عن الإمام أحمد : لا دم عليه(" 2 . 

الأدلة: 

أولا: أدلة الجمهور على وجوب الهدي على من فاته الحج : 

-١‏ قول ابن عمر: «وليهد في حجه. فإن لم يجد فليصم عنه ثلاثة 
أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى آهله)2'0 . 

؟- وقال عمر بن الخطاب :« اصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حللت» 
فإذا أدركك الحج قابلا فاحجج وأهد ما استيسر من الهدي)7' . 

وجه الدلالة : 

أنه قول عمر بن الخطاب وابن عمر رضي الله عنهماء ولم يخالفهما 
أحد من الصحابة» فكان إجماعا”* ' . 

١‏ 1 أن الحرم بالحج تحال من الإحرام قسبل الام فلزمه الهسدي 

ام 277 

4- لأآن فوات الحج سبب يوجب القضاءء فأوجب الكفارة 
5-5 ا 

)١(‏ انظر: الهداية: :)١*50/(‏ تبيين الحقائق: (25/5 ) المبدع: 
553/9 ) الإنصاف: (514/14). 

)"١(‏ تقدم تخريجه. 

(59) تقدم تحريحة: 

(4 ) انظر: الحاوي: 55١/2١‏ )ء المغني: ( 578/15 ). 


(ه)المهذب: .)١85/8(‏ 
(5)الحاوي: (ه/١؟؟).‏ 


أكه 


ثانيا : أدلة الحدفية ومن وافقهم على عدم وجوب الدم على من 
فاته الحج : 
« من وقف بعرفات بليل فقد أدرك الحج. ومن فاته عرفات بليل فقد 
فاته احج فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل)2'0 . 

؟- وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ينه : من أدرك عرفات 
فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل)7'' . 

رض الؤالاالة من اند ينين : 


أن النبي ع وجب لجاز راحو ين دابل كل الحجم نينانت 
الحج, فلو كان الدم واجباً لبينه النبي عله(" . 


كار المحلل وفع بأفعال العمرة» وهو في حق فاكئت الحج. 
كالهدي في حق الحصرء فلا يجمع بينهما” ”2 . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

)١(‏ رواه الدارقطني في سئنه: ١41١/57‏ )؛ كتاب الحج, باب المواقيت» الحديث 
.)5١1(‏ قال الزيلعي في نصب الراية: ( ١55/7‏ ) «فيه يحيى بن عيسى النهشلي . 
قال النسائى فيه: ليس بالقوي» وقال ابن حبان فى كتاب الضعفاء: كان ممن ساء 

5" حفظه وكثر وهمهء حتى خالف الأثبات فبطل الاحتجاج به؛ ثم أسند عن ابن معين 
أنه قال :كان صعيفاء بس بدو ء . وقال ذ في التنقيح : روى له مسلم). 

() بدائع الصنائع: 5١‏ /١؟١5-١؟؟).‏ 

( 4 ) الهداية (بتصرف): .)١85/9(‏ 


5ه 


أولاً: مناقشة الحنفية لأدلة الجمهور: 

ناقش الحنفية أدلة الجمهور بما يلي : 

لع انباقر ل العي + شمتكمور على اللادي ميضيلف رق الأول لاه 
َه لم يأمر بالهدي حين بيانه لحكم الفوات”' 2 . 

؟- أما قياس الفوات على الإحصارء فلا يستقيم؛ «لآن كل واحد 
ملتهسها قاذر وعاجو على ها يسشدعه الاشر وعيينا يقدر حلي 7د 
إن المحصر لزمه الدم لكونه تعجل الإحلال قبل الأعمال» ومن فاته الحج 
قد حل بالأعمال فلا يجب عليه الدء” ''. 

© أما قولهم بأن الفوات سبب يوجب القضاءء فأوجب الكفارة 
#الشرناان فيرو واف ولق كان الزواركسني الريحوي لينف تلزن المحم 
فيان توا واي 0 

ثانياً: مناقشة جمهور الفقهاء لأدلة الحنفية» ومن وافقهم : 

بمكن مناقشة أدلة الحنفية بما يلى : 

١-أما‏ الأحاديث التي استدلوا بها. ففيها مقال. فحديث ابن عمر 


.)١557/5( فتح القدير:‎ :رظنا)١(‎ 
.)١55/5 9 :ةيانعلا)؟١‎ 


(؟) انظر: فتح القدير: ( ١71/5‏ ). 
(4 ) المغني: 58/5 ). 


قال عنه الدارقطنى : فيه رحمة من مصعب؛ ضعيف ولم يأت به 
ا 


لاديف اتو با ننه وس با فصض الديشلي “3 وفك 


وعلى فرض صحة هذه الأحاديث» فإنه ليس بالضرورة من عدم 0 
الهدي فيها دليل على عدم وجوبه؛ جواز ثبوته بأدلة أخرى» وقد ثبت 
بأقوال الصحابة ولم يخالفهم أحد» فكان إجماعاً . 

؟- أما استدلالهم بأن التحلل وقع بأفعال العمرة» فمُسلَّم إلا أنه لا 


الترجيح : 

الراجح هو قول جمهور الفقهاء بوجوب الهدي على من فاته الحج؛ 
لقول عمر بن الخطاب» وابن عمر ولم يعرف لهما من الصحابة مخالف» 
ولآن من أفسد حجه يؤمر بالمضي في حجه الفاسد وعليه الهديء 
فكذلك من فاته الحج» يجب عليه الهدي جبراً للخلل الذي وقع . 


.) 711١/5١ انظر: سنن الدارقطني:‎ )١( 

(؟) يحيى بن عيسى التميمي النهشلي, الفاخوري - بالفاء والخاء المعجمة - 
الجرار الكوفي . نزيل الرملة. صدوق يخطئ, رمي بالتشيع. مات سنة (١١١٠ه).‏ 
[ تقريب التهذيب: .])5980١(‏ 

(") انظر: نصب الراية: .)١145/5(‏ 


5ه 


فإذا ثبت هذاء فإنه يخرج الهدي في سّنة القضاءء وبه قال المالكية 
وهو الأصح عند الشافعية» وبه قال الحنابلة(' 2؛ لقول عمر بن الخطاب : 
«فإذا أدركك الحج قابلًء فاحجج وأهد ما استيسر من الهدي)”"؟. 
«وعلى هذا العمل؛ لأنه قول منتشر لم يعرف له مخالف)0©. 
وليجتمع له الجابر النسكي وهو القضاءء والجابر المالي وهو الهدي”* ' . 

فإن عدم الهدي» صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع) وإن 
أخرجها فى عام الفوات أجزأه7” 2 . 

فرع: من قرن الحج والعمرة ففاته الوقوف, فإن العمرة تفوت بفوات 
الحج عند المالكية» وهو المذهب عند الشافعية» وبه قال الحنابلة0' 2؛ 
لآن العمرة مندرجة في الحج وتابعة له ولآأنه إحرام واحد فلا يتبعض 
ل 

وقال الحنفية» وهو قول للشافعية: العمرة لا تفوت”*؛؛ لأن جميع 
الأوقات وقتها فيأتى بها بخلاف الحج”'2. 

(١)انظر:‏ الخرشي: (558/5).» مواهب الجليل: (507/5)» المهذب: 
(585/8). المجموع: (7807/8). الكافي في فق هأحمد: ))470/١(‏ كشاف 
القناع: (50514/5). 

150 تللم بخريسحة 

.) 450/١١ الكافي في فقه أحمد:‎ )١ 

(4 ) انظر: الخرشي : (757/5)» الشرح الكبير للدردير: ( 95/5 ). 

(5 ) انظر: المنتقى: ( 5-85 )» الكافي في فقه أحمد: .)470/١(‏ 

(5) انظر: المنتقى : 9/5 )» المجموع: 388/8 ). المغني : ( 559/5 ). 

() المجموع (بتصرف ): (5188/4). 

(8) انظر: بدائع الصنائع: .)5١1١/5١‏ الحاوي: 5051/5 ). 

(9) انظر: بدائع الصنائع: ( 5١١/5‏ )ء المجموع: (7588/48). 


كه 


وعليه: فإنه يطوف ويسعى لعمرته؛ ثم يطوف طوافاً آخر لفوات 
الحج, ويسعى له ويحلق أو يقصرء عند الف 2, وفي قول 
الشافعية: حصلت العمرة بالتحلل بالطواف والسعى والحلق2'0 . 

وعلى قول جمهور الفقهاء من المالكية» والشافعية» والحنابلة : يلزم 
من فاته الحج قارناً: القضاء قارنًء وعليه هديان في حجة القضاءء 


هدي لقرانه» وهدي ا 


أما حكم هدي القران عن العام الذي فاته فيه الحج والعمرة فيسقط 
دم القران عند الحنفية» وهو قول المالكية7* »؛ لأن «دم القران يجب 
للجمع بين الحج والعمرة ولم يوجد)7 '» «ولأنه يتحلل بعمرة فلم 
يلزمه دم القران كالذي أحرم بعمرة مفردة)('2 . 

وفي رواية عن الإمام مالك وهو قول الشافعية: لا يسقطدم 
القران"؟ . فيلزمه ثلاثة دماءء دم للفوات» ودم للقران الفائت» ودم 
للقران الذي أتى به في القضاء؛ «لأنه أحرم قارناً فلزمه حكم القران في 
الدم كما لو أتم قرانه)7*) . 


.)؟؟١/5١( انظر: بدائع الصنائع:‎ )١( 

(؟)انظر: المجموع: .)١88/4(‏ 

(") انظر: المنتقى: ( 4/9 )» الحاوي : ( 8505/0 ) المغني : ( 559/1 ). 
(؛ ) انظر:بدائع الصنائع: ( 57١/5‏ ). المنتقى: 1/7 ). 

(5 ) انظر:بدائع الصنائع: (5/١١5؟).‏ 

(5) المنتقى: 1/1 ). 

.)١89/8( )انظر: المنتقى : ( 9/9 ). المجموع:‎ ١/9 

(8) المنتقى: (9/7). 


الركن الثالث : طواف الإفاضة”'' : 


يجبر بالدم. بل لا بد من الإتيان ا 


أما الكتاب : فقوله تعالى: : «وتطركوا ب 052002 فقد 
اتفق العلماء على أن الآية فى طواف الإفاضة(*) 


)١(‏ الإفاضة: الدفع» سمي بذلك لآنه ياتي به بعد إفاضته من منى إلى مكة, 
وحص لراك ائرزا ر2 6 تاياي بن ب ادرو الموتة ولا يكيم بج بل بيغيو إلى 
منى . وكره المالكية التعبير بطواف الزيارة بدلا من طواف الإفاضة؛ لأنه فقط يقتضي 
التمييز وهو ركن لا تخيير فيه ولا يجبر بالدم فكأنه تكلم بالكذب. ويسمى أيضا 
طواف الفرض والركن؛ لأنه فرض وركن من أركان الحج. انظر: بدائع الصنائع: 
(؟/128-117).» شرح الزرقاني على مختصر خليل: .)510/١(‏ الحاوي: 
559/9 )» كشاف القناع: ( 5.5/5 )» شرح منتهى الإرادات: ( ؟ / 55 ). 

1١16 ( الكافي في فقه أهل المدينة:‎ »)١54-١67/1١( انظر: الاختيار:‎ )١( 
.) 3513 25 47/8 ( المبدع:‎ .) 55١ /8( : “1ع المهذب‎ 

0 ال 

0 ومسي لان لاله سان مسشعتين ذا لجرك كن جار ار 
ليهدمه فمنعه الله وهو قول ابن عباس . [انظر: أحكام القرآن لابن العربي : 
(/5865).» تفسير الفخر الرازي: 7١/55‏ )]. 

(4) سورة الحجء الآية: 59 . 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن: (؟١4)50/1:‏ تفسيرالفخرالرازي: 
١١ /59(‏ ). 


/اكه 


وأمنا السحة :فقن خنيحيف اما لزاون عنقي خف نوي 11 زوم البين 
كه عه فتحاضيت :قد كرت للك لسعو ل الله عه فال : «وأحابستنا 


ن 


هي 46 قالوا؛ إنهنا قنت افاضبك:. قال+ قاذ إذا و(" :ققد .ول غلى أت 
طار اف قاف ل وو الأ نوتس رار لأ قر يسع كان هانب تن ل 
يات “هه غنيك الا وعليه الاجياد 15 

فإذا ثبت أنه ركن» فالأفضل عند العلماء بالاتفاق أداء طواف 
الإفاضة يوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق2"0؛ لأن النبي عَكنْهُ أفاض 
يوم النحر بعد الرمي”' 2 « ومعلوم أنه كان يأتي بالعبادات في أفضل 


)١(‏ هي: صفية بدت حيي بن أخطب بن سعية بن ثعلبة» أم المؤمنين رضي الله 
عنها. توفيت سنة (١75ه).‏ وقيل سنة ( ٠‏ هه). [ انظر: الاستيعاب لابن عبد البر: 
455/49-؟4)ء أسد الغابة: (59/5١1-١/ا١)].‏ 

(؟) متفق عليه» واللفظ للبخاري . صحيح البخاري: (585-5571//1 )2 كتاب 
الحج ( 55 ). باب الزيارة يوم النحر ز ١١9‏ )؛ وباب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت 
»)١:48(‏ الحديث( 1١1751061175‏ ).صحيح مسلم (154/5).؛ كتاب الحج( ))١5‏ 
باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض (/1” )» حديث (97857/ .)١5١١‏ 

(؟) انظر: المهذب : 5١١/48‏ ). المغني: 450/5 ). 

(: ) انظر: بدائع الصنائع: ١58/5١‏ )» بداية المجتهد: (5/١5"8)ءالمجموع:‏ 
(8/١٠١؟)‏ كشاف القناع: (5.05/5). 

(ه ) انظر: الاختيار ( ١54/١‏ )» الكافى فى فقه أهل المديئنة: ( »)١ 4٠5‏ المهذب: 
م ءكىع كشاف القناع: 00/51 ه),/ ١‏ ش 

(5) منها ما جاء في حديث جابر الطويل في صفة حج النبي تكله وفيه :(....ثم 
ركب رسول الله يه فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر ... )؛ صحيح مسلم: 
245/7 ).» كتاب الحج .)١5(‏ باب حجة النبي عَْلّهُ ,)١19(‏ حديث -1١1417(‏ 
2.6 وعن ابن عمر أن رسول الله يله أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر 
بمنى» رواه مسلم 400/5١‏ )» كتاب الحج ( ١5‏ )؛ باب استحباب طواف الإفاضة يوم 
النحر (8/ه)» حديث ١‏ ه ١7١8-55‏ ). 


أوقاتها. ولآن هذا الطواف يقع به تمام التحلل وهو التحلل من النساءء 
فكان في تعجيله صيانة نفسه عن الوقوع في الجماع ولزوم البدنة؛ 
فكان 0 

فإذا أخر الحاج طواف الإفاضة عن يوم النحرء فعليه أن يطوف في 
أيام التشريق أو بعدهاء واختلف الفقهاء في وجوب الدم عليه بالتأخير 
أو لا على النحو التالي : 

القول الأول : 

أن أداء طواف الإفاضة في أيام التشريق واجبء فلو آأخره حتى أداه 
بعدها صح ووجب عليه دم لتأخيره عن وقته. وبه قال الإمام أبو حنيفة 
وهو المفتى به في المذهب” "2 . 

القول الثاني : 

لا يلزم بالتأخير شيء إلا بخروج شهر ذي الحجة, فإذا خرج لزمه 
دعن وهو المشهور غفق لكي 2 

القول الثالث : 

لا يلزم الدم بعأخير طواف الإفاضة عن يوم النحر. أو عن أيام 
التستريق: 


.)١5؟/5( بدائع الصنائع:‎ )١( 

9(١)انظر:‏ تبيين الحقائق: »**/5١‏ ؟5). الدر النختار: ( ؟ )1١84-1١87/‏ 

١؟)‏ انظر: الكافي في فقه أهل المدينة: ( ١4‏ )» الشرح الصغير: (١/57١)؛‏ 
كفاية الطالب الرباني: ( 75/١‏ ). 
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وبذلاك قان:الالبانتان انو موسق وعسعدهه من لشفي #ززينه قال 
الشافعية والحنابلة .وهو قول عطاءء وأبي ثور وابن المنذر»وغيرهه” '2 . 

الأدلة : 

أولاً: دليل الإمام أبي حديفة : 

استدل الحنفية في القول المعتمد عندهم على أنه يجب الدم بتأخير 
طواف الإفاضة عن أيام التشريق» بأن طواف الإفاضة مؤقت بأيام 
التشريق وجوبا وذلك أن الله تعالى عطف الطواف على الذبح والأكل 
في الحج بقوله تعالى : فإ فكلوا منها وأطْعموا البائس الققير2"74, ثم 
قال: ذإ وَلْيِطَُفُوا بالبيت العتيق 74 "2, فكان وقتهما واحد”؛ 2 فتأخير 
رافك صن ابا اعد بوي انا قم اليه رف ااي كار 

بيان ذلك : 

أن التأخير بمنزلة الترك في حق وجوب الجابر» بدليل أن من جاوز 
الميبقات بغير إحرام ثم أحرم يلزمه دم» ولو لم يوجد منه إلا تأخير 
النسك» وكذا تأخير الواجب في باب الصلاة بمنزلة العرك في حق 


2))5510755١-550/8( انظر: بدائع الصنائع: (5/؟15١). المجموع:‎ )١( 
.)5.5/5( كشاف القناع:‎ 

: 5/7 سورة الحج الاية:‎ )١١( 

(7) سورة الحجء الاية: 59 . 

(:)الاختيار: »)١514/1١(‏ تبيين الحقائق: 7١/5١‏ ). 

(ه) انظر: بدائع الصنائع: ١١5/5‏ ). 


ثل/اه 


وجوب الجابر وهو سجدتا السهو فكان الفقه في ذلكء أن أداء الواجب 
كبوا نهو واي الم اع فيل الونشي راش كان لماي 
للمراعاة الواجبة وهي مراعاته في محله؛ والترك تركاً لواجبين أحدهما 
أداء الواجب في نفسه. والغاني مراعاته في محله, فإذا ترك هذا 
الواجب يجب جبره بالدم)('2. 

ثانياً: دليل المالكية : 

يمكن أن يستدل لهم على أنه لا يلزم بتأخير طواف الإفاضة شيء 
إلا بخروج شهر ذي الحجة» بأن شهر ذي الحجة تقام فيه أعمال الحج . 

ثالغا: أدلة الشافعية ومن وافقهم: 

1 0 5 
في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه؛ فجاءه رجل فقال: لم أشعر 
فحلقت قبل أن أذبح» فقال: واذْبَحَ ولا حَرّسّ؛. فجاء آخرٌ فقال: لم 
أشعر فنحرت قبل أن أرمي» قال: (ارم ولا حرج» فما سكل النبي يله 
عن شيء قُدم ولا أُخَرَإِلا قال: «افعل ولا حَرَّج)2'0. ولم يوجب الدم 
بالتأخير في أفعال الحج . 

.)١75/5١( بدائع الصنائع:‎ )١( 

)١(‏ متفق عليه؛ واللفظ للبخاري. صحيح البخاري: 553/15 )»؛ كتاب الحج 
(55). باب الفتيا على الدابة عند الجمر(١*8١)»الحديث .)١755(‏ صحيح 


مسلم: (184/5 )4 كتاب الحج ( ١5‏ )»؛ باب حلق الرأس قبل النحر؛ أو نحر قبل 
الرمي (5/)؛ الحديث .)17١5/1751(‏ 


الاه 


7- أنه لو توفت آخره لسقط بمضى آخره كالوقوف بعرفة» فلما لم 
يشفظ :ول على انه انيفو قات 211 : 


+ ولآن ما فات يستدرك بالقضاءء ولا يجب مع القضاء شيء 


ما ذهب إليه جمهور العلماء من الشافعية ومن وافقهمء بأن تأخير 
طواف الإفاضة عن أيام النحر أو شهر ذي الحجة لا يوجب الدم؛ لأن 
الأصل عدم التوقيت؛ لأنه لو كان مؤقتا لسقط بمضي آخره» كالوقوف 
2 

أما ما استدل به أبو حنيفة والمالكية» فعلى فرض صحة قولهم, فإنه 
يرد عليهم : بأن طواف الإفاضة غير مؤقت كما تقدم. وعلى فرض 
التوقيت فإنه قد ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عدم 
وجوب شيء في حالة تأخير فعل من أفعال الحج, ولا سيما وأن الأصل 
أن ايكؤق الجابر من يكبي اخنيورة »وقد فيل اند هنا بالقدارك ب دوالله 
أعليت: 

الركن الرابع : السعي بين الصفا والمروة : 

اختلف العلماء في حكم السعي على ثلاثة أقوال : 


.)١75/5( بدائع الصنائع:‎ )١( 
.)"7؟/5؟١ تبيين الحقائق:‎ )١١ 


القول الأول : 

أن السعي في الحج واجب فمن تركه كان عليه جبر هذا الخلل 
بالدم . 

وهذا قول الحنفية» وهو اختيار القاضي من الحنابلة» وهو قول 
الحسن البصري» وسفيان الثوري”'2. 

القول الغاني : 

أن السعي ركن من أركان الحج والعمرة لا يَصحَان إلا به. 

ذلك قال الالكية والطافحية بوش السعحي و اللللغب ين 
الحنابلة» وهو قول عائشة؛ وابن عمرء وجابر» وعروة بن الزبير”' 2 
والظاهرية”'؟ . 
القول الثالث : 


أنه سنة لا شيء على من تركه . 


:طولسسبملا#»)45١-450/59( الهداية:‎ »)١58/1١١( انظر: الاختيار:‎ )١( 
.) 5717/8 المبدع:‎ ) 550/١ ( الكافي في فقه أحمد:‎ »)50/4( 

(١؟)‏ عروة بن الزبير: أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي 
القرشيء المدني . ثقة» فقيه مشهور. مات سنة (914١ه)‏ على الصحيح. [ انظر: 
تقريب التهذيب: .])789١‏ 

() انظر: الشرح الكبير للدردير: (514/5).» الخرشي: 1117/5 )» كفاية 
الطالب الرباني : ( 471/١‏ )» شرح المحلي على المنهاج: 1717-١55/5(‏ )» المهذب : 
(78/4) الججموع: (0//8/ا)) كشاف القناع: (505/5 ).؛ الإنتصاف: 
(/8ه 2ع المحلى: (85/5). 


وهو رواية عن الإمام أحمدء وهو قول ابن عباس» وأنس» وابن 
الزبير» وابن سيرين”' ؟ . 

الأدلة : 

أولاً: أدلة أصحاب القول الأول : 

استدل الحنفية ومن وافقهم على أن السعي واجب يجبر بالدم؛ 
وليس ركناً مما يلي : 

-١‏ حديث عروة بن مُضّرس وفيه من شهد صلاتنا هذه؛ ووقف 
معنا حتى ندفع» وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد أتم حَجَه 
وقضى ه27 . 

وجه الدلالة : 

أنه يَكْلْهُ علق تمام الحج على الوقوف بعرفة,؛ ولو كان السعي من 
فروضه التي يتوقف عليها لبيّنه؛ لعلمه بجهل السائل بالحكه” "2 . 

؟- أن فرض الحج مجمل في كتاب الله تعالى» وأفعال النبي عَلَْه 
دنهيا نينا اقول لكات ولع وكن نناضا فور لامن امور الدقيات 
محمول على الوجوب؛ لورود النصوص بوجوب الاقتداء به واتباعه. 
كما في قوله عَكِلهُ :«لتأخذوا مناسككم)””* '»وذلك أمر يقتضي إيجاب 

.) 4899/١١ انظر: الكافي في فقه أحمد:‎ )١( 

7١‏ ) تقدم تخريجه. 


") انظر: أحكام القرآن للجصاص: ( 55/١‏ ). 
4١‏ ) تهدم تخريجه. 


:لاه 


الإقتداء به في أفعال المناسك . فلما سعى النبي ْلَه بين الصفا والمروة 
على ما بينه جابر في حديثه كان ذلك دلالة على الوجوب”'2 . 


ولآن السعى تبع للطواف؛ بدليل أنه لا يجوز إلا بعده, وما كان 
تبعا لركن من أركان الحج لم يكن ركنا في الحج» كالوقوف بالمشعر 
الحرام لما كان 50 بعرفة لم يكن ركناء كالوقوف بعرفة» فهذا 
مثله”' 2 . 

اجدزتر لان شيناك:3 ريده تعاض بلحي فلم يرك يها 
ل ا 

هذا بالنسبة لآدلة وجوب السعى عندهم . 

آنا إلدليل .على آنا الس سو غله إذا تر كم فلؤنه ترك راجيا عن 
واجبات الحج يجب بتركه الده(*2. «ولاتفاق السلف على جواز 
الصدر”” 2؛ فوجب أن ينوب عنه الدم كما ناب عن الرمى وطواف 
الصدر(! 2 . 

.) 91-35 7/1١( انظر: أحكام القرآن للجصاص:‎ )١( 

(؟) المغني: 11١/1‏ ). 

(4:)انظر: تبيين الحقائق: .)"١ 7/17١‏ 


(ه ) طواف الصدر هو: طواف الوداع» وسيأتي تعريفه هناك . 
(5) أحكام القرآن للجصاص: 11/1١١‏ ). 


هلاه 


ثانياً: أدلة الجمهور: 
استدل جمهور العلماء على أن السعي ركن لا د يعم الحج إلا به ولا 


يجبر بدم) امس 


عليه الصلاة والسلام سعى» وقال: «لتأخذوا مناسككم)”'؟. الثانى 


قوله: «اسعوا)» وهذاأمريقتعضي وجوب السعي. الغالث : قوله 

«كَنَب) أي : فرض» وهذا إخبار عن الله تعالى بوجوب السعي”" . 
؟- ما رواه مسلم بسنده. عن عروة بن الزبير»عن عائشة؛ قال :قلت 

لها: إني لأظن رجلاً لو لم يطف بين الصفا والمروة ما ضرّه. قالت: لم . 


قلت: لأن الله تعالى يقول: 8ل إن الصفا والمروة من شعائر الله . .. 4 إلى 


)١(‏ أخرجه الإمام الشافعي في المسند : ( 7071/1١‏ )» والإمام أحمد في مسنده: 
25١/70‏ )» والدارقطني في سننه: 755/57١‏ ) جميعهم من حديث حبيبة بنت 
أبي تجرأة. وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد : ( ١417/1‏ ) وقال: «رواه أحمد 
والطبراني في الكبير. . . وفيه عبد الله بن المؤمل» وثقه ابن حبان وقال يخطئ» وضعفه 
غيره). 

(7) سبق تخريجه. 

89) الحاوي - أطروحة دكتوراه (بتصرف ): (519/5). 


آخر الآية» فقالت: «لعمري ما أتم الله حج امرئ ولا عُمْرَتَهُ لم يطّف بين 
الصفا والمروة)2'02 . 

وجه الدلالة : 

أن تعليق تمام الحج على السعي بين الصفا والمروة يدل على أنه ركن 
الآية غير محتمل والتأويل منها غير سائغ”''. 

قلت: وهو قول صحابية عدلة عالمة فيما لا مجال فيه للرأي» فيكون 
بالبطحاءعء فال ل أاحجحج+جت ) فقلت: نعم. فقال: بم أهللت؟ قال: 
قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي يَيْلهُ . قال: فقد أحسنتء. طف 
بالبيت وبالصفا والمروة وأحل)” "" . 

)١1(‏ جزء من حديث رواه مسلم. صحيح مسلم: »)958/7١(‏ كتاب الحج 
»)١5‏ باب بيان أن السعي بين الصفا ولمروة ركن لا يصح الحج إلا به 17 ). 
حديث (08١/لالا١١).‏ 

(؟) الحاوي: .)7١07/(‏ 

(7) متفق عليه واللفظ لمسلم. صحيح البخاري: ( 417/7 )؛: كتاب الحج 
(55): باب من أهل في زمن النبي يله كإهلال النبي يَلهُ ... (57)) الحديث 


.)١165594(‏ صحيح مسلم: »)856/17١(‏ كتاب الحج ( ١5‏ )» باب في فسخ التحلل 
من الإحرام والأمر بالإتمام ( 7١‏ ): حديث: .)١55١/1١58(‏ 


/الاه 


وجه الدلالة : 

أنه عَكّْْهُ أمر بالسعي بين الصفا والمروة كما أمر بالطواف بالبيت» 
ورتب عليه الحل فيكون فرضاً . 

5- ولأن السعي أشواط شرعت في بقعة من بقاع الحرم» أو يؤتى به 
في إحرام كامل فكان جنسها ركنا كطواف الزيارة('2 . 

ثالفاً: أدلة القول الغالث القائلين: إن السعي سئة : 


ل 0 
-١‏ قول الله تبارك وتعالى : ذإ فلا جناح عليه أن يطَرف بهما 4(" . 
وجه الدلالة : 


أن نفي الحرج عن فاعله دليل على عدم وجوبه فإنَ هذا رتبة المباح, 
وإنما تنبت سُنيته بقول : ف شعائر الله "2*7 , 

الت كراد ضيه الدزنة امسعيرة ران هماس : «فلا جناح عليه أن لا 
يطوف بهما) فقد رفع الجناح عن تارك السعي» وذلك إن لم يكن قرآنا 
قاذ يط عرو يوننية اي كا ناسين وام 


: تفسيرالفخرالرازي (بتصرف): (1717/14/5)» وانظر: المنققى‎ )١( 
كانمي الحاوي: له//ا١7). ظ‎ 

. ١ه/. سورة البقرة» الآية:‎ )”5)5١9 

.)1١١-41١/9( )المغني:‎ ( 

( 5 ) انظر: الجامع لأحكام القرآن: ١185/5‏ )» الحاوي: ( 7١5/5‏ )» المغني : 
.)4١١/9(‏ 


.سه 


أولاً: مناقشة أدلة الحنفية؛ ومن وافقهم: 

١-أمااستدلال‏ الحنفية بحديث عروة» فيمكن الجواب عنه: بأنه 
قد قامت الدلالة من غير هذا الحديث على فرضية السعى» وهى 
الأحاديث الواردة في وجود السعي» وسيأتي ذكرها عند الكلام على 
توافت انار 

ابن قوتي ةل اشعيقع للدارافدوى هيما كوهد 
كيان اطع لم دكن ر كدا ءاره انرو الطزاف اجون لايد 
الوقوف . وهو - ( يعني : السعي ) - ركن كالوقوف)” '2. 

١ -‏ أما قياسهم على الرمي» فالمعنى في الرمي أنه تابع للوقوف» 
بدليل سقوطه عمن فاته الوقوف» والسعي ليس بتابع للوقوف, بدليل 
وجوبه على من فاته الوقوف. فلما كان الرمي تابعاً لم يكن ركناء ولما 
لس لا 

5- أما قولهم: إن امحرم بالحج لما ترك واجباً من واجبات الحج وجب 
بتركه الدمء فيمكن الرد عليه : بأن كونه يجبر بالدم لا يصلح دليلاً 
على الونقوويية لانن لا اللي لتنا وانشوداء "آم سوا > لوسرب 


١١)الحاوي:‏ (ه/ىم١٠).‏ 
)١(‏ المرجع السابق . 


4/اه 


السعي محل نزاع فلا يؤخذ في الاسعدلال. وأما انتهاء: فوجوب الدم 
عند الحنفية مرتب على الحكم بوجوب السعيء ونحن لم نُسلّم كونه 
واجباً حتى نُسلّم بوجوب الدم في تركه. 

ثانياً: مناقشة أدلة جمهور الفقهاء من المالكية, والشافعية, 
والحنابلة, ومن وافقهم : 

-١‏ أما قوله مَيّْْهُ : «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي)2'7)؛ ففي 
إلكنادة تفش لأن نيه ضنين الله بو الوق حملن في والاً عمو 
00 

ثم إنة على فرش صححفة فإنه لا يلزم من كوته مكعوبا أن يكون 
ركنا اومرضا!"© يل معناء مس عيب" ؟,اكمنا فى اقول الله تجالى : 
«كتب عليكم إذَا حضر أحدكم الْمَّوت إن ترك خَيرا الوصيّة للوالدين 
وَالأفْربينَ بالمعروف حقًا على الْسّقِين * من بِدلَه بعدمًا سمعه ما نمه 
على الذين يبدلوته إِنّ اللّهَ سمِيع عليم * فَمَن خَاف من موص جتفا أو إِْم 
تع مهملا لم إن لل وريم 014 . 

ام لحريس 

(؟) قال الزيلعي: «اعله ابن عدي في ( الكامل ) بابن المؤمل وأسند تضعيفه عن 
أحمد والنسائي وابن معين ووافقهم). نصب الراية: 5/5 ). 

(") تبيين الحقائق: .)١١/5١‏ 


49 )انظر: الهداية: 451١/5١‏ ). 
(ه) سورة البقرة» الآيات: 185-14٠١‏ . 


ثاره 


0 5 ١ ا‎ 16 

بهاء وقد ذكرها ابن حجر في فتح الباري”'2. ثم إن قولهم: لا يلزم من 
كرنة فكفرا السكرة فرطب كنناافى :وله تال .+ ف كتب عليكم. .. 4 
«أن الوصية للوالدين والأقربين كانت فرضاً ثم نسخت فكان لفظ 
(١‏ كتب ) دالاً على الفرضية ) قبل النسخ”"2 . 

؟- أما حديث عائشة:؛ فقد نوقش بأن الحديث فيه إشارة إلى أنه 
واجب وليس بفرض؛ لأنها وصفت الحج أو العمرة بدونه بالنقصان لا 
بالفساف» وقوات الواكي هو الذق. يوحي التقضنان» فاما فوت الفرض 
فيوجب الفساد والبطلان” "2 . 

ثالغاً: مناقشة أدلة القول الغالث» القائلين: إن السعى سنة : 

ليس المراد من الآية رفع الجناح على الطواف بين الصفا والمروة مطلقا 
بل على الطواف بهما؛ لمكان الأصنام التي كانت هنالك» فرفع الله 
عنهم الجناح بالطواف رغم وجود الأصناء”* ‏ . 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح: 198/75١‏ ): (له طريق أخرى في صحيح 
قويت). 

١؟)‏ العناية: (5/ 155-451 ). 

(؟) بدائع الصنائع: ١57/5١‏ ). 


(4 ) انظر: بدائع الصنائع: ١177/5١‏ )» أحكام القرآن لابن العربي: ١٠0/1١‏ 
١ع‏ )» تفسير الفخر الرازي: 4/١5 ١‏ /ل/ال/ا١‏ ). 


هم١‎ 


ومصداق هذا التأويل ما رواه البخاري ومسلم بسندهما عن عروة 
ابن الزبير قال: قلت لعائشة زوج النبي عله : ما أرى على أحد لم 
يطف بين الصفا والمروة شيماً وما أبالي أن لا أطوف بينهما. قالت : 
بعس ما قلت يا ابن أختي طَافَ رسول الله يِه وطاف المسلمنون» 
فكانت سْنّة» وإنما كان من أهل لمناةً الطّاغية”'2 الي بالْمشَكز ("2 لا 
يطوفون بين الصفا والمروة» فلما كان الإسلام سألنا النبي ينه عن ذلك 
فأنزل الله عز وجل : ف إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو 
اعتَمَرَ فلا جتاح عليه أن يَطَّرّف بهم .ولو كانت كما تقول لكانت :فلا 
جناح عليه أن لا يَطُوْف بهما)” '2. 


)١(‏ مناة: بفتح الميم والنون الخنفيفة ‏ صنم كان في الجاهلية. نصبه عمرو بن 
لحي لهذيل وكانوا يعبدونها. 

الطاغية : صفة إسلامية لها» وصفت بها باعتبار طغيان عبدتها. والطغيان مجاوزة 
الحد في العصيان. [ انظر: فتح الباري: ( 455/57 ) ]. 

: المشلل: بضم أوله وفتح الميم المعجمة ولامين الأولى مفتوحة مثقلة؛ هي‎ )١9 


الثئية المشرفة على قديد. 
وقديد: بقاف مصغرة قرية جامعة بين مكة والمدينة كثيرة المياه. [[فتح الباري 
(55/9:)]. 


(7) متفق عليه واللفظ لمسلم. صحيح البخاري: (458-1491//7 ): كتاب 
الحج (75)» باب وجوب الصفا والمروة وجَعلَ من شعائر الله (75)؛ الحديث 
منحيم مل 6ن ون كنات الع و10 باب بيان أن السعي بين 
الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به 17 )» حديث ( ١1١1/1/51‏ ). 


مه 


أما القراءة الشاذة التي استدلوا بها على صحة مذهبهم., فلا «يمكن 
اعتبارها في القرآن؛ لأن تصحيحها يقدح في كون القرآن متواتراً('2 . 

الترجيح : 

الراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن السعي ركن من أركان 
الحج والعمرة لا يصحان إلا به وذلك لقوة أدلتهم, ولأن السعي 
«شعار لا يخلو عن الحج والعمرة فكان ركناً كالطواف)(" . 

«ولآن شعائر الله تعالى واجبة)2"0» قال الله تعالى : «( لا تحلُوا شعائر 
الله 2.7 . والصفا والمروة من شعائر الله فيكون السعي بينهما واجبا. 
وأما ما ذكره الحنفية من أدلة لوجوب السعي» قد أمكن ردها فيما 
تقدم. -والله أعلم . 


.)١ا/ا//‎ 5/5١ تفسير الرازي:‎ )١( 

.) 7/5/١ ( : أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
.) 5١ ه/لا‎ ١ 9؟)الحاوي:‎ 

(4:) سورة المائدة» الأية: ؟ . 


المبحث الثاني 
واجبات الحج 
١‏ -المبيت بمزدلفة: 
اختلف العلماء في حكم المبيت بمزدلفة على قولين: 
الأول : أنه ركن في الحج لا يتم إلا به. وبه قال الحسنء وإبراهيم 
النخعي» وعامرء والشعبيء» وعلقمة:؛ وبه قال أبو عبد الرحمن 
الشافعي» وابن خزيمة('2 . 
القاقق :1ن ابيع #رردلفنة ولعيو لمي ركنا حوبي وال لمت 
والمالكية» والشافعي» والحنابلة2'7 . 
الأدلة : 
أولاً: أدلة أصحاب القول الأول : 


ابيغالاصضانع: القول الأول عن :إن المسييه فودلفة ركع :فين ار كان 


احج لايك إل بوجاينى: 

-١‏ قوله تعالى: ل فَإِذَا أقضتم مَن عرقات فَاذكروا الله عند المشعر 
ا حي 
الحرام # : 


(١)المجموع:‏ (8/. هاي الحاوي: .)١١8/5(‏ 

(؟)انظر: بدائع الصنائع: (؟5/5١١).‏ مواهب الجليل: »)١١9/5(‏ 
المجموع: 184/8 ) المغني : ( 278/7 )» الكافي في فقه أحمد: 444/١(‏ ). 

9) سورة البقرق الآية: م94١‏ . 


مه 


وجه الدلالة : 

أن ظاهر الأية يقعضي وجوب المبيت بمزدلفة”'؟» ١‏ وذلك لآن 
الوقوف بعرفة لا ذكر له صريحاً في الكتاب وإنما وجب بإشارة الآية أو 
بالسنة؛ والمشعر الحرام فيه أمر جزم(" . 

؟- عن النبي عه أنه قال : لافيق ترك المبسيية بمزدلفة فلا حج 
0 

وجه الدلالة : 

أن تعليق فوات الحج على ترك المبيت بمزدلفة يدل على أن المبيت 
بها ركن لا يتم الحج إلا به. 

*- ما رواه النسائي عن عروة بن مُضَّرْس قال: قال رسول الله َه : 
(من أدرك جمعاً مع الإمام والناس حتى يفيض منها فقد أدرك الحج 
ومن لم يدرك مع الئاس والإمام فلم يدرك)7*) . 

ولأبي يعلى : « ومن لم يدرك جمعاً فلا حَج)2*0. 
0000 
على فرضيه الوقوف . [ بدائع الصنائع: ( ١78/5‏ )]. 

.)١57/8( تفسير الرازي ( بتصرف):‎ )١( 


(؟) التلخيص الحبير: ( 1517/57 ). 
(4 ) سنن النسائي : ( ١77/5‏ )؛ كتاب مناسك الحج, باب فيمن لم يدرك صلاة 


(50) التلخيص الحبير: 2555/5١‏ /اه؟ ). 


املك 


وجه الدلالة : 

أنه قد جعل مدرك الوقوف بمزدلفة مدركاً للحجء والركن هو الذي 
يتعلق الإدراك بوجوده» فدل على أن المبيت بمزدلفة ركن . 

ثانا : أدلة القول الثاني : 

استدل جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية على أن 
المبيت بالمزدلفة واجب من واجبات الحج بما يلي : 

أحظن عده الرضمين يو يعمر قال:: قال سوال الله يله . «الحج عرفة 
من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج)('2. 

وجه الدلالة : 

أن رسول الله ينه جعل مدرك عرفة مدركاً للحجء ولو كان الوقوف 
مزدلفة ركنا لم يكن الوقوف بعرفة كل الحج بل بعضهء ولم يكن أيضاً 
مدركاً للحج بدونه وهذا خلاف الحديث7' . 

- (ولآن زمان المبيت بمزدلفة هو زمان الوقوف بعرفة؛ فلو كان 
المتيتك ينها ركنا لاخحم ح :زومان معدن لأ يدر لذ زمان الوقو 277 , 

نب لان اميت والرد لق تساك كعمو اف مرضي تكن راجيا 


لق 
ار 
)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ بدائع الصنائع: .)1١55-١8/5(‏ 


.) 75١8/٠١ الحاوي:‎ )؟١‎ 
.)١54/8(:بذهملا):(‎ 


لامره 


المناقفشة : 
ناقش جمهور الفقهاء أدلة القائلين: إن المبيت بالمزدلفة ركنء بما 
يلي : 

: لا حجه لهم في الآية؛ لأن الله تعالى لم يذكر المبيت وإنما قال‎ -١ 
فَإذًا أفضتم من عرفات فَاذْكْرُوا الله عند الْمَشْعرِ الْحرَام 204 فالمامور‎ (« 
به الذكرء وليس هو بركن للإجماع على أن من وقف بمزدلفة بغير ذكر‎ 
فإن حجه تام فإذا كان الذكر المذكور في الكتاب ليس من صلب‎ 
. احضو افالوطن التي يكو الذ كر فيه استزى ان اليكو درضا‎ 

أما الوقوف بعرفة فهو أصل؛ لأنه قال :2 فَإِذا أَُضتم من عرَفَات 4(") 
والوينق هن الناكر رع كا 
ولأن النبي يله بِيّن لعروة بن مُضَرّس في الحديث المتقدم إجزاء الحج 

مع الوقوف بعرفة دون المبيت بالمزدلفة7* 2 . 

١‏ أم استدلالهم بقوله كه : من ترك المبيت بمزدلفة فلا حج له)» 
فيجاب عنه من وجهين: 

(1)» (5) سورة البقرقء الآية: ١97.‏ . 
(؟) انظر: الحاوي: (788/5). المجموع: :)١6١/8(‏ أحكام القرآن 

للجصاص: »)5١14/١(‏ أحكام القرآن لابن العربي : ( ١95/١‏ )» تفسير الرازي: 


.) 579/15 ( : فتح الباري‎ ) ١99/5 
.)١95 /1١ ( : (4؛ ) أحكام القرآن لابن العربي‎ 


مه 


الأول: أن الحديث فيه مقال» فقد قال عنه ابن حجر: لم أجده”' 2 
وقال النووي: ليس بثابت ولا معروف”'2. 
فوا ا 1 

اما استدلالهم بحديث: « من أدرك جمعا مع الإمام والناس 
يدرك ) فهذا من رواية مطرف» عن الشعبى» عن عروة» ومطرف كان 
يهم في المتون» وقد أنكرها أبو جعفر العقيلي وألف جزءاً في إنكار 
هذه الزيادة0* 2 . 

هذل وقد رواه خمسة من الرواة غير مطرف عن الشعبى عن عروة 
ابن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي عن رسول الله عَينهُ : «من 
شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع, وقد وقف بعرفة قبل ذلك 
ليلاً أو نهاراً فقد أتم حجه وقضى 270 
على أنه لو بات بمزدلفة ووقف ونام عن الصلاة فلم يصلها مع الإمام 
حتى فاتته فإن حجه تام» وقد ذكرها النبى عله فكذلك الوقوف”' 2 . 

.) ؟5ا//١( التلخيص الخحبير:‎ )١( 

.)١5١/48( (5)المجموع:‎ 

9؟)انظر: المجموع: »)١1٠6١/8(‏ الحاوي: ( 7١8/5‏ ). 

.)781// 5 ( انظر: التلخيص الحبير:‎ ) 4١ 


9 تقم بسروسحة 
(5) انظر: أحكام القرآن للجصاص: ( »)*١ 14/١‏ فتح الباري: 075/5١‏ ). 
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وعلى فرض صحة هذه الزيادة فالمراد بقوله: (لا حج له) «نفي 
التفضيل لا نفي الأصل)20: كما قال رسول الله مله : لا وضوء لمن 
بوكر اعم لعفي 01 

الترجيح : 

ما سبق يتضح رجحان مذهب الجمهور بأن المبيت بمزدلفة ليس 
ركناء وذلك لسلامة أدلتهم وخلوها من المعارضء ولتعرض أدلة 
انتخالفين للمناقشة الملزمة . 


لي 


ثم إن ترك المبيت بمزدلفة جائز زلعذرء فقد كان رسول الله يله يقدءم 8 
ضعفاء أهله بغلس”'' ويأمرهم؛ يعني : لا يرمون الجمرة ة حتى تطلع 
الي انزو كتاف اليك :ركنا 1 رخص ليك رسول الله تلن فى 


.)7١14/١ ١ أحكام القرآن للجصاص:‎ )١( 
وابن ماجه في الطهارة باب ما‎ ») 4١/7 (؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ 
حديث رقم (/7910) كلاهما من‎ »)١40-١194/1١( جاء في التسمية في الوضوء‎ 
وقال:‎ ) ١55/١ ( حديث أبي سعيد الخدري . وذكره البوصيري في مصباح الزجاجة‎ 
هذا إسناد حسن») . وأخرجه أيضاً أبو داود في سننه في الطهارة» باب في التسمية‎ « 

على الوضوء ( »)/5/١‏ حديث رقم )١1١١(‏ من حديث أبي هريرة . 

(") الغلّس: ظلام آخر الليل. [المصباح المنيرء مادة (غلس ): ( 45٠0‏ )» طلبة 
الطلبة ( 77 ) ]. 

(: ) أخرجه أبو داود في سننه: ( 481/157 )» كتاب المناسك ( ه )» باب التعجيل 
من جمع (7) الحديث ».)١914١(‏ والترمذي في سننه: ( 51٠0/7‏ ) كتاب الحج 
لح ياوس ساوي بعلم الضععه من جم بلبل: الحديث راق كادهما من 
جورف فال للدي عستا وقال الترمذدي: وحديث ابن عباس حديث حسن 
صحيح 0 


ووه 


تركه للضعف كما لا يرخص في ترك الوقوف بعرفة2'7؛ لأن الركن لا 
يسقط للعذرء بل إن كان عذراً يمنع أصل العبادة لسقطت كلها أو 
أخرتء أما إن شرع فيها فلا تتم إلا بأركانها('' . 

وبهذا يعبت أن الوقوف بمزدلفة واجبء إلا أن الفقهاء اختلفوا في 
مقداره ووقته على النحو التالى : 

أولاً: الحنفية : 

الواجب عندهم الوقوف بعد صلاة الفجر يوم النحر وال مسيت 
الشمس فقد أدرك الوقوف سواء أبات بها أم لاء ومن لم يحصل بها 
فى ذلك الوقت فقد فاته الوقوف الواجب بالمزدلفة وعليه ده( "2 . 

ودليلهم على كون الوقوف بعد الفجر واجب : ما روى عروة بن 
ب قور رمتل لله ماله « من شهد صلاتنا هذه - يعني : 
بمزدلفة ‏ ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بغرفة قب ,ذلك البلا او 


قينا ذا ققد أتم حجه وقضى تفنه)(2)2, 


.) 71١/١ ( :) أحكام القرآن للجصاص ( بتصرف‎ )١( 

.) 187/57١ :) فتح القدير (بتصرف‎ )١( 

(؟) انظر: بدائع الصنائع: ( ؟ / 215 هه ١55-1١‏ ) فتح القدير: 4814/5١‏ 3 
تبيين الحقائق: .)5١ 259/15١‏ 


حدم محري 


هك١‎ 


وجه الدلالة : 


أن الرسول َيه علق تمام الحج على شهود صلاة الفجر بمزدلفة» 
والوقوف بها بعد صلاة الفجر حتى يدفع الإمام”' 6 وهذا يدل على 
وجوب الوقوف في ذلك الوقت. وأيضاً لأن سائر أفعال المناسك إنما 
وقتها بالنهار» والليل يدخل فيه على وجه التبع”' . 

ثانياً: المالكية: 

الواجب عندهم النزول بالمزدلفة قدر حط الرحال في ليلة النحر 
وصلاة العشاءين» وتناول شيء من أكل وشرب . فإن لم ينزل فعليه 
0 
ثالنا : الشافعية والحنابلة : 
أن الواجب هو الوجود بمزدلفة بعد نصف الليل بلحظة عند 


الحنابلة) وقكة الشافعية بالنتصف ب" 


(١)انظر:‏ سبل السلام: 155/5١‏ ). 

(؟) أحكام القرآن للجصاص: .)7١154/1١ ١‏ 

(؟) انظر: الشرح الصغير: ))550/١(‏ مواهب الجليل: »)١١9/5(‏ الشرح 
الكوير 142 )م 

(4)انظر: المجموع: (/155١)؛‏ مغني المحتاج: 451/1١‏ ))» شرح منتهى 
الإرادات: ( 50-595 ), كشاف القناع: ( 157/5 ). 


1ه 


ودليلهم : 

ما رواه البخاري ومسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما 
أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تُصلىء, فصلت ساعة. ثم 
فاتك :بابش هل غاب لقي اقلت :لا#اتضصلت سنافة) قي فالك يا 
بنى هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلواء فارتحلنا ومضيناء 
حتى رمت الجمرة» ثم رجعت فصلت الصبح في منزلهاء فقلت لها: 
يا هَنْمَاه ما أرانا إلا قد عَلَسنَا('؟ . قالت: يا بنى إن رسول الله يِه أذن 
1 

وجه الدلالة : 

أن قول أسماء: هل غاب القمر؟ بيان للقدر الواجب» «ومغيب 
.- -إاه 2 الم 0 > إع اث 5ه 0 0 : 
القمر تلك الليلة يقع عند أوائل الثلث الأخير)””' '؛ ومن ثم فالواجب 
هو المكث إلى ما بعد منتصف الليل . 

. (قد عَنَّسَنَا) أي: جكعنا بغلس وتقدمنا على الوقوف المشروع‎ )١( 

١؟)‏ (أذن للظعن ) بضم العين وإسكانهاء هن النساءء وأصل الظعينة الهودج 
انق تكن كيه انرا معن فين لينيف يه اكراة ميهنا را [ انكل النهاية في غريب 
الحديث: ١51/8‏ )» هامش صحيح مسلم :( 94١/57‏ )» فتح الباري :( 578/57 ) . 

() صحيح البخاري: 577/75 ) كتاب الحج» باب من قدم ضعفة أهله بليل» 


دفع الضعفة من النساء. ..., الحديث (5517/ 1591١‏ ). 
(4 ) فتح الباري: ( 577/7 ). 


وه 


فالفقهاء متفقون على أن من ترك مزدلفة لغير عذر لزمه أن يجبره 
بدم على خلاف بينهم في مقداره ووقته؛ لما رواه ابن عباس أن 
وشول الله مَكهُ قال : « من ا ا 

فمن بات بالمزدلفة وخرج منها قبل طلوع الفجر لا يجزئه ذلك عند 
الحنفية وعليه دم؛ لأن الواجب الوقوف بالمزدلفة بعد طلوع الفجر. 
ويجزئه ذلك عند المالكية إن كان نزل بالمزدلفة قدر حط الرحال» وعند 
الشافعية والحنابلة إن كان بعد منتصف الليل . 

فإن خرج منها قبل منتصف الليل» وعاد إليها قبل الفجر أجزأه 
المبيت ولا دم عليه كالعائد إلى غرفة بعد غروب الشمس. وإن لم يعد 
إليها قبل الفجر صار كمن لم يبت بالمزدلفة وعليه دم . 

وبهذا قال الشافعية» وهو قول الحنابلة في غير الرعاة وأهل سقاية 
الحاج” '2؛ لأنه يله رخص للرعاة في ترك البيعوتة كما في حديث 


عدي(") الأنصاري رضي الاقم 


وحم عريجة 

(؟) انظر: الحاوي: ( 7737/6 )»2 شرح منتهى الإرادات : ( 50/57 ). 

انظر: تبيين الحقائق: »)74/7١‏ الكافي في فقه أهل المدينة: »)١914(‏ شرح 
المحلي على المنهاج: ( ١١7/17‏ ). المغني: 579/5 ). 

() حديث الرعاة أخرجه أبو داود في سننه (448-491//57 ) كتاب المناسك» 
باب في رمي الجمارء الحديث ( ١91751915‏ )» والترمذي في سننه -١/84/1(‏ 
) كتاب الحج؛ باب ما جاء في الرخصة للرّعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوماء» - 


أما إن ترك المبيت لعذرء فلا دم عليه بالاتفاق بين الفقهاء”'2. ومن 
جملة الأعذار الضعف والمرض . فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : 
اسيخاذانت سود ) '» رسول الله ينه ليلة المزدلفة تدفع ة قبله وقبل حَطْمّة 
الئاس( يه نبطّة0* 2 قالت : ل ا 


ام صر سم 


النفر الذين كانوا 5 0 


- الحديث (154., 155 ). كلاهما من حديث أبي البداح» عن أبيه عاصم بن 
عديء عن أبيه» ولفظ الترمذي في الحديث الأول: أن النبي عَيهُ أرخص للرعاء أن 
يرموا يوماً ويدعوا يوماً». ولفظه في الحديث الثاني : «رخص رسول الله يله لرعاء 
الإبل» في البيتوتة» أن يرموا يوم النحر» ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر, 
تريتوقة من الد همااثتوكال ارود مكبو ووذ كرك عد هشيع 

))١541( انظر: تبيين الحقائق: (51/5).» الكافي في فقه أهل المدينة:‎ )١( 
.) 5794/17 ( المغني:‎ .) ١١5/5 ( شرح المحلي على المنهاج:‎ 

(؟) هي : سودة بدت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك 
ابن حسل بن عامر بن لؤي القرشية العامرية. تزوجها الرسول تَيَّْه بعد وفاة خديجة 
قبل عائشة. توفيت آخر خلافة عمر. [انظر: أسد الغابة: (//1ه١5/8-1١)].‏ 

() حطمة الناس: أي قبل أن يزدحموا ويحطم بعضهم بعضاً. [هامش صحيح 
را 

(؛ )ثبطة: بفتح المثلئة وكسر الموحدة بعدها مهملة خفيفة. أي بطيعة الحركة 
كأنها تغبط بالأرض» أي تشبث بها. [فتح الباري: 579/7 )]. 

(ه) متفق عليهء واللفظ لمسلم. صحيح البخاري: ( 572/1 )» كتاب الحج 
١59‏ )» باب من قدم ضعفة أهله بليل (18 )» الحديث .)١374٠0١(‏ صحيح مسلم: 
(4994/5).» كتاب الحج »)١5(‏ باب استحباب تقديم الضعفة من 
النساء. . .( 494 )» الحديث .)١590/591(‏ 

(5) شرح المحلي على المنهاج: .)١١7/57(‏ 


هوه 


وروى البخاري ومسلم عن عبيد الله بن أبي يزيد('؟ أنه سمع ابن 
ناي رطس الله عنهما يقول: «أنا من قَدَم النبي لَه ليلة المزدلفة في 
ضعفة أهله)('2. 

وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهله, فيقفون 
عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم؛ ثم يرجعون 
قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع» فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجرء 
ومتهم من يقتدع يعد :ذلك 'فإذا قدموا روا الحتسرة وكان ابن مر 
ا 
؟- رمي الجمار: 


الح )؛ لحديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله لَه وقف فى حجة 


)١(‏ عبيد الله بن أبي يزيد المكي» مولى آل قارظ بن شيبة» ثقة» كثير الحديث. 
مات سنة (75١ه).‏ [ تقريب التهذيب: 778١‏ )]. 

(؟) متفق عليه, واللفظ للبخاري. صحيح البخاري: 557/5١‏ )» كتاب الحج 
(15)» باب من قدم ضعفة أهله بليل (18 )» الحديث .)١17178(‏ صحيح مسلم: 
(/441)» كتاب الحج (5١).؛‏ باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء 
وغيرهن ... (494 ) الحديث .)78١١ ١59/5.‏ 

(7) صحيح البخاري: 5057/7 )» كتاب الحج ( ١15‏ )؛ باب من قدم ضعفة 
أهله بليل (98 )» الحديث ١5/ا15١).‏ 

(4 ) انظر: بدائع الصنائع: »)١77/5(‏ الدر المحتار: .)١48/5(‏ مواهب 
الجليل: »)١١/(‏ تحفة المحتاج: ( 4 )١75/‏ المهذب: )»)١55:157//(‏ كشاف 
القناع: ( 57١/5‏ )» الكافي في فقه أحمد: 4517/١١‏ ). 


1ه 


الوداع فجعلوا يسألونه؛ فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح: 
قال: أذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال : لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي» 
قال: ارم ولا حَرَّجَء فما سكل يومكذ عن شيء قُدْمَ ولا أُخْرَإِلا قال افعل 
ولا حرج)”'2. وظاهر الأمر يقتضي وجوب العمل”' . 

وما فعله َيه كما ثبت عنه في حديث جابر الطويل في صفة حج 
النبي عَيهه( '2. وقد قال: «لتأخذوا مناسككم)”*؟ . قال الكاساني : 
وأفعال النبي عَْنّْهُ محمولة على الوجوب لورود النص بوجوب الاقتداء 
به والاتباع له(27 . 

ولإجماع الأمة على وجوبه؛ فيكون واجيا(' 2 . 

وما قاله عبد الملك بن الماجشون : من أن رمي جمرة العقبة ركن من 
أركان الحج يبطل الحج بفواته. واستدل عليه بأنه لو جامع قبل الرمي 
لفسد حجه» فإذا فاته الرمي وجب أن يفوت الحج كالوقوف بعرفة, إذ 
التحلل يقع بالفعل لا مضي الوقت . 


)١١‏ تقدم تخريجه. 

(؟) بدائع الصنائع: .)١55/5(‏ 

(7) صحيح مسلم: .)895-4341١/5١‏ 
لض 

(ه ) بدائع الصنائع (باختصار): ١75/57١‏ ). 
(5) انظر: بدائع الصنائع: ١١5/5‏ ). 


/وه 


3 1 انه ١‏ 
قياس في مقابلة النص والإجماع» وهو لا يجوز '. 

التمرجيح : 
يبطل الحج بتركه؛ لأنه عَيْلَّهُ علق فوات الحج بفوات الوقوف بعرفة» 
فدل ذلك على أن الحج لا يفوت بفوات رمي جمرة العقبة.والله 
أعلم. 

مسألة: إذا تقرر أن رمي المجمار واجباًء فإن أيام الرمي أربعة لمن لم 
يتعجل وهى : يوم النحر- العاشر من ذي الحجة -», وثلاثة أيام بعده 


حالتين: 
الحالة الأولى : من ترك الرمي ولم تنقض أيام منى» وفيها قولان : 
القول الأول : 


أيام التشريق» ويشترط فيه الترتيب فيقدم على رمى أيام العشريق» 
الزمن . 


.) 51/7 انظر: بداية المجتهد : ( 570/0 )» المنتقى:‎ )١( 


وه 


وبهذا قال الحنفية» والمالكية» وهو الأظهر عند الشافعية» وبه قال 
الحنابلة2' )2 . 


وقد استدلوا على ذلك بأن النبي عَنّْهُ رخص لرعاة الإيل”'؟ وأهل 
سقاية العباس” "2 أن يدعوا رمي اليوم الأول ويقضوه في اليوم الثاني» 
وقيس عليهم غيرهم؛ «إذلو كانت بقية الأيام غير صالحة للرمي لم 


يفترق الحال فيها بين المعذور وغيره كما في الوقوف بعرفة والمبيت 
بمزدلفة)(24*0, 


ولأنه لما كان جميع أيام التشريق وقمّاً لنحر الأضاحي» وجب أن 
يكون جميعها وقتا لرمي الجمار” ©. 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع: »)١556117/5١‏ فتح القدير: (750/15)» الشرح 
الكبير للدردير: ( 18/5 )» الخرشي: 587/57١‏ )» تحفة المحتاج: (4 »)١71//‏ شرح 
المحلى على المنهاج: ( ١57/57‏ )» المبدع: 557/50 )» المغني : ( 5 //188-441 ). 

)1١(‏ تقدم تخريجه. 

() استاذن العباس رسول الله ييه أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته: 
فأذن له. وحديث سقاية العباس متفق عليه؛ فقد أخرجه البخاري في الصحيح: 
(/8/ه)» كعاب الحج )١5(‏ باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة 
ليالي منى ١77١‏ ).» المحديث (1745): (131-450/15 )4 كتاب الحج (55): 
باب سقاية الحاج :)١1/0(‏ حديث .)١7714(‏ ومسلم في صحيحه: (١؟157/1))‏ 
كتاب الحج ( ١5‏ )» باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق» والترخيص في تركه 
لأهل السقاية ( 50 )؛ الحديث .)١7١6/9145(‏ 

(؛ ) نهاية المحتاج: »)5١0/*(‏ مغني المحتاج: 508/1١‏ ). 

١(ه)‏ الحاوي: (ه/5؟١75).‏ 


8ه 


القول الثانى : 

أن الرمى المتروك فى بعض الأيام لا يتدارك فى باقيها كما لا يتدارك 
و0" ولاق النسى :فى آياء :متعم تخي فلو كنان يدها وققا 
لرمى الأيام كلها لجاز له فى اليوم الأول أن يرمى عن جميع الأيام؛ 
لأنه وقت لها. ولما لم يكن اليوم الأول وقتا لرمي جميعها إجماعاء لم 
كور الوه الأحتيىر ها لس ييا بعيواها «ولينى د للدزراه عاننةا 
1 

أما جمرة العقبة» فحكم الرمي فيهاء مخالف لحكم الرمي في أيام 

0 و 50 دس 

المرجيح : 
الأيام يتداركه فى باقيها؛ لآن أيام منى كلها وقت للرمى» ولو لم تكن 
فيها ما فاتهه”''2. 

.)1717/5( وهو قول الشافعية مقابل الأظهرء شرح المحلي على المنهاج:‎ )١( 

(؟) الحاوي: (557/5). 


(؟) انظر: المجموع: .)5١1١/48(‏ 
(14)انظر: المهذب: 785/2١‏ ). 


إذا ثبت هذا فقد اختلفوا في وجوب الفدية مع التدارك على 
قولين: 

القول الأول : 

عليه دم للتأخير» ويكون التدارك قضاء. 

وبذلك قال الإمام أبو حنيفة. وبه قال المالكية, وهوقول 
للشافعية(١)‏ ., 

القول الثاني : 

لا يجب عليه الدم مع التدارك» ويكون المتدارك أداء على القول 
الأصح الذي اختاره النووي واقتضاه نص الشافعية . 

وبه قال الحنابلة» وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من 
و 

الأدلة : 

أولاً: أدلة الحنفية ومن وافقهم : 

استدلوا على وجوب الفدية على من ترك الرمي ثم تداركه بما يلي : 

-١‏ أن الرمي ناقص بتأخيره عن وقت الأداء إلى وقت القضاءء 
تحير النقض #القنزنة 7 1 , 

(١)انظر:‏ تبيين الحقائق:١557/5).:‏ حاشيةابن عابدين: (١؟185/5١)»‏ 
المبسوط : ( 4 / 55 )» الخرشي: 775/57 )» المنتقى : ( 517/7» 5ه )» الشرح الكبير 
للدردير: ( 48/5 )» المجموع: 51١1/80‏ ). المهذب: .)7١5/48(‏ 


)١(‏ انظر: المجموع: 7551/7 )» شرح المحلي على المنهاج: ( ١17/5‏ )» الكافي 
فى فق هأحمد: 58/١١‏ ). المبدع: 557/50 ))» بدائع الصنائع: ١117/5‏ 


8 ) المبسوط: (580/14). 
)70١‏ المنتقى ( بتصرف ): 15/7 ). 
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ويمكن الجواب عنه: 

بأن كل يوم للقدر المأمور به وقت اختيارهء كأوقات اختيار 
الصلوات» وما هنا وقت لرميها في الجوازء فتكون جميع أيام منى وقتاً 
فى اليا 

؟- القياس على من أخر قضاء رمضان حتى دخل .رمضان اخرء فإنه 
تعن ورقي ا 1 

ثانياً: أدلة الشافعية ومن وافقهم : 

استدلوا على عدم وجوب الدم مع التدارك بما يلي : 

-١‏ مارواه البخاري ومسلم بسندهما عن عبد الله بن عمرو أن 
رسول الله ييه وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه» فقال رجل: لم 
أشعر فحلقت قبل أن أذبح» قال: أذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم 
أشعر فنحرت قبل أن أرمي» قال: ارم ولا حرج» فما سثل يومئذ عن 
شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج)0" . 

وجه الدلالة : 

أن الرسول عله لم يأمر بالدم مع التأخير في بعض أفعال الحج ومنها 
الرمي) فدل على عدم وجوبه. 

؟- ولأن الرسول #َكِلّهُ رخص لرعاة الإبل وأهل السقاية أن يؤخروا 
رمي يوم إلى يوم بعدهء وذلك يدل على أن أيام التشريق وقت الرمي» 

.)509/1١( انظر: المجموع: (510/4). مغني المحتاج:‎ )١( 

.)١؟17/5( شرح المحلي على المنهاج:‎ )١( 


)١9‏ تقدم تخريجه. 


فإذا أخر الرمي من أول وقته إلى آخره لم يلزمه شيء كما لو آخر 
الوقوف بعرفة» فإن من أخر الوقوف إلى آخر النهار أو إلى الليل جاز ولا 
فدَيَة غلية2” ؟ , 

واح و للعول الاخبار اماق ب 

العرجيح : 

إن عدم وجوب الدم على من ترك رمي بعض الأيام وتداركهاء هو 
القول الراجح» وهو قول الشافعية والحنابلة ومن وافقهم؛ لأن الغالب أن 
يكون الجابر من جنس امجبورء وقد حصل الجبر بتدارك الرمي في أيام 

5 سس نانم أ ينا لاتدهن اك الرس فوسف عياف ترقت 
المضروب لكل يوم من الأيام لرمى الجمار وقت اختيار» وما هنا وقت 
لزديها فى الدوان جمعا بين الآلالة2" ؟ دوا اغلوت, 

الحالة الثانية : من ترك الرمي حتى انقضت أيام منى : 

اتفق الفقهاء”* 2 على أن من ترك الرمى ولم يتداركه. حتى انقضت 
أيام منىع سقط عنه الرمي) وعليه دم . 


(١)انظر:‏ المغني: (4810//59 ). 

.)5.09/1١١( مغني المحتاج:‎ )١( 

.) 009/1١ ( مغني المحتاج:‎ »)7١5/5( انظر: نهاية المحتاج:‎ )5١ 

(4 ) انظر: الاختيار: »)١77/1١(‏ حاشية ابن عابدين: ( ١185/7‏ )» الكافي في 
فقهأهل المدينئة: (7١)ءالمنققى:‏ (7/9ه, ده ). شرح لمحلي على المنهاج : 
”7 نهاية المحتاج: )»)75١5/5(‏ شرح منتهى الإرادات : ( 517/5 )» المبدع : 
(؟/؟١ه5).‏ 


أما عدم التدارك» فلأن معنى القربة في الرمي غير معقولء وإِنما هو 
تعبد عرفناه قربة بفعل رسول الله يه » وهو إنما رمى في هذه الآيام؛ فلا 
يكون الرمي قربة بعد مضي وقتهاء كما لا يكون إراقة الدم قربة بعد 
مضي أيام النحر. وإذا لم يكن قربة كان عبثاً فلا يشتغل به( 2 أما 
وجوب الدم؛ فلأنه ترك نشكا ايا ولحديث ابن عباس : «من نسي 
من كش فلويرة 213 

واختلفوا في مقدار الجزاء الواجب على من ترك جمرة أو أقل 
كالحصاة والحصاتين من جمرات أيام التشريق على النحو التالي : 

أولاً: الحنفية : 

للأكثر حكم الكل مع وجوب الجزاء من الناقص . 

بيان ذلك: يجب الدم إذا ترك الحاج رمي الجمار كلها في الأيام 
الأربعة:, أو ترك رمي يوم كامل. أو ترك رمي جمرة العقبة في يوم 
النحر؛ لأنه نسك تام وحده في ذلك اليوم. ويلحق بوجوب الدمء ما لو 
ترك رمي أكثر حصيات يوم؛ لأن للأكثر حكم الكل. 

وإن كان المتروك أقل» بأن ترك رمي إحدى المجمار الشلاث في يوم 
التشريق» أو الأقل من حصيات ذلك اليوم» فعليه صدقة لكل حصاة» 
نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعيرإلاً أن يبلغ قيمة ما تصدق 


(١)المبسوط:‏ (60/14"). 
)7١١(‏ تقدم تخريجه. 


لكل حصاة قيمة الدم فينقص من الدم ما شاء» حتى لا يلزم الدتسوية 
بين الأقل والكى('2 . 
ثانيا : المالكية : 


يجب الدم» ولو بترك حصاة واحدة من جمرة. وفي ترك الرمي في 
الأيام الثلاثة كلها أو يوم منهاء بدنة أو بقرة على التتخيير» فإن لم يجد 
فيجزئه شاة» وما دونها كالحصاة يجب فيها شاة2' 2 . 

ثالفاً: الشافعية والحنابلة : 

يجب الدم على من ترك الرمي كله, أو ترك رمي يوم أو يومين» أو 
ترك ثلاث حصيات من رمي أي جمرة” '2. 

أما الحصاة والحصاتين ففيها صدقة» واختلفوا في ماهية الصدقة : 

فعند الشافعية ثلاثة أقوال(*2: 

الأول: وهو الأظهرء أن في الحصاة الواحدة مد طعام. الشاني: عليه 
درهم. الغالث: ثلث دم على الأول وسبعة على الثاني وفي الحصاتين 
ضعف ذل كك. 


)١(‏ انظر: الهداية: »)5١/1(‏ فتح القدير: 5١/5‏ )» بب:(77/15)» بدائع 
الصنائع: .)١1757/5(‏ 

)١١(‏ انظر: الكافى في فقه أهل المدينة: .)١74821١51/(‏ وفي ترك الحصاة دم 
رواية عن الإمام أحمد . [المغني: (7/ 9714 )]. 

(؟) انظر: المهذب: 555/48 ). المغني: ( 5074/5 ). 

(4 ) شرح المحلي على المنهاج: (14/5؟١).‏ 


أما الحنابلة ففي المسألة عندهم روايات : 

قال ابن قدامة: الظاهر عند أحمد أنه لا شيء في حصاة ولا في 

وعنه أنه يجب الرمي بسبعء فإن ترك شيكا من ذلك تصدق بشيىع 
أي شيء كان . 

وعنه: في كل حصاة مد وعنه درهم» وعنه نصف درهي”'2. 

“- الحلق أو التقصير : 

الحلق أو التقصير نسك في الحج أو العمرة» فلا يحصل التحلل في 
العمرة» والتحلل الأكبر في الحج إلا مع الحلق. وبذلك قال الحنفية» 
والمالكية» والشافعية في أظهر القولين وهو ظاهر المذهب عند 
انوا بلة1 ”2 

وقال الشافعية في أحد القولين - وهو خلاف الأظهر -» والإمام 
أحمد في قول: إن الحلق أو التقصير ليس بنسكء وإنما هو إطلاق 
محظور كان محرماً عليه بالإحرام فأطلق عند الحل» كاللباس والطيب 
وسائر محظورات الإحرام” ' . 

.)5114/9( :ينغملا)١(‎ 

)١(‏ انظر: بدائع الصنائع: .)١1١/5(‏ الإشراف: »)559/١١(‏ المهذب: 
١154/4‏ ) المجموع: ٠8١6/8‏ )» المغني : 151/5 ). 


99*)انظر: المهذب: (954/8١)ء‏ المجموع: 5١5/8‏ ).؛ الكافي في فقه أحمد: 
448/١‏ )ء المغني : ( 4517/1 ). 


وتظهر ثمرة الخلاف في كون الحلق أو التقصير نسك أو لاء بأن 
من ترك الحلق أو التقصير فهو نسك يجبر بالدم على القول الأول» ولا 
شيء على تاركه على القول الثاني ويحصل التحلل بدونه. 

الأدلة : 

أولاً: اسعدل من قال بأن الحق أو التقصير نسك في الحج أو 
العمرة, فلا يحصل التحلل في العمرة والتحلل الأكبر في الحج إلا 
مع الحلق. بما يلى : 

-١‏ قوله تعالى : «! لَتَدخَلُنَ الْمَسجد الْحَرامَ إن شاء الله آمنين محلقين 
و ع سر لماه 2 3 2 ١‏ 
رءوسكم ومقصرين #” 

وجه الدلالة : 

إن قوله: (لتدخلن) خبر بصيغته ومعناه الأمرء أي: ادخلواء 
فيقتضي وجوب الدخول بصفة الحلق أو التقصير. ومطلق الأمر 
لوجنرت" السمل ".لوال يكن ان أ المقتضبير هن المناسك ا 

١3 5 :‏ 
وصفهم به كاللبس وقتل الصيد”'' . 

؟- أن ابن عمر رضي الله عنهما قال :قال رسول الله يبل «٠:‏ ومن لم يكن 
منكم أهدى فليطُّف بالبيت وبالصّفًا والمروة ولَيْقَصِرٌ وليحلل)2*0. 

. سورة الفتحء الآية: /ا”‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع: (؟5/١٠4١).‏ 

(؟) المغني: ( 158/7 ). 

(4 ) جزء من حديث طويل. رواه مسلم في صحيحه: 145/57١‏ )؛ كتاب الحج 


.)١؟١ا//1١ا/54(‎ 


وجه الدلالة : 
أن النبي عَيْلَه أمر بالحلق» فدل على أنه نسك2'7 . 


أن النبي وله وأصحابه فعلوه فى جميع حججهم وعمرهم. 
ولو لم يكن نسكاً لما داوموا عليه؛ بل لم يفعلوه؛ لأنه لم يكن من 
عادتهم فيفعلوه ولا فيه فضل فيفعلوه لفضله'' “!. 

ثانياً: استدل من قال بأن الحلق أو التقصير ليس بنسكء وإنما 
هو إطلاق محظور كان مُحرماً عليه بالإحرام فأطلق عند الحلء بما 
يلي : 

-١‏ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : «قدمت على النبي 
عَكْدهُ بالبطحاء فقال احججت؟ قلت : نعم» قال: كيف أُملَلْتَ؟ قلت : 
لبيك بإهلال كإهلال رسول الله َه قال: طُّفْ بالبيت وبالصّقًا 
والمروة ثم حل . فطفت بالبيت وبالصفا والمروة وأتيت امرأة من قيسٍ 
000 


- 


وجه الدلالة : 


أن النبي عَينّْه أمر أبا موسى أن يتحلل بطواف وسعيء ولم يذكر 
العتع (4), 


.) 458/75 انظر: المغني:‎ )١( 

.) 458/9 ( :ينغملا)١5(‎ 

(") رواه مسلم في الصحيح: (855-8414/5)» كتاب الحج ( 15 )» باب في 
نسخ التحلل من الإحرام والآمر بالتمام (1؟)» حديث (815١/١؟57١).‏ 

(4 ) الكافي في فقه أحمد: .)448/١(‏ 


؟- أن النبي عَكنّْهُ قال: «فمن كان منكم ليس معه هدي فَلْيحل 
لسعاي 0 10 

وجه الدلالة : 

اقزر دان اشرق ميدكا نلا الور الرمصول: قل رانلل من السوبرة 
و 
نسسلك؛ لقوة أدلتهم» أماما استدل به المحالف» فإن أمره َيِه بالحل 
معناه_والله أعلم الحل بفعل الحلق؛ لأن ذلك كان مشهوراً عندهم, 
فاستغنى عن ذكره» ولا يمتنع الحل من العبادة بما كان محرماً فيها 
كالسلام من الصلاة( '' . 
فى الح( 2. 

)١(‏ جزء من حديث جابر الطويل في صفة حج النبي تَيَْهُ وقد تقدم تخريجه. 

.) 4517/1 ( انظر المغني:‎ )١( 

؟) المغني : 2548/7 ). 


(4 ) نظر: بدائع الصنائع: »)١40/5(‏ الشرح الكبير للدردير: ( 17/5 )؛ 
المجموع: 3١5/8‏ ). المغني : (151//5 ). 


فإذا علم هذاءفلا خلاف بين الفقهاء في أفضلية الحلق على التقصير 
00 
والغريية اتيق! بالاهدج والأفضن 7 وبوطديت ابن عدر ان ترسول الله 2ه 
قال: وحم الله المحَلّقِين قالوا: والْقَصَرِيْن يا رسول الله قال: رحم الله 
الْحَلّقِين قالوا: وَالْمقَصّريّن يا رسول الله» قال: رحم الله الْمحَلّقِينء 
وا لاوا 

ولا تؤمر المزأة بالحلق» بل تُقصر”*»؛ لما روي عن النبي َيِل أنه قال : 
«ليس على النساء الْخَلْقَ إنما على النسّاء التقصير)(' 2 . 


2))5١5:199/8( المجموع:‎ )١4١1١140/5( انظر: بدائع الصنائع:‎ )١( 
:) 21/1/59 المغنى‎ 

(؟) سورة الفتحء الآية: /ا؟ . 

.)١99/8( (9*)المجموع:‎ 

(4) معفق عليه» واللفظ لمسلم. وقد روى مسلم أيضاً عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله ييه : «اللهم اغفر للم حلقين» قالوا: يا رسول الله : 
وللمقصرين» قال: اللهم اغفر للمحلقين؛ قالوا: يا رسول الله : وللمقصرين» قال : 
اللهم اغفر للمحلقين؛ قالوا: يا رسول الله: وللمقصرين» قال : وللمقصرين»). صحيح 
مسلم: (445/5)» كتاب الحج( ١5‏ ).؛ باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز 
التقصير ( 4ه )» حديث .)١١.01١/818(‏ 

(5) انظر: الشرح الصغير: ( 551/1١‏ )» المجموع: .)5١١ 25١154/8(‏ 

(5) أخرجه أبو داود في سئنه: 505/5 )» كتاب المناسك (الحج) ( 5 )» باب 
الحلق والتقصير (19): حديث ( ١1984‏ ). والدارمي في سننه أيضاً: (؟84/5)» 
كتاب المناسك (ه )» باب من قال: ليس على النساء الحلق (7:1)) حديث 
.)١90(‏ وذكره ابن حجر في التلخيص 55١/5١‏ ) وقال: (إسناده حسن)». 


11٠ 


واختلفوا في القدر الواجب حاقه أو تقصيره. على النحو التالي : 


القول الأول : الواجب حلق جميع الرأس أو تقصيره. وبه قال 
المالكية والحنابلة” ' ؟؛ لما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك 


رضي الله عنه قال قلا ره بوسول اله را ويح كه وصولق 


َو 


ناول الحالق شقه 6 شقّه الأيمن فَحَلَقَهء ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه, 
ثم ناوله الشق اليس فمال: احلق فحلقه. فأعطاه أبا طلحة» فقال: 
افُسمهُ بين الناس)7" 2 فقد حلق النبي عَفلْهُ جميع رأسه؛ فكان تفديرا 
لمطلق الآمر بالحلق» فوجب الرجوع إليه 

القول الفاني: يكفى مقدر ربع الرأس» ويكره. وبه قال 
الحنفية”'©. أما الجواز» فلأن ربع الرأس يقوم مقام كله في القَرّب 
المتعلقة بالرأس كمسح ربع الرأس في باب الوضوء وأما الكراهة» فلآن 
المسنون هو حلق جميع الرأس ومن الكراهة ترك السنة . 

)١(‏ انظر: الإشراف: »)75١9/1١‏ الشرح الصغير: ( 751/1١‏ )» حاشية العدوي 
على كفاية الطالب الرباني: ( 479/١‏ )» الكافي في فقه أحمد: ( 458/١‏ ). 

(؟) صحيح البخاري: ( 77/4/1١‏ )» كتاب الوضوء ( 4 )» باب الماء الذي يغسل 
به شعر الإنسان. . .(57)» الحديث ( 17١‏ ) مختصراء وصحيح مسلم:( 545/5)) 
كتاب الحج ( ١5‏ )؛ باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير ( 54 )) حديث 


(5؟؟(/ه١؟ ١‏ ). 
(7) انظر: بدائع الصنائع: .)١51١/5(‏ 


ا ل ل 
شعر الرأس. وهو قول الشافعية”')؛ لقوله تعالى : فإ مُحلَقَينَ رءُومَكُم 

ومقصرين 74" والمراد شعور رؤسكم, والشعر أقله ثلاث شعرات9 . 

بور علي سل 01 اطق 1ن الستتصيي لا يقدص يتان لا 
مكان» لكن السنة فعله في أيام النحر(؟؟ . 

وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الحلق يختص بأيام النحرء ويمنطقة 
الحرمء فإذا أخل بأي من هذين الشرطين» لزمه الدم؛ ويحصل له 
الفسلن بون الا 180 , 

ع - المبيت تمنى: 

اختلف العلماء في المبيت بمنى هل هو واجب أو سنة على قولين: 

القول الأول : 

إن المبيت بمنى سنة» فلو بات بغيرها كّره ولا يلزمه شيء سوى 
الإساءة مخالفته السنة. ْ 

وَبذلك قال الحدفية» وهو قرول اللشافحية: ورولية عن الإماء احنيد: 


98 :. 3 210 
وبه قال الظاهرية» وهو مروي عن الحسنء وابن عباس" . 


.)١93/8( المجموع:‎ :رظنا)١(‎ 

)١(‏ سورة الفتحء الآية: 1؟ 

.)5١5/8( (؟)المجموع:‎ 

( 5 ) انظر: المجموع: 58١5 »5١5/8(‏ ). المغني : (59-55748/7 ). 

0 ه ) انظر: بدائع الصنائع 4ل 115) . وخالفهالقاضي أبويوسف 
ومحمد بن الحسن . 

(5) انظر: بدائع الصنائع: »)١55/5(‏ الهداية: )50١/5(‏ المهذب: 
(515/8).: شرح لمحلي على المنهاج : (5514/5)» الكافي في فقهأحمد: 
51/1١‏ )» الإنصاف: 50/15١‏ )» الشرح الكبير لابن قدامة: ( 187/5 ). 


"١51١1 


القول الثانى : 

وبه قال المالكية» وهو المعتمد عند الشافعية» والصحيح من المذهب 
عند الحنابلة» وهو قول عروة بن الزبير» ومجاهدء وعطاء» وروي عن 
عمر بن الخطاب وابن عباس”' 2 . 

الأدلة : 

أولا: أدلة الحنفية ومن وافقهم : 

امعد لوا غلق أن بعك قد بتنة ولاا بسي بعر كش وها بل 

-١‏ عن ابن عمررضي الله عنهما قال: استاذن العباس بن 
عبدالمطلب رضى الله عنه رسول الله يله أن يبيت بمكة ليالى منى من 
أجل سقايته”'2 فأذن له(" . 

(١)انظر:‏ الشرح الصغير: (١75/1؟)»الخرشي:‏ (50/5). المهذب: 
(/557545)» شرح المحلي على المنهاج: (1/57؟١1١),‏ حاشية قليوبي: 
(5/5١١).ء‏ الإنصاف: (70/4 )»: كشاف القناع: 508/5١‏ )» الشرح الكبير لابن 
قدامة: 48١/59‏ ). 
في حياض ويسيل للشاربين. وكانت السقاية في يد قصي بن كلاب» ثم ورثها منه 
ابنه عبد مناف» ثم منه ابنه هاشم» ثم منه ابئه عبد المطلب» ثم منه العباس؛ ثم 


واحد بعد واحد . [المجموع: .])١147/48(‏ 
وللة محرو 


الا 


وجه الدلالة : 


لو كان المبيت بمنى واجباء لما أذن النبي فَلّهُ للعباس بفرك المبيت 
لأتل يف7 

اد تكيول؟ اذى عباتن رط الله اعتمينتم إذ| ميف الس ابت 
حيث شعت(')2, وهوقول صحابي غدل عالم» بل هو حبر هذه الأمة 
وقوله فيما لا مجال فيه للرأي حجة. 

انه واسفادلرا آيغبا التيان فقالوا: إن انيف فى باس عن 
المبيت بعرفة في ليلتهاء فلما كان الأصل لا يجبء لم يجب الفرع . 
قال فى المهذدب: «لأنه مبيت فلم يجب كالمبيت ليلة عرفة)” '' . 

حو تدلو ايشا انان الكاج قت عجان من إخرايتة هقان برسي عليه 
المبيت بموضع معين» كما لا يجب عليه أن يبيت ليلة جمرة العقبة. 
قال ابن قدامة: ( لآن المحرم قد حَلّ من حجه؛ فلم يجب عليه المبيت 
بموضع معين كليلة الحصبة270)217. 

.)ه.05-501١/5( فتح القدير:‎ ») ١59/5 ( انظر: بدائع الصنائع:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة: ( 4 /81؟)» كتاب الحج- من رخص أن يبيت ليالي 
منى بمكة (/55 )4 وابن حزم في المحلى : ( ١55/5‏ ). 

(؟) المهذب: (545/8))» وانظر المعنى نفسه في: الكافي في فق هأحمد: 
.)1051/١(‏ 

(4:)الحصباء: بالمد صغار الخصى. والمقصود هنا بليلة الخحصبة:؛ ليلة جمرة 


العقبة. [انظر: المصباح المنير» مادة (الحصباء ) : ( ١78/1١‏ )]. 
(5) المغني: ( 485/5 ). 


0 


أما دليلهم على عدم وجوب الدم : 

فلأن المقصود من المبيت بمنى أن يسهل عليه الرمى فى أيامه» فلما 
لم تكن البيتوتة مقصودة لنفعهاء لم تكن من أفعال الحج فتركها لا 

١١ 

بوجت الا ار 

ثانيا: أدلة الجمهور: 

استدل الجمهور على أن المبيت بمنى واجب بما يلى : 

احدان الفبى قياف قت لدالى منى فيح عائقة رضت اللهطهها 
إلى :مم :سيك ويا ياي ثيام الخشيوو!' وه قال عله 
«لتأخذوا متاك ك1 

-١‏ أنه عله رخص للرعاة وأهل السقاية فى المبيت بمكة. وهذا يدل 
على آنا المبيت ع شامونية) لأذاهى لم يرخص لداقتى ترك اكه 

: وي ا 
محظور عليه تركه( ا 

١9‏ )انظر: الهداية: ١5/١01.٠ه-5.ه)‏ العناية:(01/5-ه5.075 )2 تبيين 
الحقائق: "6/5١‏ ). 

(؟) جزء من حديث أخرجه أبو داود في سننه: ( 4917/5 )» كتاب المناسك 
(5)» باب في رمي المجمار (78)., الحديث .)١19107(‏ والحاكم في المستدرك: 
478-41/7/١(‏ )» كتاب المناسك» طواف الإفاضة ورمي الجمار. والبيهقي في 
السنن الكبرى: ( ١48/5‏ )» كتاب الحج» باب الرجوع إلى منى أيام التشريق والرمي 
بهاء وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وقال 
المنذري: حديث حسن . انظر: نصب الراية: 9 / 84 ). 


9؟) تعدم تخريجه. 
(4) تقدم تخريجه. 
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أن المبيت بمنى مشروع في الحج» فلزم الدم بتركه؛ كالمبيت 
بمزدلفة2'7. 


مناقشة أدلة الحنفية» ومن وافقهم : 

-١‏ أما استدلالهم برخصة النبي َك للعباس أن يبيت بمكة ليالي 
منى من أجل السقاية» فيرد عليه بأن «التعبير بالرخصة يقتضى أن 
مقابلها عزيمة وأن الإذن وقع للعلة المذكورة» وإذا لم توجدء أو مافى 
معناها؛ لم يحصل الإذن)”'' . 
غن ابن عباس أيضنا أنه قال: 9لا يبيتن أحد من وزاء الغقبة ليللا يمت 
0 : ْ 
أيام العشريق)” . فيتعارض معمااحتججتم به من قوله السابق 
فيتساقطان. 
ونسك مشروع بعد التحلل» فوجب أن يكون واجباأً يتعلق بتركه الدم 
فيان على :لزه ع فنا نلة تعرفة سيت تيرك 11 

.) 487/5 ( : انظر: المنتقى : 0/7 )» الحاوي: ( /777 )» المغني‎ )١( 

.) 5/9/5 ( فتح الباري:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة : ( 4 / 78 ) كتاب الحج؛ من كره أن يبيت ليالي منى 


بمكة .)١5!(‏ 
9(:)الحاوي: (ه/8لا؟). 


م 


الترجيح : 

الى وتتمص الركواك عجان ليث عقي والساء وهر فيل 
جمهور العلماء. وذلك لقوة أدلتهم وسلامتها من المعارض» وقد تأكد 
ذلك بفعل الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسله”'2» ثم بمنع عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه ‏ المبيت وراء العقبة» وكان يأمر الناس أن 
يدخلوا منى”'2. قال أبو الوليد الباجي : «وهذا إجماع لعدم 
الخلاف)2'7. 

ه - طواف الوداع(*2 : 

اختلف العلماء في حكم طواف الوداع على قولين : 

القول الأول : 


إن طواف الوداع واجب» يلزم بتركه دم. 


.) 15/7 المنتقى:‎ )١( 
باب‎ :)٠١( )»؛ كتاب الحج‎ 1.05/1١ ( (؟) أ خرجهالإمام مالك في الموطأ:‎ 
كتاب الحج‎ ») 107/1١ ( وابن أبي شيبة:‎ .)7١5( »)١ ( البيتوتة بمكة ليالي منى‎ 

من كره أن يبيت ليالي منى بمكة ( 751 ). 

69 المح 8/909 ) 
(:) سمي بذلك ؛لآنه وجب توديعاً للبيت» ويسمى طواف آخر العهدء والعهد : 
اللقاء» وقد عهدته بمكان كذاء أي: لقيته» ويسمى طواف الصدر -بفتحتين- وهو: 
الرجوع؛ سمي بذلك لوجوده عند صدور الحجاج ورجوعهم إلى وطنهم. [ انظر: 
المغني : ( 454١/5‏ )» بدائع الصنائع: ١57/57١‏ )» حاشية ابن عابدين: ( 185/17 )؛ 

طلبة الطلبة ١‏ : لا-ه/ ) ]. 


/ 1ه 


وبه قال الحسن البصري» والحكم وحماد وإسحاق» وأبو ثور) 
والنال02 7 

القول الغانى : 

إناسنة لذ شن ادن ترك 

كه الال كيه اوش قرول لتنا لفن 7 

الأدلة : 

أولا: أدلة الجمهور: 

استدل الجمهور على أن طواف الوداع واجب بما يلى : 

افد هن أنن عاس ركني الله عفهنينا قال 4 كان النافن متعير فونفن 
كل وجه فقال رسول الله ْلَه : ولا يُتْفرّن أحد حتى يكون آخر عَهُْده 
الي 
بالبيتء إلا أنه خفف عن المرأة الحائض )24700 . 

)١(‏ انظر: الدر اخحتار: ١187/57‏ )» الاختيار: »)١560/1١(‏ شرح المحلي على 
المنهاج: ,)١55-١514/5(‏ المجموع: (2551//8 784 ) الكافي في فق هأحمد: 
(١1/هه؛).‏ 

)١(‏ انظر: الشرح الصغير: (١5514/1).؛‏ الخرشي: 747/5١‏ )4 شرح المحلي على 
المنهاج: ١١5/5‏ ). المهذب: (2//+755). 

(7) أخرجه مسلم: 957/07١‏ )» كتاب الحج ( ١5‏ )» باب وجوب طواف الوداع 
وسقوطه عن الحائض »)50/١(‏ الحديث .)١7710/ 109١‏ 

(4؛ ) أخرجه البخاري في صحيحه: ( 585/1 )» كتاب الحج( ١5‏ )؛ باب طواف 
الوداع ( ١44‏ )» الآثر ( ١1/55‏ ). ومسلم فى صحيحه: (1717/7)) كتاب الحج 


»)١5(‏ باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض (517)» حديث 
8/8.9١‏ ؟؟1١)‏ والحديث متفق عليه واللفظ لهما. 


"1١4 


وجه الدلالة : 


أنه وقد اجتمع فى طواف الوداع أمره َه به ونهيه عن تركه.ى 


وفعله الذئ هيسان اليجني) ١7‏ الواجي :ولا شلق أن:5للف بين 
المح 

ثانياً: أدلة المالكية ومن وافقهم: 

استدل أصحاب هذا القول على صحة مذهبهم بالسنة» والقياس : 

أما استدلالهم بالسّنة» نينا ورا البيضا بي رداك مهيا أن 
عائشة رضي الله عنها قالت: و حججنا مع النبي يله فأفضنا يوم 
النحر» فحاضت صفية فأراد النبي عَيتْهُ منها ما يريد الرجل من أهله 
فقلت: يا رسول الله إنها حائض. قال: حَابِسَتَنَا هي؟ قالوا: يا رسول 
لله اناعق هيوه انعجرو قال( الخرمطو ا 0 

وجه الدلالة : 

أن النبي #َِنّهُ خاف أن لا تكون صفية -رضي الله عنها- قد طافت 
للإفاضة وأن يحبسهم ذلك بمكة» فلما علم أنها قد أفاضت قال : 
سر سا سه وض بلاسلنا قري ات تعرف معنى الطواف 


لغة وهو: ا ل 0 
وواجباته وآدابه فكان مجملاً عندهم حتى بينه النبي عله وقال : «ولعأخذوا 
مناسككم). 

.) 11/1 /8( نيل الأوطار:‎ )١( 

9؟) تقدم تخريجه بلفظ : حجت أم المؤمنين صفية بدت حيي زوج النبي عه 
فكة نفدت فل كرك ذلك سول :اك عله وبال أحَابِسَكنًا هي قالوا: إنها قد 
أفاضت . قال : «فلا إذا» . ا 
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(اخرجوا)» ولم يحبسهم لعذر طواف الوداع على صفية كما خاف 

أن يحبسهم لعذر طواف الإفاضة» فدل على أنه ليس بواجب('2 . 
راهنا انه الاليع بالقنيائن قلؤلة ولو كان وائعيا لشب عبد عل 

لاني :لك العدى لا وقعرق بوجوب تال قتويرة لمعلل ور واعو كينا 


في ترك الي 


مناقشة أدلة المالكية, ومن وافقهم : 

أما استدلالهم بحديث عائشة ( رضي الله عنها)» فقد نوقش: بأنه 
ليس في سقوط طواف الوداع عن المعذور ما يجوز سقوطه عن غيره؛ 
كالصلاة تسقط عن الحائض وتجب على غيرها. بل تخصيص الحائض 
بإسقاط طواف الوداع عنها فيه دليل على وجوبه على غيرهاء إذ لو 
كان ساقطا عن الكل لم يكن تخصيص الحائض بإسقاطه عنها دليل 
على وجوبه على غيرها” '' . 

أما استدلالهم بالقياس» فيجاب عنه :بأنه قياس في مقابلة نص-وهو 
أمره يَلْهُ بطواف الوداع في حديث ابن عباس رضي الله عنهما- 

.)15912/15( :) المنتقى (بتصرف‎ )١( 

(؟) حاشية عميرة على شرح المحلي على المنهاج: ( ١١5/5‏ ).؛ وانظر المعنى 


نفسه في: المنتقى: ( 5995/57 ). 
(5) المغني ( بتصرف ): ( 450/1 ). 


ا 


والقياس في مقابلة النص لا يعول عليه؛ ثم إن الأمربه في حديث ابن 
عباس المتفق عليه يؤيد الوجوب, إذ مطلق الأآمر للوجوب ما لم يصرفه 
صارف»ء ولم يوجد ما يصرفه عن الوجوب . 

المرجيح : 

الذي يظهر لي-والله أعلم أن طواف الوداع واجب؛ وهو قول 
جمهور العلماء؛ للنص الوارد بوجوب العمل به فى حديث ابن عباس» 
وهو عام إلا أن الجائلض خصت من هذا العموم. بدليل حديث عائشة. 
على غيرهاء إذ لو كان ساقطاً عن الكل لم يكن للتخصيص فائدة. 

وإذا ثبت وجوبه., فإن من ترك طواف الوداع فعليه دم؛ لأنه ترك 
واجا تحير تقض لدم وكليف ون ترك كا لعا 00 

رايضا إذا فيك وجوه كتياه جع اناك انان سو خري من تدك 
دون وداع وجب عليه الرجوع إن كان قريبأء وإن كان بعيداً فلا. وهذا 
بالاتفاق بين الحنفية والشافعية والحنابلة. إلا أنهم اختلفوا فيما يعد 
الرجوع إن كان دون الميقات؛ لأنه ترك طوافاً واجباً وأمكنه الإتيان به 


من غير الحاجة إلى تجديد الإحرام . 


)١١‏ تقهدم تخريجه. 


وإن جاوز الميقات., لا يجب عليه الرجوع؛ لما فيه من دفع مشقة 
السفر والتزام الإحرام» إذ لا يمكنه العود إلا بالتزام عمرة» وعلية دم. 

فإن أراد الرجوع» أحرم بعمرة وعليه الطواف لإحرامه بالعمرة 
والسعي» ثم يطوف للوداع ولا شيء عليه لتأخيره عن مكانه”'2. 

ثانيا: ذهب الشافعية:» والحنابلة('2 إلى أن من خرج من مكة دون 
وداع يجب عليه الرجوع والوداع إن كان ريد بمسافة لا تقصرفيها 
الصلاة) ولم تكن هناك مشقة عليه كأن يخاف على نفسه أو ماله أو 
الظهران إن لم يكن ودع البيت حتى ودع”'؟2. ولآنه من دون مسافة 
القصر فى حكم المقيم في أنه لا يقصر الصلاة ولا يفطر لذلك عد من 
حاضري المسجد الحراه”*». فإن عاد وطاف للوداع» سقط عنه الدم؛ 


« كما لو جاز الميقات غير محرم ثم عاد إليه)2*0» « ولأن الدم لم يستقر 


.)١547/5( انظر: بدائع الصنائع:‎ )١( 

)١(‏ انظر: الحاوي: ( 7837/٠‏ )» المهذب: (5501-757/8 )» الكافي في فقه 
أحمد: »)455/١(‏ كشاف القناع: (5/5١75١ه).‏ 

(8) رواه مالك في الموطا: ,)<71/0/1١(‏ كتاب الحج ( 58 ).» باب وداع 
البيت(79) حديث »)١5١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف: (594/15)؛ كتاب 
الحج» من قال ليكن آخر عهد الرجل بالبيت ( ١0))ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى : 
»)١57/59‏ كتاب الحج, باب طواف الوداع . 

(؛ ) المغني ( بتصرف ): ( 491/7 ). 

(ه) شرح المحلي على المنهاج: ( ١١0/5‏ ).؛ مغني المحتاج: ( 1٠١/1١‏ ). 


بحرا 


عليه لكونه في حكم الحاضر)”'؟2. وإذا كان بعيدأ ببلوغه مسافة 
القصرء لم يلزمه الرجوعء فلو عاد وطاف للوداع لم يسقط عنه الدم؛ 
ش (5) 

فإذا ثبت هذاء فإنه لا يجب طواف الوداع على الحائض. ولا يسن 
لهاء حتى أنه لا يجب عليها الدم بتركه” '2؛ لحديث ابن عباس (إلا أنه 
حدق عن اللزاة كاتف 29 وضلايك عدافقية فى :قسية ضفية 1 
حاضت فقد سافر بها النبى عَكْنْهَ دون أن تطوف للوداع . 

5- الترتيب : أعمال يوم النحر : 

إن وظائف يوم النحر بالاتفاق أربعة أشياء”” ؟: رمي جمرة العقبة» 
ثم ذبح الهدي إن كان قارناً و متمععاء ثم الحلق أو التقصيرء ثم 
طواف الإفاضة ( الزيارة )(' 2 , 

(1١)المغني:‏ (5/9؟195). 

(؟) مغني امحتاج ( بتصرف): .)51١/١(‏ 

(9؟) انظر: مخعصر الطحاوي: (55 )» المنققى: 57/9 ). المهذب: 
(5514/8)» المغني: ( 55/9 ). 

(4 ) تقدم تخريجه. 

(5) انظر: الدر اتختار: ( 5١8/5‏ )؛ الشرح الصغير: 551/1١‏ )4 شرح المحلي 


على المنهاج: ( ١١8/5‏ ))» المغني: ( 175/5 ). 
١5)الحاوي:‏ (ه/١ه؟).‏ 


اا 


اند روي ارب نالك ال ريب 1 1 اقلا رن جد ةوه 
النحر» ثم رجع إلى منزله بمنى فدعا بذبح فذبح, ثم دعا بالحلاق فاخذ 
يلاق رانب ايان الجلقه» وسندل سه ورا فزن وليه الشدر و امرك 
ثم أخذ بشق رأسه الأيسر فحلقه, ثم قال: «ها هنا أبو طلحة)» فدفعه 
إلى أبي طلحة” '' . 


١١ 
لف‎ 


وفي - ديث جابر: « ثم ركب رسول الله ينه فأفاض إلى 


الب 

ومع اتفاق العلماء على مشروعية الترتيب» اختلفوا في حكمه 
على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : 


مات 0 ف . 20 5 وق 


: أخرجه أبو داود واللفظ له, والبخاري ومسلم بمعناه. صحيح البخاري‎ )١( 
»)8*( كتاب الوضوء ( 4 )» باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان‎ ») 77/١1 
باب‎ »)١6( كتاب الحج‎ ».)941/5١ وصحيح مسلم:‎ .)١7١-1١1١0١( الحديث‎ 
بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق» ... (55)» الحديث‎ 
وسنن أبي داود: (501-5..0/5)»؛ كتاب لمناسك (الحج)‎ .) ١105/5759 
.)١958١١( (ه) باب الحلق والتقصير (9/,) الحديث‎ 

(١؟)‏ تقدم تخريجه. 

(*) انظر: بدائع الصنائع: (؟5/8/5١)؛‏ حاشيةابن عابدين: :»)5١8/5(‏ 
الخرشي: ( 5737/5 )» الإنصاف: ( 4 / 45 )» الكافي في فقه أحمد: 15١/١١‏ ). 
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القول الثاني : 

ذهب أبو يوسف ومحمد من الحنفية» والشافعية» والإمام أحمد في 
رواية عنه» والظاهرية إلى أن الترتيب سنة”'2 . 

القول الثالث : 

ذهب الحنابلة إلى أن مخالفة الترتيب من قبل الجاهل والناسي لا 
شيء عليهما فيه؛ وأن من فعله عالماً عامداًء ففي لزوم الدم عليه 
روايتين كما 1 

الأدلة : 

أولاً: أدلة أبي حنيفة ومن وافقه : 

استدلوا على وجوب الترتيب وأنه يجب بتركه الدم بما يلي : 

-١‏ قال تعالى: ف ويذكروا اسم اللّه في أَيام مُعلومّات على ما رقم 
من بهيمة الأنْعَام فَكلُوا منهًا وأطعموا البائس الفقير * ثم ليقضوا تفتهم 
وليوفوا ندورهم وَلْيطُوا بالبيت العتيق 74 . 

)١(‏ انظر: بدائع الصنائع: »)١58/57(‏ الهداية: (19/١5)؛‏ شرح المحلي على 
المنهاج: »)١١9/15١(‏ مغني المحتاج: 005/1١‏ ). الإنصاف: ( 45/14 )» المبدع: 
515/١١‏ )المحلى: (ه/١91١).‏ 


(؟) انظر: المبدع: ( 5147/7 ). 
(7) سورة الحجء الأيات: 79-58 . 
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وجه الدلالة : 

أن الله تعالى أمر بقضاء العفث وهو الحلق مرثَّباً على الذبح» فدل 
على وجري ترد 

-١‏ لأن النبي يله رتب؛ كما نص عليه حديث أنس بن مالك أن 
رسول الله كله رمى جمرة العقبة يوم النحرء ثم رجع إلى منزله بمنى 
فدعا بذبح فذبح» ثم دعا بالحلاق فأخذ شق رأسه الأيمن فحلقه 
فُجَعْل يقسم بين من يليه الشعرة والشعرتين» ثم أخذ بشق رأسه 
الأيسر فحلقهء ثم قال: ها هنا أبو طلحة)؛ فدفعه إلى أبي طلحة”'' . 
وقال:ولتاعةوا سا كك ترينب الترتيت تناع , 

؟- ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: من قدم شيئا من حجه أو 
الكرم تيوق الل د27 

ثانيا: أدلة الشافعية ومن وافقهم: 

اعد نوقلي انال كس سلة ها يلن: 

-١‏ عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يله وقف في حجة الوداع 
فجعلوا يسألونه» فقال رجل: لم أشعر”*2 فحلقت قَبْلَ أن أذْبَحَ» قال: 

.)؟١/5( تبيين الحقائق:‎ ») ١58/5١ انظر: بدائع الصنائع:‎ )١( 

لخم دروي 

(5) انظر: المغني: 48٠0/75‏ ). 


(4 ) رواه ابن أبي شيبة: (457/14)., كتاب الحج» في الرجل يحلق قبل أن 
يذبح( 555 )» والطحاوي شرح معاني الآثار: ( 78/57 )» باب من قدم من حجه 
نسكا قبل نسكء وابن حزم في المحلى: ( 191/8 ). ' 

(5 ) لم أشعر: أي لم أفطن» يقال: شعرت بالشيء شعوراء إذا فطنت له. وقيل: 
الشعور العلم. فتح الباري: (؟5/ ١ه‏ ). 


الما 


ارم ولا حرج» فما سثل يومئذ عن شيء قم ولا أَخْرَ إلا قال افعل ولا 


صاصم دام ١‏ 
حرج )7 0 


؟- عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رجل للنبي مَللَه : 
زرت قبل أن أرمي» قال : لا حرج . قال : حلقت قبل أن أذبح, قال : لا 
حرج. قال: ذبحت قبل أن أرمي» قال: لا حرج)”'' . 

وجه الدلالة من الحديثين: 

اذى نكن سيد ل على سفيدة الفرفين؟ 21 إذالي "كات الحرتيت 
واجباً لكان في تركه حرج)7* . 

ولآن ما فات مستدرك بالقضاء وهو ظاهرء وكل ما هو مستدرك 
بالقضاء لا يجب فيه شيء غيره بالاستقراء في أحكام الشرع” © . 

ثالاً: الحنابلة: ظ 


استدلوا على أن المجاهل والناسي لا شيء عليه بقول الرجل في 
الحديت ؤلم اشهر): واكم إذا رتب على :وضف يمكن أن يكون 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري في الصحيح واللفظ له: 5595/5 )» كتاب الحج ( ١5‏ )) 
باب الذبح قبل الحلق( ١١٠‏ )» الحديث( ١775‏ ). ومسلم في صحيحه:( 150/37 )) 
كتاب الحج ( ١١‏ )؛ باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي (/9ه )» الحديث 
.)١1 8.7/94‏ 

9*) انظر: المحلى: (ه/7؟19١).‏ 

(4 ) بدائع الصنائع: .)١548/5(‏ 

(ه) العناية: (7/57؟” ). 


"71/ 


نعطو الويصة إقعالك ولا شلك الدعيدم اللسعور ولق تابي اللاء 
المؤاخذة., وقد علق به الحكم فلا يمكن إهماله بإلحاق العمد به إذ لا 
يساويه. 

وأما التمسك بقول الراوي «فما سكل يومعذ عن شيء قُدمٌ ولا أخْرَ 
إلا قال: افعل ولا حرج» فإنه يشعر بأن الترتيب مطلقاً غير مراعى(' . 

المناقشة : 

مناقشة أدلة أبي حنيفة» ومن وافقه: 

نُوقش ما استدلوا به من الآثر المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
بأن الرواية عن ابن عباس ضعيفة؛ لأآن في طريقها إيراهيم بن مهاجر 
07 نا 

وعلى تقدير الصحة فيلزم من يأخذ بقول ابن عباس أن يوجب الدم 
في كل شيء من الأربعة المذكورة» ولا يخصه بالحلق قبل الذبح أو قبل 
ا 

مناقشة أدلة الشافعية» ومن وافقهم: 

نُوقش ما استدل به الشافعية ومن وافقهم بأنه لا حجة لهم في 
الحديث؛ لأن نفي الحرج يعني نفي الإثم» ولا يلزم من انتفاء الإثم 

.) 8٠١/19 فتح الباري: ( / ”لاه )» إحكام الأحكام:‎ )١( 


(؟) انظر: المحلى: ١5/١‏ )» فتح الباري: (19/ ”/اه ) . 
(؟) فتح الباري: 9١‏ / لاه ). 
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انتفاء الكقارة» بدليل وجوب الكقارة على من حلق رأسه لأذى به ولا 
اا 

«وقول السائل (لم أشعر) يدل على أنهم عذروا لمجهلهم أو 
للنسيان» ولا يأثمونء ولأنه لا مكن إجراؤه على إطلاقه؛ آلا ترى أنه 
لا يجوز أن يطوف أو يحلق قبل الوقوف)7" . 

أجيب : بأن قوله يِه (لا حَرَّجَّ) «ظاهر في رفع الإثم والفدية معاً؛ 
لأن اسم الضيق ( الحرج ) يشملهما. 

ثم إن وجوب الفدية يحتاج إلى دليل» ولو كان واجباأ لبيئه النبي 
ينه ؛ لأنه وقت الحاجة ولا يجوز تأخيره)” '2 . 

مناقشة دليل الحنابلة : 

أما ما استدل به الحنابلة» فجوابه: «أن الراوي لم يحك لفظاً عاماً 
عن الرسول ييه يقتضي جواز التقديم والتأخير مطلقاًء وإنما أخبر عن 
قوله بالنسبة إلى كل ما سكل عنه من التقديم والتأخير حينئذ . وهذه 
الأخبار من الراوي إنما تعلّق بما وقع السؤال عنه وذلك مطلق بالدنسبة 
إلى حال السؤال وكونه وقع عن العمد أو عدمه؛ والمطلق لا يدل على 


أحل الخاصيتين بعينه» فلا يبقى حجة فى حال العو 0 


.)١89/5( انظر: بدائع الصنائع:‎ )١( 
تبيين الحقائق: (؟5/؟").‎ )١١ 

(؟) فتح الباري: 51/1١/75‏ ) . 

(4؛ ) إحكام الأحكام: ( 78١/9‏ ). 
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والحاصل كما قال ابن قدامة: لا نعلم خلافاً بينهم في أن مخالفة 
الترتيب لا تخرج هذه الأفعال عن الإجزاء؛ ولا يمنع وقوعها موقعها 
وإنما اختلفوا في وجوب الدم على ما ذكرناه(' 2 . 

والناق يمنا ١‏ الس فال يان العركيي باحس نعي د و جاده 
وهم أبو حنيفة والمالكية ومن وافقهم وهؤلاء اختلفوا فيما بينهم في 
كيفية الترتيب . 

فذهب أبو حنيفة إلى وجوب الترتيب بين الرمي والذبح والحلق» أما 
الترتيب بينها وبين طواف الإفاضة فسنة” "© . 

وقال المالكية: الواجب في الترتيب تقديم الرمي على الحلق وعلى 
طواف الإفاضة» فمن حلق قبل الرمي يجب عليه الدم؛ ومن طاف 
للإفاضة قبله يجب عليه إعادة الطواف وإلا فدء2'' . 

الأدلة : 

أولا: أدلة أبي حنيفة : 

استدل على وجوب تقديم الرمي على الحلق والذبح «بأن الحلق من 
أسباب التحلّل وكذا الذبح حتى يتحلل به المحصر فيَقَدم الرمي 
0000 

.) 18١/5 ( المغني:‎ )١( 


.)١49/5 ( انظر: حاشية ابن عابدين: (؟9-5708/5١58)» الدر المختار:‎ )١١ 
.) ١71١/15 ( مواهب الجليل:‎ »)7551/1١( انظر: الشرح الصغير:‎ )7( 
.) 177/51 الهداية: 485/5 )» وانظر المعنى نفسه في : تبيين الحقائق:‎ ) 4( 


” 


واستدل على وجوب تقديم الذبح على الحلق بقوله تعالى: فإ ولا 
تحلقوا رءوسكم حتئ يبلغ الْهَدي محلّه 2'04؛ فقال بالذبح قبل الحلق . 
الإحرام فيقدم على الحلق ليقع في الإحرام)”'2 . 

ثانيا : أدلة المالكية : 


استدلوا على تقديم الرمى على الحلق وطواف الإفاضة بأنه, إذا لم 
يرم لم يحصل له التحلل فلا يجوز له حلق ولا غيره من محرمات 
الإحراء” ' . 

واستدلوا على جواز النحر قبل الرمي» أو الإفاضة قبل النحر» أو قبل 
الحلق أو قبلهما معأء بجواز التقديم والتأخير المنصوص عليه في 
حديث عبد الله بن عمرو فإن ما سكل عنه رسول الله يه وقال فيه: 
ش ْ ء 5 خ, 
افعل ولا حرج» خاص بما سكل عنه» وهي الأمور السابق ذكرها” © . 

١و‏ معنى افعل مع وقوع الفعا : اعتد بفعلك الصادر منك ولا 
تطالب بإعادته)7” 2 . 

. ١95 سورة البقرة» الأية:‎ )١١ 

)١١‏ تبيين الحمقائق: 7/5١‏ 75)» وانظر المعنى نفسه في: الهداية» فجح القدير: 
١؟/85:).‏ 

(7) الشرح الصغير:( 7171/1١‏ )» وانظر المعنى نفسه في : الخرشي : ( 7 //1*” ) . 


(4 ) انظر: الفواكه الدواني: ( 3175/1١‏ ). 
( ه ) الفواكة الدواني : ( 7078/1١‏ ). 
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ج77 : 
المناقشة 
مناقشة أدلة الحنفية : 


أجيب عن استد لالهم بالاية: بأن المراد ببلوغ محله: وصوله إلى 
الموضع الذي يحل ذبحه فيه» وقد حصل. وإنما يتم ما أراد أن لو قال 
ولا تحلقوا حتى تنحروا” ©. 

أما استدلالهم بالمعقول: فيجاب عنه بأنه قد ورد النص برفع الحرج 
عند التقديم أو التأخير. 

مناقشة ما استدل به المالكية : 

أجيب على ما استدل به المالكية: بأنه لا وجه لتخصيص الترتيب 
ببعض الأمور دون بعض مع تعميم الشارع بنفي الحرج عن الجميء” "2 . 


عاد عاك 
27 7 7 


(ه) جواهر الإكليل: .)١85/1١(‏ 
(١)فتح‏ الباري: ("/ الاه-الاه ). 
1 ) فتح الباري ( بتصرف ) : 99/الاه). 
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التداخل فى الجوابر 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : تعريف التداخل» ومحله. 


المبحث الثانى : بيان تداخل الجوابر فى العبادات . 


المصل الثالث 


2 
2 


التداخل في الجوابر 

تمهيد: 

المقاعدة العامة في التداخلء. أنه إذا اجتمع أمران من جنس واحد» 
ولم يختلف مقصودهماء دخل أحدهما في الآخر غالبا" . 

وقد وقع الخلاف في الفروع؛ وذلك بناء على القاعدة المتقدمة, وما 
ذكره الفقهاء في كتبهم من: اتحاد الأسباب أو اختلافهاء واتحاد امجالس 
أو اختلافهاء واتحاد الأنواع أو اختلافهاء والتكفير عن الفعل الأول قبل 
فعل الثاني أو عدم التكفير. 

والذي يعنينا هنا التداخل في الجوابر في العبادات خاصة. فلو تعدد 
السَّهو في الصلاة لم يععدد الجابر - وهو السجود -. بخلاف 
جبرانات الإحرام فإنها لا تتداخل» بل تتعدد بتعدد الجناية إذا اختلف 
يفدسهها؟ لأ القصوة تسكرة السيو رغم انق السيطان.وقك مدل 
بالسجدتين آخر الصلاة. والملقصود بجبرانات الإحرام» جبر هتك 
المحرمة» وهو لا يحصل إلا بالتعدد., فلكل هتك جَبّرء فاختلف 
المقضيوو0" , 

والواقع المشاهد أيضاً من خلال الدراسة الآتية للفروع الفقهية في 
. الجوابر في العبادات» أن هناك فروقاًء وخلافاً في الفروع . 


.)١55( الأشباه والنظائر للسيوطي:‎ ») ١777 ( : الأشباه والنظائر لابن نجيم‎ )١( 
. انظر المرجعين السابقين‎ )؟١‎ 


"5 


فالجابر إذا كان من جنس المجبور فإنه يتداخل» وإذا لم يكن من 
جنس المجبور فإنه يخضع لاعتبارات قاعدة التداخل والخلاف المتعلق 
بفروعها. 

فمتلا :سحو التو مو سس السلاة تلو تعدة المووقق 
الصلاة» لم يتعدد الجابر- وهو السجود -. والفدية والكفارة في 
الصيام» ليست من جنس الصوم,؛ أو كما يعبر عنها الفقهاء بأنها 
أجنبية عن الصيام من كل وجه؛ فلو تعدد موجب الفدية أو الكفّارة: 
ففيه خلاف كما سياتي بيانه ‏ إن شاء الله تعالى - من خلال الكلام 
عن التداخل فيهما. 

ثم إن سجود السهوء يُعَدُ من الجوابر الحضة. بخلاف الكقّارة مثلاً» 
فإنها جابرة وزاجرة» ومعنى الجبر فيها أرجح كما تقدم؛ وذلك ينبني 
عليه خلاف في تداخل الكقارة» أو تعددها. 

لذا لاا بد من توضيح الصورة العامة للتداخل في الجملة» من خلال 
بيان معنى التداخل» وبيان محله» ومن ثم بحث التداخل في الجوابر 
المتعلقة بالعبادات خاصة بالتفصيل. 

وذلك يتطلب الكلام عن هذا الفصل في مبحثين: 

المبحث الأول: في تعريف التداخل» ومحله. 


المبحث الثانى : فى بيان تداخل الجوابر فى العبادات . 


لمارا 


المبحث الأول 
تعريف التداخل , ومحله 
لغة: تشا أل العا أن 1 00 
: تشابه الآ مورء والتباسهاء ودخول بعضها في بعض" ". 
اصطلاحا: ترتب أثر واحد على شيكين مختلفين» كتداخل 
الكفارات والعدد”' “. وقال القرافي في تعريف التداخل بين الأسباب : 
؟ - محل التداخل : 
ذكر الحنفية أن (الأصل في التداخل كونه في الحكم؛ لأنه أمر 
حكني نبزت كلوق القداين» د الأعين انالك سبي كينا فيلك 
بالاجكام لا بالاسيات» لقيوت الأسباب هنا يعلاف التضك 21 
والأليق بالعبادات» أن يكون التداخل في الأسبابء والأليق 
بالعقوبات أن يكون التداخل فى الأحكاء”” '.؛ « وذلك لأن التداخل إذا 
كان فون الحكم دوك السسى: كانت الأسبات يافية على تعددهاء فيلزم 
)١9‏ انظر: لسان العرب, مادة ( دخل): (١1١157/1؟).‏ 
١؟١)انظر:‏ كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي» مادة ( دخل) -1١87/57(‏ 
384 ). 
(؟)الفروق: ١593/50؟).‏ 


(4 ) فتح القدير: .)17/١(‏ 
() الهداية( 74-71/5)» الدر امختار( 571١/1١‏ )» تبيين الحقائق .)5١17/1١(‏ 
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وجود السبب الموجب للعبادة بدون العبادة» وفي ذلك ترك الاحتياط 
فيمايجب فيهالاحتياطء فقلنا بتداخل الأسباب فيها؛ ليكون 
جميعها بمنزلة سبب واحد ترتب عليه حكمه. إذا وجد دليل الجمع 
عاك ليون 

وأما العقوبات» فليس مما يحتاط فيهاء بل في درئها احتياط فيجعل 
التداخل في الحكم؛ ليكون عدم الحكم مع وجود الموجب مضافاً إلى 
عفو الله وكرمه» فإنه هو الموصوف بسبوغ العفو وكمال الكرم . 

وفائدة ذلك تظهر فيما لو تلا آية سجدة في مكان فسجدهاء ثم 
تلاها فيه مرات» فإنه يكفيه تلك الواقعّة أولاء إذ لو لم يكن التداخل 
في السبب لكانت التلاوة التي بعد السجدة سببأء وحكمه قد تقدم 


١ 5‏ 
وذلك لا يجوز)” '. 


وأما في العقوبات فإنه لو زنى ثم زنى ثانية قبل أن يحد فى الأولى. 
فإن عليه حداً اند ؛ لآن العقوبة ترح للزجر فيحصل المقصود 
بعقوبة واحدة فلا حاجة إلى الثانية» بخلاف ما لو زنى فَحَدّء ثم زنى 
فإئة يكذ كأتيا» لرمجوةنيبية» ولعدم حصيول الأنرجار عن الى باد 
5 |(5) 
الأول(" . 

وذكر الإمام القرافى من المالكية فى كتابه الفروق : أن التداخل محلّه 
الأسباب لا الأحكام» ولم يفرق فى ذلك بين الطهارات والعبادات» 

.)١14/5( :ةيانعلا)١(‎ 


)١(‏ انظر: فتح القدير: 57/5١‏ )» تبيين الحقائق: »)75808-7017//١١‏ البحر 
الرائق: ١ /57 ١‏ )» الدر الختار: ( ١1/١7ه‏ )»2 حاشية ابن عابدين: (١/١1ه‏ ). 


اا 


كالصلاة والصيام» والكفارات والحدود والأموال» بل ذكر أن الحدود 
المتمائثلة) وإن اختلفت أسبابهاء كالقذف وشرب المخمر أو تمائلت» 
ككالزش هارا والسس قرا اقل إكافة الل عليه فإنهناهن أرنن 
الأسباب بالتداخل؛ لآن تكرارها مهلك( ') . 

ويظهر مما ذكره الحنابلة في الطهارة والكقّارات» وفي الحدود إن 
كتائك من بحس والدة ]و اجفاس؟ أن العداعل غسدهم أيضنا ا 
يكون في الأسباب دون الأحكام”'2. ويظهر مما ذكره ارك كفي 
المنشور: أن التداخل إنما يكون فى الأحكام دون اللأسباب» ولا فرق فى 
ذلك بين العبادات والعقوبات والإتلافات””* ' . 


3 3 3 


.) ١9-1 1//5١( تهذيب الفروق:‎ »)780-759/5١ انظر: الفروق:‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: القواعد:(+١-55).‏ كشاف القناع: »)575/5(2)١55/1١(‏ 
6/9 خ-لام). 

وتنم بهو “ابو غك اللم ميلو الام حدق نيناة زيم عيد الله :ال ركشي مقن 
شافعي؛ أصوليء محدثء أديب. تركي الأصل ولد بمصر سنة (ه4/اه). وتوفي بها 
سنة ( 44/اه) . أخذ عن جمال الدين الإسنوي؛ وسراج الدين البلقيني» ورحل إلى 
حلب» وسمع الحديث بدمشق وغيرهاء ودرس وأفتى. من تصانيفه: ( البحر اغيط) 
في أصول الفقه؛ و(إعلام الساجد بأحكام المساجد )» و( الديباج في توضيح 
المنهاج ) في الفقه؛ و ( المنثور) ويعرف بقواعد الزركشيء و ( التنقيح في شرح الجامع 
الصحيح ) . [انظر: الدرر الكامئة: (4 »)١8-1١1//‏ شذرات الذهب:١5/ه8؟‏ )]. 

(4 ) المنفور في القواعد: .)701/-579/1١١(‏ 

وذكر ابن نجيم والزيلعي أن الفرق بينهما - ( يعني : الأسباب والأحكام) -: أن 
التداخل فى السبب تنوب فيه الواحدة عما قبلها وعما بعدها. وفي التداخل في 
الحكم لا تنوب إلا عما قبلها. [انظر: البحر الرائق: ( ١75/7‏ )» تبيين الحقائق: 
)50١8/1١(‏ الدر امختار: ( 55١/1١‏ )]. 
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الممبحث الغاني 
بيان تداخل الجوابر في العبادات 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : في التداخل في سجود السهو 

إذا تعدد السهو في الصلاة» هل يتعدد السجود أم يتداخل؟ 

اختلف العلماء في ذلك على النحو التالي : 

القول الأول : 

إذا تكرر السهو للمصلي في الصلاة» كفاه للجميع سجدتان سواء 
أكان السهو من جنس واحدء كالزيادة أو النقصانء أم كان من 
نسي كالدراةة والقعيان احقيا. 

وهو قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية؛ وهو 
المذهب عند الحنابلة؛ إذا كان السهو من جنسين؛ وهو قول النخعي» 
والثوري» والليث”'' . 

)١(‏ انظر: بدائع الصنائع: .)١717/1١(‏ الدر المختار: ( 497/١‏ )» تبيين 
الحقائق: ١51١/١١‏ ).» البحر الرائق: »)١١07-١١5949/59(‏ مواهب الجليل: 
»)١15/7(‏ الشرح الصغير: .)١717/1١(‏ منح الجليل: 1717/5 )) الشرح الكبير 
للدردير: "578/1١‏ )» المهذب: (5.0/14١)ء‏ المجموع: .)١172١41١/14(‏ نهاية 


المحتاج: ( 88/37 )2 تحفة المحتاج: ,»)١15//7(‏ كشاف القناع: ( 1١٠5/1١‏ )» المغني : 
773/1 )ء المبدع: (58/1ه-59هع الإنصاف: ١61/5١‏ ). 


0 


القول الثاني : 
عليه لكل سهو سجدتان» وعو فول الو ا 070 
القول الثالث : 


إن كان السهو من جنس واحدء تداخل وكفاهعنالجميع 
سجدتان» وإن كان فداه :تكله الكار شعو سا1 

وهو انيه الع مين سمال مارو امك "ويه فال 
الأوزاعي”* 2 وابن أبي حازم من المالكية” © . 

الأدلة : 

أولاً: أدلة الجمهور: 

استدل من قال بأنه إذا تعدد السهو في الصلاة» فإنه يكفيه للجميع 


سجد تان سواء أكان من جنس واحد أم من جنسين بما يلى : 


(١)هو:‏ محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى- يسار وقيل داود- بن بلال 
الأنصاري الكوفي من كبار التابعين. ولد سنة ( 4 لاه) كان فقيهاء مجتهداء ومن 
أصحاب الرأي. تولى القضاء ثلاث وثلاثين سنة لبئي أمية» ثم لبئي العباس. توفي 
بالكوفة سنة (/5١ه).‏ [انظر: وفيات الأعيان:(4/1/!١80-1١)»‏ تهذيب 
العود سي مر و اح 1 

(١)انظر:‏ الحاوي: (؟95.0/5١):‏ حاشية الشلبى على تبيين الحقائق: 
.)١9١/١(‏ ْ 

() انظر: الإنصاف: ١59//:5(‏ ) المبدع: ( 579/1١‏ ) المغني: ( .)1/594/1١‏ 

(4)انظر: الحاوي: 59٠0/57‏ ).» المغنى: »)77947/1١(‏ حاشية الشلبى على تبيين 
الحقائق: .)١93١/1١(‏ ْ ْ 

(5) انظر: مواهب الجليل: (؟5/5١)»‏ حاشية العدوي على الخرشي: 
ا 


لح 


٠١ 
م‎ 


حرو منسلم تسعد عن عي اللسنو مستحدوه ان ارسيول الله ع2 
قال: «فإذا نسي أحد كم فليسجد سجدتين وهو جالس)('2. 

وجه الدلالة : 

الحديث واضح في أن كل من سها فى صلاته» يشرع له سجدتان 
فقطء وإن تعدد السهو من جنسء» أو أجناس . 

١‏ ما أخرجه أبو يعلى والبيهقي وغيرهما بسندهم عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ينه : «سجدتا السهو تجزيان من 
كل زيادة ونقصان)2'0. 

وجه الدلالة : 


الحديث صريح.ء في أنه تكفى سجدتان عن كل زيادة ونقصان» 


وهما سهوان من جنسين فأولى إذا كان السهو من جنس واحد . 


)١(‏ جزء من حديث رواه مسلم فى صحيحه: ( 107/١‏ )» كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة (ه )» باب السهو في الصلاة والسجود له(9١)»الحديث‏ 
57/9449 ). ولفظه: «صلَّى رسول الله يله فزاد أو نقصء - قال إبراهيم: ( راوي 
الحديث ) والوهم مني -» فقيل يا رسول الله : أزيد في الصلاة شيءء فقال: (إنما أنا 
بشر مثلكم أنسى كما تنسون؛ فإذا نسي أحد كم فليسجد سجدتين وهو جالس) ثم 
تحول رسول الله كله فسجد سجدتين». 

)١1(‏ مسند أبي يعلى (586/85*: 68 ه5) الحديث (4515» 1555 )» والسنن 
الكبرى للبيهقي (47/5). وقال البيهقي : «هذا الحديث يعد من أفراد حكيم بن 
نافع الرقي وكان يحيى بن معين يوثقه ) .وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد( 5 /147؟) 
وقال : « رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسطء وفيه حكيم بن نافع» ضعفه أبو 


زرعةء ووثقه ابن معين). 
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ما أخرجه البخاري 0 وغيرهما بسندهم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه- «أن رسول الله م عله انصرف من اثنتين» فقال له ذو 
اليدين: اقتصررت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله لله : 
أصدّق ذُو اليّدَيْن؟ فقال الناس: نعمء فقام رسول الله يله فصلى اثنتين 
أخريين» ثم سلمء ثم كبر فسسجد فك[ سحودة أو |3070 

وجه الدلالة : 

آنا الرسبول تكله سلج من اننيق وو كل ذا البند دن ب«ومعش كه 
سجد لكل ذلك سجدتين 200 

اح الان سهوة الي اح إلى تقر العنالةة 4 ليكون جيرا لكل 
سهو يقع في الصلاة» ولولا أنه يتداخل لأمر بالسجود عند السّهُو 
كسجود التلاوة يأتى عند التلاو 20 

ه- «ولأنه شرع للجبر» فَجَبَر نَقْص الصلاة وإن كثر» بدليل السّهو 
سهوان فاتدزق عمهها سحود والعد كما لو كانا قرم حفس رو ا 17 

. متفق عليه» وقد تقدم تخريجه بلفظ :صلَّى النبي يله إحدى صلاة العشي‎ )١( 

)١(‏ انظر: بدائع الصنائع: .)١1737/1١(‏ المهذب: »)١511/4(‏ المبدع: 
.)559/١١‏ 

9؟)انظر: المبسوط: »)551/١(‏ البحرالرائق: »)٠١7/5(‏ الخفرشي: 
(508/1) الإشراف: 54/١١‏ ). الحاوي: ١510/7‏ )» فتح العزيز: ( ١07/4‏ )) 


كشاف القناع: ( 4٠١/1١‏ )ء المبدع: .)50793/1١١‏ 
(4 ) المغني: .)755/1١(‏ 


15 


ثانياً: أدلة ابن أبي ليلى : 

استدل من قال بأن عليه لكل سهو سجدتين بما يلي : 

-١‏ ما أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما بسندهم عن ثوبان عن 
النبي يَيلهُ قال: « لكل سّهو سجدتان بَعْدَ ما يسَلّم)('2. 

وجه الدلالة : 

ظاهر الحديث يفيد أنه إذا تكرر السهو في الصلاة» تكرر السجود 
ولأ يعدا 20 

؟- (لأنه جبران» فوجب الأ يتداخل جبرانه كالنقص المجبور في 
الحج)” '2. 

الثاً: دليل أصحاب القول الثالث : 

استدل من قال بالتفريق ( بأن لو كان السهو من جنس واحد فإنه 
يتداخل وإلا فلا ) بأن كل سهو يقتضي سجودا. وإا تداخلا في 
الجنس الواحد لاتفاقهماء وهذان- النقص والزيادة- مختلفان» فيجب 
لكريو الحم عابي اسوك و0 


ناقش جمهور العلماء أدلة القائلين بتعدد سجود السهو بتعدد 
السهو سواء أكان من جدس واحد أم من جنسين بما يلي : 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) بلوغ الأماني: (4 .)١55/‏ 


.)١51950/5( الحاوي:‎ )0١ 
.) 5751/1١ المبدع:‎ .)7/59/1١ ( : انظر: المغني‎ ) :( 


1. 


١‏ إن حديث ثوبان «لكل سهو سجدتان...) ضعيف؛ لأن فى 


مسق22 


امات افرط اكه رقا لاف يك ملعل على حكن الى وذ 
الموجود في صلاة واحدة.» لا أنه عين السهو)” '2. بدليل أنه يَيلْهُ سلّم 
من اثنتين ساهياء وقام» وهو سهو آخرء وغير ذلك كما جاء في حديث 


ذي اليدين» وسجد سجدتين لجميع ذلك” "2 . 

- إن السجود وجب بعلة السهو؛ لقوله عَيْلَه : وإذا سَّهًا أحدكم 
فى صلاته...7”0*؟. وترتب الحكم على الوصف يوجب عليّة ذلك 
الوصف لذلك الحكم مثل: زنى ماعز فرجم؛ وسرق صفوان فقّطع. 
وإذا كان السهو هو العلة» اندرجت أفراده تحت السجدتين(” ) 

5- أما قياس جبران الصلاة على جبران الحج فيرد: بأنه قياس مع 
الفارق؛ لأن المقصود بالجابر في الإحرام جبر هتك الخُرْمَّة فلكل جبرء 


: المغني‎ »)١47/54( تقدم بيانه في سجود السهوء وانظر: المجموع:‎ )١1( 
.) 759/١1١ 

.)١5177/1١( بدائع الصنائع:‎ )١( 

7ع بحاضية الظلبي على تيون البنالى !15/1 

ام عر ريام الاح ور ةج بر 
فإنالميدر تضق عطلق از ثلاناً فلبين عاق تفن :فإن لم هدر تاذنا صلى او ارنعا 
فليبن على ثلاث وليسجد سجدتين قبل أن يسلم). 

(ه ) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق: .)١91١/١(‏ 


1651 


منه رغم أنف الشيطان» وقد حصل بالسجدتين آخر الصلاة” ' 2 . 

التمرجيح : 

بعد العرض الذي تقدم, يتضح أن قول الجمهور: بأن السهو وإن 
تعدد تكفيه سجدتان» سواء أكان من جنس واحد أم من جنسين هو 
الأرجح؛ لقوة أدلتهم» وتعرض أدلة الخالفين للمناقشة الملزمة . 

هذا ويتصور تعدد سجود السهو لتكرر السهو في صور عند 
المالكية وهى : 


احراذا سج السيوت اللنتض رمع العام فيل ساد وي نويا كينها 
يأتيى به بعد سلام الإمام, فإنه يسجد لسهوه. فإن كان بنقص» سجد 
قبل سلامه» وإن كان تناه 65 تون معاد 110 

؟- إذا سها المنفرد بنقص» وسجد له قبل السلام» ثم تكلّم سهوا 


عه سشسوة السهنى زوفيل السام فانقل عن انم جين "أنه 
يسجد بعد السلاء7” 2 . 

.) ١177 انظر: الأشباه والنظائر لابن تمجيم:‎ )١( 

.) ١/5/1 ( )»منح الجليل:‎ 808/1١ (:ىشرخلا؛»)١5/5؟١:ليلجلا مواهب‎ )١( 

8 ) هو: أبو مروان؛ عبد الملك بن حبيب بن سليمان السّلمي الإلبيري القرطبي . 
عالم الأندلس وفقيهها في عصره.؛ كان رأسا في فقه المالكية مع إلمام واسع بالأدب 
والتاريخ؛ ولد بإلبيرة سنة (84١ه).‏ وسكن قرطبة. توفي سنة (/17ه). من 
مصنفاته: (طبقات الفقهاء والتابعين)؛ و ( حروب الإسلام )؛ و( الواضحة ) في 
السنن والفقه. [ ترتيب المدارك :( 4 / ١475-1١15‏ ) الديباج المذهب .]1)١5-8/5 1١:‏ 

(5) مواهب الجليل:( ١5/5‏ )»الخرشي :( ١708/1)ءمنح‏ الجليل: ( 1757/1١‏ ). 


"2 / 


إذا سجد القبلي ثلاث فإنهيسجد بعد السلام عند 
اللخمي”'2. وقال غيره: لا سجود عليه. أما البعديء إذا سجد ثلاثاء 
قاذ بسن لف2135 , 

وقال الشافعية: لا يكرر حقيقة السجود., وقد تكررت صورته 
في مواضع منها : 

-١‏ المسبوق إذا سجد مع الإمام» يعيد في آخر صلاته على 
الشورن: 

؟- لو سها الإمام في صلاة الجمعة فسجد للسهوء ثم بان قبل 
السلام خروج وقت الظهرء فالمشهور أنهم يعمونها ظهراًء ويعيدون 
سجود السهو؛ لأن الأول لم يقع في آخر الصلاة . 

لو ظن أنه سها في صلاته فسجد للسهوء ثم بان قبل السلام 
أنه لم ا فالاأصح أنه يسجد سينو اننا ؛ لأنه زاد سجدتين يا 
والثاني : لا يمسجد ويكون السجود جابراً لنفسه ولغيره. 


السفاقسى . الفقيه المالكى» له معرفة واسعة بالأدب والحديث . توفى سنئة 4ه ). 
من تصانيقه: تعليق كبير على المدونة» اسمه ( التبصرة ) أورد فيه اراء خرج بها على 
المذهب. [انظر: الديباج المذهب: :4)١١5-١١4/8(‏ شجر النور الزكية: 


(/ا١١١)].‏ 
(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: (١77/1؟)»‏ بلغة السالك: 
١38/١١‏ ). 


الإتمام قبل السلام» أو صار مقيماً بانقهاء السفينة إلى دار الإقامة؛ 
وجب إتمام الصلاة» ويعيد السجود قلعا : 

ه- لو سجد للسهوء ثم سها قبل السلام بكلام أو غيره» ففي 
وجه: يعيد السجودء والأصح: ألا نعيذة كا لو كلك اواسل كايا 
بين سجدتي السهو أو فيهما فإنه لا يعيده قطعاً؛ لأنه لا يؤمن وقوع 
مثله فى المعاد فيتسلسل . 

الو قلق سهره يدرك الفعرت معلا قشجد لة'فبان قبل السلا أن 
سهوه بغيره») أعاد السجود على وجه؛ لآنه لم يجبر ما يحتاج إلى 
الجبر» والأصح أنه لا يعيده؛ لأنه قصد جبر الخلل0'؟ . 


(١)الججموع: »)١45-١41/4(‏ روضةالطالبين: )7١١-81١/١(‏ فتح 
العزيزر: (4//ا١-7/4١).‏ 


المطلب الثاني : في التداخل في الكفارات 

أجمع العلماء على أن من واقع زوجته في رمضان فإن عليه 
الكمّارة. فإذا تكرر منه ذلك» فإما أن يكون في يوم واحد» أو في 
يومين» في رمضان واحدء أو رمضانين: 

أولاً: إذا تكرر جماع المكلّف لزوجته في يوم واحد من رمضان : 

تباينت مذاهب الفقهاء فيمن جامع زوجته في يوم من رمضان 
مرتين أو أكثر على النحو التالي : 

القول الأول : 

ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والظاهرية إلى أن من تكرر منه 
الجماع في يوم من رمضان مرتين أو أكثر لزمته كقارة واحدة» سواء 
أكمّر عن الأول قبل فعل الثاني أم لا2'0 . 

القول الثاني : 

فَرَق الحنابلة بين أن يكون الجماع الثاني قبل التَكتُفير عن الأول أو 
بعده. فإن كان الوقّاع قبل التكفير عن الأول» فعليه كقّارة واحدة. وإن 

)١(‏ انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم: .)١7*(‏ الشرح الكبير للدردير: 
50/١١‏ )» جواهر الإكليل: (١1/١5١)؛‏ حاشيةالعدوي على الخرشي: 


554/79 )» روضة الطالبين: 0/8/5 )» شرح لمحلي على المنهاج: ))7١/5(‏ 
المحلى: ( ؛ :١١/‏ ). 


”5ه٠ث‎ 


كان بعد التكفير عنه؛ لزمته كفارة ثانية('2. نص عليه الإمام أحمد 
0 ا 

الأدلة : 

أولاً: أدلة الجمهور: 

استدل الجمهور (الخحنفية والمالكية والشافعية والظاهرية ) القائلون 
بأن من تكرر منه الوقاع في يوم من رمضان فإن عليه كمّارة واحدة 


سواء أكفر عن الأولى أم لا بالآتي : 
-١‏ أن المجماع الثاني لم يصادف صوماً منعقداًء فلا تجب به كقارة 
بخلاف الجماع الأول” "2 . 


١‏ أن النبي يَلهُ لم يأمر الأعرابى إلا بكفارة واحدة» ولم يسأله 
أعاد أم لا7©» وترك الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة العموم 
دن 


)١(‏ انظر: الإنصاف: (50/8*). المبدع: (4/8*): كشاف القناع: 
(؟/5057). الكافي في فقه الإمام أحمد: 8517/١١‏ )» المغني: ( 71٠/1‏ ). 

(1) هو: أبو علي» حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني. من 
حفاظ الحديث» ثقة. ابن عم الإمام أحمدء وتلميذه. من كتبه: (التاريخ )» وكتاب 
(الفتن)» وكتاب (محنة الإمام أحمد بن حنبل ). توفى بواسط سنة (01/7"'ه). 
[انظر: سير أعلام النبلاء: (1/17ه-78ه )) تذكرة الحفاظ : 10١ (١-52. ٠/8١‏ )]. 

99) هو: أبوالحسنء عبد الملك بن عبد الحميد بن شيخ الجزيرة: ميمون بن 
مهرانء الميموني» الرقي» تلميذ الإمام أحمدء كان عالم الرقة ومفتيها في زمانه. 
حدث عنه النسائي في سننه ووثقه. توفي سنة ( 1/4١ه)‏ . [ انظر: سير أعلام النبلاء : 
50-85/19)» تذكرة الحفاظ : (504-5.0/5)]. 

(4؛ )انظر: المهذب: (97/5*)ء المجموع: 3717/50 )ء المحلى: ( 1١5/5‏ ). 

(©)انظر: المحلى: ( 4١57/14‏ ). 

.) 312807١ التمهيد للإسنوي:‎ )5١ 
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ثانياً: أدلة الحنابلة : 

استدل الحنابلة على أن الجماع الثاني قبل التكفير عن الأول في يوم 
واحد تجزئ عنه كفارة واحدة بان «محل التداخل وجود السبب الثاني 
قبل أداء موجب الأول)70'؟. والصوم عبادة تكرر الوطء فيها قبل 
التكفير» فلم تجب أكثر من كفارة كالح(" . 

واسعدلوا على أنه إذا جامع ثانياً بعد التكفير عن الأول» فعليه 
كفارة ثانية» بأن الكقّارة تجب بالجماع في نهار رمضان وقد تكرر منه 
الوقاع بعد التكفير» فتتكرر الكفارة كما في الحج7'© . 

ولآن الوطء في نهار رمضان محرم لحرمة رمضان وقد تكرر فيهء 
نويه الكنارة ال 60 


أما استدلال الحنابلة؛ بأن من جامع ثانياً بعد التكفير عن الأول فإن 
عليه كفارة ثانية» فيناقش بما يلي : 

-١‏ أما قولهم: بأن الوطء محرم لحرمة رمضان فاوجب الكقارة 
كالأول؛ فيرد: بأن ال جماع الثاني وقع في صوم باطل فلا كقّارة فيه 

.)555/5( كشاف القناع:‎ )١( 

.) 1751/1١ :) الكافي في فقه أحمد ( بتصرف‎ )١( 


(؟) انظر: المغني: (1/5/15). 
(؛) انظر: المغني: (174/5). 


الكفارة(2 , 

؟- أما قياسهم تكرر الكفارة بالوطء الثانى بعد التكفير فى رمضان 
على تكرر الكقارة بالوطء الثاني بعد التكفير في الحج» فقياس مع 
الفارق؛ لأن تكرر الكقارة بالوطء الثاني بعد التكفير في الحج مسألة 
متنازع فيها بين العلماء» إضافة إلى أن الحج لا يخرج منه النحرم بالفساد 

التمرجيح : 
في يوم من رمضان مرتين أو أكثر لزمته كقارة واحدة سواء أكفر عن 
الأول قبل فعل الثانى أم لا هو الراجح؛ «لأآن الوطء الأول تضمن هتك 
الصومء وهو مؤثر في الإيجاب فلا يصح إلحاق غيره به)”'؟2. ولآنه 
أقرب إلى التيسيرء ورفع الحرج والمشقة في الشريعة الإسلامية. 

ثانياً: إن جامع المكلّف في يومين أو أكثر من رمضان : 

إذا جامع المكلّف في يومين أو أكثر من رمضان أو في رمضانين؛ فلا 
يخلو حاله من أن يكون قد كفرأو لا. 

أ- إذا جامع في يومين أو أكثر من رمضان واحدء ولم يكفر عن 
الأول» فقد اختلف الفقهاء فيه على قولين: 

.) 1١6/14 ( : انظر: المجموع: 3917/50 ). المحلى‎ )١( 

.)74/7( المغني:‎ )١( 
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القول الأول : 


إذا تكرر منه الجماع في يومين أو أكثر من أيام رمضان ولم يكفرء 


وبه قال الحنفية» وهو وجه عند الحنابلة اختاره أبو بكر البغفدي(1) 


ءِ ١‏ : .امس (5) : 
الأوزاعي» والزهري” "2 . 
القول الثانى : 


إن الكفارة تتعدد بتعدد الأيام ' 


)١(‏ هو: عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد» البغوي» أبو بكره المشهور 
بغلام الخلال. المفسر المحدث الشقة. من أعيان الحنابلة من أهل بغداد. ولد سنة 
(85"ه)» وتوفي سنة ( 7515ه). كان تلميذا لأبي بكر الخلال. من مصنفاته: 
( الشافي )» و( المقنع) في الفقه؛ و ( تفسير القرآن )» و (الخلاف مع الشافعي )» 
و( مختصر السنة ). [انظر: طبقات الحنابلة : (93/5١1١1-/ا؟١)].‏ 

سراي عا امسقم بن الجعدين الى مرس: ديااكوسن ولفطة 8 71د 
فاق من علماء الحنابلة. من أهل بغداد مولداً ووفاة. كان كيرا عذه لشفي القادد 
بالله والقائم بأمر الله العباسيّين. توفي سنة (/47ه). من مصنفاته: (الإرشاد) في 
00 . [انظر: طبقات الحنابلة : ١‏ ؟5 .)185-1١85/‏ 

١؟)هو:‏ ابو القاسم» عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي» بغدادي» من كبار 
فقهاء الحنابلة. رحل عن بغداد لما ظهر فيها سب الصحابة» وكان قد ترك كتبه في 
بيت ببغداد فاحترقت وبقي منها مختصره المشهور ب ( مختصر الخرقي ) والذي شرحه 
ابن قدامة في (المغني ) وغيره توفي سنة ( 4 97ه). [انظر: طبقات الحنابلة : 
١؟/ها-5ل)].‏ 

(4)انظر: فتح القدير: (7710/5)» المبسوط: (74/7)» بدائع الصنائع: 
(؟/١١٠)»‏ الإنصاف: (775/7) الكافي في فقه أحمد: »)701/١(‏ مختصر 


الخرقي مع المغني : ( 7/5 ) . 


"6+ 


وبذلك قال المالكية والشافعية» وهو المذهب عند الحنابلة» وبه قال 
الظاهرية؛ وروي ذلك عن ابن المنذر» والليث بن سعدء وعطاءء 
نا 

الأدلة : 

أولاً: أدلة الحنفية ومن وافقهم : 

استدل القائلون بأنه إذا جامع في يومين أو أكثر من رمضان واحد 
ولم يكفر فعليه لجميع ذلك كفارة واحدة بما يلي : 

-١‏ حديث الأعرابي وفيه أنه قال: (وَافَّعْت امرأتي)2'7» فأمره 
الرسول َيه بإعتاق رقبة واحدة» ولم يسأله عما إذا كان قد تكرر منه 
ذلك الفعل أم لا مع أن قول الأعرابي (وَاقَعَتَ» يحتمل الواحد 
والكثرة» فدل على أن الحكم لا يختلف بالمرة والتكرار”” 2 . 

؟- ولأن معنى الزجر مقصود في كفارة الإفطار» «بدليل وجوبها 
بالعمد اخصوص في الجناية الخالصة الخالية عن الشيهة بخلاف سائر 


)١(‏ هو: مكحول بن دبر» ويقال: ابن أبي مسلمء أبو عبد الله الهذلي مولاهم. 
الفارسي الأصل» ثم الشامي الدمشقيء العابعي» الفقيهه المقرئ. توفي سنة 
9*١١ه).‏ انظر: تاريخ مديئة دمشق لابن عساكر: »)774-١91/57٠0(‏ وشذرات 
الذهب: ١؟551/5-/5‏ ). 

(؟) انظر: مواهب الجليل: 458/5١‏ )» الخرشي : ( ١07/5‏ )» حاشية العدري 
على الخرشي: ١54/5١‏ )» شرح المحلي على المنهاج: :)7١/57(‏ روضة الطالبين: 
(؟/0/8*). كشاف القناع: (507/5)» الإنصاف: (5134/5), المحلى : 
.):١٠ 5/5١‏ 

(*) تقدم تخريجه. 

(: ) انظر: بدائع الصنائع: »)١٠١١/5١(‏ فتح القدير: (51//5” ). 


هه" 


الكفارات)2'7. والزجر يتحقق بإلزامه بكقّارة واحدة فقط. بخلاف ما 
إذا جامع فكفّرء ثم واقع مرة ثانية» للعلم بأن الزجر لم يحصل 
بالتكفير الأول2'(0 . 

(إن كمال الجناية باعتبار حرمة الصوم والشهر جميعاًء حتى أن 
الفطر في قضاء رمضان لا يوجب الكقارة؛ لانعدام حَرّمّة الشهر, 
وباعتبار تجدد الصوم لا تتجدد حرمة الشهر» ومتى سارت الحرمة 
معتبرة لإيجاب الكفارة مرة لا بمكن اعتبارها لإيجاب كقّارة أخرى؛ 
انها فتلق دري تحني 

؛- لأن كفارة الفطر عقوبة تندرئُ بالشبهات فتتداخل كالحدود. 
وبيان الوصف : أن سبب الوجوب جناية على محض حت الله تعالى» 
والجنايات سبب لإيجاب العقوبات» والدليل عليه سقوطها بعدد الخطأ 
بخلاف سائر الكفارات7* ) , 

هد لأن كفارة الفطرء جزاء عن جناية الإفطار العمد بالومّاع في نهار 
شطنانة وقنق تكرو سبييها قبل اتمعيفائهنا فت هاخا الكفارة 
كالحدود”” '؛ وكما لو كان في يوم واحد”' © . 


.)١١5-١١١/5( بدائع الصنائع:‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: فتح القدير: 71/5١‏ ). 
9*)المبسوط: .),/4/١‏ 

(54)المبسوط: (7/4/7). 

(5) انظر: الكافي في فقه أحمد: (١1//اه؟)‏ 
(5)المبدع: (71/3). 


ثانيا: أدلة الجمهور: 

اسعدل الجمهور على أن الكمارة تتعدد بتعدد الأيام إن لم يكن 

-١‏ أن رسول الله يِه أمر الذي وطئ امرأته في رمضان بالكفارة» 
فصح أن لذلك اليوم الكفارة المأموربهاء وكل يوم أيضا؛ لوقوع 
الخطاب بالكقارة فيه كما فى اليوم الأول» لا فرق بينه وبين ذلك اليوم» 
فتتعدد الكفارة( 0 8 

؟"- (١‏ ولآن كل يوم عبادة منفردة) فإذا وجبت الكفارة بإفساد. لم 
تتداخل كرمضانين وكحجتين)2)'(0. 

المناقشة : 

ناقش القائلون بتعدد الكمارة بتعددالأيام وإن لم يكفرة أدلة 
القائلين بالتداخل» بالتالى : 

ع ع 00 ابل ع - - 03 

-١‏ أما استدلالهم بحديث الأعرابي» وأنه عَينْهُ أمره بإعتاق رقبة 
واحدة 50 إلخ, فيرد: بأن وجه الاستدلال منه خب عسل لآن 
الرسول ييه أمر الذي وطئ امرأته في رمضان بالكقّارة» فصح أن 
لذلك اليوم الكقارة المأمور بها. وكل يوم لوقوع الخطاب بالكفارة فيه 


.) 4١7/15( المحلى ( بتصرف):‎ )١( 
.)7/7( : المغني‎ )١( 


كما في اليوم الأولء لا فرق بينه وبين ذلك اليوم”'2. ولأن سياق 
القصة يدل على عدم تكرار الوفّاع؛ لا كما قالوا. وعلى فرض صحة 
الاستدلال بالحديث؛ فإن قولهم في قول الأعرابي « وَاقَعَتَ) يحتمل 
السك والكقرة يرد ناف لالد ]دلاتظارق البوذا تسمال سقط 
الاسعدلال. 


؟- أما قولهم: إن الزجر مقصود في كقارة الفطر» فغير مُسلَّم 
للخلاف في بعض الكفارات» هل هي زواجر أم جوابر” ' © وهذه منها. 

*- أما قولهم: إن كمال الجناية باعتبار حرمة الصوم والشهر 
جميعاًء فيرد: بأن كل يوم من رمضان عبادة منفردة» فلا تداخل في 
كفاراتهما كحجتين جامع فيهما”'؟. ولأنه أفسد صوم يومين من 
رمضات فاتك فوجب أن يلزمه للثاني إخراج كفارة زائدة على كفارة 
الآأول أصله إذا كان قد كفّر عن الآول0*) . 

4- أما قياسهم الكمارات على الحدود» فقياس مع الفارق؛ لأن 


«الكفارة فيها نوع من القربة» والحدود زجر محض)0"' . 


(١)انظر:‏ المحلى: .)1١57/14(‏ 
(؟)انظر: قواعد الأحكام: .)١5٠0/1١(‏ 
(؟) انظر: نهاية المحتاج: 7١5/5١‏ ). 
(4)الإشراف:١١1/١١7).‏ 
(5) بداية المجتهد: .)١94/5(‏ 


ولآن الحدود يقيمها الإمام أو نائبه على المرء كرهاًء بخلاف الكقارة 
التي إنما يقيمها الإنسان على نفسه. فهي فعل لمن خوطب بهاء أما 
الحدود فغير مخاطب بها على نفسه”'2. 

الترجيح : 

الذي يظهر لي-والله أعلم- ترجميح مذهب الجمهورء القاضي 
بتعدد الكقّارة بتعدد الأيام وإن لم يكفر؛ لتعرض أدلة المحالفين 
للمناقشة الملزمة . 

ولآن كل يوم من رمضان عبادة مستقلة» لا تلحق إحداهما بفساد 
الأخرى» فلا تتداخل كفاراتهما كالحجتين والعمرتين2'7. 

ولآن الحكم يتكرر بتكرر سببه.؛ بدليل: أن إفساد صوم يوم من 
رمضان على الانفراد يوجوب الكقارة» فكذا عند الاجتماع تجب به 
نا 

بز لجاع العاف فى برمنين لاني رن كاعر 
الأول؛ فقد وقع الخلاف فيه على قولين : 

)١1(‏ انظر: المحلى: ( 4١77/4‏ ). وقد أشار إلى أن هناك فروق أخرى ذكرها في 
الكدوةا 


.) 7857/5( المهذب:‎ »)50١5-501/5١( انظر: الإشراف:‎ )١١ 
.)7١١/1١ ١ انظر: الإشراف:‎ )؟١‎ 


القول الأول : 

إذا كان الوطء في يومين من رمضانين» ولم يكفر للأول» فعليه لكل 
وقاع كفارة . 

وبذلك قال الحنفية ف ظاهر الرواية» وبه قال المالكية» والشافعية» 
والحنابلة('؟. وذلك لتجدد حرمة الشهر والصوه”'؟. «ولأنها عبادات 
فلم تتداخل بخلاف الحدود المبنية على الدرء والإسقاط)7'' . 


القول الثانى : 
عليه كفارة واحدة. «لاعتبار معنى التداخل)107) ذكره محمد بن 


الحسن في الكسن ا اف2703 وروآه الطحاوي عن أبي 1 


الترجيح : 
القول بتعدد الكقارة فيما إذا جامع في يومين من رمضانين أو أكثرء 
هو الراجح وهو قول الجمهور (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة )؛ 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع: (؟5/١١٠)»الخرشي:‏ (5507/15).ءالججموع: 
(/99107) الإنصاف: 519/15١‏ ). 

.)75/5( المبسوط:‎ )١( 

(9؟)المجموع: (7107/57؟). 

(5 ) المبسوط: (78/7). 

(5 ) هي : المسائل التي رواها سليمان بن سعيد الكيساني عن محمد بن الحسن 
الشيباني . انظر: كشف الظنون: .)١578/5(‏ 

79) انظر: بدائع الصنائع: ٠١١/5١‏ )» فتح القدير: 771/5١‏ ). 
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لقوة أدلتهمء إذ إن لكل شهر حرمته. ولأنه تكرر سبب وجوب 
الكمّارة وهو الإفسادء والأصل أن الحكم يتكرر بتكرر سيبه؛ إلا في 
موضع الضرورة كالحدودء فإنه لا يتكرر؛ لأن تكرار العقوبات البدنية 
يفضي إلى الهلاك» بخلاف كقارة الفطر. ولهذا وجدنا الكفارات 
تتكرر في حال القتل واليمين والظهار بتكرر سببها('2 .والله أعلم . 

ج- إذا جامع في يوم من رمضان وكفّر ثم واقع في اليوم التالي, 
فقد اختلف العلماء في وجوب كقارة أخرى عليه على قولين: 

القول الأول : 

أن عليه كقارة ثانية إن كمّر عن الأولى . 

وبه قال الحنفية في ظاهر الرواية» وهو قول المالكية» والشافعية, 


والحنابلة» والظاهرية2'0 . 


القول الثانى : 


تكفيه كفارة واحدة. وبه قال أبو حنيفة فيما رواه زفرعنه2'9. 


.)١١١/5( انظر: بدائع الصنائع:‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: فتح القدير: 7707/5 )» المبسوط: (7/4/7)» الشرح الكبير: 
5٠0/1‏ )» الكافي في فقه أهل المدينة: ( ١78‏ )» تحفة امحتاج: 151/5 )» روضة 
الطالبين: ( ؟ / 707/8 )»؛ كشاف القناع: (557/57)» الإنصاف: ,.)37١/5(‏ المحلى : 
٠6/5١‏ ). 

() انظر: فتح القدير: 7717/5١‏ )» بدائع الصنائع: .)١١١/5(‏ 
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الأدلة : 

أولاً: أدلة الجمهور: 

استدلوا على تعدد الكقّارة بتكرار الومّاع في أيام رَمَصْمَانَء بعد 
التكفير عن الأول بما يلي : 

-١‏ أن محل التداخل قبل أداء موجب الأول لا بعده؛ كما في 
كته ووم فإنامن رإلى بناسر انزو اقيم عليه اكه قم رق هنا قافينة ويجيب 
ايه و 10 

-١‏ ولأن الجماع بعد التكفير» يعني أن الزجر لم يحصل بالكقارة 
الأولى فتلرمه كفارة أخرئ('2, 

روك ويه الحرنا مجك الارلواتريية اتيت 
للثاني حكمه كسائر الكفارات” "2 . 

ثانياً: دليل أبي حنيفة فيما رواه زفر عنه: 

امعد لعل لمتكي كار نو لعياة و قاذ خدرمنة كني تعد 
كمارة وراحدة 

وأبقا بالقنياين تعلن »م عاذ آل التسمعدة قن سغلس ود كم 
تلاها مرة أخرى في نفس المجلس» فإنه لا تلزمه سجدة أخرى؛ لاتحاد 
المي ار 

.)176/1( انظر: المبسوط:‎ )١( 

(؟) انظر: بدائع الصنائع: ( ٠١7/5‏ )» حاشية ابن عابدين: .)١١١/5(‏ 


() الكافي في فقه أحمد:(١/1ه؟).‏ 
(4 ) المبسوط (بتصرف ): (176-1!4/5). 
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المرجيح : 

إن الراجح من قول جمهور العلماء (الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة ) أن من جامع في يوم من رمضان وكمّرء ثم واقع في اليوم 
الشاني» فإن عليه كقارة أخرى؛ «لأن السبب : فطرء هو جناية على 
الصومء وحرمة الشهر محل تغلظ به هذه الجناية» والعبرة للأسباب 
دون المحال)2'0 . 


أما قياس الخالفين على من تلا آية السجدة في مجلس وسجدء ثم 
تلاها مرة أخرى في نفس المجلس» فير د: بأنه قياس غير مُسلّم به؛ لآن 
الأصل المقيس عليه مختلف فيه”'2. وعلى فرض صحته فهو قياس مع 
الفارق؛ لأن سجود التلاوة مع سجود الصلاة» سجودان من جنس 
واحدء بخلاف الكقارة فإنها أجنبية عن الصيام من كل وجه. 


.)76/5( المبسوط:‎ )١( 

)١(‏ اتفق الفقهاء على أن القارئّ يسجد للتلاوة عند قراءة أو سماع آية سجدة. 
أما إذا تكررت قراءتهاء فإن القارئ عليه أن يسجد كلما مرت به آية سجدة ولو 
كررها؛ لتعدد السبب عند المالكية والحنابلة وهو الأصح عند الشافعية. ولا يتكرر 
السجود عند الحنفية إن اتحد المجلس والاية» حتى ولو اجتمع سبيا الوجوب وهما 
التلاوة والسماع. وهو أحد قولين للشافعية إن لم يسجد للأولى. ومن تكرر مجلسه 
من سامع أو تال تكرر الوجوب عليه . [انظر: حاشية ابن عابدين: ( 519/1١‏ )» التاج 
والإكليل: 251١/5١‏ 55 )؛ نهاية المحتاج: (97/15): كشاف القناع: )4١1/١(‏ 
215)]. 
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المطلب الثالث : فى التداخل فى الفدية 

ويتضصمن: 

ثانا عن الع فق امد ومن عن مني وتنا تقس اع . 

أولا: ما لو كرر المحرم محظورا من محظورات الإحرام» ويتضمن 
النقاط التالية : 

؟- التداخل فى فدية جزاء الصيد . 

*- التداخل في كفارة الوطء في الحج. 

-١‏ التداخل فى فدية محظورات الإحرام غير الصيد والوطء. 

3ك الحم مكقاور ا قم مسقاو اق الاج نالصي :و الوظمة 
هل تتكرر الفدية أم تتداخل؟ 

الجواب : أن للعلماء فى هذه المسألة التفصيل الآتى : 

أولاً: الحنفية : 

أحدهما: أن يكون فى جنس واحد . 


الثاني : أن يكون في أجناس مختلفة . 
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أولاً: إذا كرر محظوراً من جنس واحد. 

إن كان من جنس واحدء فلا يخلو حاله من أن يكون في مجلس 
واحد, أو في مجالس متفرقة كالتالي : 

أ- إن كان من جنس واحد في مجلس واحدء كأن قلم أظافر يديه 
ورجليه فى مجلس واحد, أو حلق رأسه ولحيته وإبطيه في مجلس 
واحدء أو جميع هذه الأشياء في مجلسء فعليه كقّارة واحدة مالم 
يكفّر للاول2'7؛ لأن المقصود شيء واحد وهو الارتفاق . 

وفي التطيب تجب كفارة واحدة» بتطيب عضو كامل» فما زاد 
كأن يَعُم كل بدنه أو مواضع متفرقة منهى تبلغ بمجموعها عضوا كاملا 
فى مجلس واحد؛ «لأن جنس الجناية واحد. حظرها إحرام واحد» من 


جهة غير متقومة» فيكفيه دم واحد)("2"0. 


)١١‏ انظر: الدر الختار: ( 5/7 »)3١‏ البحر الرائق : ٠١/79‏ )؛ وذلك استحساناً. 
والقياس» يجب عليه إن قلم أظافر كل عضو من يد أو رجل دم. ووجه القياس: أن 
الجناية تتكامل بتكامل الارتفاق ويجب الدمء وتقليم أظافر كل عضو على حدة 
ارتفاق كامل» فيستدعى كفارة على حدة. [انظر: بدائع الصنائع: ( .])١52/5‏ أما 
وجه الاستحسان: أن جنس الجناية واحد حظرها إحرام واحد بجهة غير متقومة:» فلا 
يوجب إلا دما واحداء كما في حلق الراس فإن من حلق الربع» يجب عليه دم» ولو 
حلق كل الرأس» يجب عليه دم واحد كذا هذا. [انظر:بدائع الصنائع:( ؟ / .])١50‏ 

١؟)‏ بدائع الصنائع: .)١5٠0/5(‏ 

(3) انظر : الهداية : 55/7 )»: فتح القدير : (55/5).ء الدرالمحتار: 
.)٠8١١/١‏ 
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كذلك لو جمع امحرم اللباس كله في مجلسء أو في يوم واحدء بأن 
لبس اقخيضاً لبغض 'يوضة» ثم البس في .يوس ستراؤيل ثم ليس نخفيه 
وقلدسوته» فعليه كفارة واحدة إن اتحد السبب بأن لبسها كلها لضرورة 
أو لغيرهاء فإذا اضطر لبعضها تعدد الدم» كما لو لبس المحرم عمامة 
وخمًا بعذر فيهماء فعليه كمّارة واحدة» ولو اضطر إلى لبس ثوب» 
فلبس ثوبين» فإن لبسهما على موضع الضرورة» بأن اضطر إلى قميص 
واحد فلبس قميصين» فعليه كفارة واحدة» يتخير فيها؛ لأن الأصل في 
جنس هذه المسائل أن الزيادة في موضع الضرورة لا تعتبر جناية 
مبتدأة. وإن لبسهما على موضعين مختلفين» موضع الضرورة وغير 
موضع الضرورة» بأن اضطر إلى لبس العمامة فلبسها مع القميص» 
فعلبة كقار قا > كدارة للشيرورة و كفارة اللي 30 

ب- إن كان في مجالس مختلفة» كأن قلم أظافر يديه ورجليه في 
مجالس متعددة» فإنه يجب عليه لكل عضو دم في قول أبي حنيفة 
وأبى يوسف . 

وقال محمد : عليه كقّارة واحدة ما لم يكفّر للأول» فإن كمّر فعليه 
كان اي 

ووجه قول أبي حنيفة وأبي يوسف : أن الغالب في كقارة الإحرام : 
معنى العبادة» فيتقيد التداخل» باتحاد امجلس كما في آية السجدة. 


)») 5١/5 حاشية ابن عابدين:‎ :)١848/5( انظر: بدائع الصنائع:‎ )١( 
.) 75-1751457 /1١( الفتاوى الهندية:‎ 
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ولآن هذه الأغضاء متنباينة تحقنيقة) وإغا جعلناما جداية والجدة 
بعل + لاقناة التضيوه وه الا ركاف ناد اده اتليس معصدر الست 
فيتحد الموجبء وإذا اختلف امجلس تعتبر الحقيقة كاللبس المتفرق 
والتطيب المتفرق في مجالس» حيث يلزمه لكل مرة كفارة. بخلاف 
كفارة الإفطار؛ لآنها شرعت للزجر فشابهت الحدود» وهذه شرعت 
ير لمان 

ووجه قول محمد : أن الكقّارة تجب بهتك حرمة الإحرام؛ وقد هتك 
حرمته بتقليم أظافر العضو الأول» ولا يتصور هتك المهتوك فلا يلزمه 
كفارة أخرى» كما لا يجب عليه كفارة أخرى بالإفطار في يومين من 
رمضان؛ لوجوبها جَبْراً لهتك حرمة الشهرء وقد هتتك بإفساد الصوم 
في اليوم الأول فلا يَحصّور هتكاً بالإفساد في اليوم الفاني والغالث 
وهكذا. بخلاف ما إذا كمّر للأول» لانجبار الهتك بالكقّارة» وصارت 
كأن لم تكن وعادت حرمة الإحرام» فإذا همتكها تجب كفارة أخرى 
جيرا لها كنا فى كمازة ومضنان3, 

هذا عند اختلاف المجلس,ء والمحال فيه مختلفة» أما إذا اتحد امحل بان 
خلق إطسةاق سجلسين» أن زاسه فى ازبعة براق ضاق .فى كل مخلين 
ربعاً منه» فعليه كقّارة واحدة مالم يتخلل بينها كقّارة بالاتفاق؛ 
لاتحاد امحل حقيقة2'7. 

.)١95/5( :) انظر: بدائع الصنائع ( بتصرف‎ )١( 


(؟)انظر: الدر الخختار: »)505-5٠١4/5(‏ تبيين الحقائق: (55/5ه)) حاشية 
ابن عابدين ١‏ م )1 


"117 


وكذلك الحكم في التطيب المتفرق واللبس المقفرق. بأن طيِّب 
أعضاء في مجالس مختلفة» كل عضو في مجلس على حدة؛ فعليه 
لكل واحدة دم» سواء أكفر للأول أم لاا في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف . وقال محمد عليه كفارة واحدة ما لم يكفر للاول('' . 

أما اللبس» فإن لبسه يوماً كاملأء ثم نزعه وعزم على تركه؛ ثم لبس 
بعد ذلك» فإن كان قد كر للأول» فعليه كقّارة أخرى بالإجماع؛ لأنه 
لا كفر للأول» فد التحق اللبس الأول بالعدم فيعتبر الثاني لبساًآخر 
مبتداً. وإن لم يكفر للأول» فعليه كقّارتان في قول أبي حنيفة وأبي 
وس 

وفي قول محمد : عليه كقّارة واحدة؛ لأنه ما لم يكفّر للأول» كان 
اللبس على حاله» فإذا وجد الثاني فلا يتعلق به إل كفّارة واحدة» وإذا 
كفر للأول» بطل الأول» فيعتبر الثاني لبسأ ثانيآء فيوجب كمارة 
أخرى» كما إذا جامع في يومين من شهر رمضان . 

ووجه قول أبي حنيفة وأبي يوسف, أنه لما نزع على عزم الترك» فقد 
انقطع حكم اللبس الأول» فيعتبر الثاني لبسأً مبعدا فيتعلق به كقّارة 
أخرى . والأصل عندهما أن النزع على عزم الترك؛ يوجب اخقلاف 
اللبسين في الحكم تخللهما تكفيرأو لاء وعنده لا يختلف إلا إذا 
تحذلههما العكف 2" 2., 


.)١9٠0/5١( بدائع الصنائع:‎ )١( 
.)١85/5( (؟) بدائع الصنائع:‎ 
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الو لتم جره كاننات كا انوبا كم واوو كان انس يوه اده 
فعليه دم آخر بلا خلاف؛ لأنه محظورء فكان لدوامه حكم ابتدائه 
بدليل أنه لو أحرم وهو لابس ودام عليه بعد الإحرام يلزم دء('2 . 

ثانيا: إذا كر مخظورات من أجناس مختافة: 

إذا كرر امحرم محظورات من أجناس مختلفة» كان قلم خمسة أظافر 
من يد واحدة» أو رجل واحدة» وحلق ربع رأسه؛ وطيّب عضرا كاملا 
فعليه لكل جنس دم على حدة؛ سواء أكان في مجلس واحد أم في 
مجالس مختلفة, بالاتفاق عندهه7"' . 

ثانياً : المالكية : 

الأصل تعدد الفدية بتعدد موجبهاء إلا في أربعة مواضع» فتتحد 
ولا تتعدد: 

الأول : أن يتعدد موجبها بفور واحد» سواء أكان في جنس أم 
أجناس مختلفة؛ لسبب واحد أو أسباب متعددة» كأن يحلق رأسه. 
ويقلم أظافره» ويلبس ثوبه؛ ويمس الطيب في وقت واحد, أو يلبس 
لعذر ويفعل الباقي في غير عذرء فعليه لجميع ذلك فدية واحدة؛ لأنه 
كالفعل الواحد. ومحل ذلك إذا لم يكفر للأول قبل فعل الشاني» وإلا 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع: ١85/5١‏ )» فتح القدير: (8/15؟59-1). 
(؟) انظر: بدائع الصنائع: .)١914/5١(‏ 
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تعددت الفدية2)'7. «ومن ذلك ما يفعله من لا قدرة له على إدامة 
بعذرء فإن ترائحي تعدا 07 

الثانى : أن يتراخى ما بين الفعلين» لكنه عند فعل الأولء أو إرادته. 
اللبس فى المستقبل. هذاء ونية التكرار تصدق بثللاث صور: 

اول ايوق فغل كز عا ا رمي الفديةفيفغلها كلها أو بغهنها: 

نأنيا: أادوي شيل كربا اعشاء اهيديا كاة يلين لعدر 
ويفوي أنه سنى زالعية الغنة تبره فإن هناد إلينه العسدرعاه إلى 
اللبس. ومحل النية من حين لبسه الأول . 

ثالغا: أن 005 ففدية واحدة بفعل مانواه كلهأو 
بعضه مالم يخرج كقارة الموجب الأول قبل فعل الثقاني» وإلا 
تك 7 

)١(‏ انظر: الشرح الكبير للدردير: (57/5)» الخرشي: »)755/17١‏ تهذيب 
الفروق: .)5١9/5(‏ 

.)7؟7١/1١( الشرح الصغير:‎ )١( 


(7) انظر: الشرح الكبير للدردير: (575/5)»: مواهب الجليل: »2)١58/(‏ 
تهذيب الفروق : .)5١١/5(‏ 
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الغالث : إذا قدّم ما نفعه أعم على ما نفعه أخصء كأن قدم فى 
لبسه الشثوب على السراويل» أو القميص على الجبة: أو القلنسوة على 
العمامة:, إلا أن يكون للخاص زيادة نفع على العام؛ كما إذا أطال 
السراويل طولاً يحصل به انتفاع, أو دفع حرأو برد فتتعدد 
الفدية”'2؛ لأنه انتفع ثانياً بغير ما انتفع به أولاً2"؟ . 

الرابع : إذا ظن من ارتكب موجبات متعددة إباحة فعلها ففعلهاء 
غير وضوء لالإفاضة أو للعمرة) أنه متوضئ ) فلمافرغ من حجه 
أو عمرته بالسعى بعدهماء فَعَلّ موجبات الكفارة» ثم تبين له فسادهاء 
وأنه باق على إحرامه» فعليه كفّارة واحدة. 

كنذا مور رظن عه أن رده أو أفسدهمابوطهوء ثم فعل 
موجبات الكمارة ظائاً أنه خرج من الإحرام؛ عناهاه بسضرت إتمام 
المفسد أو المرفوض» فعليه كفارة واحدة فقط . 

وأما محرع جاهل ظن إباحة أشياء تُحَرَّم بالإحرام»ففعلها جاهلاء لا 
في فورء فعليه لكل فديةع ولا ينفعه جهله. وكذا من علم الحرمةء 
وظن أن الموجبات تتدإخلء وأن ليس عليه إلا فدية فقط لموجبات 
متعددة) لم ينفعه ظنه” "2 . 

.) 77/57 ( انظر: الشرح الكبير للدردير:‎ )١( 

.)١75/5١( مواهب الجليل:‎ )١( 


(؟) انظر: الشرح الصغير: 77١/1١‏ )» تهذيب الفروق: ))5١5-508/5١(‏ 
الشرح الكبير للدردير: (؟5/ 55-58 ). 
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الغا : الشافعية: 

تنقسم المحظورات إلى استهلاك كالحق والتقليم والصيدء وإلى 
استمتاع وترفه كالطيب واللباس ومقدمات الجماع. فإذا فعل المحرم 
دجاو ردقه جرال 

الحالة الأولى : أن يكون أحدهما استهلاكاًء والآخراستمتاعاً 
لطر زو لو ميض إلى سب وابجن كسان الراولمن القميض؛ 
تعددت الفدية ولا تداخل؛ لاختلاف الأسبابء ولا تداخل عند 
اختلاف السبب كما في الحدود الحتلفة. وإن استند إلى سبب واحد 
كمن أصابت رأسه شجة» واحتاج إلى حلق جوانبهاء وسترها بضماد 
فيه طيب» فوجهان: 

الأول : وهو أصحء أنه لا تداخل أيضاً؛ لاختلاف أسباب الفدية. 

والثاني : أنها تتداخل؛ لأن الداعي إلى جميعها شيء واحد”'' . 

الحالة الثانية: أن يكون استهلاكاً؛ وهذا ثلاثة أضراب : 

الضرب الأول: أن يكون مما يقابل بمثله» وهو الصيود» فتتعدد 
الفدية سوء أكمَّر عن الأول أم لم يكفرء اتحد المكان أو اختلف» متوالياً 
أوامعفرقاء كضمان المتلفات2'7 . 

.) ١7١/5 فتح العزيز: 487/1 ). وانظر: روضة الطالبين:‎ )١( 


(١؟)‏ انظر: روضة الطالبين: 170/5 )» فتح العزيز: ( 484-1487110 )) 
المجموع: (78/107). 
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الضرب الثاني : أن يكون أحدهما مما يقابل بمثله» والآخر ليس له 
مقابل» كالصيد والحلق» فتتعدد الفدية بلا خلاف(2 , 

الضرب الثالث : أن يكونا ثما لا يقابل واحد منهما بمثله» فينظر: 

أ- إن اختلف نوعهما كالحلق والتقليه”''» فلا تداخل» ويجب 
لكل واحد فدية» سواء أوجد على سبيل التفرق أو التوالي» في مكان 
واحد أو مكانين» كالحدود لا تتداخل إذا اختلفت أسبابهاء ولا فرق 
بين أن يوجد النوعان بفعلين أو ضمن فعل واحدء كما لو لبس ثوباً 


مطيباء فإنه يلزمه فديتان. وفيه وجه: أنه لا يجب إلا فدية واتعنة 7 . 


قال النووي: «الصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور: أن من 
لبس ثوباً مطيباً» أو طلى رأسه بطيبء أو ستره بكفيه» فعليه فيه فدية 
واحدة؛ لامتحاد الفعل وتبعية الطيب)2*0. 

ب- وإن اتحد النوع» بأن حلق فقط» فينظر: إن فعل ذلك في مكان 
واحد ‏ ولو طال زمن فعله. فعليه فدية واحد.ة كمالو حلق ثلاث 
شعرات» أو حلق شعر رأسه كله فى مجلس واحدء» لم يلزمه إلا فدية 
واشلاة ىكذا إن تخلق مر اسه ويدته معواضلا نشدي عل 

.)78577/1( المجموع:‎ ») ١17١/5 انظر: روضة الطالبين:‎ )١( 

.)787/07( :عومجملا)١(‎ 


(؟) فتح العزيز: ( 185/17 ). 
4١‏ ) روضة الطالبين: ١71/579‏ ). 
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الصحيح . وإن حلق شعر رأسه في مكانين أو في مكان واحد في 
أوقات متفرقة» فالمذهب تعدد الفدية(')؛ لأنه إتلاف» «فيضمن كل 
واحد ببدله» كما في قتل الصيود)7'' . 

الحالة الغالثة : أن يكون استمتاعاً : 

أ- فإن اتحد النوع؛ بأن تطيب بأنواع من الطيب؛ أو لبس أنواعاً من 
الثياب» كعمامة وقميص وسراويل وخف, أو كرر واحداً منها في 
اجلس مرات» فيُنظر: إن فعل ذلك متوالياً في مكان واحد ولم يتخلّله 
تكفير» كفاه فدية واحدة؛ لأنه كالفعل الواحد» وإِن تكرر. 

وإن تخلله تكفير» وجب للثاني فدية بلا خلاف؛ (لأن الأول استقر 
حكه بالمكفييه كهزا الوزن افيح تي اونا دإئه يه )"نورت افعل 
ذلك في مكانين أو مكان واحد» وتخلل زمان فاصلء نُظرإن كان قد 
فعل الثاني بعد التكفير عن الأول لزمه للثاني كقارة أخرى.» وإن فعل 
الثاني قبل التَككّفير عن الأول» ففيه قولان : 

الأول وهو: الجديد: وهو الأصحء يجب لكل واحد منهما كقارة؛ 
لأنها أفعال في أوقات مختلفة» فكان لكل وقت حكم نفسه. 

١١)انظر:‏ روضة الطالبين: ١٠/1١/59‏ ). 


.) 185/1 ( فتح العزيز:‎ )١( 
.)"0794/107( (؟)المجموع:‎ 
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والثاني : القديم : تتداخل؛ «لأن الفدية تجب لح الله تعالى» ويفرق 
فيها بين العامد والناسي فأشبهت الجنايات الموجبة للحدود)7' . 

فإن قلنا بالجديد» وجمعهما سبب واحد» بأن تطيب لمرض واحدٍ 
مراكم ولس مرارا كت درق فيه رسو ننه المديني | لع 1 

ب- وإن اختلف نوعهماء بأن تطيب ولبس» وجب لكل واحدٍ 
منهما كقارة في الأصح - وإن اتحد الزمان والمكان 7" . 

والثاني : تتداخل؛ «لآن الممقصد واحد وهو الاي 

والثالث : «إن اتحد سبيهما بأن أصابته شجة» واحتاج في مداواتها 
إلى طبيه وستكرهاء اسه ندية واجدنة وان لك يعتجير :اللسمت:» 
ففديتان)20. 

رابعاً : الحنابلة : 

أولاً: إذا كرر المحرم محظوراً من جنس واحد» كأن حلق ثم حلق 
أو تطّيب ثم تطيب» ولم يكفّر للأول قبل فعل الثاني» فعليه كفارة 

.) 4814/1 ( فتح العزيز:‎ )١( 

(؟)انظر: روضة الطالبين: )195-11/1١/5(‏ المججموع: (4/07/اث لان 
) فتح العزيز: ( 84/1 ). 

99") انظر: روضة الطالبين: ١77/5١‏ ). 


(4 ) فتح العزيز: ( 488/1 ). 
(ه) المجموع: 7078/107١‏ ). 
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واحدة في المذهب عندهم» سواء أتابعه أم فرّقه”'2؛ لأن ما تداخل 
متتابعأء تداخل متفرّقاً كالحدود وكقارة الأيمان(") . 

«ولأن الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة» ولم يفرق بين 
ما وقع في ففغة أو ديات 

فإن كترعن الأولة فعليه للثاني كفارة ثانية؛ « لأنه صادف إخرافا: 
فوجبت كالأولى)2*7» وكمالو حلف ثم حنثء» فكفرء ثم حلف 
وحنثء فإنه يكفر ثانية0” 2 . 

ولآن السبب الموجب للكفارة الثانية غير عين السبب الموجب 
للكفارة الأولى”' 2 , 


أول النهار للبرد» ووسطه للحرء وآخره للمرض» ففديات؛ لأن 
الأسباب امختلفة كالأجنئاس المختلفة("؟ . 


))4١7/1١( الكافي في فق هأحمد:‎ ».) 505-57٠0 /5١( انظر: الإنصاف:‎ )١( 
.)184-1١8/8( المبدع:‎ 

.)1١854/( المبدع:‎ :رظنا)1١١‎ 

(*) المغني : 5794/7 )» كشاف القناع: 451/5١‏ ). 

(؛ )المبدع: .)١84/8(‏ 

(5) انظر: كشاف القناع: (58/5 ). 

(5) كشاف القناع: ( 458/5 ). 

(7) انظر: المغني : ( 518/7 )» الكافي في فقه أحمد: 417/1١١‏ )» الإنصاف : 
١99؟/لاثاه).‏ 
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ثانيا :]د اكدل كور مق اعبار 1 داق وقطاييه ال 
فعليه لكل واحد كقّارة في الصحيح من المذهب عندهم؛ سواء أفعل 
للك شحكميفا آم معد رقا اديع القاددينة ار الجعلازف لادينا الجفاس 
مختلفة» يتعلق حق النسك بكل منهاء فلم تتداخل كفاراتها كالحدود 
والأيمان الحتلفة2'0 . 

وفي رواية عن الإمام أحمد : عليه لجميع ذلك فدية واحدة؛ لأنها 
أفعال موجبها واحد» فلم تتعدد كالجنس الواحد . 

وفي رواية: إن كانت في وقت واحد؛ فكفارة» وإلا فلكل واحد 
ار 

وقيل: إن قرب الوقت لم يتعدد الفداءء وإلا تعدد” '2. 


التعرجيح : 

ما تقدم في حكم من ار محظوراً من محظورات الإحرام»: يظهر 
لي - والله أعلم ‏ أن الراجح هو: أنه إذا كرر انمحرم محظوراً من جنس 
واحد بعد التكفير عن الأول» فعليه فدية ثانية بالاتفاق؛ لأن الأول 
استقر حكمه بالتكفيرء فإن لم يكمّر وكان فى مجلس واحدء ففدية 
واحدة؛ لأن الفعل إذا كان تاذ من حهرر الضلة كالفعل الواحد 

١١)انظر:‏ المغني : ( 4/77 ه58 ), كشاف القناع: 4577/5 )» الكافي في 


فقهأحمد: »)1١7/1١(‏ الإنصاف: (07/5ه ). 
)١(‏ انظر: المبدع: .)١58/1(‏ 
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وإن تكرر. وإِن كان في مجالس مختلفة» فعليه لجميع ذلك فدية 
واحدة؛ لأن الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة» ولم يفرق 
بين ما وقع متواليا أو متفرقاً وهو تيسير من اللّه. 

انا ذا كز سيعطاورا مرق نات رمكنلفة و اتعليه لكل فس نر لان 
المقصود جَبّر النسكء» وذلك لا يحصل إلا بالتعدد. 

؟- التداخل في فدية جزاء الصيد. 

ويتضمن ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى : إذا قتل المحرم صيداء وتكرر منه ذلك بأن قتل 
ثانياً وثالثاً. هل يتكرر الجزاء عليه أم يتداخل؟ 

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : أنه يجب الجزاء في كل صيد على حدة . 

وبه قال جمهور الفقهاء من الحنفية» والمالكية» والشافعية, وهو 
اين عن اتا دل بون نفام الفلا طرف 

( 


ش : 1 ١١‏ 
وهو قول الثوري» وابن المنذر» وإسحاق بن راهويه '". 


15 اتظلر» الهسدانة: وع/ »ممم الدر امعان +(« نوع تبيين البقائق: 
258/5 الخرشي : (/75377)» الشرح الكبير للدردير: (7/5/5) المنتقى : 
(؟/550) المجموع: (50/107)» المغني: 551/5 )» الإنصاف: ( 577/9 )) 
المبدع : ١184/33‏ )ء المحلى: ( 7737/5 ). 
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القول الثاني : 

أنه إذا عاد امحرم لقتل الصيد» فإنه يجب الجزاء في المرة الأولى فقطء 
ولا يحكم عليه بجزاء آخر. 

وبهذا قال الإمام أحمد في الرواية الثانية» وهو مروي عن ابن عباس» 


١‏ 60.. تماد ة(") 
وشريح») والحسن»وسعيد بن جبير) ومجاهد ؛والنخعي) وقتادة . 


القول الثالث : 
أنه إن كفر عن الأول قبل فعل الثاني فعليه كفارة للثاني: وإلا 
فكتارة:والخدة. 


وبه قال الإمام أحمد فى الرواية الثالثة7 "2 . 

الأدلة : 

أولاً: أدلة الجمهور: 

استدل القائلون بتعدد الجزاء بعكرار قتل الصيد بما يلى : 


)١(‏ هو: أبو الحجاجء, مجاهد بن جبر المكي» القرشي الخزومي مولاهمء الإمام 
التابعي الفقيه؛ شيخ القراء والمفسرين. أخذ القرآن والتفسير والفقه عن ابن عباس . 
توفى سنة ( 4 ١٠ه).[انظر:‏ تهذيب الكمال: (/ا؟ /5155-578؟ )»2 سير أعلام 
النبلاء: ( 49/4 4-ل/اه؛ )]. 

(؟) انظر: الكافي في فقه أحمد: 517/1١١‏ )» الإنصاف : 555/15١‏ )» المغني : 
١99/١5ه).‏ 

9؟)انظر: المبدع: »)١84/(‏ الكافي في فقه أحمد : 4١17/١١‏ )2 الإنصاف: 
55/90١‏ ه). 


ام 


8 7 00 6 > اراة اخ ل ا دع و ل 2 

-١‏ قول الله تعالى :5ل لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا 
فجرَاء لما قل منَ لمم 2004 . 

الأول : أن قوله تعالى : «إ لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم * نهي عن قتل 
تعالى : ومن قتله منكم # يعود إلى جملة الجدس وآحاده. فمن قتل 
مببيد ا افيا قي قائل الرضصيية وييكب عليه تراد كران القيدا؟ 
لاستمرار النهي عن قتل الصيد ما دام مُحْرماً(" . 

الثاني : أن قوله تعالى :2 فجزاء مثل ما قتل من النعم © يوجب مثل 
ما قتل من النعم» فمن قتل صيدين وجب عليه مثلهما» ومن قتل أكثر 
ميق الاق الدمده ندر :كللف و التو اه الواسية لا بكرن عاذ ساف 

2 
٠ صمو‎ 

كت [تاشكرار لبد رض لفكوان الكدا زت"الانينا تفن دهن 
بالكفارة كنفوس الأدميين7* 2 . 

. سورة المائدة» الأية: هو‎ )١١ 

))508/50( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:‎ ».)75٠١/5( انظر: المنتقى:‎ )١( 
.)7077/107( )ء المجموع‎ ٠١57/5 ( الحاوي ( أطروحة دكتوراه):‎ 


(؟) انظر: المجموع: (555/1)» الحاوي ( أطروحة دكتوراه): 517/15 ١٠)؛‏ 
المبدع: )١814/(‏ الكافي فقه أحمد: 4١7/١١‏ ). 


(؛ ) انظر: الحاوي (أطروحة دكتوراه): 537/19 )٠١‏ المجموع: (7077/10)) 
المغني: ( 551١/5‏ ). 


ما 


؟- ولأنها غرامة متلف فتكررت بتكرر الإتلاف كإتلاف أموال 
الادمى 

5- ولآن العلة الموجبة للجزاء, وهى القتلء كما وجدت ابتداءء 
فقد وجدت انتهاء في المرة الثانية. فلو تخلف الحكم عن العلة 
لك250. 

ثانياً: أدلة أصحاب القول الثانى : 
عخايلى: 

-١‏ قال الله تعالى :9 وَمَن فَمَلَهُ مدكم مُمَعَمَّدا فُجَرَاء مَغْلَمَا فَحَلَ 
2 ١9؟‏ 
من النعم # 5 

وجه الدلالة : 

علق وجوب الجزاء على لفظ ( مُن) والحكم إذا تعلق بشرط» اقتضى 
مرة واحدة ولا يتكرر بتكرار الفعل. كمن قال: من دخلت الدار فهي 
طالقع فإن الطلاق لا يتكرر بتكرار الدخول» ومن قال : من دخل الدار 
فله درهم» فإذا دخلها مرة استحق درهم وإذا تكرر دخوله» لم يستحق 


2 


(١)المجموع:‏ (07/؟7). 


.)15/57( العناية (بتصرف):‎ )١( 
. سورة المائدة» الآية: مه‎ )2( 


"8١ 


كذلك الصيد إذا قتله مرة» لزمه الجزاء, ولو عاد لقتله» لم يلزمه 


3 
-١‏ قوله تعالى :ل ومن عاد فم اله مه ج093 
وجه الدلالة : 


أن الله تعالى جعل جزاء العائد : الانتقام منه فى الآخرة» فتنتفى 
كما ةل الا 


ثالنا: دليل صاحب القول الثالث : 

استدل على التفريق بين كون الفعل الثاني بعد أداء موجب الآول» 
أو لاء بأنها «كفارة تجب بفعل محظور في الإحرام فيتداخل جزاؤها 
قبل التكفير كاللبس والطيب)(*)2. 

المناقشة والترجيح : 

أولاً: ناقش المجمهورٌ وهم الحنفية والمالكية ومن وافقهم. أدلة 
القائلين بوجوب الجزاء في المرة الأولى دون ما بعدها بالتالي : 


(١)انظر:‏ الحاوي (أطروحة دكتوراه): (058/9١55-1١١)ء‏ المجموع: 
7/1079" ). 

. سورة المائدة» الآية: ه9‎ )١١ 

(7)انظر: الحاوي ( أطروحة دكتوراه): )١١577/1(‏ المجموع: :2)١5١57/10(‏ 
بدائع الصنائع: 58١/5١‏ ). المنتقى : (75/.ه5-١55؟).‏ 

.)551١/( (54)المغني:‎ 
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-١‏ أما استدلالهم بأن الحكم المعلق بشرط لا يتكرر بتكرر الفعل» 
فالجواب: أن هذا يصح إذا كان الفعل الثاني واقعاً في محل الفعل 
الأول. أما إذا وقع الفعل الثاني في غير محل الأول» فإن تكراره يوجب 
تكرار الحكمء كقوله: من دخل داري فله درهم» فإذا دخل دارا له 
امتشيحق ذرهيا ولو تخ دارا عرض احدق نافيا كاك الضية ا 
كان الثاني غير الأول وجب أن يتعلق بالثاني مثل ما يتعلق بالأول( ' 2 . 

؟- أما استدلالهم بقوله تعالى: ومن عاد فينتقم الله منه 4( '2, 
فيرد : بأن الوعيد بالانتقام من العائد في الاخرة» لا ينفي وجوب الجزاء 
عليه في الدنيا” "كي كينا 1ق الله تال مين قال اكد ريون لله رورس لهة 
جزاء لهم في الدنيا” 2 بقوله : 9 إِنمَا جزاء الّدين يحاربون الله ووسوله 
ويسعون في الأرض قسادا أن يقتلوا أو يصأبوا أو تقَطّع يديهم وأرجلهم من 
خلاف أو ينفرا من ) الأرض 6( "كاي اعحيهية كر الوعية لهم فن 
الأخرة”'> بقوله: «إ ذلك لَهِم خزي في الدنيًا ولهم في الآخرة عذاب 
عظيم 06" . 


.)١1١548/375( :) الحاوي ( أطروحة دكتوراه) (بتصرف‎ )١( 

١؟)‏ سورة المائدة» الاية: © . 

(5) انظر : بدائع الصنائع : (١5/١١7)»ءالمنعقى‏ :(١15/١55)ء‏ المغني: 
5١/909‏ ه). 

(5 ) بدائع الصنائع: (؟5/١١٠).‏ 

(ه) سورة المائدة» الآية: :7 . 

(59) انظر: أحكام القرآن للجصاص: (7/ ه/!4 ). 

. ”1 سورة المائدة, الأية:‎ )/١ 


الك 


هذا والمراد بقوله تعالى :< عَنَا اللّه عمّا سلف 2'04: يعني : عفا الله 
عما مضى في الجاهلية من قتل الصيد قبل نزول الآية وتحريم 
الصيد”' 2 ؛ ولهذا التأويل وجه صحيحء بل هو الأظهر؛ لأن قوله :ف عفا 
الله عمّا سلف 4” "2 ظاهرة قبل نزول الآية ولا يحعمل أن يكون معنى 
سلف المرة الأولى؛ لأن الآولى ليست بسالفة ممن يأتي بعد وهي بعد 
الغانية من مضى . وعلى هذا تأول الجميع قوله تعالى :<إ ولا تتكحوا ما 
تكح آباؤكم م اتنساء إل ما قد سلف 2*7 : أن المراد به قبل نزول 
التحريم )7 . 

ثم قالط ومن عاد 74 ): يعني فقعل صيداً بعد النهي :9 فَيَسقم الله 
منه 2"06. وليس فيه أن ينعقم منه بماذاء فيحجمل أن ينتقم منه 
بالكفارة في الدنيا مع النقمة على العائد في الآخرة(*2 . هكذا فسره 


. سورة المائدة» الأية: ه14‎ )١١ 

: انظر: تفسير الرازي: (١151/*١٠غ)» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
.)71514/1( المنتقى : (١5/١561))ء المجموع:‎ »)"١7/5( 

9*) سورة المائدة» الاآية: 86 . 

(4) سورة النساىى الآية: ؟؟ . 

.)15١/50( المنتقى:‎ )5( 

(5) سورة المائدة» الأية: ه48 . 

(/ا) سورة المائدة» الأية: © . 

(8) انظر: بدائع الصنائع: .)50١/5١(‏ المجامع لأحكام القرآن للقرطبي : 
(77/5). الحاوي ( أطروحة دكتوراه): ( ٠١8/17‏ )ء المحلى ( 7717/0 ). 


10 


عطاء فقال: ومعنى قوله تعالى : :3 ومن عاد فينتقم الله منه 2١04‏ يعني 
فى الإسلام وعليه الكقارة2'0 . 

ويحتمل أن ينتقم منه بالعذاب فى الآخرة» إن كان مستحلاً لقتل 
الصيد” '2. وقيل يحتمل أن يكون الانتقام منه بأشياء تصيبه» قال 
تعالى :ذل وما أصابكم من مصيبة قبما كسبت أيديكم ويعفو عن كفير 4(6) 
ولا خلاف في وجه الانتقام منه 2. 

ثانيا: أجيب على دليل من قال بالتفريق بأن كفر عن الأول قبل 
فعل الثانى فعليه كفارة أخرى., وإلاً فلا شىء للثانى بما يلى : 
لآأن جزاء الصيد مهدر به ويختلف بصغره وكبره» بخلاف غيره من 
ارو" 

؟- أن «الآية اقتضت الجزاء على العائد بعمومها)”''2» ولا قياس مع 
النص. 

. 40 سورة المائدة» الأية:‎ )١١ 

.)55١/5؟(‎ :ىقتنملا)١(‎ 

(7) انظر: بدائع الصنائع: .)70١/5(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 
.)©١/5(‏ 

4 سورة الشورض هالآنه دما 

(50)المنتقى: ١؟5/١75١).‏ 


(7) انظر: المبدع: .)١84/7(‏ المغني : ( 5557/7 ). 
(7) المغني: 551/5 ). 


1 


الترجيح : 

ما تقدم يظهر لي - والله أعلم ‏ أن الراجح هو القول بوجوب تكرار 
الجزاء بتكرار الصيد»ء وهو قول الجمهور (الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة والظاهرية )؛ لقوة أدلتهم» وتعرض أدلة المخالفين للمناقشة 
الملوتة: 

ولأن قوله تعالى :«[ ومن قله منكم متَعمّدا 2'0, «لم يفصل بين المرة 
الأولى والثانية)” "2 ٠.‏ وليس قوله تعالى :«ل ومن عاد فينتقم اللّهِ منه #(؟) 
بمسقط للجزاء عنه؛ لآن الله تعالى لم يقل لا جزاء عليه؛ بل قد أوجب 
اير يغلي فادل العبينه عنعيد أ#قوو على كل قاتل فخ التبية عن 
ال و ار 


5-7 


ولأنه روي عن عمر بن الخنطاب - رضي له عنه -, وغعيره: أنهم 
حكموا في الخطأ وفيمن قتل؛ ولم يسألوه هل كان قتل قبل هذا أو 
لا(” 6 وهذا يعني أن المحرم طالما قتل صيداً حُكم عليه . 

المسألة الثانية: إذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيدء هل 
يتعدد الجزاء بأن يجب على كل واحد منهم جزاء كامل» أم يتداخل 
ويجب جزاء واحد؟ 

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال : 


. سورة المائدةء الأية: ه4‎ )١9 

١؟)‏ أحكام القرآن لابن العربي: ١57/5‏ ). 

79 ) سورة المائدةء الاية: ه©4 . 

.)١5ا//ه(‎ ىلحملا):١‎ 

(5) انظر: المغني: ( 5517/7 )» أحكام القرآن للجصاص: ( 5 / 418 ). 


الم 


القول الأول : 

إذا قتتل جماعةٌ مُحُرمون صيدأًء فعلى كل واحد منهم جزاء كامل . 

وبه قال الحنفية, والمالكية» وهو رواية عن الإمام أحمدء وبه قال 
الحسن البصري» وسعيد بن جبير» والشعبي» والثوري”'2 . 

القول الثاني : 

إذا اشترك جماعةٌ من المحرمين في قتل صيد» لزمهم جزاء واحد . 

وبه قال الشافعية» وهو المذهب عند الحنابلة. وهو مروي عن عمر 
ابن الخطاب؛ وابن عباس» وابن عمر- رضي الله عنهم- وبه قال عطاءء 
والزهري» ومجاهد, والنخعي؛ وإسحاق» وحماد بن أبي سليمانء 
والأوزاعي”'2. وهو مذهب الظاهرية» فيما إذا اختاروا التكفير بالجزاء 
أو الإطعام فعليهم جزاء واحد يكون بينهم. أما إن اختاروا الصيام, 
فعلى كل واحد منهم صيام كامل لا يشترك فيه» فإن اختلفواء فمن 
اختار منهم الجزاء لم يجزه إلا بمثل كامل» ومن اختار الإطعام لم يجزه 
أقل من ثلاثة مساكين؛ لأنه يكون خلاف النص” '" . 

:»)5145/57 1: المنتقى‎ .) ١٠١5/5: الهداية‎ ») 7/١/5 انظر: تبيين الحقائق:(‎ )١( 
: المغني : ( 5517/5 )» الإنصاف: 47/7 ه )» المحلى‎ ) 777/1١ الشرح الصغير:‎ 
.)؟555/5١‎ 

(؟) انظر: المهذب: (1/ 47514 )» روضة الطالبين: ( ١57/5‏ )» كشاف القناع : 


(4507/5 )» المغني : (17/ 8535 ). المحلى : ( 5 /777). 
39 ) انظر: المحلى : ( © / 35107-15772756 ). 


اما 


القول الثالث : 
أنهم إذا كَمُروا بالصيام؛ فعلى كل واحد صيام تام؛ وإن كان غير 
ذلك فجزاء واحد يقسّم على عددهم. وإن اختار أحدهم هدياً والآخر 
صوماء فعلى من اختار الهدي بحصته. وعلى الآخر صوم تام . 
وبذلك قال الإمام أحمد في الرواية الغالئة» نقله الجماعة واختاره 
١ 3‏ 
القاضي وأصحابه” م( 
الأدلة : 
أولاً: أدلة الحنفية ومن وافقهم : 
المشتركين في قتل الصيد, بما يلي . 
-١‏ قوله تعالى :هل ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مشل ما قتل من 
النعم 044" . 
وجه الدلالة : 
أنّ كل واحد من القاتلين للصيد قاتل نفساً على الكمال والتمام؛ 
بدليل قتللى الجماعة بالواحدع ولولا ذلك ما وجب عليهم القصاص. 
وقد قلنا بوجوبه إجماعاً منا ومنهم”"2؛ فثبت أن كل واحد منهم قاتل 
)١(‏ انظر: المبدع: 5٠١/1١‏ )» المغني : ( 557/7 )» الإنصاف: ( 5117/5 ). 
١؟)‏ سورة المائدق» الآية: © . 


() الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: »)7١4/5(‏ وانظر: المعنى نفسه في: 
أحكام القرآن لابن العربي : ( ؟ .)١84-١8/8/‏ 
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ا 0 0 ننه 
متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم 4#" ' فعلق الجزاء بشرط القتل على 
لفظه ( من ) التي تتناول كل واحد من القاتلين على حياله فى إيجاب 
جميع الجزاء عليه”"2؛ كما في قوله تعالى: فإ ومن قَعَلَ مؤْمنًا خَطَنًا 
فتحرير رقب مؤمنة 204 قد اقتضى إيجاب الرقبة على كل واحد من 
القاتلين إذا قتلوا نفساً واحدة» وقال تعالى :«( ومن يظلم منكم نذقه 
2 ا 9و 6 00 71 20 

عذابا كبيرا #” وعيدا لكل واحد على حياله» وقوله عز وجل :5 ومن 
يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم 74 ' وعيد لكل واحد من القاتلين 
وهذا معلوم عند أهل اللغة لا يتدافعونه)2'0 . 

-١‏ إن كل واحد من الْمحرمين جنى على إحُرامه بقتل الصيد جناية 
كاملة» فوجب على كل واحد منهم جزاء كامل؛ كما لو انفرد 
بالقتل2"7؛ لأن هذا الجزاء كقّارة قتل وبدل للمحلء بدليل أن الله 
تعالى سمّاه كقّارة بقوله :<9 أو كفَارَة طَعَام مُساكينَ 2”34 واعتبر المماثلة 

. 948 سورة المائدق الأية:‎ )١١ 

)١(‏ انظر: أحكام القرآن للجصاص: 4!/1-47/5١(‏ )» بدائع الصنائع: 
5١ "١/١١‏ ). 

. 47 سورة النساءء الأية:‎ )"١ 

49 ) سورة الفرقان» الآية: 4١‏ . 

(5) سورة النساى الآية: 47 . 

(5") أحكام القرآن للجصاص: (؟ //الا؟ ). 


(/) انظر: أحكام القرآن لابن العربي : ( ١85/5‏ )» تبيين الحقائق: (171/5). 
(8) سورة المائدة» الآية: 48 . 
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بقوله :ل فجزاء مل ما قَتَلَ من النَعَم 2١4‏ فجمعنا بين الأمرين عملاً 
بالدليلين» وهذا لأنه باعتباره جناية على إحرامه يكون كقارة؛ 
وباعتباره قوري الما و 

*- ولأنها كقارة قتل يدخلها الصوم؛ فلا تتبعض على الجماعة 
كما في كفارة قبل الآدمي” "2 . 

ثانياً: أدلة الشافعية ومن وافقهم : 

استدل من قال يلزمهم جزاء واحد يقسم بينهم بما يلي : 

. 2494 قوله تعالى :< فجزاء مَثل ما قَمَلَ من التّعم‎ -١ 

وجه الدلالة : 

او نانه ماقة وتنالن رضي الها ردن العسيفيه ونا الى اسن و اذ 
فلا يجب غيره سواء أكان القتل من واحد أم من جماعة”" ؟2. فإذا ثبت 
هذاء فإن الاتفاق حاصل على أن الإطعام أو الصيام معدول بالقيمة 
بجو اء كادف :قينية ابلق القيينة الرنهوا حاب الزاكة على :عنول 
القيمة خلاف النص7' 2 . 

. سورة المائدة» الآية: ه4‎ )١( 

.)71/5١( :) تبيين الحقائق (بتصرف‎ )١( 


79)انظر: المغني: 555/57 ). 

(4 ) سورة المائدة» الاية: 45 . 

(5) انظر: تفسيرالرازي: (١15/71)؛الحاوي‏ (أطروحة دكتوراه): 
(58/9١5ع)‏ المبدع: (؟/. )0 كشاف القناع: ( 151/5 ). 

(5)المغني ( بتصرف ): (517/9هلثه ). 


89٠ 


؟- ما أخرجه أبو داود وغيره بسندهم عن جابر بن عبد الله قال : 
سألت رسول الله عله عن الضّبعء فقال: «هو صَيّدٌ ويجعل فيه كَبِْشُ 
إذا صاده المحرم)('2 . 

وجه الدلالة : 


أن النبي عَيتّْه أوجب على قاتل الصيد جزاء مثله» ولم يفرق بين ما 
إذا كان قتله جماعة أو واحد”'2. 
مرت بهم ضبع فحذفوها بعصيهم., فأصابوهاء فوقع في أنفسهم. فأتوا 
ابن عمر فذكروا ذلك له فقال: عليكم كبشء قالوا: على كل واحد 
فنا كيلن 9 قال إدكع مدر يك 110 اليكل ميا د 00 


)١(‏ تقدم تخريجه بلفظ: أن رسول الله ينه سكل عن الضبع. 

(؟) انظر: كشاف القناع: (؟5//ا45 )» المبدع: .)7١١/:5(‏ 

() لمعزز بكم: العزة في الأصلء القوة والشدة والغلبة» وفي حديث ابن عمر: 
(إنكم لمعزز بكم ) أي مشدد بكم ومثقل عليكم الأمر بل عليكم جزاء واحد . 
[انظر: النهاية فى غريب الحديث والأثر: (19-578/5؟511)]. 

(4) أخرجه الدارقطني في سننه:(76508/1)» كتاب الحجء باب المواقيت. 
والبيهقي في السنن الكبرى: ( ٠١4/5‏ )» كتاب الحج باب النفر يصيبون الصيد . 
قال أبو الطيب آبادي فى التعليق المغنى على الدارقطنى ١5١-56٠0 /57١(‏ ): (إسناده 
صالح للاحتجاج به). - ١‏ ْ 

(5) أي: يتحاصونه بينهم. 

١>)أخرجه‏ الدارقطنى واللفظ له؛ والبيهقى . سنن الدارقطنى: ( ؟ /١٠5؟)»)‏ 
. كتاب الحجء باب المواقيت. السان الكبرى: ( 4/85 ١7)؛‏ كتاب الحج: باب الثفر 
يصيبون الصيد . 
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وجه الدلالة من الأثرين السابقين: 


أن ابن عمر وابن عباس- رضي الله عنهم - قد صرحا في قصتين 
بوجوب جزاء واحد على المحرمين المشتركين في قتل صيد واحدء ولا 
مخالف لهم من الصحابة('2 . 

ه أن المقتول واحد» فيتحد جزاؤه كيم المتلفات والديّة؛ لأن 
الجزاء بدل متلف بدليل أنه يختلف باختلاف صغر الصيد وكبره» وقد 
يجب في الجملة والأبعاض» فإذا اشترك جماعة في إتلاف الصيدء 
قسم اليد ل:بيتهع كما لى اشتركوا فى قبل صيل جر 217 

ثالقا : دليل أصحاب القول الثالث : 

استدل من قال بالتفصيل بين التَكفير بالمال وغيره» بأن المال ليس 
بكقارة وإنما هو بدل متلف فلم يكمل كالدية. أما لو كفروا بالصيام: 
فعلى كل واحد كقارة؛ لأن الصيام كقّارة فوجب أن يكمل في حق 
الفاعل» ككفارة قتل الآدمي بدليل أنه تعالى عطف الكقارة على 
البدل207 , 


.)7٠١/( المبدع:‎ »))١١59/5( انظر: الحاوي ( اطروحة دكتوراه):‎ )١( 

)) 571/15 ( : انظر: المهذب: (454/10 ) المجموع: (457/10 )» المغني‎ )١( 
.) 150/5 ( كشاف القناع:‎ 

(9)المبدع (بتصرف): .)7١١/*(‏ 
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أولاً: ناقش الشافعيةٌ ومن وافقهم, أدلة الحنفية والمالكية 
القائلين بوجوب الجزاء على كل واحد من المشتركين في قتل الصيد 

-١‏ أمااستدلالهم بالآية» وأن كل واحد من القاتلين للصيد قاتل 
نفساً على الكمال والتمام؛ فالجواب عنه: «أن القتل شيء واحد 
فيمتنع حصوله بتمامه بأكثر من فاعل واحدء فإذا اجتمعوا حصل 
بمجموع أفعالهم قتل واحد. وإذا كان كذلكء امتنع كون كل واحد 
منهم قاتلا في الحقيقة» وإذا ثبت أن كل واحد منهم ليس بقاتل؛ لم 
يدخل تحت.هذه الآيةع0" . 

وكقولهم: من جاء بعبدي الابق فله درهم؛ فجاء به جماعة, 
فالدرهم مستحق بين جماعتهم دون كل واحد منهم. كذلك القتل لم 
كاذاموجوذا دن جماتعيه اوجن ان يكن الخزاء مهنا بيعيو دون 
كا :واحذ”" 2 نوانا قعل الجتمناغنة بالواجيد: ف لافيت مان سيل 
المصلحة» وقيل على سبيل الاستحسان؛» وقيل على سبيل فعل عمر بن 
الخطاب عند من اعتبر مذهب الصحابي حجة» ورفضه آخرون بحجة 
أن الله تعالى قيد الجزاء بالمثل فقال :٠ل‏ وَإِن عاقبتم فَعَاقبوا بمثل ما عوقبتم 


١؟)انظر:‏ الحاوي ( أطروحة دكتوراه): ))١١58-1١١510//9(‏ كشاف القناع: 
577/١‏ ). 


2 


اس 0 م 


من الجماعة التي قتلت واحداء مكافئ له فلا يستوي اتحاد المبدل مع 
7 

أما الجواب عن قياسهم على المنفرد» فالجهة منفكّة؛ لأن (المعنى 
في المنفرد أنه: انفرد بقتل صيد كامل» فلذلك لزمه جزاء كامل . 
والجماعة إذا اشتركوا في قتل صيد لم ينفرد كل واحد منهم بقتل 
صيد كامل» فلذلك لم يلزمه جزاء كامل)0* )2 . 

*- أما قياسهم على كقارة القتل الخطأ فقياس مع الفارق؛ لآن 
كفارة الصيد تتجزأء بدليل أنها تختلف بصغر المقتول وكبره» وتجب 
في جرح الصيد بقدر النقصان, وكقارة الآدمي لا تختلف بالصغر 
والكبر ولا تجب في الأطراف”"2 . 

ثانياً: نوقش استدلال الشافعية ومن وافقهم - القائلين بوجوب 
جزاء واحد يقسّم بينهم - بأن المقتول واحد فيتحد جزاؤه كقيم 
المنلفات والدية. ...الخ : 

بأنه لو كان بدل متلفء لما دخل عليه الصيام؛ لأن الصيام موضعه 
زسوكفو قي اكد رانك لذ وال المتلفات. 

. ١؟5 سورة النحلء الآية:‎ )١19 

١١)المائدةء‏ الآية: هع . 

79) انظر: أصول مذهب الإمام أحمد: 1550 ). 


.)١١17١/89( الحاوي (أطروحة دكتوراه):‎ ) 4١ 
.) 5717/15 ( : انظر: فتح القدير: (1/ 509 ). المغني‎ )5( 
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ولا يقاس على الدّية؛ لاختلافهما بالصفة والموضوع فالجزاء لا يجوز 
إسقاطه. والدية يجوز اسقاطها”'', إضافة إلى أن الجزاء كقّارة, 
والكفارة جزاء الجناية . بخلاف الدّية فإنها بدل امحل0" . 

ثالغاً: رد دليل من قال بالعفريق بين التتكفير بالمال والتكفير 
بالصيام؛ لآن المال ليس بكفارة والصيام كقّارة, فالجواب عنه: أن الله 
تعالى أوجب المثل أو عَدَله من الطعام أو الصيام بقتل الصيد» سواء 
أكان القتل من واحد أم من جماعة» ولم يفرق بين التكفير بالمثل أو 
الإطعام والصياء”"' . 

المرجيح : 

مما تقدم: يتضح أن قول الشافعية والحنابلة» القاضي بوجوب جزاء 
واحد على جماعة من المُحرمين اشتركوا في قتل الصيد؛ هو الراجح, 
وذلك لما يلي : 

. تعرض أدلة المخالفين للمناقشة الملزمة‎ -١ 

؟- إجماع الصحابة - رضوان الله عليهم -» فقد روي ذلك عن ابن 
عمر وابن عباس في قصتين منتشرتين ولم يخالفهما أحد من 
الصحابة . 

.) ١85/7 ( : انظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


(؟) بدائع الصنائع: ٠١17/5١‏ ). 
(؟) انظر: المغني: 851/7 ). 


+ 


8 أن الاية الكريمة التي استدل بها الحنفية ومن وافقهم من جهة: 
والشافعية ومن معهم) محتملة والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل 
به الاسعد لال» كينا وو عن الشاقد 7 


إلى المناقشة, إلا أنه قد استعقامت لهم الآثار الواردة عن الصحابة فى 
إيجاب جزاء واحد على جماعة المشتركين في قتل صيد واحد. 

المسألة الثالئة : إذا قتل المحرم صيدا فى الحرم, هل يلزمه كقّارة 
واحدة أم كقّارتان إحداهما من أجل حرمة الإحرام, والشانية من 
أجل حرمة الحرم الشريف؟ 

اختلف العلماء فى ذلك على قولين: 

القول الأول : 

من قتل صيدا في ا حرم وهو محرم» فعليه جزاء واحد. 

ونوك قال لشفي اميا نوودب الامكجة ولع اكعية 
والحنابلة في المنصوص عندهمء والظاهرية” "2 . 

القول الغاني : 

وهو القياس عند الحنفية» وقول عند الحنابلة('2 . 

.)185/5( انظر: شرح الكوكب المنير:‎ )١( 

(؟) انظر: بدائع الصنائع: 7١7/5‏ )» الكافي في فقه أهل المدينة: ))١65(‏ 


المجموع: ( 445/17 ). المبدع : 50١/7١‏ )ء المحلى: (ه/ ١١6‏ ). 
() انظر: بدائع الصنائع: 5١37/5١‏ ) المبدع: .)١١1١/5(‏ 
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الأدلة : 

أولاً: أدلة أصحاب القول الأول : 

استدل من قال يلزمه كفارة واحدة فقط بما يلى: 

-١‏ قوله تعالى :ف من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من 
النعم 2١04‏ . 

وجه الدلالة : 

أن الاية عامة حيث لم يفرق سبحانه وتعالى في وجوب المثل بقتل 
الصيد على قاتله بين قتله في الحل أو في الحرم” '2 . 

؟" أن ا الإحرام أقوى من حرمة الحرم. فاستتبع الأقوى 
الو 0 وبيان أن حرمة الإحرام أقوى من وجوه'!*2: 

الأول: ظهور أثر حرمة الإحرام في الحل والحرم؛ حتى أنه يحرم على 
امحرم الصيد فيهما. وحرمة الحرم لا يظهر أثرها إلا في الحرم» حتى يباح 
للحلال الاصطياد لصيد الحرم إذا خرج إلى ا حل . 

الغاني: أن الإحرام يحرم الصيد وغيره من محظورات الإحرام. 
والحرم لا يحرم إلا الصيد وما يحتاج إليه الصيد من الخلى والشجر. 

. 48 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: كشاف القناع: ( 258/5 ). 

5١‏ ) انظر: بدائع الصنائع: ».)7١8-507/5(‏ الأشبه والنظائر لابن نمجيم: 


.) ١328١ 
.)5١8-51//5( :) (4؛ ) بدائع الصنائع (بتصرف‎ 


161/ 


الثالث : أن حرمة الإحرام تلازم حرمة الحرم 06 لآن امحرم يدخل 
لدوم لا اميطالة: عدوم ارم 9 اتلارم حرمة الإتعراء,وجوردا: 

(دلآن المقتول واحد, فكان الجزاء ايا كمالوقتله في 
ا 

4- 9 وكما أن الدية لا تتغلظ مراراً باجتماع أسباب التغليظ)2'0 . 

لأن صيد الحرم كصيد الإحرام؛ لاستوائهما في التحريم» فيجب 
جام ا ا 

ثانياً: دليل الحنفية على أنه يلزمه كفارتان قياساً : 

أن الجناية حصلت على شيئين» وهما: الإحرام والحرم» فأشبه 
القارن0* 2 . 

المناقشة والترجيح : 

أما من قال بأنه يلزمه كفارتان؛ لوجود الجناية على شيئين وهما: 
الإسراع والشرع ناتبية القارة» قبرد :بانه قباس مغ القنارقة لآقاقن 
القارن كل واحد من الخُرَمُتينَء حرمة إحرام الحج وحرمة إحرام العمرة, 

(١)المهذب‏ (441/0). وإلى نفس المعنى أشار فتح العزيز: (509/10)) 
الكافي في فقه أحمد: 454/1١‏ ). المبدع: .)5١١/:5(‏ 

.)505/10/( فتح العزيز:‎ )١( 


(؟)انظر: المبدع: .)5١١/59‏ 
(4؛ ) بدائع الصنائع (بتصرف ): 7١17/57‏ ). 
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أصل بنفسه بدليل أنه يحرم إحرام العمرة ما يحرمه إحرام الحجى فلا 
بخلاف حرمة الإحرام» فإنها أقوى من حرمة الْحَرَم» فاستتبع الأقوى 


الم 00 


وبذلك يترجح القول بوجوب كقارة واحدة» وهو قول جمهور 
العلماء. 

- التداخل في كفارة الوطء في الحج : 

إذا كرر ا حرم الوطء في الحج» فللعلماء في هذه المسألة التفصيل 
التالي : 

أولا: الحنفية : 

الجماع في إحرام الحج لا يخلو من حالين: 

الحال الآول : أن يكون الوطء قبل الوقوف بعرفة . 

الحال الثاني : أن يكون الوطء بعد الوقوف بعرفة . 


أولا: إذا جامع قبل الوقوف بعرفة؛ ثم جامع مرة أخرى أو مراراء 


المجلس الواحد يجمع الأفعال المتفرقة كما يجمع الأقوال المتفرقة. 


.)7١867١17/5 ( انظر: بدائع الصنائع:‎ )١( 


5 


وأسباب الوجوب قد اجتمعت في مجلس واحد؛ وهي من جنس 
واحد فيكتفي فيها بكفارة واحدة. 

وإن كان في مجلسين مختلفين» يجب دَمَان في قول أبي حنيفة 
وأبي يورسف) لذن الكفارة تجب بالجناية على الإحرام وقد تعددت 
الجناية» فيتعدد الحكم» وهو الأصل. بخلاف الكفارة للصوم» فإنها لا 
تجب بالجداية على الصوم» بل جبراً لهتك حرمة الشهر. 

ولا يجب عليه في الجماع الثاني» إلا شاه واحدة؛ لأن الأول صادف 
إحراماً صحيحاً ولم يوجب إلا شاة» فالثاني أولى؛ لأنه صادف إحراماً 
مجروحاً . 

وقال محمد: يجب عليه دم واحد مالم يكفر؛ لوجوب الكمّارة 
بهتك حرمة الإحرام» والحرمة قد انتهكت بالجماع الأول» فلا يتصور 
انتهاكها ثانياً. كما في الإفطار في شهر رمضان» وكما إذا جامع مراراً 
في مجلس واحدء وإذا كفر فقد جبر الهتك . 

تأقيا إلاحابم بعك الو توقن بع انة قر عام اتعلية يلنة واجلةة إن 
اتحد المجلسء وإن اختلف المجلسء فبدنة للأول» وشاة للثاني على قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأنه قد دخل فيه نقصان بالجناية الأولى . 

وعلى قول محمد : إن كان ذبح للأول بدنة» يجب للثاني شاة وإلا 


فلا يجب» هذا إذا لم ينو بالجماع الثانى رفض الإحرام . 


أما إذا أراد به رفض الإحرام» فعليه كقّارة واحدة فى قولهم جميعاً 
سواء أ كان فى مجلس واحد أم فى مجالس مختلفة؛ لأن الكل استند 
إلى قصد واحدء وهو تعجيل الإحلال» فيكفيه لذلك كفارة 
0" 

ثانيا : المالكية : 

إذا وطع ا محرم مراراً فليس عليه إلا هدي واحد فى ذلك كله سواء 
أكفر عن الأول قبل فعل الثاني أم لم يكفر حتى وطئ؛ لأن الحكم 
للوطء الأول لوقوع الفساد به بخلاف الوطء الثانى فإنه وطء قبل 
الفكال» لم يقس ففيكا فلم يرجت كقارو1"1. 

ثالثاً: الشافعية: 

فى املد نشجه بالتجاء» كو جاتيم ثانيا وافقيه.خمية اقرال» 

أصحها : يجب بالأول بدنة» وبالثاني شاة؛ لأنه محظور لا يتعلق به 
فسناه اسوك فاقينه سات لوراك , 

الثاني: أن الجماع الثاني يوجب بدنة كما في الأول؛ لأنه وطء في 
إحرام منعقد» فأشبه الوطء في إحرام صحيح)(*' . 

)١(‏ انظر: بدائع الصنائع: (18-17117/5١75).؛‏ المبسوط: (7/4-1/8/14)) فتح 
القدير: (/ 44 )» الأشباه والنظائر لابن نجيم .)797/1١(‏ 

(؟) انظر: الكافى في فقه أهل المديئة: »)١50(‏ الخرشي: (550/5)) 
العف عو ا 


(؟) فتح العزيز: ( 477/1 ). 
١:)المهذب:(07/ه.1).‏ 


النالث: وهو قول الشافعي في القديم: يكفي بدنة واحدة عنهما 
جميعاً» كما لو زنى ثم زنى فإنه يحد مرة واحدة. 

الرابع: ينظر: إن كفر عن الأول قبل الجماع الثاني» فعليه كفارتان» 
بدنة للأول وشاة للثاني» وإن لم يكفر عن الأول» فعليه بدنة واحدة. 

الخامس: إن اختلف المجلس أو طال الزمان بين الجماعين» وجبت 
للثاني كمّارة أخرى وفيها القولان - شاة وقيل بدنة -» وإلا فكفارة 
واحدة. 

ولو وطئ مرة ثالئة ورابعة أو أكثرء ففيها الأقوال السابقة9' 2 . 

قال إمام الحرمين: «هذا الخلاف إذا كان قد قضى في كل جماع 
وطره. فأما لو كان ينزع ويعود» والأفعال متواصلة وحصل قضاء الوطر 
آخراء فالجميع جماع واحد بلا خلاف 200 . 

زابعا + الحنائلة : 

إذا تكرر الجماع» فالمذهب: أن من كمّر عن الأول» فعليه للثاني 
كما تان فلاف مالف إخراف رسيت كلا وله روعي ا 
الا 1 

(١)انظر:‏ النججموع:(107/7 )»2 فتح العزيز: (415/1--17 )» روضة 
الطالبين: ١89/5١‏ ). 


(؟)المجموع:(1007/07). 
(8)المبدع: .)١184/(‏ 


وإن لم يكن كفر عن الأول» فعليه كفارة واحدة('2؛ لأنه جماع 
موجب للكفارة» فإذا تكرر قبل التكفير عن الأول لم يوجب كقارة 
ثانية كما في الصياه('2 . 

وفي رواية عن الإمام أحمد: يجب لكل وطء كمارة أنه مي 
للكفارة فأوجبها كالاول0'' . 


منه ولا أمكن تداخل كفارته فى غيره» فأشبه الوطء الأول . 
ولأن الإحرام الفاسد كالصحيح فى سائر الكفارات» فكذلك في 
و20 , 
أم يكفيه للجميع دم واحد؟ 
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: 
القول الأول : 
قال الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة7” 2 . 
(١)انظر:‏ الإنصاف: 2555/١‏ 55ه). 
(١)المغني:‏ (8/19؟57). 
( 4 ) المغني: (555/9). 


( ه ) انظر: تبيين الحقائق: ( 7/57 »)5١‏ الاختيار: ( ١7/١‏ )4 شرح الزرقاني على 
خليل: ١584/57‏ )» شرح المحلي على المنهاج: ١57/5‏ )» الإنصاف : ( 45/54 ). 


7. 


القول الثاني : 

يجب لترك رمي كل يوم دم» وهو قول للشافعية” © . 

الآدلة : 

أولاً: أدلة الجمهور على أنه يكفيه دم واحد للجميع : 

-١‏ ما أخرجه البيهقي عن عطاء قال: «من نسي جمرة واحدة أو 
الجمار كلهاء حتى تذهب أيام التشريق فدم واحد يجزيه)("© . 

؟- لأن جنس الرمي متحدء كما في حلق الرأس حيث يكفيه دم 
واحد بحلق جميع بدنه» وإن كان يجب عليه دم بحلق كل عضو على 
الانفراد أو بحلق ربع الرأآس0" . 

ثانياً: يستدل لمن قال بتعدد الدم : 

«وبأن الجنايات وإن كانت 0000 لكن في مجالس مختلفة. 


فكان كمن قص أظافير يديه ورجليه فى مجالس مختلفة»9*) . 


(1) شرح حلي على المنهاج: (5/ ١١7‏ ). 

(؟) السنن الكبرى: (/87١)؛‏ كتاب الحج؛ باب ترك شيكاً من الرمي حتى 
تذهب أيام منى . 

(") انظر: الهداية: 50/١‏ )» العناية: 5٠0/5‏ )» فتح القدير:(50/9)» 
تبيين الحقائق: »)57/17١‏ مغني المحتاج: 504/1١١‏ )» شرح لمحلى على المنهاج: 
(500/9). 

(4) العناية: ( 50/1 ). 


ورد : بأن أيام الرمي كلها زمان واحد للرمي» فلم يتحقق هناك 
اختلاف المجلسر('2 , 

ثانيا: من أخر قضاء رمضان؛ حتى مضى رمضانان فصاعدا : 

على القول بوجوب الفدية فيمن أخر قضاء رمضان» فلو أخره حتى 
مضى رمضانان فصاعداء هل تتكرر الفدية بتكرر السنين» أم تتداخل 
وتكفيه فدية واحدة عن كل السنين؟ 

اختلف العلماء القائلون بالفدية فى ذلك على قولين: 

القول الأول : 

تتكرر الفدية بتكرر السنين. 

وهو قول المالكية, وهو الآأصح عند الشافعية؛ صححه إمام الحرمين 
وغيره» وقطع به القاضي أبو | 7 5010 

.) 50/5 ( العناية:‎ )١١ 
أصولي جدلي . من أعيان الشافعية. ولد في آمل بطبرستان سنة 48 7ه )» وتوفي‎ 
ه). من تصانيفه: ( شرح مختصر لمزني ) في فروع فقه الشافعي,‎ 45٠ ( بيغداد سنة‎ 
. ) و( شرح ابن الحداد المصري )» وكتاب في ( طبقات الشافعية )» و( امجرد‎ 

[انظر: تهذيب الأسماء واللغات: 41/57١‏ 748-57 )2 طبقات الشافعية الكبرى: 
١ه/١؟١-.ه)].‏ 


(9)انظر: المعيار المعرب للونشريسي :( 457-4171١11١‏ ) المجموع:(7147/570)) 
شرح المحلي على المنهاج: (79/5). 


القول الثاني : 

أنه لا تتكرر الفدية» بل تكفي واحدة عن كل السنين. 

وبه قال المالكية» والشافعية في الوجه الثاني والحنابلة2'7 . 

ومحل الخلاف : إذا لم يخرج الفدية» فإن أخرجها ولم يقض حتى 
ويخل ونان خرن وجيت عليه القند ية انبا از عات و كدتلة العام 
الثالث والرابع فصاعدا!'2 . 

الأدلة : 

أولاً: أدلة أصحاب القول الأول : 

استدل الشافعية ومن وافقهم؛ على تكرار الفدية بتكرار السنين بما 
يلي : 

ذ-(أن الحقوق المالية لا تتداخل)2'0. 

احعوولانة تاكير سكن تاننيية النينة الأول 0 

ثانيا: أدلة أصحاب القول الثاني : 

استدل القائلون بالتداخل» - أي: على أنه تكفي فدية واحدة عن 
كل السنين - بما يلي : 
جواهر الإكليل: ( ١154/1١‏ )؛ شرح المحلي على المنهاج: ( 59/57 ).؛ نهاية المحتاج: 
1917/5 ).» المغني : ( 8/5 )» كشاف القناع: ( 7514/5 ). 

.) 45١/١١ مغني المحتاج ( بتصرف):‎ )١( 


(؟) مغني المحتاج: 54١/1١‏ ). 
6 المفدي ل ار 


-١‏ (إن كثرة التأخيرء لا يزاد بها الواجب»: كما لو آخر الحج 
الوااجب سيفيقة لو يكرع عليه اكترهن فعله11. 

؟- ولآن القضاء مؤقت بما بين رمضانين» فإذا أخخره عن السنة 
فيما بعد السنة الأولى اقلم يحب بالتاخير كقازة!"؟: 

#تبالتواس على دود دكين نرم تكن هد إلى موملية 
ثم ارتكب حدأآخرء أكتفى بإقامة الحد عليه مرة واحدةء فكذلك 
1 

المناقشة والترجيح : 

أولا : نوقش استدلال أصحاب القول الأول القائلين بتكرار 
الفدية بتكرار السنين, بما يلى : 

-١‏ أما قولهم: بأن الحقوق المالية لا تتداخل. فيرد بأنها لا تتداخل 
في حق العبد”*2؛ لأن حقه مبني على المشاحة واللعاليية الناضيى الله 
تعالى 9 ؟ فمبنى على المسامحة . 

(١)المغني:‏ (85/1)»: كشاف القناع: ( 7714/5 ). 

.) ١558/59 :بذهملا)١(‎ 

) انظر: نهاية المحتاج: (/51١)؛‏ مغني المحتاج: ( 45١/1١‏ ). 

(4) معنى حق العبد : ما يتعلق به مصلحة خاصة؛ كحرمة مال الغير. وحقوق 
العباد أكثر من أن تحصى . [انظر: شرح التلويح على التوضيح: »)١51١/57(‏ شرح 
التوضيح للتنقيح: .])١514/5(‏ 


(5) المراد بحق اللّه تعالى: ما يتعلق به النفع العام من غير اختصاص بأحدء 
فينسب إلى اللّه تعالى لعظم خطره وشمول نفعهء وإلا فباعتبار التخليق فالكل - 


لا 


اتا فاق الماع كانه واقاقيه السنة الأرلنافمرد يانه للا يزرد 
الواجب بكثرة التأخير. 

ثانياً : نوقش استدلال أصحاب القول الثاني القائلين بأنه تكفي 
فدية واحدة عن كل السنينء بما يلي : 

-١‏ أما قولهم: بأن كثرة التأخير لا يزاد بها الواجب» كالحج. فيرد 
بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الحج يجب على التراخي» والقضاء يجب 
على الفور. 

؟- وأما قولهم: بأن القضاء مؤقت بما بين رمضانين» وتأخير القضاء 
عن السنة الأولى تأخير له عن وقته فتجب به الكفارة» وهذا المعنى لا 
يوجد فيما بعد السنة الأولى» فلم يجب بالتأخير كمارة. فيرد بأنه 
غير مُسلُمء بل هو موجود بزيادة إهمال بتأخير قضاء ما وجب عليه 
للسنة الثانية أو الثالئة . 

عاك واه] فيناسهم غان الندوةة: فيزف نان الاضل امقيس خلية لين 
مييق[ :اقفاق هن تلن فيه 

والواقع أن مّلاً من القولين قد وردت عليه اعدراضاتء ولا يقوى 
أحدهما على هدم الآخر. - والله أعلم -. 
- سواء في الإضافة إلى اللّه تعالى - وللّه ما في السموات وما في الأرض -»؛ وباعتبار 


التضرر أو الانتفاع هو متعال عن الكل. وحقوق الله ثمانية. [انظر: شرح التلويح 
على التوضيح ١5١/5١‏ )4 شرح التوضيح للتنقيح: ١65١/5١‏ ) وما بعدها]. 
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هذاء وما تقدم في المسألة السابقة: إنما هو حال الحياة. أما في حالة 
المرت» فهل تتكرر الفدية على من مات مُفرطاً في قضاء رمضان» بعد 
أ اذكه رمضناق تذء 

اختلف الفقهاء على قولين: 

القول الأول : 

أنه يطعم عن كل يوم مسكيناء ولا تتكرر الفدية عليه. 

وبه قال المالكية» وهو الصحيح عند الشافعية» ونص عليه الإمام 
0-056" 

القول الثاني : 

عليه لكل يوم مدان أحدهما لفوات الصوم, والثاني لتأخير القضاء . 

وهو قول الشافعية في الأصح, وبه قال أبو الخطاب من الحنابلة” '2 . 

الأدلة : 

أولاً: أدلة أصحاب القول الأول : 

استدلوا على أنه تجب فدية واحدة عن كل يوم؛ بما يلي : 
على المنهاج: (59/57 ). المغني: 85/5 )» كشاف القناع: ( 5914/5 ). 


(؟) انظر: المجموع: (7514/7)» شرح المحلي على المنهاج: 791/5 )» مغني 
امحتاج: 44١/1١‏ )» المغني : ( 87/7 ). 
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-١‏ لأن الصوم قد فات» والفوات يقتضي مدأ واحداًء ويسقط مد 
التاخين كالشيخ الكبير إذا لم يجد بذال الصبوع اغواما» فإن الفئدية لا 
تتكرر عليه' 2 . 

؟- ولأنه بإخراج كقارة واحدة أزال تفريطه بالتأخير» فصار كما لو 
مات من غير تفريط 7" 

؟- ولآن عبادات الأبدان إذا فاتت لعدم التمكن من أدائها لا يجب 
فيها إطعام كسائر العبادات” "2 . 

ثانياً : أدلة أصحاب القول الثاني : 

استدلوا على أن عليه لكل يوم مدان أحدهما لفوات الصومء 
والثاني لتأخير القضاءء بما يلي : 

-١‏ أن كلا من الموت بعد التفريط في القضاءء وتأخير القضاءء 
موجب للفدية عند الانفراد, فكذلك عند الاجتماء7*' . 

؟- القياس على من فرط في تأخير قضاء يومين من رمضان, فإن 
عليه فديتين» فكذلك هنا2” ؟2. 


.) 457/1١ انظر: مغني المحتاج:‎ )١( 

.) 85/9 :ىنغملا)؟١‎ 

") انظر: الإشراف: 9/19 *). 

(4 ) انظر: مغني المحتاج: 455-4141/5١‏ ). المغني: ( 85/5 ). 
(ه)انظر: المغني : ( 85/1 ). 
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الترجيح : 

الظاهر والله أعلم- أن من مات مُفرّطاً في قضاء رمضانء بعد أن 
أدركه رمضان آخرء فإن عليه فديتين: أحدهما لفوات الصوم, والثاني 
لتأخير القضاء» وهو قول الشافعية في الأصح.ء وبه قال أبو الخنطاب من 
المنائلة وتم تسااخل النديعاد؛ لاك الاسباك مكتلنة. 


إن شاء الله تعالى , 


2 


المصل الرابع 


ثبوت خطاب الوضع في الأحكام المتضمنة لما يسمى 
بالجوابر 

وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : اختصاص سجود السهو بالسهو. 

الملبحث الثاني : الكفارة بالوطء في رمضان . 

اللبحث الثالث : الجنايات في الحج . 


«ثبوت خطاب الوضع في الأحكام المتضمنة لما يسمى بالجوابر)(١)‏ 
من المعلوم أن مناط التكليف هو العقل والبلوغ» غير أن كل تصرف 
يصدر من فرد ما من شأنه تفويت مصلحة على أحد من الناس» يصبح 


.)4١( ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية:‎ )١( 

8 للك الرضعى: حطات التقار ع بيعم الكت هيا شم وه ال شترطا له أن 
مانعا منه. وسمي بذلكء لأن مقتضاه وضع أسباب لمسببات» أو شروط لمشروطات» 
أو موانع لأحكام. وبتحقق السبب والشرط وزوال المانع يكون القذز محهدا نري 
آثاره عليه» وإلا فإنه لا يقع صحيحاء ولا تترتب آثاره عليه. 

والفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي : 

-١‏ أن تعلق الحكم التكليفي بأفعال العباد, إنما يكون بطلب الفعل أو الكف عنه 
أو تخييرهم فيه . أما تعلق الحكم الوضعي بأفعالهم» فهو إنما يكون بوضع شيء لهم - 
بدي اويكرطا اوماتها وقرتمي الوكاء اكليف عليه 

؟- أن ما طلب فعله أو الكف عنه؛ أو خير بين فعله وتركه بمقتضى الحكم 
التكلنشء لاي اتاوكوة مكدورا للمكلن زوفن السعطاععه انبيتعلة راركت 
عن لآن كلد الع عالا تقد علعه ترم سن المكديق باقال الجارس عن درق 
وهو غير واقع شرعا. أما الأحكام الوضعية: فيمكن أن تكون مقدورة للمكلف» 
بحيث إذا باشرها ترتب عليه أثرهاء ويمكن أن تكون خارجة عن مقدوره؛ بحيث إذا 
وجدت ترتب عليه أثرهاٍ . فالقرابة مثلاً التي جعلها الشارع سببأ في الميراث» والإرث 
الذي جعله الشارع سببأ في التملك» والضرورات التي جعلها الشارع سبباً لإباحة 
المحظورات وغير ذلكء إنما هى أمور خارجة عن قدرة الإنسان. والجنايات سبب 
للضمانء» ران شدي كلت فإذاأتى به ترتب عليه أثره من استحقاق 
للعقوبة . 
*- أن الحكم التكليفي لا يتصور وجوده منفرداً عن الوضعي» خلافاً للحكم 
الوضعي فإنه من الممكن انفراده عن الحكم التكليفي تيا ف كر ا عع فوم انها 


فأوقات العبادات مثا وجعل الشارع البلوغ شرطأ في التكليف» من أمثلة انفراد - - 


97١ ه‎ 


استدراك المصلحة بالمفوتة أو جبرها. ويستوي في مناط هذا الحكم. 
مثال ذلك الدية فى القتلى»؛ والغرامة فى المتلفات» ومهرالمثل فى 
الأنكحة الفاسدة ووطء الشبهة؛» وفدية ارتكاب محرمات الإحرام. 
فتثبت هذه الأحكام وأشباهها موجب خطاب الوضع» سواء أتوفرت 
فى المحكوم عليه شروط التكليف أم لا. 
وواضح أن الحكمة من ثبوت هذه الأحكام, هو استدراك المصلحة 


المفوتة أو جبرها بمثلها. إذ لو توقفت ضرورة جبرها على توفر شروط 


- الحكم الوضعي عن التكليفي. وكون الزنا حراماء وهو في الوقت نفسه سبب 
لوسوت اند على شاعيه ن أتكلة السباعهمنا: 

- أن الحكم التكليفي لا يتعلق إلا بفعل المكلف» خلافاً للحكم الوضعي فإنه 
تفعلق بفسل المككلق وغيرهة :فيشلا لو اتلفت الذابة شيعا شمن فناحبهاء فكان 
إثلاقها سبيا فى الضيعنان . 

مث إن الكو التكاليني الاتسملى إلا بالكنيب تلات شك الرضهي لهذا لز 
كدن ععسنس خفلا رجنيف النية على الغاقلة )زوق لم يك القدل مكصييا لهذ 
فوجوب الدية عليهم ليس من باب التكليف؛ لاستحالة التكليف بفعل الغيرء بل 
معناه: أن فعل الغير سبب لثبوت هذا الحق في ذمتهم. 

5 أن خطاب التكليف هو الأصل» وخطاب الوضع على خلافه. فالأصل أن 
يقتول الشارم »اعبت :عايكي شرت علكم. وا ساجعله الر والترفة علهنا 
على الرجم والقطع؛ فبخلاف الأصل . 

[انظر: البحر ا محيط :( ١594-١581‏ )» الحكم التكليفي للبيانوني :197-48 )» 
الحكم الشرعي التكليفي لصلاح زيدان: ( 74 )» علم أصول الفقه لعبد الوهاب 
خلاف: .)٠١3-1١١17(‏ أصول الفقه لأبي زهرة: (/ا١‏ )]. 


5ك ألا 


التكليف؛ لفاتت بذلك مصالح كثيرة على العباد» وتعرضوا لمفاسد 
ككيرة ذون أت يعوضوا نه شين : 

وهذا أكبر دليل على أن مدار الأحكام الشرعية في الجملة إنما هو 
تحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم» بقطع النظر عن نوع الوسيلة 
إلى ذلك» وكونها وسيلة مباشرة أو غير مباشرة”' . 

وإذا علم هذاء فإن المراد بيانه في هذا الفصل الجوابر في العبادات في 
حالة العمد والسهوء والعلم والنسيان» وعلى المجانين والصبيانء إذ إن 
هناك خلاف في الفروع الفقهية جرى بيانها في هذا الفصل مفصلة 
غلى المذاقنيه ذلك يكتمل المانعث الثالية : 

اللحت الأول اختصاض محرت الب بر تالس يون 

المبحث الثاني : الكفارة بالوطء في رمضان . 

المبحث الثالث : الجنايات في الحج . 


)١(‏ ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية ( بتصرف يسير): »)8١(‏ وانظر: 
قواعد الأحكام: .)١50/1١(‏ 


/ا اما 


المبحث الأول 
اختصاص سجود السهو بالسّهو 

من تعمد ترك شيء ما يجبر بسجود السهوء هل يسجد أم لا؟ 

اختلف الفقهاء فيمن تعمد ترك شيء مما يجبر بسجود السهوء 
على قولين : 

القول الأول : 

إن شحو اليد ساض «السير. 

وولاتاك :فا عير الماع الفوقية و الالكتيهب نينا إفادك 
صوص اتقو 7" كروي والىن الخد ولة 1" ازريشى قرل لاني 0 

القول الثاني : 

إن سجود السهو يكون بترك شيء من الصلاة ما يجبر بسجود 
اللستويوع عبط 1و كيو ا ب زولا يه :تيدر فشفن» كن العناننك أن 


)١١‏ انظر: الدر الخحتار» وحاشية ابن عابدين: ( 4941/1١‏ )» حاشية الطحطاوي: 
»)5١١/1(‏ بدائع الصنائع: (١1717/1١)؛‏ مواهب الجليل: (45/5 ).» الخرشي: 
(١/4؛عع‏ هم" ). 

(؟) انظر: الكافي فى فقهأحمد: (١/١170١)4؛‏ شرح منتهى الإرادات : 
5053/1 )» الإنصاف: (5/؟1١).,‏ كشاف القناع: .)584/١١(‏ المغني: 
794/١1١‏ ). 

(1) انظر: تحفة المحتاج: ( ١77/5‏ )» مغني المحتاج: ( 5١5/١‏ ). 
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الإنسان لا يمرك بعض صلاته عمداً» فلا ينافي أن يطلب السجود 
للعمد. 

فإذا كان السجود سببه السّهوء فيحسن أن يقول في سجوده: 
سجحان الذي لا سيو ولا يدام أما ذا كاناسبية العمدم فيحسن أن 
يستغفر الله في السجود . 

وهو المعتمد عند الشافعية('). 

الأدلة : 

أولاً: أدلة الجمهور: 

استدلوا على أن سجود السهو خاص بالسهوء بما يلي : 

ابحدعن غنيك الزعسيى و غنوقة رفي اله عفدف ل مسمية لكين 
ينه يقول: «إذا سّهًا أحدكم في صلاته فلم يَدْر واحدة صلى أو 
ثنتين» فليين على واحدة» فإن لم يدر ثنتين صلى أو ثلاثأء فليبن على 
نتهن» فإ لم لاا صلى أو أرب فلن على ثلاث وليسجاد 
تين قبل اع 


: مغني المحتاج‎ 2))70١4:15917/1١( : انظر: شرح امحلي على المنهاج‎ )١( 
حاشية‎ ))71١501١957/١( حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب:‎ ») 506/١9 
البجيرمي على الخطيب: (2894-88/57 14 )»؛ حاشية البجيرمي على شرح منهج‎ 
.)7577 2554/1١ الطلاب:‎ 


0 دم عرزيو 
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وجه الدلالة : 

علق اودع السعوو ندل فلن اسع 01 

-١‏ عبن أبي هريرة- رضي الله عنه أن رسول الله يِه قال : (إن 
أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان قَلْبّسَ عليه حتى لا يدري كم 
صلىء فإذا وجد ذلك أحد كم فليسجد شغوق تين وى اعالس 1 

وجه الدلالة : 

أن السجود إنما يكود بما حدث بسبب الشيطان,» والعمد ليس من 
النيظان هط نين امسن 

+- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يه : 
(إذا شك أحدكم في صلاته فلم يَدْر كم صلى ثلاثاً آم أربعاً فليطرح 
الاق رين عا ب امعط اق يسعه سعاتي ول يوان 
كان صلى خمساً شفعن له صلاته وإن كان صلى إتماماً لأربع كانتا 
نميا القع 

وجه الدلالة : 

أن جعل العلة وهي السجود» ترغيماً للشيطانء إنما يكون بما حدث 
بسببه؛ والعمد ليس من الشيطانء بل من المصلَّي» فلا يشرع له 
000 


(١)انظر:‏ شرح منتهى الإرادات: 509/1١١‏ ).: كشاف القناع: ))59154/1١(‏ 
المغني: ( 774/1١‏ ). 

)1١‏ تقدم تخريجه. 

(7) تقدم تخريجه. 

49 )انظر: نيل الأوطار: 147/57 .)١‏ 
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4- أن السجود شرع فى محل العذرء والعامد لا يعذر؛ لكونه 
متعمدا فلا ينجبر خلل صلاته بسجوده, ببمخلااف الساهى فإنه معذور» 
فناسب أن يشرع له الجبر('). 


«ولأن النقص المتمكن بترك الواجب عمداً فوق النقص المتمكن 
ركه مييواء روا انعدو لياجعل' الشجوه هادا لااقاض برا كال يد 
للفائت سهواًء وإذا كان مثلاً للفائت سهواً كان دون ما فات عمداء 
والشيء لا ينجبر بما هو دونه» ولهذا لا ينجبر النقص المتمكن بفوات 
الفرض )200 , 

ثانياً: أدلة القول المعتمد للشافعية : 

استدلوا على أن سجود السهو يكون بترك شيء من الصلاة ما يجبر 
ممفوة السهوة همذ اوسهوا ولا مشعض بالسوو فقط» اها يلي : 

-١‏ قياس العمد على السهو بجامع الخلل في كلء بل خلل العمد 
أكثرء فكان إلى الجبر أحوج» كالكفارة في القعل العمدء فإنها لم 
معي عاك القاكزا شغلاو كان وجونو عل القائل مد 1 0 


(١)انظر:‏ الكافي فى فقهأحمد 17٠0/1:‏ )» شرح منتهى الإرادات : 
(5094/1)ء كشاف القناع: »)5914/1١(‏ المغني: .)1/1514/1١(‏ 

.)١717/1١١( بدائع الصنائع:‎ )١( 

9)انظر: تحفة المحتاج: ))17/١(‏ مغني المحتاج: (١١/5١50)؛‏ حاشية 
الشرقاوي على تحفة الطلاب : ( .)7١57/1١‏ 


ا ولآن ما تعلق الجبر بسهوه. تعلق بعمذهع» كجبرانات الحج”'2. 


أولاً: يمكن مناقشة أدلة الجمهور القائلين باختصاص سجود 
السهو بالسهوء بما يلي : 

-١‏ أما استدلالهم بحديث عبدالرحمن بن عوف» وفيه أنه عَيْْهِ 
قال: «إذا سها أحدكم في صلاته... وليسجد سجدتين قبل أن 
يسلم 76" فيرد :بان اديت وارد فى غير سمخل التراغ» الانهرربين ان 
من سها في صلاته» فقد شرع له سجود السهو. ومحل النزاع السجود 
في حالة العمد . 

؟- أما استدلالهم بحديث أبي هريرة» وأن السجود إفما يكون بما 
حدث بسبب الشيطان» والعمد ليس من الشيطان» بل من المصلي . 
فيرد ترأةظاه لديف يتددي أنمصيه حصولالخرلة نرهن 
للسجودء ثم إن الدليل وارد في غير محل النزاع» ذلك أن محل النزاع 
من تعمد ترك شيء ثما يجبر بسجود السهو» هل يسجد أم لا؟ 

أما حديث أبي سعيد الخدري» فيرد: بأن الحديث وارد في 
غير محل النزاع»؛ حيث إنه مسوق لبيان حكم الشاك في الصلاة» فإنه 
يبني على اليقين» ويسجد للسهوء وليس مسوقا لبيان علة السجود . 

)١1(‏ المغني: .)1774/1١(‏ هكذا استدل ابن قدامة للشافعية» ولم أقف عليه فيما 


تيسر لي من كتبهم -والله أعلم-. 


وعدم جروج 


7 


4 - أما قولهم: إن السجود شرع في محل العذرء والعامد لا يعذر؛ 
لكونه متعمداً فلا ينجبر خلل صلاته بسجوده؛ بخلاف الساهي فإنه 
معذورء فناسب أن يشرع له الجير. فيرد: بأن السجود» شرع لجبر 
الخلل في الصلاة» وخلل العمد أكثرء فكان إلى الجبر حوب(" . 

ه أما قولهم: إن النقص المتمكن بعرك الواجب عمدا فوق النقص 
التمك يتركة جتهر :فيد :كا 5 كرقة متابقا من :اق اأسجوه شرع تير 
خلل وقع في الصلاة» وخلل العمد أكثرء فكان إلى الجبر أحوج . 

ثانياً: يمكن مناقشة استدلال الشافعية:, القائلين بأن سجود 
السهو يكون بترك شيء من الصلاة ثما يجبر بسجود السهو. عمداً 
أو سهواء ولا يختص بالسهو فقطء بالقياس من وجهين: 

الأول: أن هذا قياس مع الفارق؛ لأن السهو لم يكن المصلي سببا 
فيه بل هو من الشيطان» بخلاف العمد فإنه منه. 

الغاني: أن هذا قياس يعارضه النص» وهو قوله عَلَهُ : «إذا سها 
أحدكم في صلاته... وليسجد سجدتين قبل أن يسلم)”'؟2. ولا 
قياس مع النص . 

ا علن سد عماي ر 0 سو الفخا زلا اموا اماي 


الشرقاوي على تحفة الطلاب: ( .)7١5/1١‏ 


عدم محريجه. 
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الراجح : 

الظاهر- والله أعلم- القول بخصوصية السجود بالسهوء كما تدل 
عليه الأحاديث الواردة عن رسول الله يله فلا ينظر إلى خلافها. وهو 
رسي و السياء: 

ثم إن كون الشارع علق الحكم على وصف- وهو السهو- يشعر 
بعليّة ذلك بحيث يدور الحكم مع العلة وجوداً وعدماًء كما تقرر في 
اقول الفقلة 

وإذا علم هذاء فقد استثنى الحنفية خمسة مواضع يسجد لها في 
حالة تعمد تركهاء مما تجبر بسجود السهوء وهي : 

١‏ - من ترك القعدة الأولى. 

؟- من شك في بعض الأفعال فتفكر عمداًء حتى شغله ذلك عن 
ركن. 

إذا أخر إحدى سجدتي الركعة الأولى إلى آخر الصلاة عمداً. 

4- لو صلى على النبي #َيلّه في القعدة الأولى عمدا. 

ه- لو ترك الفاتحة عمداًء فيسجد في ذلك كله" . 


(١)الدر‏ المحتارء وحاشية ابن عابدين: ( 491/١‏ )» حاشية الطحطاوي: 
3١١/1١‏ ). 
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الملبحث الثاني 
الكقارة بالوطء في رمضان 

اتفق جمهور العلماء على أن من جامع في نهار رمضان متعمداً: 
فقد فسد صومه وعليه القضاء والكفارة(' 2 . 

أما الدليل على وجوب الكقارة» فلما رواه البخاري ومسلم 
بسندهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «جاء رجل إلى النبي عله 
فتتال:: لكت يا وصيول 1ل فال إدونا اعلكك ؟ قال واقست مل 
امرأتي في رمضانء قال: هل تحد ما تُعتتق رقبة؟ قال: لاء قال: فهل 
تستطيع أن تصومٌ شهرين متتابعين؟ قال: لاء قال: فهل تجد ما تُطعم 
ستين مسكينا؟ قال: لا. قال: ثم جَلّس فأتي النبي عَيِله بعرق فيه تمر 
فقال: تصدق بهذاء قال : أفقر مئًا فما بين لابْبَيهًا أهل بيت أحوج إليه 
مناء فُضّحك النبي #َينَهُ حتى بدت أنيابه» ثم قال: اذهب فأطعمه 
أهلك)2'0 . 

إلا ما حكي عن الشعبي وسعيد بن جبير والنخعي في الكقارة 
حيث قالوا: لا تجب الكفارة بالجماع فى رمضان” '2؛2 لأن الصوم عبادة 
لا تجب الكفارة بإفساد قضائهاء فلا تجب في أدائها كالصلاة)2'7. 

:عومجنلاء»)١94/١( انظر: بدائع الصنائع: (18/5)؛ الإشراف:‎ )١( 
.) 08/5 : المغني‎ ) 581/50 

)1١(‏ تقدم تخريجه. 


(؟) انظر: الإشراف: 119/5١‏ ). المغني : ( 58/9 ). 
( 5 ) المغني: (58/9). 
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والراجح, ما ذهب إليه الجمهور: أن من جامع في نهار رمضان» 
فقد فسد صومه وعليه القضاء والكفارة؛ لصحة الحديث الذي 
تقوو لمم يوفاءة كر كيه الى مكافيا من ورد افيةعالال العمرة سوه 
اللفظ لا بخصوص السبب . وما استدل به المخالفون من القياس على 
القضاء والصلاة؛ فقياس مع الفارق؛ لأن الأداء يتعلق بزمن معخصوص 
يتعين به أما القضاء فهو في الذمة» والصلاة لا مدخل للمال في 
جبرانها بخلاف الصياء” "2 . 

وأما الدليل على وجوب القضاء: فلأن الرسول عَبْتَهُ أمر الذي واقع 
امرأته بقضاء صوم ذلك اليوم» ففي رواية لأبي داود وابن ماجه أنه عله 
قال له: وصم يومأً واستغفر الله)2"7. وهذه الزيادة مروية من عدة طرق 
قوق مسفخو اريف 0 7كن يز لد رذز وعب القياة بعلن :الفنقور ريض 
فعلى غيره ولى”* . 

.)59/5١( بتصرف):‎ ( ينغملا)١(‎ 

)١(‏ سفن أبي داود: (85/17)»: كتاب الصوم (8). باب كفارة من أتى أهله 
فى رمضان (/7”17)» الحديث 7594 ). وسنن ابن ماجه: ( 574/1١‏ )»2 كتاب الصيام 
وبيتائي وتعار ف عفرل من لطر يرسا مو رحط ننه 10 ع اديت 1 

قآل:المورض اعون 37 3ن ب إنصاة رزائة لاس درق قله عيكةه إلا إنائنه 
رجلا ضعفه؛ وقد روى له مسلم في صحيحه ولم يضعف أبو داود هذه الرواية. 


(7) انظر: فتح الباري: ( 4 / ١75‏ )» التلخيص الحبير: ( ٠١1/57‏ ). 
(4 ) نهاية امحتاج (بتصرف ): .)١١1/15(‏ 


مر 


إلا ما حكي عن الأوزاعي» وهو قول للشافعية: إن كقَّر بالصيام فلا 
لجا بطيه ,الا لميرم رويس لانة: راد تر يعسن ربع اده 
القضاء؛ لاختلاف الجنسر2'7. 

وفي قول للشافعية: لا قضاء على من لزمته الكمارة؛ لأن الخلل 
الحاصل قد انجبر بالكفارة2'0 . 

أما المجامع الناسي, فقد اختلف العلماء في وجوب الكقّارة 
عليه على قولين: 

القول الأول : 

لا كتازة عليه وبيية قال الخنفنية )والالكية:وهو لمهي عدن 


الشافعية» ورواية عن الإمام أحمد2'7. 


القول الغانى : 
تجب الكقّارة على المجامع ناسياً. وهو الوجه الآخر للشافعية, 
والمشهور عن الإمام الي 11 


))7١/5( شرح لمحلي على المنهاج:‎ »)7٠١/7( انظر: حلبة العلماء:‎ )١1( 
.) 58/9 ( : المغني‎ 

.) 7١4/15 ( نهاية امحتاج:‎ »)7/١/57( انظر: شرح المحلي على المنهاج:‎ )١( 

؟) انظر: بدائع الصنائع: ( 40/5 )» الهداية: 7117/15 )» الشرح الكبير: 
5717/1 )» بداية المجتهد:(85/5١1810-1١)»‏ روضةالطالبين: (14/5؟)) 
المنهاج: ( "1١‏ 4 ). المبدع: "١/1‏ )» الكافي في فقه أحمد: .)755/١(‏ 

(4 ) انظر: شرح امحلي على المنهاج: ( 58/5 70١‏ )؛ المبدع: .)17١/5(‏ 
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الأدلة : 

أولاً: أدلة الحنفية ومن وافقهم : 

استدلوا على أنه لا كقّارة على من جامع ناسياً في رمضان: بما يلي : 
-١‏ قال تعالى ::ل ربا لا تواخذنا إن سينا أو أَحْطَأنَا 4( . 

وجه الدالة : 


أن الفعل الواقع خطأ أو نسياناً معفوعنه بمقتضى هذه الآية 
لكر -2؟) 
الكرعة” .١‏ 


؟- عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ويه قال: « من أفطر في 
قطان ناما لل برل ل ا ا 


13 سورة النقرق الأرة ترا : 

(١)انظر:‏ العناية: (5//ا1؟5؟). 

(9) رواه الدارقطني بسنده واللفظ له في السنن: ( 178/57 ): كتاب الصيامء 
تبييت النية من الليل وغيره », الحديث (58) » والبيهقي في السنن الكبرى : 
(2))553/4 كتاب الصنيام 6 :بان'من أكل آو.شرت ناشيا قليقع ضومه ولاقضاء عليه 
والحاكم في المستدرك ( 470/1١‏ ) كتاب الصوم.ء وقال الدارقطني: تفرد به محمد بن 
مرزوق وهو ثقة عن الأنصاري. قال الغماري: وليس كذلك بل تابعه عليه أبو حاتم 
الرازي» فرواه عنه محمد بن عبدالله الأنصاري» كذلك خرجه الحاكم والبيهقي عنه. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه السياقة. وقال البيهقي: 
تفرد به الأنصاري عن محمد بن عمرو» وكلهم ثقات . 

انظر: الهداية في تخريج أحاديث بداية المجتهد: »)١189/5(‏ تحفة المحتاج إلى 
أدلة المنهاج: ( 85/17 ). 
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وجه الدلالة : 

عدم وجوب القضاء والكقّارة على من أفطر ناسياً في رمضان 
« والفطر أعم من أن يكون بأكل أو شرب أو جماع)(') . 

- القياس على من أكل ناسياً بجامع ما بينهما من عدم قصد 
إبطال الصوم . فلا تجب الكقارة لعدم إفساد الصوه”"/ . 

4 - أن الكمّارة في الفطر لتكفير الذنب ورفع الإثم» ومن أفطر 
بالجماع ناسياً لم يرتكب إثمأًء والله تعالى مجاوز عن الخطأ والنسيان» 
فلا يلزم الناسي كقارة” "© . 

ثانياً: أدلة الحنابلة ومن وافقهم : 

استدلوا على وجوب القضاء والكقّارة بالجماع ناسياً بالتالي : 

-١‏ لأن الرسول عَينْهُ أوجب الكقارة على من واقع زوجته وهو 
بات رد مر ووب سيدا رو بر 
عقب ذكر واقعة محتملة لأحوال مختلفة الحكم من غير استفصال 
يتنزل منزلة العموم في المقال)2”0. 

.)1١57/ 4 ( فتح الباري:‎ )١( 

.) 58/١ ( انظر: بدائع الصنائع: 40/7 )» شرح المحلي على المنهاج:‎ )١( 

(") انظر: الإشراف: ( 7٠١/1١‏ )» شرح المحلي على المنهاج: .)7١/57(‏ 


١14)انظر:‏ المبدع: 71/8 )» فتح الباري: ( 5 / 1714 ). 
١ه)‏ إحكام الأحكام: .)5١54/5(‏ 
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؟- ولأن الجواب يتضمن إعادة ما فى السؤالء فكأنٌ الرسول عَلْه 
قال: إذا واقعت في صوم رمضان فكفر('2 . 

إن الصوم عبادة يحرم الوطء فيهاء فاستوى حكم العمد والسهو 
كالحج”'2. 
حالته مذَكّرة» وهذا لأن هيئته فى هذا تخالف العادة» وفى الصوم لا 


حالف امد كر له في 7 
المناقشة 


أولاً: مناقشة أدلة الحنفية: ومن وافقهم : 


نوقش استدلال الحنفية بالاية الكريمة» بأن الدليل وارد في غير محل 
النزاع؛ فضلاً عن أن المراد بعدم المؤاخذة : عدم المؤاخذة بالإثم الغابت 


في قوله تعالى :95 وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به 
ل 55000 

آنا قوله عله + ومن اقظار فى شهن رمطتان تاسياء قلا قضاء غليه :ولا 
مار فيجاب عنه» بأنه قد ورد فى الطرق الأخرى تعلير الحكم 

.)17١/5( انظر: المغني: ( 560/37 )» المبدع:‎ )١( 

(؟) انظر: المغني: ( 70/5 ). 

(") تبيين الحقائق ( بتصرف ): .)775/1١١(‏ 


. 5 سورة البقرة» الآية:‎ ) 54١ 
.) 7354/2/١ ( (ه ) انظر: أحكام القرآن لابن العربي:‎ 
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بالكل والشرب فتتقيد بذلك الرواية المطلقة وقد أوردها ابن حجر في 
فتح الباري”'', ويؤيده حمل المطلق على المقيد هنا ما قال به معظم 
الأصوليين؛ لاتحاد السبب وهو الإفطار. 

وقد يجاب: بأن « تخصيص الأكل والشرب بالذكر في الطرق 
الأخرى» لكونهما أغلب وقوعاًء ولعدم انشع عي ار 00 
بخلاف نسيان الجماع فهو نادر بالنسبة إليهما. 

أما قياسهم غلى من أكل ناسياًء فيناقش: بأنه قياس مع الفارق؛ لآن 
الأكل والشرب مما يكثر وقوعه بخلاف الجماع ناسياً. 

مناقشة أدلة الحنابلة, ومن وافقهم: 

-١‏ أما قولهم: إن الرسول كله أوجب الكقارة على من واقع زوجته 
رعو صاقو ولق يمتفصل هل كان ناسياً او مفغيد :ةرك الاسعقضال 
في مقام الاحتمال يتنزل منزلة العموم في المقال» فيناقش بالآتي : 

أل «العتمال انها جات يقن انط 01 

ويرد: بأنه ليس في الحديث ما يدل على ذلك . 

ثانياً: إن قول الرجل الذي واقع امراته وهو صائم: (هلكت)» 
وروي: (احترقت) يدل على أنه كان متعمداًعالاً بالتحريم؛ لآن 

.) ١61-١557175 ( انظر: فتح الباري:‎ )١( 


(5) فتح الباري: (54 .)١57/‏ 
9*)انظر: التمهيد: "0/١‏ ). 


7*١ 


الهلاك والاحتراق مجاز عن العصيان المؤدي إلى ذلك» وإذا تقرّر هذاء 
فيكون جواب الرسول َيه جوابا للمتعمد لا للناسي فلا كمّارة على 
اللا 

وأجيب : (بأنه يجوز أن يخبر عن هلكته لما يعتقده في الجماع من 
النسيان من إفساد الصوم وخوفه من غير ذلك(" . 

؟- أما قولهم: إن الصوم عبادة يحرم الوطء فيهاء فاستوى حكم 
العمد والسهو كالحجء فيناقش : بأن الفرق بين جماع الناسي في 
الإحرام والصيام؛ أن ا حرم حالته مذكّرة وهذا لأن هيعته في هذا 
تخالف العادة» أما في الصوم لا تخالف فلا مذ كر له فيه(" . 

وبعد: فهذا حكم من جامع عامداًء أما من أكره على الجماع فأبيّن 
حكمه فيما يأتي : 

حكم المكره على الجماع : 

فقد اختلف الفقهاء فيه بناء على الخلاف المشهور في أنه هل 
يتصور إكراهه على الوطء أو لا؟ 

القول الأول : 

المكره كامختار يجب عليه القضاء والكفارة . 
)١(‏ انظر: كفاية الطالب الرباني: ( 85/6/1١‏ )» فتح الباري: (4 .)١75/‏ 


(؟) المغني: (50/9). 


.)777/١( :) تبيين الحقائق ( بتصرف‎ )7١( 
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وهو قول أبي حنيفة أولآ» وابن الماجشون من المالكية» وهو ظاهر 
لاع م اا 1 ظ 

القول الثاني : 

امجامع المكره لا كقّارة عليه. وهو القول الذي رجع إليه أبو حنيفة 
وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسنء وبه قال المالكية في الصحيح 
عندهم» وهو المذهب عند الشافعية» وزواية عن الأمناء الحييي:7 ١‏ . 
وعليه القضاء عند الحنفية والمالكية. 

الأدلة : 

أولاً: أدلة أصحاب القول الأول : 

استدلوا على وجوب الكقارة على المجامع المكره بما يلي : 

-١‏ لأن النبي عَهُ لم يستفصل الأعرابي الذي أخبره أنه واقع امرأته 
في رمضانء ولو كان الحكم يختلف تبعاً لذلك» لاستفصل» وتأخير 


(١)انظر:‏ فتح القدير: (١759/15)؛‏ حاشية الشلبي على تبيين الحقائق: 
١(1/؟ككك)‏ حاشية الدسوقي :( 551/1١‏ )» المنتقى :( 57/57 ) المبدع :( 7١/5‏ )) 
كشاف القناع: ( 14/5 .)١7‏ 

)١(‏ انظر: فتح القدير: (55/5*)» حاشية الشلبي على تبيين الحقائق: 
(0007/1)» الخرشي: (7554757/5)؛ حاشية الدسوقي: 2871/١(‏ 5151 )) 
المنهاج:( 470/1١‏ )» تحفة المحتاج :( ١5/1‏ )» الكافي في فقه أحمد:( .)757/1١‏ 

(8) كشاف القناع (بتصرف): (7714/5). 


اضرف 


؟- ( ولأن الإكراه على الوطء لا يمكن؛ لأنه لا يطأ حتى ينتشر ولا 
ينتشر إلا عن شهوة» فكان كغيرالمكة20. 

ثانيا : أدلة المذهب الثانى : 

استدل القائلون بعدم وجوب الكفارة على المجامع المكره بما يلي : 

-١‏ (لأن فساد الصوم يتحقق بالإيلاج» وهو مكره فيهع مع أنه ليس 
كل من انتشرآلته يجامع]('2 . 

-١‏ لأن الشرع لم يرد بوجوب الكقارة في حالة الإكراه» ولا يصح 
قياسه على ما ورد فيه النص؛ لاختلافهما من حيث وجود العذر حال 
الإكراه وعدمه حالة العمد"' . 

- ولأنه معذور بالإكراه فلا تجب عليه كقارة» كما لو أكره على 
الذكل7*؟ ., 

5- ولأن الكقّارة تجب لرفع الإثم» ومن جامع مكرهاً لا يأثم بهذا 
الجماع بلا خلاف. فلا تلزمه كفارة7” 2 . 

:)5759/5١( المغني: ( 57/7 )» وانظر المعنى نفسه في: فتح القدير:‎ )١( 
.) 51/5 ( المنتقى:‎ ») 59١/1١١ حاشية الدسوقي:‎ 

.)؟5١؟9/5( فتح القدير:‎ )١( 

(؟) المغني ( بتصرف ): ( 517/5 ). 


(؛ ) انظر: المنتقى: ( 7 / هه ).ء الكافي في فقه أحمد: (١/!01؟).‏ 
( 5 )انظر: المجموع: 355/57 ). المغني: ( 57/5 ). 


اا 


المناقشة والترجيح : 
١‏ - نوقشت أدلة أصحاب القول الأول بما يلي : 

- أما قولهم: إن النبي يله لم يستفصل الأعرابي الذي أخبره أنه 
راقم انراتة اقلق رستطسان و ولو كان الكو تسل تيهنا ذلك 
لاستفصلء وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز؛ فيجاب عن ذلك : 
عاد قرقة رابا كو انان تيهنا لال ل ابلاجا يع مهار ا وشر 
قوله ( هلكت ). وتقدم الرد عليه . 

- وأما قولهم: إن الإكراه على الوطء لا يمكن؛ لأنه لا يطا حتى 
ينتشرء ولا ينتشر إلا عن شهوة» فكان كغير المكره؛ فيناقش : بأن هذا 
غير صحيح؛ لأن المباشرة سقط أثرها بالإإكراه» ومن أكره على الوطء لا 
لشهوة نفسه بل لداعي الإكراه؛ والانتشار ليس من فعله ولا موقوفاً 
على اختياره» فهو يأتي ما لولا الإكراه لم يأته('' . 

ويرد: بأن فيه تكلف ظاهر. 

*- نوقشت أدلة أصحاب القول الثاني بما يلى : 

- أما قولهم بأن الشرع لم يرد بوجوب الكمّارة في حالة الإكراه؛ 
فغير مُسلَّم؛ لأن الرسول #َيْلْهُ أوجب الكقارة على من واقع امرأته دون 
تفصيلء ولو افترق حال المكره عن المتعمّد لسأل واستفصلء وترك 
الاستفصال مع قيام الاحتمال يتنزل منزلة العموم في المقال7' . 


(١)انظر‏ : المنتقى: ( 514/51 ). 
(؟) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد: .)585/١(‏ 
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- أما قولهم: إنه معذور بالإكراه؛ فيجاب عنه بأن الكمّارة تجب مع 
- وقولهم: إن الكفارة تجب لرفع الإثم فصحيح. إلا أنه لا يشترط 
انكر مع هاب اللي لي 
الكارة على الوقاع أمكن رد مناقشته» وبذلك يترجح ما ذهبوا إليه, 


احفاظ لأمر الدين وكرويها ضور المي 


(؟) قواعد الأحكام: .)١5١0/١(‏ 


١ 


المبحث الثالث 


الجنايات في الحج 

: الجناية بغير الوطء ثلاثة أقسام‎ -١ 

الاينبقى لانخد نايا شيفا ما مر اجسابه من غير صرورة 
ليسارة الفديّة عليه إنما الرخصة في ذلك للضرورة)2'0؛ وعليه فإن 
الجناية تتنوع إلى ثلاثة أقسام, أبين حكم كل قسم منها على النحو 
التالي : 

الأول : ما يفعل لعذر المرض أو الأذى : 

ذكرت فيما تقدم إن الفقهاء متفقون على أن من فعل من 
المحظورات شيئاً لعذر مرض أو دفع أذى؛ كأن يجد المحرم مشقة كبيرة 
من عدم لبس المفيط لحاجة كالبردء فيجوز له حينئذ اللبس» وتجب 
الفدية بالتخيير فيها بين ثلاثة أمور: إما أن يذبح, أو يتصدق بإطعام 
سمة مساكين»؛ أو يصوم ثلاثة أيام(")؛ لقوله تعالى :<! ولا تَحلقوا 
روسكم حت بلع اهدي مَحلَه فَمَن كان مكم مُرِيضا أو به أذى من رأسه 
يبن ماو سا7 

.)157/31( التاج والإكليل:‎ )١( 

: الشرح الكبير للدردير: ( 577/5 )» تحفة امحتاج‎ ») 4١٠/75 انظر: الهداية:‎ )١( 


(31/4١)ءالمجموع:‏ (555/1 ). الكافي في فقه أحمد: .)41١5-4١8/١١(‏ 
)7١‏ سورة البقرة» الأية: ١95‏ . 


يضرف 


ولما رواه كعب بن عجرة رضي الله عنه» عن رسول الله يه أنه قال : 
«لعلك آذاك هَوَامَك» قال: نعم يا رسول الله فقال رسول الله َه : 
احلق رأسك وصم ثلاثة أيام؛ أو أطعم سقة مساكينء أوانسك 
بشاة)27. 

كذا «وكل محظور أبيح للحاجة؛ ففيه الفدية)2'0) واستثني من 
ذلك صور: 

- منها: إذا نبت في عينه شعرة أو شعرات داخل الجفن وتأذى بهاء 
جاز قلعهاء ولا شيء عليه. ولو طال شعر حاجبه وغطى عينه؛ قطع 
قدر المغطي ولا ددا نبل 

- ومنها: لو انكسر بعض ظفره» وتأذى ببقائه مكسوراء قطع 
المكتبيع :ولا قدية عابو الا ماق؟ * . أنا لوقف نس ديسا بن 
الصحيح فعليه ضمانه. 

)١(‏ سبق تخريجه. 

.)١91/ 4( تحفة المحتاج:‎ )١( 

9*)انظر: الدر اغخمتار: 759/579١)»غ‏ روضة الطالبين: »)1١7/(‏ كشاف 
القناع: ( 257/5 ). 

( ) مواهب الجليل: .)١47/1(‏ 


(5) الهداية: ١/8‏ )» الخرشي: 5407/7 )» روضة الطالبين: ( ١١0/5‏ )» 
المبدع : ١١8/95١‏ )ء المحلي : ( 58١/5‏ ). 


57ى, 


- ومنها: لو صال”'' عليه صيد وهو محرم أو في الحرم ولم 
يتمكن من دفعه إلا بقتله فلا شيء عليه”'" . 

وضابط هذه المسائل في سقوط الفدية وعدمها كالاتي : 

عند المالكية : تسقط الفدية فيما كانت الضرورة فيه عامة والغالب 
وقوعه» وما كان نادراً فلاء وتؤثر الضرورة في النادر في رفع المؤاخذة 
بالإثم دون سقوط الفدية” "© . 

وعند الشافعية: ( ما كان لضرورة لا فدية فيه» وما كان لحاجة ففيه 
الفدية» وإن جاز الفعل فيهما»7*' . 

بيان ذلك: يحمل الأذى في قوله تعالى :9 أو به أذى مَن 
رأسه 2””4؛ على الذي ليس بضرورة» كالتأذي بكثرة القمل؛ لأن الآية 
نزلت فيه كما ورد فى حديث كعب بن عجرة. وأما حالة الضرورة 
كالتاذي بالشعر المذكورء وبكسر الظفرء فلا فدية فيه؛ لأنه غير مراد 
5١:‏ 


)١(‏ صال: وَتّب» وصال عليه» أي قصد الوثوب عليه. [ انظر: المصباح المنير: 
(١١/؟ه").»‏ تحرير الفاظ التنبيه: ( ١1457‏ )]. 

(؟)انظر: تبيين الحقائق: ,)57/١(‏ حاشية ابن عابدين: (؟9/5١5)؛‏ 
المجموع: 785/107 ), كشاف القناع: ( 157/5 ). 

() مواهب الجليل ( بتصرف ): ( ١47/5‏ ). 

(4؛ ) حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب: .)١5٠0/5١(‏ 

(ه) سورة البقرة» الاية: ١95‏ . 

(5) انظر: حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب: .)15٠0/5(‏ 
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وعند الحنابلة: ما أزاله ا محرم إن كان الأذى من غيره؛ فعليه الفدية 
فين كتجلى الراس ندفعا تور القنها :تزه اله كاده كلا فقوي عايه 
0 الظفر المد> 609 

ثانيا : العامد الذي لا عذر له : 

من جهل بعض العوام أنهم يظنون أن من ارتكب شيئًا من 
محظورات الإحرام عمدا وافتدى تخلص من وبال المعصية» وذلك خط 
صريح وجهل قبيح؛ لأن الفدية ليست مبيحة للإقدام على فعل المحرم 
بل يحرم عليه الفعل» ومن خالف فقد أخرج حجه عن أن يكون 
مبرورأء وتلزمه الفدية مع الإثمء حتى أنه يحتاج إلى التوبة مما وقع فيه 
أشرب الخمر وأزني والحد يطهرني” '2. «لكن قال صاحب الملتقط في 
كتاب الأيمان : (إِن الكفارة ترفع الإثم وإن لم توجد منه التوبة من تلك 
الجناية». ويؤيده ما ذكره الشيخ نجم الدين النسفي”'2 في تفسيره 
الع تيسير عند قوله تعالى : ف فَمن اعتدئ بعد ذلك قله عذاب أَليم 22*04 

.) 51/5/59 الشرح الكبير لابن قدامة:‎ )١( 

(؟) كما في حاشية ابن عابدين نقلا عن الإمام النووي: ٠٠/١‏ 


١1)هو:‏ ل و ل 02010 
النسفي. كان إماماً فاضلاًء أضولياء وككلة #متسر تكد ا لانقيها سقف ٠‏ قهري : 
توفي بسمرقند سنة (6515027ه) . من مصنفاته : ( التيسير) في التفسيرء ( طلبة الطلبة 
في الاصطلاحات الفقهية ) .[ انظر القواعد البهية في تراجم الحنفية (149 ١50-1١‏ )]. 

(4؛:) سورة المائكدةق الاية: 85 . 
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أي : اصطاد بعد هذا الابتداء. قيل: هو العذاب في الآخرة مع الكقارة 
في الدنيا إذا لم يتب منه فإنها لا ترفع الذنب عن المصرٌ)(١2‏ . 

قال ابن عابدين: «وهذا تفصيل حسن وتقييد مستحسن تجمع به 
بين الأدلة والروايات والله أعلم)2'7. ومراده التوفيق بين الروايات» 
فيحمل ما في الملتقط على غير المصر فإن الكفارة ترفع الاثم عنه وإن 
لم توجد منه التوبة من تلك الجناية. ويحمل ما فى غيره على المصّر 
فإن الكمّارة لا ترفع الذنب عنه إذا لم يتب . 

فإذا عل هذا “ذهب الأكمة الأربعة إلى تمن ارتكب كبيفا من 
محظورات الإحرام عامدا يأثم بفعله, وعليه الفدية”"2؛ لقوله 
على فصن خا متكم ريا أ ب أذى من وأسه قفدية من مام أ 
صدقة أو نسك 220 . 

وجه الدلالة : 

قال الباجي”' ؟: (إنما أبيح له فعل شيء من ذلك للضرورة وأوجب 
عليه من ذلك الفدية ليظهر تغليظ المنع» وإنما أبيح له بشرط الضرورة 

.) 5٠١/5١ حاشية ابن عابدين:‎ )١9١ 

. المرجع السابق‎ )١( 

(؟) انظر: حاشية ابن عابدين: ( 3٠١/57‏ ). المنتقى : ( 1/7/5 )» تحفة المحتاج: 
)١907/5(‏ المغني: 56م 9م .)©64١‏ 

49 ) سورة البقرة» الأية: ١95‏ . 

(5) هو: أبو الوليد» سليمان بن خلف بن سعد التجيبي» الباجي» نسبة إلى 
مديئة باجة بالأندلس. من كبار المحدثين والفقهاء. ولد سنة ١7١٠1ه).‏ وتوفي سنة 


(51/52ه). من تصانيفه: ( الاستيفاء شرح الموطأ) واختصره في (المنتقى ) . [انظر: 
الديباج المذهب: (١//ا/ا؟‏ )]. 


وأوجب عليه مع ذلك الفدية» فكيف بمن فعله لغير ضرورة!)2'0. 
ومعنى هذاء أن الباجي يرى أن إيجاب الفدية على المعذور من باب 
التنبيه بالأدنى على الأعلى» وكانما يقول: إن كانت الفدية تلزم 
المعذورء فغير المعذور من باب أولى . 

وتقدم اختلاف الفقهاءء فيمن تعمد ارتكاب محظور من 
محظورات الإحرام» ولم يكن له عذر في ارتكابه» هل يجب عليه الدم 
عيناً أم يخير. 

ثالثاً: المعذور بغير الأذى والمرض, كالناسي والجاهل بالحكم : 

اختلف الفقهاء في وجوب الفدية فيه على قولين: 

القول الأول : 

إذا فعل ا محرم محظوراً من محظورات الإحرام تاسياً أو جاهلاً أو 
مكرهاًء فعليه الفدية. وبهذا قال الحنفية والمالكية» وهو رواية عن 
الإياء الخد 

القول الثاني : 

فرقوا فقالوا: إن كان ما فعله امحرم ناسياً أو جاهلاً من قبيل الإتلاف» 
كحلق الشعر وتقليم الأظافر» وقتل الصيد» فعليه الفدية. 

١١‏ )المنتقى: (9/؟/ا). 

)١(‏ انظر: الدر التحتار: »)70١/5(‏ حاشية ابن عابدين: 3٠١/57١‏ ).» الكافي 


في فقه أهل المدينة: »)١54(‏ المنتقى: (7/5/5)» المبدع: ( ١187/15‏ )» الإنصاف: 
8/99 58ه). 
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وإن كان اسكعجفاعاء كالطيب والنانى وتغطليةة الرالر قاذ قدي 
عليه» ومتى زال عذره بأن تذكرإن كان ناسياً أو علم بعد جهله 
فعليه غسل الطيب» وخلع اللباس في الحال. فإن أخر ذلك مع إمكان 
إزالته بعد زوال عذره؛ أثم وعليه الفدية؛ لأنه تطيب ولبس من غير 
غندن ضار كالمبعدع به العالم بالترق: وبهنذ| فال الشافهية 
والحنابلة(' 2 . 

الأدلة : 

أولاً: أدلة الحنفية والمالكية : 

. "9# قال تعالى !ل فَمَن كَانَ منكم مُريضا أو به أَذى مَن رَأسه‎ -١ 

وجه الدلالة : 

نصت الاآية على جواز الحلق للضرورة مع وجوب الفدية» فكذا 
سائر المحظورات كاللبس والتطيب وتغطية الرأس في الجملة؛ 
لافخرا قي في لوو 

(١)انظر:‏ المهذب: (78/1”) المجموع: (517/1)» مغني المحتاج: ( /١7ه‏ 
»)١‏ المبدع: (/ ١185-1١86‏ )» الإنصاف: 558/5١‏ ). 


. ١95 سورة البقرة» الآية:‎ )١١ 
.) 777/1 ( المنتقى:‎ ) 781/1١١ انظر: أحكام القرآن للجصاص:‎ )"( 
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بمحظورات الإحرام كالمرض)''؟. وإنما تبيح الفعلء وترفع المؤاخذة 

ف فى إلد (١‏ 

و (لأنه هتك حرمة الإحرام, فاستوى عمده وسهوهء؛ كحلق 
الشعر وتقليم الأظافر)”'2 . 

؛- «ولآن كل مالو فعله عامداً لزمه به الكقّارة» فكذلك مع 
السهو أصله الوطء وقتل الصيد )(*2. 

ثانيا : أدلة الشافعية» والحنابلة : 

-١‏ عموم قوله عَكّْهُ : إن الله تججاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
انتفكرهوا غلية)7* ؟. ويستفتى .هنه ما كان من قبيل الاتلاف؟ لقوله 
جل و كر بكم زعا اذه الور ننه هنا تقار ار 
صدقة أو نسك 8#" ١‏ ل 5 بين الآدلة . 

.)١١5/1١ ( الإشراف على مسائل الخلاف:‎ )١9 

.)١88/ 5 انظر: بدائع الصنائع:‎ )١( 

()المغني: ( 588/5 ). 

(: ) الإشراف على مسائل الخلاف: (١57/1؟١7).‏ 

(5) كذا أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب الطلاق» باب ١5‏ ) طلاق المكره 
والناسي »)5595/١(‏ حديث رقم .)7١145(‏ 

وقل تقدم ذكر هذا الحديث بلفظ : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان . 0٠‏ وقد أورده 
ابن حجر في التلخيص الحبير: )71817-548١/1١(‏ وقال عقبه: قال النووي في الطلاق 

من الروضة في تعليق الطلاق : «وحديث حسن) وكذا قال في أواخر الأربعين. ٠‏ ثم بين 


طرق روايته. 5 
)5١(‏ سورة البقرة, الاية: ١95‏ . 
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-١‏ روى البخاري ومسلم بسندهما: «أنّ رجلاً أتى النبي 2ه وهو 
بالجتعزاتة:وفليةحبة وعلية اثر ارق :اوفال عه فقنالن: حيق 
تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله على النبي ييه » فُسَترٌ بوب . 
ووددت أني قد رأيت النبي عَكْلهُ وقد أنزل عليه الوحي» فقال عمر: 
تعال» يسرك أن تنظر إلى النبي #َفْهُ وقد أنزل الله عليه الوحي» قلت : 
نعم فرفع طرف الثوب» فنظرت إليه له غُطيطٌ» وأحسبه قال: كغطيط 
البكر, فلما سَرَي عنه قال : أين السائل عن العمرة اخلع عنك الجبة 
واغسل أثر الخلوق عنك وأنق الصفرة» واصنع في عمرتك كما تصنع 
في حجك)2'0. 

وجه الدلالة من الحديث : 


أن الرسول عب عله أمر الرجل بنزع الجبة» وغسل الطيب» ولم يأمره 
بالفدية مع سؤاله عما يصنع. فدل ذلك على أن الجاهل لا فدية عليه 


3 
والجاهل والناسي سواء” ‏ *. 


)١(‏ متفق عليهء واللفظ للبخاري. صحيح البخاري: (597/7): كتاب 
الحج:( 5؟ )»: باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب ١7١‏ )» الحديث ١57509‏ ). 
صحيح مسلم : ( 871 )» كتاب الحج ( ١١‏ )» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة.. 
»)١١‏ الحديث .)١١8٠.0/8(‏ 

؟) انظر: الحاوي: (ه//0١1١‏ )» المهذب:(8/10 56 )» فتح الباري:( 57/4 ): 
المغني: ( 0757/1 ) . 


7”, 


قال الماوردي : «فإن قيل: إنما كان هذا قبل تحريم الطيب واللباس؛ 
لأن الأعرابي حين سأله عن ذلك وقف ينتظر القضاء حتى. نزل الوحي» 
فدعاه وقال له: «اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق عنك وأنق 
الصفرة ») 

قيل: هذا التأويل غير صحيح؛ لأن النبي َيه أمره بنزع الجبة 
يعار و ووو 
إنكاره ذلك من نفسه؛ واختيار النبي 2 عَكّهُ وسؤاله عن حكمه و 
روي من إسرار الصحابة به» دليل على ما تقدم تحرمه . 

فإن قيل: وهو سؤال المزني : ليس سكوت النبي يَيلهُ عن الفدية 
البزة على الودانقير واجية كلما لى بكو كرفهضن اجات القطاء 
على الواطئ في شهر رمضان دليلاً على أن القضاء غير واجب . 

قيل : لو تركنا سكوت النبي عَيه عَكنّْهُ على إيجاب القضاء على الواطئ» 
دل على أن القضاء غير واجب» كالفدية ها هنا. ولكن ثبت بالدليل 
إنجاب القضاء عليه؛ من قوله تعالىط فَمَن كَانَ مدكُم مُريضًا أو عل 
سر قعدَة من أَيّام أَخَرَ 2١04‏ على أنه قد روي في بعض الأخبار أنه قال 
الوا يعوو قطن عروما فكانين لكر 


. ١815 سورة البقرة» الآية:‎ )١١ 
.)١١8/5( الحاوي:‎ )١( 


3 ولآن احج عبادة يجب بإفسادها الكقارة: فكان من محطوراته 
ما يفرق فيها بين عمده وسهوه». كالاً كل والوطء فى رمضان . أما الحلق 
وقتل الصيدء فهو إتلاف لا يمكن تلافيه بإزالته('' . 


- 


المنافشة : 

ناقش الشافعية ومن وافقهم أدلة الحدفية بما يلي : 

أزلاً + اننا ]سعد لاريم بالقياسن على اقلق تن اانه ور ين با 
النسيان عذر لا يؤثر فى سقوط الفدية كالمرض» فغير صحيح؛ (١‏ لأن 
الشرع قد فرق بين عذر الناسي وعذر المضطرء ألا ترى أن الأكل في 
الصوم ناسيآء معذور ولا قضاء عليه؛ والأكل مضطراً في الصوم 
معذور. وعليه القضاء)2'7 . 

ثم إن المضطر قاصد الفعل بخلاف الناسي فالقصد عنه منتف . 

نافيا "آنا ليان سائر اخكانر اق على كلق العنهي وتقاليم لظا 
فغير مسلَّم؛ لآن اللابس والمتطيب والمغطي رأسه يمكنه تلافي ما فعله 
بإزالته» كأن يغسل الطيب الذي به أو ينزع اللبس» بخلاف الحالق 
ومن في معناه لا يمكنه ذلك7" . 

.) 577/15 ( المغني:‎ .) ١78/0 ( انظر: الحاوي:‎ )١( 


١؟)‏ الحاوي (أطروحة دكتوراه): (91/5؟). 
(؟)انظر: المبدع: ١810/-187/5(‏ ). 


/اة /ا 


ثالنا + أن الشارع قد :درفي الميد وال يوق كير يمع يمه 
قال الله تعالى : :ل وليس عليكم جتاح فيما أَحْطَأنَم به ولكن ما تَعَمّدت 

الترجيح : 

الذي يترجح لي- والله أعلم- قول الشافعية والحنابلة» القائلين 
بالتفريق بين جناية فيها إتلاف وهي : الحلق والتقليم أو الصيد» وجناية 
ليس فيها إتلاف وهي : اللبس وتغطية الرأس والتطيب» فتجب الفدية 
في الإتلاف في العمد والسهو لتغليظ حكمه. ولا تجب في غيره لخفة 
الحكم في الاستمتاع وامكان تلافيه في حالة النسيان بإزالته بعد الذ كر 
أو العلم. وإنما ترجح هذاء لتعرض أدلة الخالفين للمناقشة الملزمة) 
ولجمع الشافعية والحنابلة بين الآدلة . 

فإذا ثبت هذاء «فإن ما عفي عنه بالنسيان» عفي عنه بالإكراه؛ 
لأنهما قرينان في الحديث الدال على العفو عنهما)”'"' . 

؟- العمد والخطأ في قتل الصيد : 


الجمع العلشاء على :وكوي اللبزاء قن فقن الصديك عير !"2 لقوله 


. سورة الأحزاب» الآية: ه‎ )١( 

١(؟)المغنى:‏ (585/9ه). 

(8) هذا الإجماع لا يتعارض مع مخالفه الحسن ومجاهد القائلان بعدم وجوب 
الجزاء فى العمد؛ لأنه خلاف النص فلا يعول عليه. 

انظر: تبين الحقائق: (55/57 )؛ المنتقى: (١57/5؟)‏ المجموع:(8/07- 
)361١‏ المغني: (*/99*هع المحلى: .)١5١57/5(‏ 
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تعالى :«ط ومن قتله منكم متعمّدا فجزاء مثل ما قل من النّعم 2١76‏ فأوجب 
الجزاء على العامد2'7 . 

واختلفوا في المخطئ والناسي على قولين: 

القول الأول : 

يجب الجزاء بقتل الصيد فى الخطأ والنسيان . 

وهو قول جمهور العلماء من الحنفية» والمالكيةع والشافعية. وهو 
المعتمد عند الحنابلة) وبه قال الحسن» ومجاهد. وعطاءىء والنخعي” '' . 

القول الثانى : 

لا كمارة على المخطئ والناسي في قتل الصيد . 
وسعيد بن جبير» وأبو ثور وابن المنذر من الشافعية”'' . 

الأدلة: 

أولا: أدلة الجمهور: 

استدل الحنفية ومن وافقهمء, على وجوب الجزاء بقتل الصيد خطأ 
انان الما ظ 


. 88 سورة المائدة» الأية:‎ )١١ 

.) 71٠١/5١ المحلى:‎ ) 557/5١ المنتقى:‎ :رظنا)؟١(‎ 

(+) الاختيار: »)١53/1١(‏ الهداية: »)7١/*(‏ الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي: (508/5)» الكافي في فقه أهل المديئة ( ه5١‏ )» روضة الطالبين: 
١٠١5/9‏ )» شرح المحلي على المنهاج: ( ١50/57‏ ).» المبدع: 186/5 ). المغني : 
(؟/١4:ه).‏ 


.)7١11١/17( انظر: المغني : ( 41/7 ه )ء المحلى : ( 74/0 )ء المجموع:‎ )  ( 
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دعن جابوين غبي الله قال #«إسالك» رسول الله عله عن الضديفه 


فقال: وهو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم)('2 . 


وجه الدلالة : 
أن الرسول عَينْهُ لم يفرق في وجوب الجزاء بقتل الضبع بين العمد 
5 ع( 75 

والنط)” ' 2 . 


كأموال الأدميين)7'؟. 

ثانيا: أدلة الظاهرية, ومن وافقهم: 

استدلوا على أنه لا كقّارة على الخطئ والناسيى» بما يلى : 

0 1 ام وعم 0 يس مدى 2 1 

-١‏ قوله تعالى :95 ومن قتله منكم متعمّدا #” ل 

وجه الدلالة : 

لقص لافطالل على :اساي الوا بعلن اتن المي عدا ول 
على أن الخطئع بخلافه( ©2. 

(؟) انظر: المغني: 541/15 ). 

)"9١‏ الحاوي (أطروحة دكتوراه): »)٠١514/50(‏ وانظر المعنى نفسه في: 


الهداية: ( 75-91 )» المغني: ( 511/7 ). 


. سورة المائدة الأية: ه84‎ ) 4١ 


(5) انظر: ا محلى : ( 568/0 ). المغني: ( 541/1 ). 


7/٠ 


9- روى ابن حزم بسنده عن قبيصة بن جابر الأسدي, أنه سمع 
عمر بن الخطاب» ومعه عبد الرحمن بن عوف» وعمر يسأل رجلاً قتل 
طبياً وهو يتحرم © تقال له فحز اعمدا تعلعه اد نعل فقال ارجا +القد 
تعمدت رميه وما أردت قتله. فال عمر: ما أراك إلا أشركت بين 
العمند ‏ التفل اعسمنة إلى طياة فادبيكها فعهيدف بالخميهنا واسق 
إهابها(١‏ )250 . 

وجه الدلالة : 

أتالو كناك العيك: وال سيراه عننك تمس وعمد ال يهو ةلا سال 
عمراعمداً قتلتهأم خطا؟ ولم ينكر ذلك عبد الرحمن؛ لأنه كان 
يكو فقولا من امزال لاعف وام 

؟١-‏ حديث ( رفع عن أمتي الخنطأ والنسيان ومااستكرهوا 


لم220 , 


)١(‏ الإهاب: الجلدء وقيل: إنما يقال للجلد إهاب قبل الدبغ» أما بعده فلا. 
[انظر: الهداية في غريب الحديث والأثر: .])85/1١(‏ 

(؟) أخرجه ابن حزم واللفظ له» وبنحوه البيهقي . [انظر: المحلى: (ه/0؟١١)؛‏ 
السنن الكبرى: ( / ١85‏ )» كتاب الحج» باب جزاء الصيد بمثله من النعم يحكم به 
ذوا عدل من المسلمين ] . 

()المحلى: (ه/5؟؟). 

(4 ) تقدم تخريجه. 


حت 


وجه الدلالة : 


أن الخطأ والنسيان معفو عنهء فوجب بهذا ألا يلزم امخطئ والناسي 


دل المي د17 
4 لأآنه محظور للإحرام لا يفسد الحج أو العمرة» فيجب التفريق 
بين خطئه وعمده كلمن بو لوي 


ه «لأن الأصل براءة الذمة» فلا يشغلها إلا بدليل)7 "2 . 


عو 


المناقشة: 

ناقش جمهور العلماء» القائلين بالجزاء في قتل الصيد خطأ أو 
نسياناء أدلة الظاهرية ومن وافقهم القائلين بأنه لا كقّارة على المخطئ 
والناسي في قتل الصيد خط بما يلي : 

أ أأها استدلالهم بالاية؛ فهي حجة لنا من وجوه: 

الوجه الأول: «الناسي لإحرامه الملتعمّد لقتله من جملة 
العاسايق دقتفن الله تعالى على معن القتقل بول يخض:ناضيا 
لإخرافة ولا ذاكرا له فيس ان معدل على عير 77 وذاوة يتخرج 
من العموم أحدهم” ؟. 

.) 7178/5 ( :) انظر: المحلى (بتصرف‎ )١( 


.)541١/5( :ينغملا)١(‎ 
.)١ (*)المبدع: 1/ هم‎ 


(5)المنتقى: 555/5١‏ ). 
١ه)‏ الحاوي ( أطروحة دكتوراه): .)١١59-١١57/589‏ 
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الوجه الثاني: لو سلمنا جدلاً بوجوب الجزاء على العامد فقط» فإن 
تخصيص العمد بالذكر في نسق التلاوة خرج مخرج الغالب» فألحق به 
الناذر كاضول الشريية0 2 . 

وقد يكون التخصيص بالعمد فى الآية؛ لآن موردها فيمن تعمد 
فقط”' © والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

؟- أما استدلالهم بالخبرء فمحمول على سقوط الإثم عن الخطئ 

وله 7 

والناسي دون رفع الحكم 7 2. 

أما استدلالهم بأن عمر سأل قاتل الصيد عن كيفية القتل» 
فالجواب عنه: أنه استفاض حكم الجزاء في العمد والخطأ بين الصحابة 
والتابعين من غير نزاع» فكان ذلك إجماعاً أو كالإجماء”*' . 
أنه استمتاع فافترق حكم عمده وسهوهع وقتل الصيد إتللاف فاستوى 
حكم عمده وسهوه)” © ثم (إن ارتكاب ما هو محرم بسبب الإحرام 

(١)انظر‏ : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : (707/7)» مغني المحتاج : 
(١565/1ه).‏ 

.) 715/5 ( انظر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق:‎ )١( 

.)١١ 515/5 ( :) انظر: الحاوي ( أطروحة دكتوراه‎ )١ 

(4 ) الحاوي ( أطروحة دكتوراه) ( بتصرف): .)٠١54/5(‏ 


(©)الحاوي (أطروحة دكتوراه ) ا 
59 البسوط: 5 /5ة): 


فب آنا قولهم # بان الأضتل نبرادة الثانةة فيرد + تاقد ود الدلي 
الناقل عن البراءة» وهو أنه عَْهُ أوجب في الضبع ولم يفرق .بين العمد 


والخنطأ في وجوب الكقارة . 
الحرجيح : 


بعد عرض أدلة الفريقين» ومناقشة الجمهور لأدلة الفريق الثاني» 
يظهر- والله أعلم- رجحان مذهب الجمهور في أنه لا فرق في وجوب 
الجزاء بقتل الصيد عمداً أو خطا؛ لتعرض أدلة المحالفين للمناقشة 
الملزمة» ولو سلمنا بأنه ليس في الآية ذكر للمخطئ لا بإيجاب الجزاء 
عليه ولا بإسقاطه» فإنه يجب طلب حكمه من نص آخر وقد وجد في 
السنن» قال الزهري: على المتعمد بالكتاب وعلى المخطيء بالسان( 2١‏ . 

#- الخنطأ والدسيان في الوقاع في الحج والعمرة: 

هل يشترط فيمن يشرع في حقه الجبر ( الفدية ) أن يكون كامل 
الأهلية؟ 

الجواب: أن جمهور العلماء متفقون على أن العامد والجاهل 
والساهي والناسي والمكره في ذلك سواء . 

وهو مذهب الحنفية والمالكية» وقول قديم عند الشافعية» وبه قال 
الحنابلة('2؛ لقضاء الصحابة بفساد النسك دون الاستفصال عما إذا 

)١(‏ انظر: الهداية: 48/5١‏ )» بدائع الصنائع: ».)7١1/57١(‏ الدر المحتار: 
(/500-١51)»الخرشي:‏ (558/15).» مواهب الجليل: »)١77/1(‏ الشرح 


الصغير: (١/7705)ءالمجموع:‏ (7141/17) المهذب: (/589/17 )) المغني : 
و« /لمعم:_وعملع الإنصاف: 155/7 ). 
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كاناعيندا اوسهرا"؟" :وا تمعن وجدان به طناء اله تغرف 
عمده وسهوه الفا 0 

وقال الشافعية في الأظهر: لا يفسد الإحرام بالجماع بالنسبة للناسي 
وامجنون والمغمى عليه والنائم والمكره والجاهل؛ لقرب عهده بالإسلام أو 
لكوت بيافرة وعياد ةن الا 71 

ولأنه عبادة تجب بإفسادها الكقارة» فاختلف في الوطء فيها العمد 
والسهو كما في الصوه”* 2 . 

وقد ناقش الحنابلة هذا الدليل» بأنه قياس مع الفاروق؛ لأن الصوم لا 
تجب الكقارة فيه بإفساده بكل ما عدا الجماع؛ وإنما تجب بخصوص 
الجماعء بينما تجب الكمارة في إفساد الحجّ بالفوات والجماع 


والإحصارء فافترقا”"'. 


2 3 3 


(١)انظر:‏ كشاف القناع: 425/5١‏ ). 

(؟)المغني (بتصرف ): .)51٠0/19(‏ 

(؟) انظر: شرح امحلى على المنهاج: ١١5/5١‏ )» نهاية المحتاج: (510/5)) 
روضة الطالبين: 9/599 ١‏ ). 

(:)المهذب (بتصرف): 599/17١‏ ). 


(5) انظر: المغني: (540/5؟). 


ده “7 


وي 


الخائمه 


الخاتمة 

الحمد لله الذي هداني ووفقني وأعانني على إتمام هذا الكتساب 
المتواضع» وقد توصلت من خلال هذا الكتاب إلى عدة نتائج» أجمل 
أهمها فيما يلي : 

أولاً 7ن الترض مق اتلكواير انيتكراك الضناح الفائتة يدلبل كبرت 
خطاب الوضع في الأحكام المتضمنة لما يسمى بالجوابر» فمن المعلوم أن 
فاط الدكليى عو الكل والتلوة غير ان كل اتصيرت عدوم ترذمنا 
واس ين شماه على اتج هن الذان يمسو سيا كه 
وضعي يتعلق به سواء أكان مكلفاًء أم لاء وذلك ابتغاء استدراك 
المصلحة المفوتة أو جبرها. ويستوي في مناط هذا الحكم؛ العمد 
والسهوء والعلم والجهل» والرشد وغير الرشد . 

مغال ذلك الدية في القتل» والغرامة في المتلفات؛ ومهر المثل في 
الأنكحة الفاسدة ووطء الشبهة:» وفدية ارتكاب محرمات الإحرام. 
فتثبت هذه الأحكام وأشباهها بموجب خطاب الوضع» سواء توفرت 
في المحكوم عليه شروط التكليف أم لا. 

وواضح أن الحكمة من ثبوت هذه الأحكام؛ هو استدراك المصلحة 
المفوتة أو جبرها بمثلها. إذ لو توقفت ضرورة جبرها على توفر شروط 
التكليف, لفاتت بذلك مصالح كثيرة على العباد» وتعرضوا لمفاسد 


كثيرة دون أن يعوضوا عنها شيكا. 
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وهذا أكبر دليل على أن مدار اللأحكام الشرعية في الجملة إنما هو 
تحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم» بقطع النظر عن نوع الوسيلة 
إلى ذلك» وكونها وسيلة مباشرة أو غير مباشرة . 

وفي العبادات؛, قال الإمام النووي: إن العبادات التي تطولء ويشق 
لبد معاد امور ورت لبان )لقان أدب نار 
فزكاة الفطر لشهر رمضان» كسجود السهو للصلاة. تجبر نقصان 
الصوم»: كما يجبر السجود نقصان الصلاة . 

ثافيا تكتريها الى ينا قر اعرد سترية البس تم الا عاد 
الصلاة فى جماعة جب ر لما فات من الثشواب» فإن صلاة التطوع جابرة 
للنقصان في صلاة الفريضة» وكذلك صدقة التطوع أيضاً جابرة 
لنقصان الفريضة . 

ثالفاً: أن معنى الجبر هو الأرجح في الكفارات؛ لأن الغالب فيها 
جهة العبادة» وذلك أنها تؤدى بما هو عبادة محضة من عتق أو صدقة 
أو صيام» ويشترط فيها النية» ويؤمر من هي عليه بالأداء بنفسه بطريق 
الفتوى» كما أنها تمجب على اخطئ والناسي» والجاهل والمعذور. 

رابعاً: أن معنى الزجر هو الأرجح في إقامة الحدود؛ لأن المقصود 
الأصلي من مشروعية الحمدود هو زجر أرباب المعاصي وردعهم عن 
ارتكاب المحظورات؛ صيانة للأنساب والأعراض والآأموال والعقول 


والنفوس» ودفعا للفساد في الأرضء إلا أنها في حق المسلم جابرة؛ 


0 


لقوله ييه : « تُبايعوني على أن لا تشركما بالله شيكاً ولا تزنوا ولا 
تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» فمن وفى منكم فأجره 
على الله ومن أصاب شيكاً من ذلك فعوقب به» فهو كفارة له ومن 
أصاب شيكاً من ذلك فستره الله عليه» فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه 
وإن شاء عذبه). 

اهب 011 انس يعطق بالننناة انه والاسوال بر التقوين :و الأعفياء 
ومنافع الأعضاء . 

سادساً: أن الجوابر تنقسم في العبادات إلى ثلاثة أقسام: (الأول) 
ما لا يجبر إلا بالعمل البدني» كسجود السهو في الصلاة . ( الثاني ) ما 
لا يجبر إلا بالمال» كالجبران في زكاة الإبل. (الثالث ) ما يجبر تارة 
بالعمل البدني» وتارة بالمال. 

بسزواء اكان عن الغترسي ودللفيانه لآ يجوز العندول إلى ا حابن 
المالي مع القدرة على الجابر البدني» إذا وجب عليه الجابر البدني. أو 
العكس بأن لا يعدل إلى الجابر البدني» مع القدرة على الجابر المالي عند 
وجوب الجابر المالي» بل على الترتيب الأول فالأول. ومنه: كفارة الوطء 
في رمضان . 

أو التخييرء وذلك بأنه يجوز العدول إلى الجابر المالى مع القدرة على 
الجابر البدني» أو بالعكس» عند وجوب أحدهما. ومنه: التخيير في 
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الفدية الواجبة بسبب ارتكاب محظور من محظورات الإحرام» غير 
العو ركام 

أو بالجمع بين الجابر البدني والمالي» كالقضاء والفدية على الحامل 
والمرضع إذا أفطرتا خوفاً على ولديهما. 

سايها ١‏ ذهن نقانا اتير انا نوكو هم عن الكير الاسم 
الجبر وهو تلافي الدقص أو القصورء في جنس المجبور أتم وأكمل. إلا أن 
العا د فجي لاطمردف قل وعناسى اللعرض :روهدت نهدا الأمتر 
متفاوت. فالصلاة عبادة بدنية» والزكاة عبادة مالية: والحج عبادة مالية 
ولاقنة ووم كنا خم عاذت ظ 

ثامناً: لو تعدد السسَّهُو في الصلاة» لم يتعدد الجابر-وهو السجودء 
دخلاك عقي انأف الأسراب لا تمواخر ويل ععده تعدو اطناية إذا 
اعدلش. بفسييناة 'لاآن افير دا هوه السقويرف انف الشيظانم وقد 
حصل بالسجدتين آخر الصلاة . والمقصود بجبرانات الإحرام» جبر 
هتك الحرمة» وهو لا يحصل إلا بالتعدد» فلكل هتك جبر» فاختلف 
5 

والواقع المشاهد أيضاً من خلال الدراسة للفروع الفقهية في التداخل 
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فالجابر» إذا كان من جنس امجبورء فإنه يتداخل» وإذا لم يكن من 
جنس المجبور» فإنه يخضع لاعتبارات قاعدة التداخل» والخلاف المتعلق 
بفروعها. 

فمثلاً: سجود السهوء من جنس الصلاة» فلو تعدد السهو فى 
الصلاة» لم يتعدد الجابر- وهو السجود -.. والفدية والكفارة في 
الصيام» ليست من جنس الصوم, أو كما يعبر عنها الفقهاء بأنها 
أجنبية عن الصيام من كل وجه, فلو تعدد موجب الفدية أو الكفارة» 
ففيه خلاف كما تقدم بيانه من خلال الكلام عن التداخل فيهما. 

إن سوه السو يعد من الخرابر المحضة ةغللاف الكفارة مغلا 
فإنها جابرة وزاجرة» ومعنى الجبر فيها أرجح كما تقدم» وذلك ينبني 
عليه خلاف في تداخل الكفارة» أو تعددها. 

تانيع اناف بخان تفص الغبوو اللاي ودين كانات وق يشر 
معه الجابرٌ. وهذه النتيجة قاعدة من أهم القواعد التي تم استنتاجها 
بالدراسة» ومن خلال تعاليل العلماء في أثناء كلامهم على الأركان 
والواجبات في الصلاة والحج. 

والتصموةويدةة الفاعدة: إن الأركان لا تمجعرود بر ابسن الإتيان 
بعينها؛ لأن الماهية لا تحصل إلا بجميع أركانهاء فلو جبرت مع عدم 
فعلهاء للزم عليه وجود الماهية بدون أركانها وهو محال. 
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وفي ذلك إشارة ضمنية إلى الواجبات» فإنها تُجبر عند تركها. 

وقد وقع الخنلاف في الفروع, وذلك من قبل اختلاف العلماء في 
الفعل الواحدء هل هو ركن أم واجب؟ فإذا كان ركنا فلا يُجْبّر بل لا 
بد من الإتيان به» وقد يشرع معه الجَابر» لا في نفس الركن من واجبات 
تُجبر عند تركها فيه. وإذا كان واجباء فإنه يُجبر عند تركه. وإذا كان 
سنةء فلا يحتاج على جابر. 

وآخراً: فإن هناك جملة من النتائج والترجيحات يجدها القارئُ - 
إن شاء الله تعالى - مبثوثة في ثنايا هذا الكتاب. هذا والله تعالى 
أعلم» وهو حسبي وعليه اتكالي . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلّى الله على سيدنا ونبينا 
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المهارس 


فهرس الايات القرانية 
فهرس الأحاديث النبوية 
فهر سالاثار 
فهرس المصادر والمراجع 
فهرس الموضوعات 
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5 
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الاية رقمها الصفحة 
سورة البقرة 

«( وآتوا الزكاة » يي ل انر .0 

«إوإذ يرقع إبراهيم القواعد من 

البيت »4 و ا ا “لكا 1 

إن الفا والمروة من شعائر الله » المه١‏ كلاه امه 

« فلا جتاح عَلَيْه أن يَطَّرَفْ بهم » لاير١‏ لاه 


ركم في اناس ةب أزلي 


م رمن # وي 


«يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم 

الصيّام 4 00 8 

لإ فَمَن كان منكم مُرِيضًا أو على سَفَر» 04 ل ا ل 
( قعدة من أَيَام أخْر» قروا ا ا ع لالس روم 

«( وعلَى الّذين يطيقوته فدية » ل ا 0 سن ا كك د ل 


«( يطيقوته » 1 هة؟ 


حت 


(وعلى الْذين يطيقوته فدية طَمام 
مسكين 4 ا 
لإ شهر رَمَضَانَ الذي أنزل فيه القرآن 4 
«(فَمن شهد سكم الشهر فَليِصَمَهُ 4 0 
«فَمن اعتدئ عليكم فاعتدوا عليه 


«وأتموا الْحج والعمرة للّه 4 - 


و 


ولا تحلقوا رعو سكم 4 5700 
رلا تحلقوا روسكم حت يلع اهدي 


2 


١ 


١ 


١م‎ 


١85 


١55 


١51 


١5 


١515 


1١15 


77 


ا ا ال 


ا ين 


553 


3 


4 ه20 ه55 "اق 


؟ا/با ع ١5ل‏ با 


كك كال ل ىن 


١5لا‏ ؟5لاء 425 


ع رةه 


م 


89 جم يم اس 


ف يمْحق الله الرِبًا ويربي الصّدقَات 4.... 

9 وإن تُبْدُوا ما في أنفسكم أو تخفوه 4 

9( لا يكلف الله نفس إلا وسعها » 55 
سورة النساء 


(رلا قعطرا نا تكح كم ين 


ل إِنّ الله لا ير أن يشرك به ويغفر ما 
دُونَ ذلك لمن يشاء » 0-0007 


١5 


١145 


578 


50 
لمكن 


5 


5 


6 


5 


ده ه88 


؟'ه” 7ه 


كام اده مه 


ملت ممم ممه 


ان 


232 


5١ 


1 


حرف 


لخي ارك 


ل كن ل 


15 


5 


285 2200 + هم 2 اسة سم اه و 02200 
0-0 5 0 # ام 
ومن قتل مؤمنا خطنا فتحرير رقبةٍ 


سورة المائدة 
«( لا تحنُوا شعائر اللّه 4 5200 
فرق ينا وين اقم الفاسقي4 0 


أرما طرة :القن يخارنوة الله 


ذلك لهم خري في الدنيا ولهم في 
الآخرة عذَاب عظيم 4 00 


نجي أيها الّذين آمنوا لا تقتلوا الصيد 


وأنتم حرم 4 ا 0 


رذن 


رضن 


3: 


ا 


101 


وا انان 


الذاك 


اكت كام 


ع ا ال 


15 


5ه 


974٠ 


لش ا ل ل 


"51/86١255 


:ل ومن قله مدكم مَعَمّدا 4 50 


فجزاء مل ما قعل من العم 55 
يكم ب ا عل خم ما بن 
الكعبة 4 00000 


أو كفَارة طَعَام مُساكين » 5070 


أو عدل ذلك صياما )» 5 


«ليدُوق وبال أمره 6 221 


ررم للق لم4 0 
«أحل لكم صيد البحر وطَعَامه منَاعا 


و 


نشم يم سد الي ذنم 


حم 


سورة الأنعام 


١‏ لاا 


اا ال ال 


أ065 لاأت 55ل .ه97 


16 


ليث اير يرت بدن 


16 


1لا الا ؟ 


511 


15105 


“لمكت "رك تلك مات كلنله 


85 


07 
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وتركيهم بها » ا 1 
سورة يوسف 

( تالله فنا تذكر يوسف » ل ا 21 --- 
سورة النحل 

ل فَأنَى اللّه بنيائهم من القواعد » 5 ع 

( فم وا بم نا رفم 


به 4 ا 0 9 


«(لا معقب لحكمه » ع ١‏ 
سورة الأنبياء 
إلا يسأل عما يفعل وهم يسألون».... "١‏ 14 


كما بَدَأنَا ول حَلق تيده » 2520006 9 


الفقير» ا 0 هع .لاه 


«١‏ ولَيَطُوَهُوا بالبيت العتيق © 00 لاكم .لام ه96 
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وما جعل عليكم في الذين من حرج 
سورة النور 
ولولا فضل الله عليكم ورَحميهُ 4 5 
سورة الفرقان 
فو يم حك تدفة دان خيرا4.. 
سورة الروم 


(فطرت الله يفطا عي .. 


سورة الأحزاب 
9 وليس عَلَيكُم جتاح فيما أَخْطَأنُم به 4 


« ومن يقت منكن للّه ورسُوله 4 000 


سورة سبأ 


را نم من شيم هيه 5 


سورة الشورى 
وما أصابكم من مصيبة 4 5 


اانا ا ل ساب س لل 6" اس 
لي - 35 
وو جراء سيئة سيئة متلها 4 ا 
- - - 


سورة محمد وَلْهُ 


«إ ولا تبطلو 


واس مه # اه 


ا أعمالكم # 


بعرم عم تفرم مقر نيمهم نيوو نمم 


م 


0 


كحم 
. 


ا 


53 


44 


"18 


14 


4 لا 


يحون 


835 


"16 


وكه 


9 أتَدخلن المسجد الحرام إن شاء الله 


مه سع#ىهم إن 
و 


آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين » 22 .0 
«( محلقين رءوسكم ومقصرين » الى لاه 
سورة المجادلة 


« والّذين يظاهرون من تسائهم » ال لسو ظظ 


<( ذلكم توعظون به » 512020202 كه ١‏ 
١‏ فَالقارقَات قرقًا 4 0 3 هو 


سورة الماعون 


« الّذين هم عن صلاتهم ساهون 4 لاه 4 
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فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


طرف الحديث 


أل رسول الله يئِنَهِ آن فقال: إن بنى عمرو 1 


اتبيه رمو الله بالمزدلفة» حين خرج إلى الصلاة ... 
اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا 
إذا جثت فصل مع القاس ...................... 0000 


إذا دخلت العشر وأراد أحداكم أن يضحى 


إذا زاد الرجل أو نقص» فليسجد سجد تين و 


إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى .. 


إذا شك أحدكم في صلاته أنه كم صلى 


إذا شك أحد كم فى صلاته. فلم يدر كم صلى ... 


إذا ناب أحدكم شيء في صلاته فليسبح 507 


استاذنت سودةٌ رسول الله ينه ليلة المزدلفة 


اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي 


م08 


الصفحة 
حكو 
55م ١ثقوه‏ 
كل 5ك علا "ىل 
*ت6 55 
ا 
55 
151١‏ ه25 55ت اك 
١‏ الال "7 
ا 
لهل شلال 95٠.١‏ لا5 ك1 


0 .هك .كل 


ا الا 
١/5‏ 
5م66 هك 54ل 
و 
امف 
هةه 
كلاه .ّمه 


اصنعوا كل شيء إلا النكاح تساي السو 0 


<0 


استاذن العباس بن عبد المطلب رسول الله يله أن 


كيك كه 0000 
اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم 1515 
أفاض رسول الله يله من آخر يومه حين صلى الظهر .... 
أفاض النبي علنه يوم النحر بعد الرمي 51770 
اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني 0 
افووسوال الله عله انيما الا قدو 500000 
امر.رسول "الله عله بركاة الفطرعن الضغير والكبير 57 


أمر النبي فته بزكاة الفطر صاعاً من تمرء أو صاعاً من 


2 0 *5ص5, 
أمرنا رسول الله َيِه بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة... 
إن أحدكم إذا قام يصلي» جاء الشيطان فلبس عليه 5 
إن الله تحاوز عن أمتي الخطأ والنسيان 0000 
إن الله تحجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها 0 
إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة 0 


إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام 1000 


[لترساذ او النزى 6ل وهو اهران أوشاية صف 5 


ان وجل فظن فى ,مظان ادرف زيمول :الله :عله إن رعق 


رقبة #سسطال أ اطاط لاسي وس خط ا 


ك/ا/ا 


ه22 


11١7 


”1ه ه:١‏ 


11 


578 


١١: ه15‎ 


,)) 


ال5١‎ 5 


7 : 


8ه 


رت سكن 


5م 


لمق 


7“ 


لضت ارون 


أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس الم 00 ا 


أن زجلا قال: نيا رغيول الثه نا ليس اعدزم ا ل 

أن رجلا من جذام جامع امراته وهما محرمان ل 00000000 8ه 

أن رسول الله يِه انصرف من اثنتين 000 0 

أن رسول الله ينه رمى جمرة العقبة يوم النحر سم موجهب 

أن رصول الله ينه عل عن الضبع #لياضس 

أن الرسول عَيْلّهُ صلى ركعتين ثم سلم ممصو تانمي 0 ال 

أن رشول الله عقله تورضن ركاة الف من ركان مس :5ه اوور ا ان 


١5ه 55آا‎ ع١‎ 5٠ 


أن رسول الله ييه وقف في -حجة الوداع بمنى ل الاه "05525١52"‏ 
إن السيف محاءً للخطايا وم 0000 ا 

أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله عله اس 00020200 تاج 

أن النبي َه أمر الذي أفطر يوماً 0 

أن النبي َيه تزوج ميمونة وهو محرم امس 00 اك 

أن النبي عَيْلّْهُ رخص لرعاة الإبل» وأهل سقاية العباس. 505848 016 
أن النبي عَيّْهُ صلى بهم فسها فسجد سجدتين مخوم د اا لادقنر؟ 
أن النبي عَيْنْهُ كان يدهن بالزيت وهو محرم موه 00202020 6ه 

أن النبي ييه لم يكن على شيء من النوافل أشد 0000 قم 

إن هذا البلد حرمه الله لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده. 4.6١‏ 

أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها د 2158:2022 

إنك ستاتي قومأ أهل كتاب مسا 00 لا 


ا 


. 


أنه كان في مجلس مع رسول الله يِه وأذن بالصلاة 0 
أنه رخص للرعاة في ترك البيتوتة 27055 
أهدت بعض أزواج الدبي َيِه إلى النبي مله طعاماً 00 
أول ما افترض الله تعالى على أمتي الصلوات الخمس.... 
بيئا أنا أصلي مع رسول الله عَيّْه إذ عطس رجل من 


بيدما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته 0 
تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيعا ولا تزنوا 0 
تزوج رسول الله يِه ميمونة وهو حلال 500 
تزوجني سول اللداعكة وكن لدان شرق 5 
ثم إن الله عز وجل فرض عليه الصيام فأنزل الله عز وجل 
جاء رجل إلى النبي #َيِله فقال: هلكت يا رسول الله!. 
جاء رجل وقد صلى رسول الله يِه فقال: «أيكم 


86 


هه 


ان 


5" /ا 


ككاسم دهم رمه 55م 


لمعه لامرهة 


آمك 


118 


خطبنا رسول الله عََّْهُ فقال: أيها الناس قد فرض الله.... 68 
رأى النبي ينه صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه 34 
رأيت النبى عَيْللّهُ يوم الناس 000131311 7 ا ااا 
رحم الله امحلقينء قالوا والمقصرين يا رسول الله لضة 
رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه محم 10م 
زكاة الفطر من رمضان "ا 
سألت رسول الله ينه عن الضبع ا ع سو * نيهلا 


وبعذه اممو ابا الامو ا بحا الو او ا ووم 00 ك1 
سجدتا السهو تجزيان من كل زيادة ونقصان 101152020000 
سَلّمَ رسول الله يَكنَّه فى ثلاث ركعات من العصر ل غ8١‏ 


شهدت مع النبي يه حَجّته؛ فصليت معه صلاة 


سهر رمضان معلق بين السماء والأرض اوطو ا0ي0ي000 ما 
صدقة الفطر عن كل صغير وكبير» ذكر وأنثى امن ررك 
صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم ا املك 
صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 0 سوم 22202020202 اذ 
صلاة الليل والنهار مثنى مثنى كو ةسسوم 0 "اند 
فطل يا سول الله عاق :مسا هوس 


مي 


رسول الله عله ا ا ال 0 
صلى لنا رسول الله يله ركعتين من بعض الصلوات..... لم1 189+ 909.198 
صلى النبي يَيهُ إحدى صلاتي العشي سيان 000 كنا 

صلى النبي قله الظهر خمساًء فقالوا: أزيد في 

الصلاة؟ ا 000 0 

صلى النبي #َينّهُ فلما سلم قيل له يا رسول الله لع ١9#‏ 
صل الصلاة لوقتها سواسو ا ا 
صلوا كما رأيتموني أصلي واس سبواوسمسو ا 00 دف 
صليت مع النبي وَيِلّهُ سجدتين قبل الظهر ا 

صم يوماً واستغفر الله 0 
لاقو عير له الله تلق لانن لسرن لخ سي 22 كه 

عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان و و ا د 000 مه 

على اليد ما أخذت حتى تؤديه ا0ا000 1ه 

فإذا نسي أحد كم فليسجد سجدتين وهو جالس حت 222 5555 

فإن الزيادة في الصلاة خير من النقصان و 000 0 ها 

فرض رسول الله زكاة الفطر طهرة للصائم ا او يم 44 
لجرل اننا حس اقريف الشمس مس مم 000 “زيم 

فمن كان طروتي تسيل من قله و لاست امل 

مكة ا ا ال 


م7 


فمن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج 2 
في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه 0 
قال رجل للنبي #َيّْْه زرت قبل أن أرمي» قال لا حرج.. 
قال رجل يا رسول الله علي أيام من رمضان 0-0 
قدمت على رسول الله ينه وهو منيخ بالبطحاء 50 
قدمت على النبي ييه بالبطحاء فقال أحَجَحجْت؟ 3 
كان رسول الله يِه يقدم ضعفاء أهله بغلس 50-6 


كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى 


كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله يله فينا 0 
كنا نسلم على النبي عَكلْهُ وهو يصلي فيرد علينا 500 
كنت ردف النبي» فلما وقعت الشمس دفع رسول الله. 
لا تصروا الإبل والغنم من ولعي لمح فد 
لا تصلوا صلاة في يوم مرتين 5 


لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين 100000 


لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللّه عليه 2006 


لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت 50 


١ 


دم أي همهم لاه أل ١م‏ 


8 آا/7ىعء 


54 7"8ه؟" 


“لاكى 5ت“ ليت شطكم ا حلا ”7 


هو٠‎ 


118 


فعريع ةرم وم عه عم عورم رمم يي يلمع عم م يوم نه مي قرالا رم , 


لعلك آذاك هوامك» قال: نعم يا رسول الله 


لكل سهو سجدتان يعد ما يسلم 


محيه رمو مر فوم رمرم ملز مم 


لما رمى رسول الله يَْْهُ الجمرة ونحر نسكه وحلق . 


ليجعل التى صلى فى بيته نافلة 50 
ليس على النساء الحلق إتما على النساء التقصير ... 
ليس فى العبد صدقة إلا صدقة الفطر 515000 


ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان 
من أتى حائضاء أو امرأة في دبرها 
من أدرك جمعاً مع الإمام والناس 
من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس . 
من أدرك عرفات فوقف بها والمزدلفة فقد تم حجه 
من أصاب في الدنيا ذنباً فعوقب به فالله أعدل .... 


من أعتق شركاً له في عبد فكان له مال 


من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر 5500 


من أفطر في رمضان متعمداً فعليه ما على المظاهر 


امار هجا ايو و مر قفمفورف م مي وفيا مم رمي 


من أفطر في شهر رمضان ناسيا 


7/5 


واو مفم مير ووم ينعم نو م ممعم مم ميمه 


يعلاية ةمقن 


#مممم ماقم 


يمرو مرم 


يفقم يوم 


مبماايره 


ميف تقرقة 


توريار نر ةيةه 


؟أه 


89 :5ع مدقم 5/لساه 


كلاه لاقم هأاتك ع 5؟ ع" 


تن [ ارت 22224 رف 


:لال هما ه55 


11١ 


8 


"1٠٠ 


6 انل 


15 


05 


5 


كلمهم ذقمه 


لاه 


كه 


ايت ورين 


١+ 


07/٠ ل‎ 


وقمعم ثو ةيوون ةمث ممم موق 


من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج - 


من دل على خير فله مثل أجر فاعله 50070000 


من شلك في صلاته» فليسجد سجدتين بعد ما يسلم.. 
من صلى صلاة زيد عليها من سبحانه حتى تتم ا 
من لم يدرك الحج فعليه دم ويجعلها عمرة 0 
من وقف بعرفات بليل فقد أدرك الحج 5007 
نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس 10 
هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله عله 57 


كانه تممية كهانن رتطول مدعل اندي كسبسةافى 


الصدقة ل ا 
هل منكم أحل أْمَرَهُ أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا 35 
وقف رسول الله يَلِلَّهُ بعرفة فقال: هذه عرفة 0 
ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع 2 
وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلي 15117010 


7 


لكل الاك ل هت 
الكنا 
كمه ممه 
م/غه. 5ه "5١‏ 
1 


هؤه 


هؤ#ب© ههه ”ا 5ثه 
1١‏ 


مه >" 


خا 
ال ف 

غ١5‏ 
ه؟] ش 


1م 


وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل ارا وو ا 


ومن بلغت صدقته بدت مخاض 1201000000 


ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا 


3 
2 
د 


2: 


م 


595٠.١ 89 


فهرس الآثار 


الأئر ظ الصفحة 
إذا جامع فعلى كل واحد منهما بدنة (ابن عباس ) ا ايت 

إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت (ابن عباس ) اه 

إذا ضعف عن الصوم أطعم عن كل يوم مدا (ابن 

عدر مي ل 

إذا نوى الرجل صلاة وكتيتها الملائكة ( إبراهيم ) ال 0 22 


ابن الخطاب ) ا اا0ي000 الضرة 


الخطاب ) ا اال ل 
أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ( ابن عباس ).. 7148 
أن ابن عمر كان يؤدي زكاة الفطر عن العبيد الكفار... ١7‏ 


أنَا ممَن قَدمْ النبي قَيْنَّه ليلة المزدلفة فى ضعفة 


أهله( ابن عباس ) 0000 اجلهلة 
أن أنسأ ضعف عاماً قبل موته» فأفطر ( قتادة ) ل 


أن رجلاً أتى عبد الله بن عمر يسأله عن محرم وقع 


بامرأته ١‏ عمرو بن شعيب ) خا مما ا مي 0000 59586 
أن رجلا سأله فقال: إني أصلي في بيتي ( ابن عمر).... 7 
أن عمر أمر رجلا قعل ظبياً بالحكم فيه (عمربن 

الخطاب ) 011111 7 ا ارت 


2 


أن موالي لابن الزبير أحرموا إذ مرت بهم ضبع 
فقذفوها... فمال: عليكم كبش (ابن عمر) 20 
أنه سكل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى ( ابن عباس )..... 
أنها نزلت ليلة جمع عند المردلفة فقامت تصلي 
(أسماء بنت أبي بكر) 1 
أنهم حكموا في الصيد بالمثل من النعم ( عمر وعثمان 
وعلي وعبد الرحمن بن عوف وابن عباس وابن عمر).. 
إني لأظن رجلاً لولم يطف بين الصفا والمروة (عروة 


جبار القلوب على فطراتها ( علي بن أبي طالب ) 000 


حكم عمر... في النعامة يقتلها ا محرم ببدنة من الإبل 
( عمر وجمع من الصحابة ) اعرم ام ل ا 
حكم في حمار الوحش وبقرته ببقرة ابن عباس ) 3 
خرجت مع حذيفة» فمر يبمسجد فصلى معهم الظهر 
( صلة بن زَفْر العبسي ) 00 
رد رجلاً من مر الظهران إن لم يكن ودع البيت حتى 


2/7 


155١ 


اعم عه 


بض 


كلاه 


55 


فض 


7 


ص 


15 


خسن 


الخطاب وعلي وأبو هريرة ) و 0 


فجعل الناس عد له مدين من حنطة ( ابن عمر) ا 
في رجل مرض في رمضان. ثم صح ولم يصم... 


يصوم الذي أد ركه ( أبو هريرة ) أن دوه تركو نجه سو ا م 


في قوم أصابوا ضبعا قال: عليهم كبش ( ابن عباس )... 


قضى عثمان في أم حبين بحلان من الغنم ( عثمان بن 


( عائشة ) اك الع او مط و اماد ملام لم وي 0 
كان عبد الله بن عمر يقدم ضعفة أهله 5000 
كان يكون علي الصوم من رمضان ( عائشة ) 0 


/ام/ 


حكن 


ا أن ا 


57/ 


تمضن 


هدهي هه" 


5ه 


5985 


كل شيء في القران و أو» فهو مخير ( ابن عباس ) 5 
لا يبيتن أحد من وراء العقبة ليلا بمنى أيام التشريق 


(ابن عباس ) ا ل ل 
لا نزلت ف وعلى الذين يطيقونه فدية طَام مسكين» 
( سلمة بن الأكوع ) أرط اسار اماف ا عع ا 
من أدركه الكبر فلم يستطع أن يصوم رمضان ( أبو 
هريرة ) 0000 
من أدركه الكبر فلم يستطع صيام رمضان (ابن 
عباس ) ل ا 
من أدرك ليلة النحر من الحج» ولم يقف بعرفة (ابن 
عمر) الي ا و اب و ا و اما ا 
منع عمر بن الخطاب المبيت وراء العقبة 506 


من قدم شيئا من حجه أو أخره فليهرق لذلك دما (ابن 


عباس ) ل 
من نسي جمرة واحدة أو الجمار ( عطاء ) 5005 
حو نشي من تبك د ونيد اوبره بيرع با ران 
عباس ) ل ال 0 
وإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما 
( علي بن أبي طالب ) ا اط 
ينحران جزوراً بينهماء وليس عليهما الحج من قابل 
(ابن عباس ) ا ام خا لفط و ا .0 


78/8 


مجم 


"1١5 


"»٠. 5 5 ه»‎ 


تدحت 


؟؟ه 


قائمة المصادر والمراجع 
-١‏ القرآن الكريم. 


كتب التفسير: 
؟- أحكام القرآن لأبي بكر أحمد الرازي الجصاص ات 0٠7ه)»‏ نشرة 
دار الفكر ببيروت . ْ 


-٠‏ أحكام القرآن لأبى بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربى 
(ت5:هه/) باعتناء محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية ببيروت » 
الطبعة الأولى 4١48‏ ١ه/‏ 9/8/8 ١م.‏ 

5 - تفسير القرآن العظيم لأبى الفداء إسماعيل بن كثير القرشى 
الدمشقى (ت :5لاه). دار الفكر ببيروت» ومكتبة الرياض الحديئة 
بالرياض» ١0٠15١ه/‏ ١19١م.‏ 
الكريم لأبى السعود محمد بن محمد العمادي ١ت 16١‏ ه), طبعة دار 
إحياء التراث العربي ببيروت . 

5- تفسير الفخر الرازي . المشهور بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب» 
لفخر الدين محمد الرازي المعروف بخطيب الري إ(ت 4 ١٠ه).‏ دار الفكر 
ببيروت» الطبعة الثالئة ه.عاه/ ١م.‏ 


و(وتحتالااه)., دار الفكر ببيروت» الطبعة الثانية . 
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4- جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي خب يمد 
الطبري وت ١٠١#ه).,‏ دار الفكر ببيروت» 5٠.8‏ ١ه/‏ /941١م.‏ 

4- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لبي الفضل 
شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي (ت١117١ه)ع»‏ دار الفكر 
ببيروت» 4.١8‏ ١اه/‏ /19/1م. 

٠-المفردات‏ في غريب القرآن لأبي القاسم الحنسين بن محمدء 
المعروف بالراغب الأصفهاني (ت ”.هده)., تحقيق محمد سيد كيلاني) 
مكتبة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة» الطبعة الأخيرة ١/١١ه/‏ 
5م. 

كدب السدة: 

١‏ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان للأمير علاء الدين علي بن 
بلبان الفارسي (ت 4"لاه)» باعتناء كمال يوسف الحوت» دار الكتب 
العلمية ببيروت» الطبعة الأولى 4.1 ١اه/‏ /81ةام. 

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لتقي الدين ابن دقيق العيد 
(ت ؟5./اه)» دار الكتب العلمية ببيروت . 

١‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل محمد ناصر الدين 
الألباني ات ش). إشراف :محمد زهير الشاويشءالمكتب الإسلامي 


ببيروت ودمشق, الطبعة الثانية» ه٠؛‏ ١ه/‏ ه9/86١م.‏ 


لك 


5 1- بلوغ الأماني من أسرار الفتح الربانيى لأحمد عبد الرحمن البنا 
الساعاتي ز(ت بعد ١ا7١اه),‏ مطبوع مع الفتح الرباني بترتيب مسند 
الإمام أحمدء دار الشهاب بالقاهرة . 

5 بلوغ المرام من أدلة الأحكام لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني (ت 8657ه).» مطبوع مع سبل السلام» تحقيق 
فواز أحمد زمرلي وإبراهيم محمد الجملء دار الكتاب العربي ببيروت» 
الطبعة الثانية 15٠5‏ ١ه/‏ 19/5م. 

5 محفة الأشراف بمعرفة الأطراف لآبي الحجاج المزي ١ت75؛‏ لاه)؛ 
تحقيق عبد الصمد شرف الدينء الدار القيمة ببمباي في الهند» ودار الباز 
بمكة المكرمة, 1/85١ه/‏ 975١م.‏ 

7 تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج لابن الملقن (ت 4١٠8ه)»‏ محقيق 
عبدالله بن سّعاف اللحياني» دار حراء للنشر والتوزيع؛ الطبعة الأولى 
05 ١ه/‏ 985١م.‏ 

- التعليق المغني على الدارقطني لأبي الطيب محمد شمس الحق 
العظيم أبادي ١ت‏ ١١5١ه)»‏ مطبوع مع سنن الدارقطني» عالم الكتب 
ببيروت» الطبعة الرابعة 4.5 ١ه/‏ 9285١م.‏ 

8 تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لأبي الفضل 
شهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلاني ١ت857ه).؛‏ باعتناء 
السيد عبد الله هاشم اليماني المدني» نشرة المدينة المنورة» 5./١ه/‏ 


.م١أ‎ 145 


,ى81١‎ 


-٠‏ التلخيص على المستدرك لأبي عبد الله شمس الدين الذهبي 
(ت18لاه)» مطبوع مع المستدرك للحاكم., دار المعرفة ببيروت . 

١‏ تيسير مصطلح الحديث محمود الطحان» مكتبة المعارف بالرياض» 
الطبعة السابعة ه.4 ١ه/ ٠5‏ 9/8١م.‏ 

الجامع الصحيح - سنن الترمذي - لأبي عيسى محمد بن عيسى 
ابن سورة الترمذي ١ت7517ه)»‏ نحقيق أحمد محمد شاكرء دار الكتب 
العلمية ببيروت ودار الباز بمكة المكرمة» الطبعةالأولى ه١ه/‏ 
37 ام. 

57“ الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير لجلال الدين عب دالرحمن 
السيوطي (ت ١١5ه).,‏ مطبوع مع فيض القديرء دار الفكر ببيروت» 
والمكتبة التجارية بمكة المكرمة. 

١5‏ الجوهر النقي لعلاء الدين ابن التركماني ات 45 /اه)» مطبوع 
بذيل السنن الكبرى» باعتناء يوسف عبد الرحمن المرعشليء دار المعرفة 
بجوروات 

حاشية السندي على سنن النسائي لأبي الحسسن السندي 
(حتثاذااهي مطبوع مع سنن النسائي» المكتبة العلمية ببيروت ودار الباز 
بمكة المكرمة. 

7 الدراية في تخريج أحاديث الهداية لأبي الفضل شهاب الدين 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 657م/ه)» صححه وعلق عليه : 
السيد عبد الله هاشم اليماني المدني» دار المعرفة ببيروت . 
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07" سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام لمحمد بن 
إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني (ت87١١ه)؛‏ صححه وعلق عليه 
وخرج أحاديثه: فواز أحمد زمرلي» وإبراهيم محمد الجملء» دار الكتاب 
العربي ببيروت» الطبعة الثانية» 5.5 ١ه/‏ 9/45١م.‏ 

4- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة لمحمد ناصر الدين الألباني 
(ت١57١ه).,‏ منشورات لجنة إحياء السنة بأسيوط في مصرء الطبعة 
الأولى 7535 ١ه.‏ 

8- سان ابن ماجه لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني 
(ته07١؟ههء‏ )تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» المكتبة العلمية ببيروت . 

."ا سنن أبي داود لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني 
(حهلا'اهع باعتناء عزت عبيد الدعاس وعادل السيد, دار الحديث 
للطباعة والنشر والتوزيع ببيروت» الطبعة الأولى 914١١ه/‏ 9104١م.‏ 

61ات.فياق الدازقظفىي لأبى اتسين على من سجر الدارقطتي 
(ت6غ8؟ه). عالم الكتب ببيروت» الطبعة الرابعة» 5.5 ١ه/‏ 19/85م. 

7 سان الدارمي لعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي 
(ته٠١ه)»‏ تحقيق فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي؛ دار الكتاب 
العربي ببيروت» الطبعة الأولى 401 ١ه/‏ /941١م.‏ 

8 السان الكبرىء لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي 


زتمه4ه) باعتناء يوسف عبد الرحمن المرعشلي » دار المعرفة ببيروت . 
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الحافظ جلال الدين السيوطى (ت ١١9ه).؛‏ وحاشية الإمام السندي 
(ت؟8١١ه).‏ المكتبة العلمية ببيروت ودار الباز بمكة المكرمة. 


شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك محمد الزرقاني» دار الفكر 
ببيروت . 
5 شرح السيوطي على سنن النسائي لجلال الدين عبد الرحمن 


السيوطي ١ت‏ ١١31ه)»‏ مطبوع مع سنن النسائي» المكتبة العلمية ببيروت 
وزذان لبان فك المكرفة: 


شرح صحيح مسلم لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف 
النووي وت 51/5ه»). دار الفكر ببيروت» 154٠.1١‏ ١ه/‏ ١98١م.‏ 

- شرح معاني الآثار لأبي جعفر اأحمد بن محمد الطحاوي 
(ت0١5؟ه).,‏ تحقيق محمد زهري النجار» دار الكتب العلمية ببيروت 
ودار الباز بمكة المكرمة» الطبعة الأولى 59١ه/‏ 91/9ام. 

8 صحيح ابن خزية لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي 
النيسابوري (ت ١١«ه).»‏ تحقيق محمد مصطفى الأعظمي» المكتب 
الإسلامي ببيروت» الطبعة الأولى 598١ه/‏ 1915م. 

- صحيح البخاري لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
(ت5ه1ه). مطبوع مع فتح الباري» باعتناء محمد فؤاد عبد الباقي» قرأ 
أصله وصححه عبد العزيز بن باز» دار الفكر ببيروت والمكتبة التجارية بمكة 


المكرمة . 


6ى, 


-4١‏ صحيح مسلم لأبي الحسين مسلم بن الحجاج اله 0 يري 
بالقاهرة . 
ابنه: ولي الدين أبي زرعة العراقي ت 5؟8ه).؛ دار إحياء التراث العربي 
ببيروت. 

47- عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لأبي بكر ابن العربي 
المالكى'وات*4 مهمه دار الكعب العلمية ببيزوت وذار الياز بمكة المكرمة . 
أحمد بن على بن حجر العسقلانى ١ت‏ 65مه)) رقم أبوابه وأحاديثه : 
نجيرواث والمكنة التجارية مكة المكرفة:. 
بالقاهرة . 
ببيروت والمكتبة التجارية بمكة المكرمة. 


ه26 


- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين علي بن أبي بكر الهيئمي 
7(9١٠6مه).‏ بتحرير الحافظين الجليلين: العراقى وابن حجر» مؤسسة 
المعارف ببيروت» 5٠١5‏ ١ه/‏ 9/85١م.‏ 

المراسيل لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني 
(ته/07ا؟ه)» تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤسسسة الرسالة ببيروت» الطبعة 
الأولى م١5‏ ١اه/‏ 9484 ١م.‏ 

كك السغدر لهل السحيضين فرعيف الها شاك السسانووى 
(ته.:هه وقيل:”4.7ه) وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي» طبعة 
مزيدة بفهرس الأحاديث الشريفة باعتناء يوسف عبد الرحمن المرعشلي»؛ 
وضبطه وعلق عليه وصنع فهارسه: صدقي محمد جميل العطار» دار الفكر 
ببيروت والمكتبة التجارية بمكة المكرمة» الطبعة الثانية 4 5١‏ ١ه/‏ 99515١م.‏ 

تتتوايظ] عخنيى لشي الحمد محمة شاكره دار المعارف بالقاهرة . 

القت مبيعة الإنام السافى لأبى عبك اللهمتخمكد بن إدزيسن الشنافهى 
(ت4١٠ه).‏ دار الكتب العلمية ببيروت» ٠.٠14١ه/‏ .٠1948١م.‏ 
(ت”0٠لاه)»‏ تحقيق وتعليق: إرشاد الحق الأثري» دار القبلة للشقافة 
الإسلامية بجدة ومؤسسة علوم القرآن ببيروت» الطبعة الأولى 15٠/8‏ ١ه/‏ 


188 ام. 
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عه المصنف لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت١١؟ه),‏ 
ومعه كتاب الجامع لمعمر بن راشد الأزدي برواية عبدالرازق» تحقيق : حبيب 
الرحمن الأعظمي» المكتب الإسلامي ببيروت,ء الطبعة الثانية 5٠14١ه/‏ 
ام. 

4 المصئف في الأحاديث والآثار لعبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
(ت ه١ه)»‏ تحقيق: سعيد محمد اللحام» دار الفكر ببيروت» الطبعة 
الأولى 5١9‏ ١اه/‏ 9/95١م.‏ 

هه معالم السئن لأحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب المخنطابي 
البستي ١ت‏ م). مطبوع مع سان أبي داودء باعتناء عزت عبيد 
الدعاس وعادل السيد,ء دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع ببيروت» 
الطبعة الأولى 548١اه/‏ 1959م -954١١اه/‏ 1917/4م. 

5 _المنتقى شرح موطأ الإمام مالك لبي الوليد سليمان بن خلف 
الباجي الأندلسي (ت 4/ا4ه)» مصورة دار الكتاب العربي ببيروت» 
الطبعة الرابعة 4 4٠.‏ ١ه/‏ 984١م‏ عن نشرة مطبعة السعادة بالقاهرة, 
الطبعة الأولى ؟595” اه. 

7ه الموطأ للإمام مالك بن أنس الأص بحي لات 1794١ه)»‏ باعتناء 
محمد فؤاد عبد الباقي» طبعة دار إحياء الكتب العربية»؛ عيسى البابي 
الحلبي بالماهرة . 

- نصب الراية لأحاديث الهداية لأبي سني عير لالدو غك الله 


ابن يوسف الحنفي الزيلعي ١ت‏ 57/اه)» مع حاشيته: بغية الألمعي في 


272231 


تخريج الزيلعي» دار إحياء التراث العربي ببيروت» الطبعة الأولى 101 ١ه/‏ 
/ا4ة ام. 

4 النهاية في غريب الحديث والآثر مجد الدين أبي السعادات الجزري 
المعروف بابن الأثير رت 5085ه), نحميق : طاهر أحمد الزواوي» ومحمود 
محمد الطناحي» دار الفكر ببيروت, الطبعة الثانية 1595١ه/‏ 151/9١م.‏ 

٠‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار محمد 
ابن على بن محمد الشوكاني (ت ههك'اهع) دار الفكر ببيروت» الطبعة 
الثانية 5.1 ١ه/‏ 948ام. 

١‏ الهداية في تخريج أحاديث البداية ( بداية المجتهد )» لأبي الفيض 
أحمد بن محمد بن الصديق الغماري الحسني (ت١7١ه))‏ ومعه بأعلى 
الصفحات: بداية المجتهد ونهاية المقتصدء تحقيق يوسف عبدالرحمن 
المرعشلي وآخرين» عالم الكتب ببيروت» الطبعة الأولى 401 ١ه/‏ 


/181 ام. 
كتب الفقه: 
أولاً: الفقه الحنفى : 


كج لهمي العا اسار لعي الدع ستسيزفيدن دوه الوضدتى 
الحنفى (ت 185ه)ء مع تعليقات للشيخ محمود أبو دقيقة» دار المعرفة 
ببيروت» الطبعة الثالثئة هوم اه/ ها ام. 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزين الدين الشهير بابن نجيم 
(ت970ه). دار المعرفة ببيروت» الطبعة الثالئة 141١5‏ ١ه/‏ 99١م.‏ 
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5 - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين أبي بكر بن 
مسعود الكاساني الحنفي (ت 817هه). دار الكتاب العربى ببيروت» 
الطبعة الثانية 4.5 ١ه/‏ 9/57١م.‏ 

هه تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لفخرالدين الزيلعى 
(ت47لاه). المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمدية بالقاهرة» 
الطبعة الأولى ٠١7١هى»‏ وأعيد طبعه بالأوفست بدار الكتاب الإسلامي 
ومطابع الفاروق الحديثة بالقاهرة» الطبعة الثاني . 
العلمية ببيروت,. الطبعة الثانية 4 14١‏ ١ه/‏ 997١م.‏ 

7" تكملة فتح القدير المسماة: نتائج الأفكار في كشف الرموز 
والأسرار لشمس الدين أحمد المعروف بقاضي زاده (ت 9/8/8ه).؛ دار 
الفكر ببيروت» الطبعة الثانية. 
ودار الكتب العلمية ببيروت. 

848 حاشية اله لشلبىي على تبيين الحقائق لأاحمد بن محمد بن أحمد 
الأميرية ببولاق مصم الحمدية بالقاهرة» ا , لطبعة الأولى 7١٠‏ اه وأعيد 
طبعه بالأوفست بدار الكتاب الإسلامى ومطابع الفاروق الحديثة بالقاهرة») 
الطبعة الثانية . 
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١لا‏ درر الأحكام شرح مجلة الأحكام لعلى حيدرء تعريب: فهمى 


الحسيني» دار الكتب العلمية ببيروت» الطبعة الأولى 54١١‏ ١ه/‏ ١1991م.‏ 

الدر اختار شرح تنوير الأبصار محمد بن على بن محمد المعروف 
بعلاء الدين الحصكفي ١ت‏ 88١٠١ه)»‏ مطبوع مع حاشية ابن عابدين» 
دار إحياء التراث العربي ودار الكقي العلمية برو 

7 العناية على الهداية لأكمل الدين البابرتي وت كملاه)ء مطبوع 
بهامش فتح القديرء دار الفكر ببيروت» الطبعة الثانية . 

5 الفتاوى الهندية في مذهب أبي حنيفة النعمان المسماة: بالفتاوى 
العالمكيرية» تأليف جماعة من علماء الهند الأعلام» مصورة دار إحياء 
التراث العربي ببيروت» الطبعة الرابعة. 

ها فتح القدير على الهداية لكمال الدين ابن الهمام الحنفي 
(ت١851ه)»ء‏ دار الفكر ببيروت» الطبعة الثانية . 

7 المبسوط لشمس الدين الس رخسي ١ت‏ 5/85ه). دار المعرفة 
ببيروت» 4.5 ١ه/‏ 9/85١ام.‏ 

/الا- مجمع الضمانات لأبى محمد غانم بن محمد البغدادي 
(ت١٠١٠هع‏ عالم الكتب ببيروت» الطبعة الأولى 5١1‏ ١ه/‏ /19/.1م. 


4/ا- مختصر الطحاوي لأبى جعفر أحمد بن محمد بن سلامة 
الطحاوي (ت ١؟١7ه)»‏ تحقيق أبي الوفاء الأفغاني» دار إحياء العلوم 
ببيروت» الطبعة الأولى 1٠.5‏ ١ه/‏ 95485١م.‏ 

41 الهداية: شرح بداية المبتدي» مطبوع مع فتح القدير لبرهان الدين 
علي بن أبي بكر المرغيناني ات 37 ده)» دار الفكر ببيروت» الطبعة 
الثانية . 

ثانياً : الفقه المالكي : 

الإشراف على مسائل النلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي 
(ت155ه)., نسخة خطية مصورة عن نسخة مكتبة الحرم المكي الشريف» 
رقم 2511/5 5١1/15‏ /رب.ع.١.‏ 

١‏ بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير للدردير لأحمد 
ابن محمد الصاوي» ١ت‏ ١141؟١١ه)»‏ مطبوع مع الشرح الصغير» دار الفكر 
ببيروت . 

5 بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبي الوليد محمد بن أحمد بن 
محمد بن رشدالحفيد ١ت‏ 585 5ه). مطبوع مع الهداية في تخريج 
أحاديث البداية ( بداية المجتهد )», تحقيق يوسف عبد الرحمن المرعشلي 
وآخرين» عالم الكتب ببيروت» الطبعة الأولى /4.1 ١اه/‏ /1941م. 

7- البهجة في شرح التحفة على الأرجوزة المسماة: تحفة الحكام لأبي 
الحسين على بن عبد السلام التسولي ات مه ١اه)‏ دار المعرفة ببيروت» 
الطبعة الثالثة (794١ه/‏ /ا/91ام. 


4 التاج والإكليل مختصر خليل لأبي عبد الله العبدري الشهير بالمواق 
(ت897ه)» مطبوع بهامش مواهب الجليل» دار الفكر ببيروت» الطبعة 
الثانية 594 ١ه/‏ 9178 ام. 

جواهر الإكليل شرح العلامة خليل في مذهب الإمام مالك لصالح 
عبد السميع الابي الأزهريء دار الفكر ببيروت . 

5 حاشية البناني على شرح الزرقاني . المسماة بالفتح الرباني فيما 
ذهل عنه الزرقاني محمد بن الحسن البناني (ت 1914١١ه)؛‏ مطبوع بهامش 
شرح الزرقاني على مختصر خليل» دار الفكر ببيروت . 

17 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لشمس الدين محمد بن 
عرفة الدسوقي (ت 0٠*١١ه).»‏ دار الفكر ببيروت . 

- حاشية الرهوني على شرح الزرقاني مختصر خليل محمد بن أحمد 
ابن محمد بن يوسف الرهوني (ت ٠7١١هم).‏ المطبعة الأميرية ببولاق 
مصرالمحمدية بالقاهرة» الطبعة الأولى ١١١ه»ء‏ تصوير: دار الفكر 
ببيروت» 5948 ١اه/‏ 9178ام. 

8 حاشية العدوي على الخرشي لعلي الصمعيدي العدوي 
(ت85١١ه).,‏ دار صادر ببيروت . 

- حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 
القيرواني لعلي الصعيدي العدوي ١ت‏ 5/١١ه).»‏ دار الفكر ببيروت . 

0١‏ حاشية المدني على كنون لأبي عبد الله محمد بن المدني» مطبوع 
بهامش حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لخعصر خليل» المطبعة الأميرية 


ببولاق مصر المحمدية بالقاهرة, الطبعة الآأولى ١ه‏ تصوير: دار الفكر 
ببيروت» 19/8١ه/‏ 9178١م.‏ 

حاشية منح الجليل المسماة: تسهيل منح الجليل لأبي عبد الله 
محمد عليش ١ت‏ 5959١ه).‏ 

4- النرشي على مختصر خليل لأبي عبد الله الخرشي (ت١١١١هه‏ 
وقيل 7 ١١١ه).‏ دار صادر ببيروت . 

4- الخخنلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية محمد العربي 
القروي, دار الكتب العلمية ببيروت . 

6 الذخيرة لشهاب الدين أبي العباس الصنهاجيء المشهور بالقرافي 
وت 584 ه).» طبعة مصورة بالأوفست عن الطبعة الأولى للجزء الأول 
الوحيد الصادر عن كلية الشريعة بالأزهر في القاهرة» بإشراف عبد الوهاب 
عبد اللطيف» وعبد السميع أحمد إمام؛ عام ١/+١ه/‏ ١951١م.‏ وطبعة 
الموسوعة الفقهية بالكويت, الطبعة الثانية 15٠٠‏ ١ه/‏ 9/5١م.‏ 

5- الرسالة الفقهية لابن أبي زيد القيرواني ١ت‏ 5/5ه)» مطبوع مع 
الفواكه الدواني» باعتناء مفجوطة مه العلماء تقر :دار الفكو يروك 

7- شرح الزرقاني على مختصر خليل لعبد الباقي الزرقاني 
(ت99١٠ه)غ‏ دار الفكر ببيروت . 

الشرح الصغير لبي البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير 
(ت١١5١ه)»‏ مطبوع بهامش بلغة السالك لأقرب المسالكء دار الفكر 


ببيروت. 


الشرح الكبير» دار الفكر ببيروت . 
عليش (ت 599١اه).‏ 


غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي ١ت‏ 6٠١١١ه).‏ دار الفكر ببيروت . 
؟. -١‏ الكافي في فقه أهل المدينة المالكي لأبي عمر يوسف بن عبد البر 
القرطبي ١ت‏ 4717ه).» دار الكتب العلمية ببيروت»ء الطبعة الأولى 


1.1 اهم 981 ام. 


-١٠١‏ كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني لأبي الحسن 
علي بن محمد المالكي وت 9759ه).؛ مطبوع مع حاشية العدويء دار 
الفكر ببيروت . 

4 المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس الأصبحي (ت179١ه)ء‏ 
رواية سحنون بن سعيد التنوخي عن ابن القاسم» مطبوعة مع مقدمات ابن 
رشدء دار الفكر ببيروت» الطبعة الثانية 14٠.٠‏ ١ه/‏ ١٠98١م.‏ 

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس 
والمغرب لأحمد بن يحيى الونشريسي (ت 5١ه)»‏ خرجه جماعة من 
الفقهاء بإشراف محمد حجي. دار الغرب الإسلامي ببيروت» ١140١ه/‏ 


.ما١‎ 


5- مقدمات ابن رشد لبيان ما اقتضته المدونة من الأحكام لأبي 
الوليد محمد بن أحمد بن رشد اوت ه).» مطبوعة مع المدونة 
الكبرى» دار الفكر ببيروت» الطبعة الثانية 14٠.٠‏ ١ه/‏ ١9١م.‏ 

7 مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لأبي عبد الله محمد بن 
محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب (ت 3554ه). دار الفكر 
ببيروت,» الطبعة الثانية /9١اه/‏ 91/8 ام. 

ثالثاً: الفقه الشافعي : 

الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع لشمس الدين محمد بن 
أحمد الخطيب الشربيني ١ت‏ /1ا/901ه). دار المعرفة ببيروت . 

8 الأم لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (ت4 ١٠ه)؛‏ دار 
الفكر ببيروت» الطبعة الثانية 14٠.5‏ ١ه/‏ 9/01 ١اع.‏ 

٠‏ تحفةالمخمحتاج بشرح المنهاج لشهاب الدين أحمد بن حجر 
الهيئمي (ت 974ه)» مطبوع بهامش حواشي الشيخ عبد الحميد 
الشرواني» والشيخ أحمد قاسم العبادي» دار الفكر ببيروت . 

-١‏ تقرير الشيخ عوض بكماله على الإقناع» مطبوع بهامش الإقناع 
في حل ألفاظ أبي شجاعء دار المعرفة ببيروت . 

- حاشية ابن حجر على الإيضاح لشهاب الدين أحمد بن حجر 


الهيشمي (ت 974ه). دار الفكر ببيروت . 


١1١‏ حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين 
بمهمات الدين لأبي بكر الدمياطي» دار الفكر ببيروت . 

1١١‏ حاشية البجيرمي على الخنطيب المسماة : تحفة الحبيب على شرح 
الخطيب. المعروف بالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع لسليمان البجيرمي 
(ت١5؟75١اهي‏ دار الفكر ببيروت» 5٠١‏ اه/ ١9/8١م.‏ 

6- حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب المسماة: التجريد 
لنفع العبيد لسليمان البجيرمي (ت ١ه)ء‏ دار الفكر ودار صادر 
ببيروت. 

5- حاشية ابن قاسم على محفة المحتاج بشرح المنهاج لأحمد قاسم 
العبادي» مطبوع بهامشه: تحفة المحتاج بشرح المنهاج» دار الفكر ببيروت . 

7 حاشية البيجوري على شرح ابن القاسم الغزي على متن أبي 
شجاع لإبراهيم البيجوري» دار الفكر ببيروت . 

4- حاشية الشبراملسي على نهاية امحتاج لأبي الضياء نور الدين 
علي بن علي الشبراملسي القاهري ١ت‏ 17١١اه)»‏ مطبوع مع نهاية 
امحتاج إلى شرح المنهاجء دار الفكر ببيروت» 5٠05‏ ١ه/‏ 159/45م. 

48- حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب 
لعبد الله بن حجازي الشهير بالشرقاوي (ت 175١ه)»‏ دار الفكر 
جردت 

- حاشية الشرواني على تحفة اممتاج بشرح المنهاج لعبدالحميد 
الشرواني» مطبوع بهامشه: تحفة ا محتاج بشرح المنهاج» دار الفكر ببيروت . 


0- حاشية عميرة على شرح لمحلي على المنهاج لشهاب الدين 
أحمد البرلسي الملقب بعميرة (ت 901ه).» مطبوع بهامشه: شرح المحلى 
على المنهاج» دار الفكر ببيروت . 

5 حاشية قليوبي على شرح انحلي على المنهاج لشهاب الدين 
أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي ١ت‏ 48اهع) مطبوع بهامشه: 
شرح انحلي على المنهاج» دار الفكر ببيروت . 

١7‏ حاشية المغربي الرشيدي على نهاية احتاج لأحمد عبدالرزاق بن 
محمد بن أحمد المعروف بالمغربي الرشيدي (ات95١٠هه‏ ) مطبوع مع 
نهاية امحتاج إلى شرح المنهاجء دار الفكر ببيروت» 54٠05‏ ١ه/‏ 19/5م. 

64 الحاوي الكبير لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي 
(ت0٠.45ه).»‏ تحقيق محمود مطرجي وآخرينء دار الفكر والمكتبة 
التجارية ببيروت» 4١14١ه/‏ 9914١م.‏ 

65- حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر سيف الدين 
محمد بن أحمد الشاشي القفال (ت7. هه).» تحقيق ياسين أحمد إبراهيم 
درادكه, مكتبة الرسالة الحديثة بالأردن ودار الباز بمكة المكرمة, الطبعة 
الأولى 9484 ١ام.‏ 

5- روضة الطالبين وعمدة المفتين لأبيى زكريا محيي الدين يحيى بن 
شرف النووي 0ت 505ه).» اعتناء زهير الشاويشء المكتب الإسلامي 


أ فشروات :و شق العلنعة الفانية ماه 4 إلى اما ام 


7 الروضة الندية شرح الدرر البهية لأبى الطيب صديق بن حسن 
القنوجى البخاريء دار الندوة الجديدة ببيروتء الطبعة الثانية .م.٠154‏ ١ه/‏ 


18 ام. 


(ت854ه).ء مطبوع بهامش حاشيتان, الأولى للقليوبي, والثانية لعميرة» 
دار الفكر تبدرت: 

8- فتح العزيز شرح الوجيز لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد 
الرافعي ١ت‏ 577ه)» مطبوع مع المجموع للنووي» دار الفكر ببيروت . 

-٠‏ فتح المعين بشرح قرة العين لزين الدين المليباري الفناني, مطبوع 
بهامش حاشية إعانة الطالبين» دار الفكر ببيروت . 
على بن محمد بن حبيب الماوردي ١ت‏ .هه تحميق ودراسة: غازري 
طه صالح خصيفان,» قسم الدراسات العليا بكلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية» جامعة أم القرى بمكة المكرمة» لا١5‏ ١ه/‏ /941١م.‏ 

حوارع الي لد اهرجه الشارين لكي اكز وات قور الي يق 
ودراسة : ياسين الخطيب» قسم الدراسات العليا بكلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية؛ جامعة أم القرى بمكة المكرمة» 4٠١4‏ ١ه.‏ 

عاو بعت سا الضياةة اسن زولهء ال اول ناف قطن ادناه والمطدار 
بتركها من الحاوي الكبير (أطروحة دكتوراه)» نحقيق ودراسة “السسيك 


عقيل حسين المنور» قسم الدراسات العليا بكلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية» جامعة أم القرى بمكة المكرمة, /401 ١ه.‏ 

المجموع شرح المهذب لأبي زكريا محبي الدين يحيى بن شرف 
النووي ١ت‏ 5375ه)» دار الفكر ببيروت . 

- مغني المحمتاج إلى معرفة معاني الفاظ المنهاج لشمس الدين 
الخنطيب الشربيني ( ت 7ه ).» مع تعليقات للشيخ جوبلي بن إبراهيم 
الشافعي» دار الفكر ببيروت . 

-١4‏ منهاج الطالبين المسمى بالمنهاج لأبي زكريا محيي الدين يحيى 
ابن شرف النووي» (ت 7ه )» مطبوع مع مغني امحتاج, دار الفكر 
ببنزوة» 

ه5١‏ _المهذب لأبي إسحاق الفيروزابادي الشيرازي (ت 5/ا1ه), 
مطبوع مع ا مجموع, دار الفكر ببيروت . 

6 اتانيه الماع الى لخر الكوجاء الشعس ادويق الول 
(ت4١٠٠ه)»‏ ومعه: حاشية الشبراملسي وت 81١٠١ه),‏ وحاشية 
الرشيدي ١ت‏ 945١٠١ه).‏ الطبعة الأخيرة بدار الفكر ببيروت» 1٠15‏ ١ه/‏ 


15 ام. 


رابعا : الفقه الحنبلى : 

١7‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخنلاف لعلاء الدين أبي الحسن 
على بن سليمان المرداوي (ت 6ه)) نحقيق محمد حامد الفقي, دار 
إحياء التراث العربى ببيروت» الطبعة الثانية 405 ١ه/‏ 9/5١م.‏ 


- الروض المربع بشرح زاد المستقنع لمنصور بن يونس بن إدريس 
البهوتي (ت ١٠١٠ه)»‏ تحقيق محمد عبد الرحمن عوض» دار الكتاب 
العربي ببيروت» الطبعة الأولى 4.5 ١ه/‏ 9865١م.‏ 

8- الشرح الكبير على متن المقنع لشمس الدين ابن قدامة المقدسي 
(ت تلماه مطبوع مع المغني) ذاز الفكر تجيروت: الطبعة الأولى 
04 اهم 984ام. 


لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي (ت ١51١٠١ه)»‏ مصححة على نسخة 
خطية محفوظة تداز الكعن الأزهرية. دار الفكر ببيروت . 

ات الكانن :فى فته امام احمه ين شعيل لون 'الدين عبت الله بق 
قدامةالمهقدسى وت ١٠57ه).,‏ تحقيق زهير الشاويشء المكتب الإسلامى 


ببيروت ودمشق») الطبعة الخامسة 4.ةاهم/ 1848 آام. 
البهوتي (ت ١ه١٠ه).‏ اعتناء الشيخ هلال مصيلحيء دار الفكر 


ببيروت» 507 اه/ 19/17م. 


١4‏ المبدع في شرح المقنع لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله 
ابن محمد بن مفلح ات 884ه). المكتب الإسلامي ببيروت ودمشق» 
الطبعة الثانية 15٠.٠‏ ١اه/‏ ١٠98١م.‏ 

65١-المغني‏ لموفق الدين ابن قدامة(ت ١57ه).‏ طبعة جديدة 
منقحة مرقمة المسائل والفصول طبقاً للمعجم الصادر عن وزارة الأوقاف 


م٠‎ 


والشئون الإسلامية في الكويت» دار الفكر ببيروت» الطبعة الأولى 
5 ١ه/‏ 1984م. 

-١‏ منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات لتقي الدين 
محمد بن أحمد الفتوحي الشهير بابن النجار رت ؟9177ه)؛ تحقيق 
عبدالغني عبد الخالق, عالم الكش نيروف 

خامسا: الفقه الظاهري : 
(ت5ه4ه)., تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري» دار الكتب العلمية 
ببيروت» 1408 ١ه/‏ 9/8/8١ام.‏ 

كتب القواعد الفقهية: 

1١ 41/‏ الأاشباه والنظائر لتاج الدين عبد الوهاب السبكي (ت١الالاه).‏ 
تحقيق أحمد عبد الموجود. وعلى محمد عوض»؛ دار الككن العلمية 
ببيروت» الطبعة الأولى ١١1541١ه/‏ ١199١م.‏ 

الأشباه والنظائر على مذهب أبى حنيفة النعمان لزين الدين ابن 
بجيم (ات 53ه). ان القع العلمية ببيروت» ه.:١ه/‏ 6 ام. 

8 الاأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية لجلال الدين 
عبدالرحمن السيوطى ١ت‏ ١ه).‏ دار الكتب العلمية ببيروت» الطبعة 


الأولى 1.7 ١اه/‏ 948١ام.‏ 


١‏ إيضاح القواعد الفقهية لطلاب المدرسة الصولتية لعبد الله بن 
سعيد بن محمد عبادي اللحجيء الطبعة الثالثة» 14٠١‏ ١ه.‏ 

- إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك لأبي العباس أحمد بن 
شين الونشويسي وك 4 قله تشع الحيندرو اجر لطا بي طبع 
بإشراف اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي بين حكومة المملكة المغربية 
وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة» مطبعة فضالة المحمدية بالمغرب 
.اهم ١٠198ام.‏ 

5- تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية لمحمد علي 
ابن حسين بن إبراهيم المكي المالكي ١ت‏ 517١١ه)»‏ مطبوع بهامش كتابي 
الفروق» وإدرار الشروق على أنواء الفروق» عالم الكتب ببيروت . 

١‏ شرح القواعد الفقهية لأحمد بن محمد الزرقا» طبعة مصححة 
ومعلق عليها ومصدرة بمقدمة وبلمحة تاريخية عن تقعيد القواعدء 
ومذيلة بطائفة من قواعد أخرى بقلم: مصطفى أحمد الرزقاء دار القلم 
بدمشق وبيروت» الطبعة الثانية 4.09 ١ه/‏ 9/894١م.‏ 

4 غمزعيون البصائر شرح الأشباه والنظائر لأٌحمد بن محمد 
الحنفي الحموي ١ت‏ 5/8١٠ه).»‏ مطبوع معه الأشباه والنظائر لابن نجيم؛ 
دار الكتب العلمية ببيروت» الطبعة الأولى ه٠4‏ ١ه/‏ 9/85١م.‏ 

- الفروق المسمى أنوار البروق في أنواء الفروق لشهاب الدين 
القرافي ١ت‏ 5814ه). عالم الكتب ببيروت . 


م١‎ 


١٠5‏ القواعد اقبي عتيان اله دعمم اسن سن ين لعي الممري 
9ت8هلاه)» محقيق ودراسة: أحمد توعد لحن سمي ري العو 
الإسلامية وإحياء التراث الإسلامي» مركز إحياء التراث الإسلامى بمكة 
المكرمة . 

17 القواعد لأبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي 
(ت35لاه)»: مكتبة الرياض الحديثة بالرياض» ودار الفكر ببيروت . 

-١‏ قواعد الأحكام فى مصالح الأنام لعز الدين ابن عبد السلام 
السلمي (ت 0٠57ه»).‏ دار الكتب العلمية ببيروت»ء ودار الباز بمكة 
المكرمة . 

8- القواعد الفقهية لعلى أحمد الندوي, دار القلم بدمشق 
وبيروت» الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه/‏ 9/85١م.‏ 

دكات الشووفى القواغية لخدو الدين مه بن ويادرريخ غبه الله 
الزركشي ات 54/اه)» تحقيق تيسير فائق» طبعة مصورة بالأوفست عن 
الطبعة الأولى . الكويت : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت» 
هم 1985م. 

كتب أصول الفقه: 

١‏ أصول السرخسي لأبي بكر محمد بن أحمد السرخسي 
(ت.45ه). تحقيق أبو الوفا الأفغاني» دار المعرفة ببيروت» 97١١ه/‏ 


1/7و ام. 
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د أضيول القنشيه شيك انو النوو رضي مكفيية السي سنن ك1 
المكرمة, 1.5 ١ه/‏ 9/6١م.‏ 

. أصول الفقه محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي ببيروت‎ -١ 

4- أعلام الموقعين عن رب العالمين لشمس الدين ابن القيم الجوزية 
(ت ١هلاه).‏ تحقيق محمد محيبي الدين عبد الحميدء دار الكتب 
العلمية ببيروت . 

5- البحر المحيط في أصول الفقه لبدر الدين محمد بن بهادر بن 
عبد الله الزردكشي (ات 44/اه)» اعتناء عبد الستار أبو غدة وآخرين» دار 
الصفوة بالقاهرة, 51١7‏ ١ه/‏ 997١م.‏ 

5- تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد لأبي سعيد صلاح 
الدين العلائي الدمشقي (ت 1559١ه).»‏ تحقيق إبراهيم محمد سلقيني») 
دار الفكر بدمشقء الطبعة الأولى 5.57 ١اه/‏ ١9/8١م.‏ 

07- التقرير والتحبير على تحرير الإمام الكمال بن الهمام في علم 
الأصول الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية لابن أمير الحاج 
(ت94/امه)؛ مصورة دار الكتب العلمية ببيروت» الطبعة الثانية 
.اهم وام عن المطبعة الأميرية ببولاق في القاهرة» الطبعة الأولى 
5 1؟5آها 

4- التمهيد في تخريج الفروع على الأصول لجمال الدين الإسنوي 
(ت ؟/الاهع» تحقيق محمد حسن هيتو» مؤسسة الرسالة ببيروت» الطبعة 


الغالئة ؛ 14٠‏ ١ه/‏ 65 ام. 


:1م 


68 تيسير التحرير على كتاب التحرير فى أصول الفقه الجامع بين 
اصطلاحي الحنفية والشافعية محمد أمين المعروف بأمير باد شاه دار الفكر 
عبردره» 

حاشية البناني على جمع الجوامع لأبي عبد الله البناني 
(ت9554١١ه)‏ دار الفكر ببيروت» 5.7 ١اه/‏ 9/7١م.‏ 

١‏ الحكم التكليفي في الشريعة الإسلامية لمحمد أبي الفتح 
البيانوني» دار القلم بدمشق وبيروت» الطبعة الأولى 405 ١ه/‏ 9/88١م.‏ 

5 الحكم الشرعي التكليفي لصلاح زيدان» دار الصحوة بالقاهرة» 
الطبعة الأولى ١1/‏ 6 ١ه/‏ /9/41١م.‏ 

١‏ روضة الناظر وجنة المناظر لموفق الدين ابن قدامة المقدسي 
(ت570ه)» مطبوع مع نزهة الخاطر العاطر للدومي» دار الفكر ببيروت . 

4- شرح التلويح على التوضيح من التنقيح. المسمى بالتلويح في 
كشف حقائق التنقيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 
(ت95لاه). دار الكتب العلمية ببيروت . 

شرح التوضيح للتنقيح. المسمى التوضيح في حل غوامض 
التنقيح لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي 
(ت7:لاه)» دار الكتب العلمية ببيروت . 

5- شرح الجلال على متن جمع الجوامع لجلال الدين امحلي 


وت554ه). دار الفكر ببيروت» 1407 ١ه/‏ 1947م. 


ه ١م‏ 


7 شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير أو المختبر المبتكر أو 
وإحياء التراث الإسلامى بدمشق ودار الفكر بدمشق» 14٠.٠‏ ١ه/‏ ٠/19م.‏ 
الطوفي الحنبلي ات 5١/اه)»‏ تحقيق إبراهيم بن عبد الله بن محمد آل 
إبراهيم» مطابع الشرق الأوسطء الطبعة الأولى 409 ١ه/‏ 19/5م. 

48- علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف, مكتبة الدعوة الإسلامية 
(شباب الأزهر ) بالقاهرة ودار القلم بدمشق وبيروت» الطبعة الثامنة . 

- غاية الوصول لأبي يحيى زكريا الأنصاري الشافعي» الطبعة 
الأخيرة لمكتبة أحمد بن سعد بن نبهان فى أند وئيسيا . 

-0١‏ فواتٌ الرحموت بشرح مسلم الشبوت لأبي العياش اللكنوي 
الأنصاري المشهور ببحر العلوم (ت 5آاه)ء مطبوع مع كتاب 
المستصفى ا حامد الغزالى, مصورة دار الكتب العلمية ببيروت» الطيعة 
الئانية 4.5 ١ه/‏ 48 ١م‏ عن الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق مصر 
الحمدية) 77ا"ااه. 

5- كشف الأسرار عن أصول فخرالإسلام البردوي لعلاء الدين 
عبد العريرين الحية التكارق ؤت ع اهم اعساء جهن لمعيو بالله 


البغدادي» دار الكتاب العربى ببيروت, الطبعة الأولى ١١154١اه/‏ ١991١م.‏ 


15م 


١‏ مسلم الثبوت نحب الله بن عبد الشكور رت 9١١١ه).؛‏ مطبوع 
مع كتاب المستصفى لأبي حامد الغزالى» ممصورة دار الكتب العلمية 
ببيروت» الطبعة الثانية 5.1 ١ه/‏ 587 ١م‏ عن الطبعة الأولى بالمطبعة 
الأميرية ببولاق مصر ا محمدية ١؟١ه.‏ 

645- المستصفى في علم الأصول م حامد الغزالى (ته٠.هه),‏ 
مصورة دار الكتب العلمية ببيروت» الطبعة الثانية 4.1 ١ه/‏ 9/01 ١م‏ عن 

كتب اللغة, والاصطلاحات الفقهية : 
القونوي ١ت‏ 917/8ه).» تحقيق أحمد بن عبد الرزاق الكبيسىء, دار الوفاء 
بجدةء الطبعة الأولى 5.05 ١ه/‏ 9/85١م.‏ 

5- تاج العروس من جواهر القاموس محمد مرتضى الزبيدي 
(ته١٠١ه).‏ المطبعة الخيرية المنشأة بجمالية مصر المحمدية في القاهرة 
ودار مكتبة الحياة ببيروت» الطبعة الأولى 5١٠١١ه.‏ 

1١‏ تحرير ألفاظ التنبيه أو لفةا لفمه لذبي زكريا يحيى بن شرف 
النووي ١ت‏ 5177ه)» تحقيق عبد الغني الدقر دار القلم بدمشق وبيروت» 
الطبعة الأولى 5١8‏ ١ه/‏ /948١م.‏ 
تحقيق إبراهيم الإبياري» دار الكتاب العربي ببيروت» الطبعة الثانية 


١1١ه/‏ ؟1945م. 


م1١1/‎ 


8- تهذيب الأسماء واللغات لآبي زكريا يحيى بن شرف النووي 
دت5لا”"ه). دار الكتب العلمية ببيروت . 

الحدود لأبي عبد الله محمد بن عرفة ات ١٠8ه),‏ مطبوع مع 
كتاب شرح الحدودء المكتبة العلمية بنهج الكتبية» والمطبعة التونسية بنهج 
سوق البلاط بتونسء الطبعة الأولى 75٠‏ ١اه.‏ 

١‏ شرح الحدود لأبي عبد الله محمد الأنصاري المشهور بالرصاع 
(ت 814ه). المكتبة العلمية بتهج الكتبية» والمطبعة التونسية بنهج سوق 
البلاط بتونسء الطبعة الأولى ٠ه٠١ه.‏ 

1- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية لإسماعيل بن حماد 
الجوهري وت 897ه وقيل ٠.٠‏ 14هي محقيق أحمد عبد الغفور عطار» دار 
العلم للملايين ببيروت» الطبعة الثالئة 4 5٠.‏ ١ه/‏ 94/85١م.‏ 

طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية لنجم الدين بن حفص 
النسفي (ت /الاده)ء. تحقيق خليل الميس» دار القلم ببيروت»ء الطبعة 
الأولى 1415 ١اه/‏ 985١م.‏ 

64- القاموس المحميط مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي 
(ت7٠١امهيى‏ دار الفكر ببيروتهء والمكتبة التجارية بمكة المكرمة» 
اد له وام 

6- كشاف اصطلاحات الفنون محمد علي الفاروقي التهانوي؛ 


(ت في القرن العاشر الهجري)» محقيق لطفي عبد البديع» وترجم 


4م 


النصوص الفارسية عبد النعيم محمد حسين؛ وراجعه أمين الخولي» مكتبة 
النهضة بالقاهرة, 8857١اه/‏ 9515١م.‏ 

57- لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن 
منظور (ت ١١الاه).‏ دار الفكر ببيروت . 

17- محختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي 
(ت575ه).» إخراج دائرة المعاجم في مكتبة لبنان ببيروت» 91/4/4١م.‏ 

- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي لأحمد بن 
محمد بن علي المقري الفيومي ١ت‏ ٠لالاهم).‏ 

8 المطلع على أبواب المقنع لأبي عبد الله شمس الدين محمد ابن 
أبي الفتح البعلي الحنبلي ات 34./اه)» ومعه معجم ألفاظ الفقه الحنبلي 
محمد بشير الأدلبي» المكتب الإسلامي بدمشق وبيروت» 14٠0١‏ ١ه/‏ 
١ام.‏ 

النظم المستعذب في شرح غريب المهذب محمد بن أحمد ابن 
بطال الركبي»؛ مطبوع مع المهذب» داز الفكروييروت: 

كتب التراجم والسير: 

١‏ »ل الالعيعات تن أسماء الأصحاب لأبي عمر يوسف بن عبد البر 
القرطبي ١ت‏ 1457ه)» مطبوع بهامش كتاب الإصابة في تمييز أسماء 
الصحابة» مصورة دار صادر ودار الفكر ببيروت عن الطبعة الأولى بمطبعة 


السعادة 7؟” اه. 
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5- أسد الغابة فى معرفة الصحابة لعز الدين ابن الأثير الجزري 
(ت570ه). دار الفكر ببيروت» 1.09 ١ه/‏ 1995١م.‏ 

907 الإصابة في تمييزأسماء الصحابة لابن حجر العسقلاني 
(ت8505ه). وبهامشه كتاب الاستيعاب في أسماء الأصحاب؛ مصورة 
دار صادر ودار الفكر ببيروت عن الطبعة الأولى بمطبعة السعادة, /7١اه.‏ 

4 الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعربين والمستشرقين لخير الدين الزركلي (ت597١ه).؛‏ دار العلم 
للملايين ببيروت» الطبعة السابعة 9/5١م.‏ 

“٠‏ تذكرة الحفاظ لشمس الدين الذهبي ١ت‏ /5/اه)» مصورة دار 
إحياء التراث العربي ببيروت عن الطبعة الملصححة عن النسخة القديمة 
المحفوظة في مكتبة الحرم المكي باعتناء وزارة معارف الحكومة العالية 
الهندية. 

5 التعليقات السنية على الفوائد البهية لأبي الحسنات محمد 
عبدالحي اللكنوي الهندي» اعتناء محمد بدر الدين أبو فراس النعساني» 
دار المعرفة ببيروت والمكتبة التجارية بمكة المكرمة) 7514 اه. 

7- تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني (ت 86507ه). تحقيق 
محمد عوامة» دار الرشيد بحلب ودار البشائر الإسلامية ببيروت» الطبعة 
الثانية ./ 1٠‏ ١ه/‏ 948/8 ١ام.‏ 

- تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني (ت8همهي دار 
الفكر ببيروت» الطبعة الأولى 5 14٠‏ ١ه/‏ 9/4١م.‏ 


د 


١م١٠ ٠‏ ١هْ/)ء‏ تحقيق أحمد الشتيوي» دار الغرب الإسلامى ببيروت» 
الطبعة الأولى 4.0 ١ه/‏ 9/8 ١م.‏ 
بالقاهرة . 

5١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد لشمس الدين ابن القيم الجوزية 
(ت ١هلاه)‏ محقيق شعيب الأرنؤوط» وعبد القادر الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالة ببيروت» ومكتبة المنار الإسلامية بالكويت» الطبعة السابعة 
ه.١ه/‏ 466ؤام. 

- سير أعلام النبلاء لشمس الدين الذهبى وت 4/8ل/اه)., محقيق 
شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة ببيروت» الطبعة السادسة 1.9١ه/‏ 
48 أعم. 

51 شجرة النور الزكية في طبقات المالكية محمد بن محمد بن 
مخلوف (ت 0.٠5*١ه).‏ دار الفكر ببيروت . 
(ت95م٠١٠اهع)‏ دار الفكر سروت ١اه/‏ 584 أام. 


(وت7؟هه).» ومعه كتاب الذيل على طبقات الحنايلة) دار المعرفة ببيروت . 


57- طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين عبد الوهاب بن علي بن 
عبد الكافي السبكي (ت ١الاه)؛‏ تحقيق: محمود محمد الطناحي 
وعبدالفتاح محمد الحلو, دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة . 

- طبقات الشافعية لأبي بكر هداية الله الحسيني (ت4١١٠ه)»,‏ 
تحقيق عادل نويهضء لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة 
ببيروت» الطيعة الثالئة 4.5 ١ه/‏ ١98١م.‏ 

4- طبقات الشافعية لتقي الدين ابن قاضئي شهبة الدمشقي» 
(ت١801ه)‏ اعتناء الحافظ عبد العليم خان وعبد الله أنيس الطباع؛ عالم 
الكتب ببيروت» الطبعة الأولى 4١1‏ ١اه/‏ /9/81ام. 

8- طبقات الشافعية جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي 
(ت؟/الاه).» تحقيق: كمال يوسف الحوت» دار الكتب العلمية ببيروت 
ودار الباز بمكة المكرمة» الطبعة الأولى 501 ١ه/‏ 9/1 ١م.‏ 

-”- طبقات الفقهاء لآبي إسحاق الشيرازي ١ت‏ 1175ه)., دار القلم 
ببيروت . 

١‏ الفوائد البهية في تراجم الحنفية مع التعليقات السنية على 
الفوائد البهية محمد عبد الحي اللكنوي الهندي» اعتناء محمد بدر الدين 
أبو فراس النعسانيء دار المعرفة ببيروت والمكتبة التجارية بمكة المكرمة 
54 آاها. 

65- معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية لعمر رضا كحالة» 


دار إحياء التراث العربي ببيروت . 


5م 


7 57- مفاتيح الفقه الحنبلي لسالم علي الثقفي» دار النصر للطباعة 
الإسلامية بالقاهرة» الطبعة الثانية 405 ١ه/‏ 18/87م. 

5 7- هدية العارفين: أسماء المؤلفين وآثار المصنفين لإسماعيل باشا 
البغدادي وت 99؟اه), مطبوع مع كشف الظنونء» المكتبة الفيصلية 
بمكة المكرمة. 

565 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان (ت١48"ه).‏ 
تحقيق إحسان عباس . إعداد الفهارس العامة: وداد القاضي وعز الدين 
أحمد موسىء» دار الفكر ودار صادر ببيروت» 91 11ه/ 911١م‏ . 

5- أحكام السجود لياسين بن ناصر الخطيبء مطابع الصفا. 

7- أحكام المعاملات الشرعية لعلي الخفيف, دار الفكر العربي ودار 
الكتاب الحديث بالكويت» الطبعة الثالثة . 

4- حجة الله البالغة لشاه ولي الله ابن عبد الرحيم الدهلويء اعتناء 
محمد شريف سكرء دار إحياء العلوم ببيروت» الطبعة الثانية 7١4١ه/‏ 
م. 

489 الحقوق المقدمة عند التراجم (رسالة دكتوراه ) لشادية محمد 
أحمد كعكيء قسم الدراسات العليا الشرعية» كلية الشريعة والدراسات 


الإسلامية؛ جامعة أم القرى بمكة المكرمة» ١٠14١اه.‏ 


اله 


حكمة التشريع وفلسفته لعلى أحمد الجرجاوي» دار الفكر 
سيروم 

-١‏ حياة الحيوان الكبرى لكمال الدين الدميري ١ت‏ 8١8ه).؛‏ دار 
الفكر ببيروت . 

5- ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية محمد سعيد رمضان 
البوطي» مؤسسة الرسالة ببيروت» الطبعة الرابعة 14.5 ١ه/‏ ٠/9١م.‏ 

7333 المقادير في الفقه الإسلامي في ضوء التسميات العصرية لفكري 
أحمد عكازء مصورة عن الطبعة الأولى» 5.5 ١ه/‏ 941 ام. 

4- موسوعة فقهه عبد الله بن عمر محمد رواس قلعه جيء دار 
النفائس ببيروت» الطبعة الأولى 5٠05‏ ١ه/‏ 9/85١م.‏ 

ه76 الموسوعة الفقهية:» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» مشروع 
الموسوعة الفقهية بالكويت, الطبعة الثانية 4.4 ١ه/‏ 9/07١م.‏ 

5- نظرية الضمان لوهبة الزحيلي» دار الفكر بد مشق» 1٠7‏ ١ه/‏ 


585أام. 


:"م 


فهرس الموضوعات 


الباب الأول : في التعريف بقاعدة الجبرء وأقسام الجبر 
وتعلقها بالعبادات, والأموال والنفوس والأعضاء 50 
الفصل الأول : في التعريف بقاعدة الجبرء والفرق بين 
الجوابر والزواجرء وأقسامها 52 
اللبحث الأول : في تعريف قاعدة الجبر وحكمة مشروعية 


المطلب الأول : في التعريف بقاعدة الجبر 5535700 
المطلب الثاني : في الحكمة من مشروعية الجوابر 5370006 
المبحث الثاني : تقابل الجوابر والزواجر والفرق بينهما .. 
المطلب الأول : الفرق بين الجوابر والزواجر 200 
المطلب الثاني : الجوابر والزواجر من حيث تقابلهما 0 
القسم الأول : ما كان جابراً محضاً 0 
المغال الأول: إعادة الصلاة في جماعة جبراً لما فات من 


ه "م 


5١ 


4- دليل مشروعية الإعادة ال 
ه- من صِلَّى فى جماعة هل يعيد صلاته تلك فى جماعة 
أخرى؟ 1 ة ة ة ة زذز زذز ذ 31525 ذ[[ز[ز[ [ [ زذزذذ 


اما يعاد من الصلوات لتحصيل فضل الجماعة 010110000 
/- إذا أعاد الصلاة فأيتهما فرضه» وكيف تكون النية في 


الإعادة؟ 00 
لاك لطعت العمناء تبي عاستا : ثم أعاد 
صلاته في جماعة» فأيتهما فرضه ا 
ثانياً: النية في الإعادة ل 
ذكر اختلاف الفقهاء في كيفية النية في الإعادة 000 


الخال الشا: بنع وقييكة اسان محيتدا للنقصان في صلاة 


-5١‏ معنى الجبر في صدقة التطوع و 
المثال الرابع : زكاة الفطر جبر نقص الصوم 1 


١ 


د 


6. 


/اه 


07 


18 


18 


1- شروط وجوب زكاة الفطر .......... 020000 
الشرط الأول : الإسلام 500000 
ذكر اختلاف الفقهاء في حكم زكاة الفطر على كافر يلي 
أمر مسلم قريبه» أو عبده؛ أو مستولده 1 000 
ذكر اختلاف الفقهاء عن حكم زكاة الفطر على مسلم يلي 
أمر قريبه» أو عبده الكافر ا 1701111 
القترظ العاف + البلوم ل 
ذكر اختلاف العلماء في وجوب زكاة الفطر على الصغير 0 
الأشئعة لكالنية «الحموي مو سدم حي نسم 200000 
الشرط الرابع : البعتار ا ا اس م ا ا 
ذكر اختلاف العلماء في تحديد اليسار الذي تجب به الفطرة. 
ه- وقت وجوب زكاة الفطر ل 
ذكر اختلاف الفقهاء في تحديد وقتك الونجوت 000 


القسم الثاني : ما كان زاجراً محضا ا 
مثاله : إقامة الحدود في حق الكافر 00 00 


القسم النالث : ما تعاقب عليه الأمران -الجبر والزجرب 507 


7م 


زلا :نما عا :غللية الأمزان» ذو رعنعان اعلتهنها 2 
المثال الأول : سجدتا السهو رؤز[ [ [ 1 1 111111 
المثال الثاني : النفل من الرواتب ا 151000 
ثانياً: ما تعاقب عليه الأمرات ومعفى الجبر فيه أرجخ 00 
مثاله : الكفارات 157000000000 
ذكر الاختلاف في الكفارات هل هي زواجرء أم جوابر ا 


الثاً: ما تعاقب عليه الأمران» ومعنى الزجر فيه أرجح 508 


ذكر اختلاف الفقهاء فيمن أقيم عليه الحد في الدنيا هل 
يكون ذلك كفارة لذنبه في الآخرة؟ 000 
الفصل الثاني : في أقسام الجبر وتعلقها بالعبادات, 
والأموال والنفوس والأعضاء 00010 
المبحث الأول : في أقسام الجبر في العبادات 520000006 


المطلب الأول : في القسم الأول ما لا يجبر إلا بالعمل 


مثاله : جبر الخلل الواقع في الصلاة بسجود السهو 500 
-١‏ تعريف سجود السهو لغةع وامظاوانها اا لي 
أ- تعريف السجود لغةع واسيطلونا 00000000 
ب تعريي سور لقاو مداه 5ك 


ل 


١ به‎ 


ل 0 ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ع ا ا ا 00 


ذكر اختلااف العلماء فى ذلك ا 00 
فلن ]ذا كانت السع نان قبل السام 051000 


السبب الأول : الزيادة 000 
أولاً: زيادة الأفعال» وهي قسمان : ا 0000 
اعدهنا؟ زياف الغال :مره عدص العنلذة ل 
معنالةة سكم فين قاء إليم ركفة وافدةه كان ميل متمنا في 
صلاة رباعية أو قام إلى الرابعة في المغرب أو إلى الثالثة في 


الغانى : زيادة أفعال من غير جنس الصلاة ل 
ثانياً: زيادة الأقوال ا ش51 


الحال و فر انون بذ كر في الصلاة 1 


/ 6 


ه ؟” ؟ 


"5 / 


أ- من أتى بذ كر مشروع في الصلاة في غير محله 5-006 
ذكر اختلاف العلماء في ذلك 1707001 
ب- من أتى بذكر أو دعاء لم يرد الشرع به في الصلاة 5 
الحال الثانية : السلام وكلام الآدميين ا 5 


المسألة الأولى : من تكلم في الصلاة ساهيا ا 
ذكر اختلاف العلماء فيمن تكلم في الصلاة ساهياً 52520 
المسألة الثانية : من تكلم لإصلاح الصلاة 5 
ذكر اختلاف العلماء فيمن تكلم لإصلاح الصلاة 5200 
السسن الثاني : النقتص 21 
أولاً: ترك ركن من أركان الصلاة» كركوع أو سجود 20 
ذكر اختلاف الفقهاء في محل تدارك الركن المتروك ............. 
ثانياً وثالغاً: ترك الواجبات والسنن التي يجب بتركها سجود 


ذكر اختلاف الفقهاء فيما يطلب له سجود السهو ا 
السبب الثالث : الشك 000 
مسألة : الشك في عدد الركعات ل 
ذكر اختلااف العلماء في ذلك 0000 


م 


المطلب الثاني : في القسم الثاني ما لا يجبر إلا بالمال فقط 
المثال الأول : الجبران في زكاة الإبل رب 
-١‏ الجبران في عرف الفقهاء ا ا 
؟- حكم الجبران في زكاة الإبل 0000 


من له حق الصعود والنزول وجي انا لاوط وو لا عط ف ل ا 1 
ذكر اختلاف العلماء فى ذلك 


مقدار الجبران 1 


ذكر اختلاف الفقهاء في ذلك 1211000000 
مسائل متعلقة بالجبران ل 
الميالة الأول :تلى كيار :فى الكيران الداتاة اوالشيخيروة 
ا ا 50ص 
اختلاف العلماء في ذلك ب ب 0 
المسألة الثانية : تعدد الجبران 000 
ذكر اختلاف الفقهاء فيما إذا لم تكن الفريضة موجودة في 
مال المزكي وآراد أن يصعد إلى أعلى منهاء أو أن ينزل 
سنتين ويعطي الجبران فهل يقبل منه ذلك؟ 7ججزجندزبزب01100 
المسألة الثالثة : التبعيض في الجبران ا ا 
ذكر اختلاف الفقهاء في تبعيض الجبران على المالك أو 
ساعن ل 57 


م5١‎ 


5 


"1 


فض 


/و ؟ 


ا" 


ل 


5١ 


اتن 


١-الجبر‏ عند فقد أحد الفروض اس وان نا ا ا 
اب لكر عوك أتفاق الفرضين 0000 
تاها هين نقهن الذكووكة عرافة المين 2100000000 
الأصل فيما يؤخذ في زكاة الإبل الإناث 00000 


ذكر اختلاف الفقهاء في حكم أخذ الذكور في زكاة الإبل.. 


اونا تالا مضل النحدرانة فى كير كله إل 0 
تألئها لظ تحير لمي الأترقة وروااة اموي ف عير اق لسرن 
الصيام لكبر أو مرض 1100 [1ذ[ز[ز[ز[زؤز1ز5ز1151ة113[ز111110[1 
ذكر اختلاف الفقهاء في وجوب الفدية على من لا يستطيع 


بين لدف 000 5ص95 
ذكراطعلاف التشواء فى من الدقس تمع يانية ام قن علن 
اضيا 5م 
المطلب الغالث : في القسم الغالث ما يجبر تارة بالعمل 
البدني» وتارة بالمال و د د ا ا 
أولاً: ما تعاقب عليه الجابر البدني والمال على العرتيب 7 
بض الترقين: 0 5 


١ 


-١‏ كفارة الوطء في رمضان رحس ع صمو المي ولو مووي فيل عالق ول املد جل لك لجار واو اكه ل اك 
ذكر اختلاف الفقهاء في كفارة الوطء في رمضان هل هى 
على الترتيب أو على التخيي ؟ داوف ا و 


الكفارة بالوطء في الدبر ل 
اختلاف الفقهاء في حكم الوطء في الدبر من حيث ترتب 
الكفارة عليه ب 010000 
وطء البهيمة هل يوجب الكفارة أم لا؟ 50000009 
ذكر اختلاف الفقهاء في ذلك 1100000'!) 
المباشرة دون الفرج هل توجب الكفارة؟ 57077 
ذكر اختلاف الفقهاء في وجوب الكفارة على من جامع دون 
الفرج بالتفخيذ أو التبطين إذا أنزل 212000 
عدم وجوب الكفارة بالوطء في غير رمضان 500 
الإقطار يالا كل والشرني عمدا هزة ترجب الكفارة؟ 00 
ذكر اختلاف العلماء في ذلك ا 570 
على من تجب الكقارة ؟ ييبتتبتبب... 011000 
ذكر اختلاف الفقهاء في وجوب الكفارة على المرأة 5250 
سبب الااختلااف طاو اسه م ماس وو يلابا رع ا ا 
دم المتعة والقران ل 
ذكر اختلاف الفقهاء في هذا الدم هل هو دم جبران» أو دم 
نسلك؟ 0 


م 


51 7/ 


51١ 


57 


2ن 


ترذن 


لحان 


وقت ذبحه وإخراجه 


وافتم يه مم ةعمل ورور م ممم متعم ره يوه وم يم رمع م يورو وا رو ونه ووم ف في مهي مه هم مارم ره ماري ررم 


وقت الصيام ومكانه ل ل ا ا 
أولاً: صيام الأيام الغلاثة 0000 


ناد تعيياء الأياء ايع 101000 


مسألة : إذا قدر المكلف على الهدي بعد الشروع في الصيام؛ 
فماالحكم؟ ل 


“اعت 0 الإحصار 1 اط موا وه ميك ساق سكم سق ماده محواول اتشاي عمد سو ‏ اد و لمان الوم وم وو شا 
ذكر اختلااف الفقهاء ف دم الإحصار» وبدله 0 


4- الدم المنوط بترك واجب من واجبات الحج ممالا يفوت 
الحج ور كدق كشوك الإحرام من الميقات» والمبيت بمزدلفة 


بسو اللي ا سي ا 6 ه525 
-١‏ التخيير في الفدية الواجبة بسبب ارتكاب محظور من 
فطلو راق اراد غير الضبوة والرملاة 1100 
ذكر اختلاف الفقهاء فيمن تعمد ارتكاب محظور من 
محظورات الإحرام ولم يكن له عذر في ارتكابه» هل يجب 
عليه الدم عيناً أم يخير؟ 0 00ظ52ظ 


"م 


؟- التخيير في فدذية جزاء الصيد و 
أم على التخيير؟ دة و ساوج امن امس قاد ام ل 


ثالغا : ما ا والمالى 00000000 


ذ القضاء والفدية على الحامل وا مرضع ززؤز ز[ز ز ز ز ز ز ز ز ز 00011 
ذكر اختللاف الفقهاء فى وجوب الفدية عليهما و 


هل تجب الفدية بالتأخير؟ ا ل 
ذكر اختلاف الفقهاء فى ذلك 000 0000 


المبحث الثاني : الجوابر المتعلقة بالأموال 0 
ولا : جبر الا عيان ااا 


الحالة الأولى : أن تكون من ذوات الأمثال تززذز2ذ00000 


م 


كدان 


استثناء من قاعدة جبر المثلي والقيمي 000 
ثانيا: جبر الأوصاف ا 
ذكر اختلاف الفقهاء في ضبط النقص امجبور بفوات جزء من 
العين 0 2110 
استشناءات من قاعدة جبر الأوصاف بما نقص من قيم الأعيان 
ثالثاً: جبر المنافع 510700 
المنفعة المحرمة ا ااا اا 0 
المنفعة المباحة 000 5*0ظ 


الباب الثاني : في قواعد الجبر في فقه العبادات 550 
الفصل الأول : في قاعدة: مالا يدخل الشيء ركنا 


ومن فروعها: ما لو سها في صلاة الجنازة 50700070000 
اختلاف الفقهاء في حكم سجود السهو لسهو في سجود 
التلاوة أو الشكر اسلااساامة بج لاسن سيو امد 
ذكر الصور الخارجة عن هذه القاعدة 0 
منها: سجود السهوء يد خله السجود ولا يسجد للسهو فيه. 
ومنها: الدماء الواجبة في الحج جبراناً» فإنها لا تدخله ركناً. 


5 ”م 


615 


5١١ 


63١ 


ومنها: الكفارة جبرانا على من وطئ حائضا ا 00 


ذكر اختلاف الفقهاء فيمن وطع حائضاً هل عليه كفارة؟ 7 
مقدار الكفارة 00000000 
على من تجب الكفارة 000 
الفصل الثاني : لا يتأدى بالجابر نقص امجبور الذي وجب 
كاملاً وقد يشرع معه الجابر 8 1-1زز2ززدز2د2د002 11 
المبحث الأول : أركان الحج و ع 
الركن الأول : الإحرام ا 000 
واجبات الإحرام ا ا 
أولاً: كون الإحرام من الميقات ام ا 
ذكر اختلاف الفقهاء في سقوط الدم عمن عاد بعد الإحرام 
الغ ؟الشاة ةل خلس #الساة 95 
مسألة : هل يسقط دم مجاوزة الميقات بالإفساد؟ 52527000 
مسآلة: من جاوز الميقات يريد موضعاً من الحل كخليص 
وجدة 0 
نائياً #سزن لانم افرون امراك ا 0 
اول : اليس 500 
اح مكدظلورات الأحرام شن الليس فى عق الرجال 0 
ادا ليس لبط يالصبية للرجل 0 
نمك كفطل الزانى و الوجه بالفية للرجل 006 


/ 1 


ا 


أ- تغطية الوجه ا[ 111111 
ب- لبس القفازين ماس ل ع ل ل ا ل ل 
ثانياً : إزالة الشعر 525171 
الع تعر الأ ال ا 11 
ب- إزالة شعر بقية البدن اس وا ا ب 0 
اختلاف الفقهاء في مقدار الحلق الذي تجب به الفدية 9-5 
فرع : أولاً: ذكر أقوال الفقهاء في حكم حلق انحرم أو الحلال 
ا 9507000 
مسألة : فإن أعسر الحالق عن الفدية؛ أو امتنع مع قدرته 0 
ثانياً: ذكر أقوال الفقهاء فيما إذا كان الحالق محرماًء والمحلوق 
حاالا ل 0000 
ثالثاً: تقليم الأظافر 2111118 
انعا : الطيب اا ا 
ذكر اختلاف الفقهاء في مقدار الطيب الذي تجب به الفدية. 
ا : الإدهان ا ا 0 
ذكر اختلاف الفقهاء في تحريم الدهن غير المطيب 52500 
ماي دن 2171111 


14م 


دوك 


يه 


28 


؟/اوعع 


؟/اعاء 


"لاع 


208 


6 


3 


#اعمي عه م عيود ف رم فيو ف مره مم يمه مره فرر م ممم يه م مي ممم مم ريه 


الأموال؟ 570 
؟- إصابة الصيد لمحيو يسيس ادك لعو ا 
حلب الصيد أو كسر بيضه أو جز صوفه 0000000 
انا نكاح المحرم 0000 
ذكر اختلاف الفقهاء في نكاح النحرم وإنكاحه 7000000 


مسألة : النظر أو التفكر بشهوة 50 
تاسعاً: الجماع ودواعيه 50( 
ويكون الجماع في إحرام الحج جناية في ثلاثة أحوال 00 
الحال الأولى : الجماع قبل الوقوف بعرفة 52500 
الحال الثانية : الجماع بعد الوقوف قبل التحلل الآول 521 
الحال الثالثة : الجماع بعد التحلل الأول لظ 


ثامناً: المباشرة فيما دون الفرج 


فرع في الجماع في إحرام العمرة ل 
الركن الثاني : الوقوف بعرفة منود سا اساي 
ذكر اختلاف الفقهاء في وقت الوقوف بعرفة 15-5157707 
بيان حكم الوقوف بعرفة إذا فات 000 
لك معلل مده إتعر افيه تاخدال العهرةا سس 500 


9م 


ذكر اختلاف الفقهاء في الوسيلة التي يتحلل بها فائت الحج 
ثانياً: يجب عليه القضاء ونه دافتسيو بلاساو و و لمم تطح الام امو 
ثالثاً: يجب على من فاته الحج الهدي 50ص 


فرع: من قرن الحج والعمرة ففاته الوقوف لاد و ام 
الركن الثالث : طواف الإفاضة م 


ثبوته بالكتاب والسنة والإجماع مجاه وحم ا 


الختعلاف الفقهاء في وجوب الدم على من أخر طواف 
الو كن الرابع : السعي بين الصفا والمروة 00 هطظ252 


اختلاف العلماء في حكم السعي 000 
المبحث الثانى : واجبات احج د 1100 


مسألة : من ترك الرمى فى أيام منى» فله حالتان 00000 


الحالة الأولى : من ترك الرمى ولم تنقض أيام منى » واختلااف 


ذكر اختلااف الفقهاء فى وجوب الفدية مع التدارك ا 


الحالة الثانية : من ترك الرمي حتى انقضت أيام منى 011000 


4م 


ثكم 
هدعكه 
/اكه 


/اكهة 


جمرة أو أقل كالحصاة والحصاتين من أيام جمرات القسرية+ 
الحلق أو التقصير اخ لط سو سسمكو ام 


ذكر اختلاف العلماء في كونه نسك أو استباحة محظور 0 
ذكر اختلاف العلماء في القدر الواجب حلقه أو تقصيره 00 
5 - المبيت بمنى ا 00 
ذكر اختلاف العلماء في حكم المبيت بمنى 2573723200 


ذكر اختلاف العلماء في حكم طواف الوداع 000 
"ب الترنيتة: أعال يوم النحر ب ا او و ا 
ذكر اختلاف العلماء في حكم ترتيب أعمال يوم النحر 0 


المبحث الأول : تعريف التداخل؛ ومحله 10000 
١‏ - تعريف التداخل 5 وأضيطلاها و اس 
؟- محل التداخل 9ك 
المبحث الثاني : بيان تداخل الجوابر في العبادات 500 
المطلب الأول: في التداخل في سجود السهو 507 
المطلب الثاني : في التداخل في الكفارات وو ا 


أولا: إذا تكرر جماع المكلّف لزوجته في يوم واحد من 


ثانياً: إذا جامع المكلّف في يومين أو أكثر من رمضان 5 
المطلب الثالث: في التداخل في الفدية 22000000 
ولك" الل كر ال در هيع طاور خر ددا ورا الجا 527 
-١‏ التداخل في فدية محظورات الإحرام غير الصيد والوطء. 
التداخل في فدية جزاء الصيد ا 00 
المسألة الأولى : إذا قفل ال حرم ضينداء وتكرر نه ذلك باك فتل 
ثانياً وكالعاء هل وتكرر اراق ام يلاخ ؟ 500 
المسألة الثانية : إذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد» هل 
كحو القراء سحي على كل بواتحه العرت هر كات ا 
جك الكل ومعصي فز و اين ا 
المسألة الثالثة : إذا قتل امحرم صيداً في الحرم هل يلزمه كفارة 
واحدة أم كفارتان؟ ا ا 


التداخل فى كفارة الوطء في الحج 000 
اتنا :ان اعم فصا درط نا عنس سين طعي مفانان 


- 


| ٠ 
عد واتسوعه مدع وو مره يوم م مع مام روه ووو م يو نوات هري و وعم مره ن فور ره رهج مرو ريق مويم مدي همهو رمرم م مو ولي مه ميهي وه ما م فيه مودو‎ 


أولاً: مناقشة استدلال من قال بتكرار الفدية بتكرار السنين.. 


5م 


17 


اك 


ثانيا: مناقشة استدلال من قال بأنه تكفى فدية واحدة عن 


الفصال الرابع: ثبوت خطاب الوضع في الأحكام 
المتضمنة لما يسمى بالجوابر الس نانم بابماططو د و ب 


حكم المكره على الجماع او ا و 


1- العمد والخطأ في قتل الصيد .. ا 0 
ذكر اختلااف العلماء في وجوب الجزاء على امخطئ والناسي 


:م 


